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إمام الكلام مع غيث الغمام ۳ مقدمة المؤلف 


مقدمة المؤلف 


فاتحة كل كلام حمد الله الملك المنعام على أن بحث إلينا خاتم الأنبياء سيد الأصفياء 
بالشريعة النقية السهلة البيضاءء وأوضح لنا سبل الهداية» ونحانا عن طرق الضلالة 
بإنزال كتابه الكري » وتشريع نبيه ذى الخلق العظيم» وأيده با لحجة الساطعة والبراهين 
القاطعة» وجعل له من عباده وزراء ونقباء» وأتبعهم فى كل قرن بفضلاء وكملاء 
ليجددوا الدين المتين» ويوضحوا الحق بالبراهين» ووعدلهم على ما صرفوا إليه همتبم 
بالأجر الجزيل» وبشرهم بنيل الثواب الجميل» وحكم بلسان نبيه ما انشرحت به صدور 
العلماء» حيث قال : العلماء ورثة الأنبياء» ووعد نبيه بأنه لا تزال من أمته إلى يوم القيامة 
طائفة من أهل الحق ظاهرين بالحق على العامة » فسبحانه وتعالى بأى لسان أحمده» وبأى 
جنان أشكره منه التوفيق والهداية » ومنه البداية وإليه النهاية . 

وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذى أخرجنا من شفا حفرة 


(۱) قوله: سم الله الرحمن الرحيم" حمدا لمن فقّهنا فى الدين» وشكرا لمن وفقنا على 
إحكام الشرع المتين» أشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له فى العالمينء وأشهد أن سيدنا ومولانا 
محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين . 

وبعد: فإنى 0ا لفت إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام» واخترت فيه طريق المنصفين 
هاربا عن تشدد المتشددين المغرطين» وتساهل المفرطين» وطار به الدبور والقبول» ووقع عينه نظر القبول 
من أرباب الإنصاف» وذوى القبول» طلب منى بعض أجلة الإخوان وخلَّص الخلان أن أكتب عليه 
تعليقا أدرج فيه التعلبقات المتفرقة التى كتبتها سابقًاء وأزيد عليہا فوائد لطيفة » وفرائد شريفة نما ليندفع 
ما يخطر ببال القاصرين» والمتعصّبين» وينشرح صدر الكاملين» فأجبت ملتمسه وأردت إنجاح مرامه 
مسميًا ب غيث الغمام على حواشى إمام الكلام " راجيا من املك العلام أن يجعله مع أصله مقبولا عد 
الأنام» نافعًا للخواص والعوام. 


إمام الكلام مح غیث الغمام ٤‏ مقدمة المؤلف 
الضلالة» ومهد لمن تبعه أصول الشرائع والأحكام؛ وبين لهم الحلال والخحرام» لبتيسر 
لهم الوصول إلى الأحكام فى الحوادث الواقعة» ولا يتعسر عليمم الإفتاء فى الوقائع 
الحادثةء فجزاه الله عنا وعن سائر المسلمين خير الجزاء» وبلغه إلى المراتب العظمىء 
وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه صلاة زاكية تامة وفية لا يحصيما عدد ولا 
تی إلى امد 

وبعد! فيقول الغارق فى بحر السيئات المحترف باكتساب الخطيئات أبو الحسنات 
محمد عبد الحيى اللكنوى" الأنصارى الحنفى" -تجاوز الله عن ذنبه الجلى والخفى- 
ابن سراج العلماء فى عصرهء سيد الكملاء فى دهره» مولانا الحاج الحافظ محمد 
عبدا يم“ جعله الله من ورثة جنة النعيم» إن الله تعالى قد يسر لعباده سبيل نجاتہمء 
وحل بلسان نبیه مغلقاتہم» وفرق طرق أتباعه على متبعیه ولم یحصره فی جزئی 
مشخص › فيتعسر السلوك لكل متنفس › وجعل اختلاف وزراء نبيه الذين هم القدوة 


(۱) قوله: اللكنوى أ نسبة إلى لكهنوء» بفتح اللام وسكون الكاف والهاء وفتح النون وضم 
الهمزة آخر الحروف نون ساكنة» وقد يقال : لكنوء» بحذف الهاء» بلدة عظيمة هى مسكننا ووطننا لا 
زالت بالعلم والعمل معمورة» وبالكرم والفضل مشهورة. 

() قوله: الأنصارى نسبة إلى الأنصار لكوننا من نسل سيدنا أبى أيوب الصحابى 
الأنصارى المشهور. 

() قوله: الحنفى ‏ نسبة إلى أبى حنيفة نعمان بن ثابت الكوفى: إمام الأئمة» وسراج الأمةء 
ينسب به لمن يتمذهب بمذهبه» ويسلك مسلکهء کالشافعی لمن يختار أقوال محمد بن إدريس الشافعى» 
والمالكى لمن يقلد الإمام مالك الأصبحى» والحنبلى لمن تبع الإمام أحمد بن حنبل البغدادى» والظاهرى 
من يقلد داود الظاهرى» وهذه النسب وأمثالها قد شاعت فى المتقدمين والتأخرين» وسطرت فى زبر من 
غیر نکیر وامتراء فی جوازهاء ومن غير اشتباه فى صحة إطلاقها. 

والعجب كل الحجب ممن يستكره إطلاقها ويتنفر عن الانتساب بہاء وأعجب منه جعله شركًا أو 
مكروها ومنوعا من غير حجة ودليل» ولو کان مظنونًاء وقد قلت لبعضهم : لو کان هذا منوعًا أو شرك 
لکان الانتساب إلی البلاد مدراسی الدهلوی واللکنوی يض منوعًا وشرکاء مع آنه لا قائل به» ولا جاز 
ذلاك جاز هذا أيضاء فبہت ولم يعد شيعًا . 

(4) قوله: الحافظ محمد عبد الحليم ‏ كانت وفاته يوم الاين التاسع والعشرين من شعبان 
سنة 1۳۸١‏ من خمس ونمانين بعد الألف والمائتين من الهجرة» وقد ألفت فى ترجمته رسالة مسماة 
ب حسرة العالم بوفاة مرجع العالم. 
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المقدمون. وإليہم يرجع السائلون» ومنهم يأخذ ما یأخذہ الآخذونء وبہم یہتدی ˆ 
المقتدون رحمة لجميع الأمة"". وأجرى من منبع حضرة نبيه أنہارًا سائلة". وبحارًا 

(1) قوله: رحمة اه" فيه إشارة إلى الحديث المشهور على الألسنة اختلاف أمتى لكم رحمة 
وبلفظ أخر خر اختلاف اصحابی لکم رحمة» وھما حدیٹان صحیحان معنی› وإن تکلم فی ثبو تہما مبنی» 
قال بدر الدين محمد بن عبد الله المصرى الزركشى » المتوفى سنة٤‏ ۷۹ فى رسالته التى ألفها فى الأحاديث 
المشتهرة عند ذكر اختلاف آمتى رحمة : أخرجه الشيخ النصر المقدسى فى كتاب الحجة مرفوعًاء والبيہقى 
فى المدخل عن القاسم بن محمدء وعن عمر بن عبد العزيز قال: ما سرنى لو أصحاب محمد ما 
اختلفوا؛ لأنہم لو لم بختلفوالم تكن رخصة» انتہى . 

وقال جلال الدين السيوطى فى رسالته ”الدرر المنتشرة ا بعد نقل قول 
الزركشى : قلت : هذا يدل على أن المراد الاختلاف فى الأحكام» وقيل : المراد اختلافهم فى الحرف 
e‏ 

وفى مسند الفردوس ‏ من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا: «اختلاف 
أصحابى لكم رحمةا» وقال ابن سعد فى طبقاته : أنبأنا قبيصة عن ابن عقبة» آنبأنا حميد عن القاسم 
EAN A E E E‏ 

وفى مقاصد الحسنة فى الأحاديث المشتهرة على الألسنة لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوى. آخرج البيهقى فى المدخل عن حديث سليمان بن أبى كرية عن جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله ب مهما أوتیتم من کتاب الله » فالعمل به لا عذر لأحد فی ترک فان لم یکن 
فی تاب الله فسنة منى ٠‏ فإن لم يكن فى سنتى » فما قال أصحابى إن أصحابى بنزلة النجوم» فأيا أخذع 
به اهتديتم » واختلاف أصحابى رحمة لكم . 

ومن هذا الوجه أخرجه الطبرانى والديلمى فى مسنده وجويبر ضعيف جداء والضحاك عن ابن 
عباس منقطع » وقد عزاه الزركشى إلى كتاب الحجة لنصر المقدسى مرفوعا من غير بيان سنده 
وصحابیه» وکذا عزاه العراقی لآدم بن بی آیاس فی کتاب العلم بلفظ : اختلاف أصحابى رحمة 
لأمتى» وهو مرسل ضعيف . 

وبهذا اللفظ ذكره البيمقى فى رسالته الأشعرية بغير سندء وفى المدخل له من حديث سفيان عن 
فلح بن حميد عن القاسم ابن محمد قال : اختلاف أصحاب محمد ية رحمة لعباد الله ومن حدیث 
قتادة أن عمر بن عبد العزيز كان يقول : : ما سرنى أن أصحاب محمد اة لم يختلفوا؛ لأنبم لو لم 
بختلفوا لم تكن رخصةء وقد قرأت بخط شیخناء یعنی حافظ ابن حجر أنه یعی حدیث : : اختلاف أمتى 
رحمة مشهور على الألسنةء وقد أورده ابن الحاجب فى المختصر فى مباحث القاس بلفظ : اختلاف 
أمتى رحمة للناس. وكسر السؤال عنه. 
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وزعم كثير من الأئمة أنه لا أصل له» لكن ذكره الخطابى فى غريب الحديث مستطرداء قال : 
اعترض على هذا الحدیث رجلان : أحدهما عاجن»ء والأخر ملحد» وهما إسحاق الموصلى» وعمرو 
بن بحر الحنظلةء قال : لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق نقمة. 

ثم تشاغل الخطابی برد هذا الکلام» ولم یقع فی کلامه شفاء فى عزو الحديث» ولکنه مشعر بأن 
له أصلا عندہ» لم ذکر شیخنا شیا نما تقدم فی عزوہ› انتهی . 

(۲) قوله : ”وأجرى اه" قال القطب الربانى عبد الوهاب الشعرانى فى 'الميزان الكبرى : قد 
تقدم أن الله لما من على بالاطلاع على عين الشريعة» رأيت المذاهب كلها متصلة بہاء ورأيت لمذاهب 
الأئمة الأربعة تجرى جداولها ورأيت جمع المذاهب التى اندرمت قد استحالت حجارة» ورأيت أطول 
الأئمة جدولا الإمام أباحنيفةء ويليه الإمام مالك» ويليه الشافعى» ويليه أحمد» وأقصرهم جدولا 
مذهب داود» وقد انقرض فى القرن الخامس» فأولت ذلك بطول زمن العمل بمذاهبهم» وقصره» فكذا 
كان مذهب أبى حنيفة رحمه الله أول المذاهب المدوّنة تدويناء فكذك يكون آخرها انقراضًاء وبذلك قال 
أهل الكشف» انتهى . 

ثم قال : ويؤيدنا حديث أصحابى كالنجوم» بأيہم اقتديتم اهتديتم» وهذا الحديث وإن کان فيه 
مقال عند المحدثين» فهو صحيح عند أهل الكشف» وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله 
يقول : عين الشريعة كالبحر» فمن أى الحوانب اغترفت منه فهو واحد. 

وسمعته أيضًا يقول : إياكم أن تبادروا إلى الإنكار على قول مجتهد» وتخطيئته إلا بعد إحاطتكم 
بأدلة الشريعة كلهاء ومعرفتكم بجميع لغات العرب التى احتوت عليہا الشريعة» ومعرفتكم بمعانيها 
وطرقهاء فإذا أحطتم بہا كما ذكرنا فحينئذ لكم الإنكار» وآنى لكم بذلك . 

فقد روی الطبرانى مرفوعاً : إن شريعتى جاءت على ثلاث مائة وستين طريقةء ما سلك أحد 
طریقة منہا إلا نجی» انتهی کلامه . 

قلت : هذا الذى ذكره فى مذهب أبى حنيفة من أنه آخر المذاهب انقطاعًا هو الذى ينظر بعض 
المتأخرين» فصرح بأن خليفة الله مهدى» وسيدنا عيسى حين ينزل من السماء لقتال الدجال يقلدان 
مذهب أبى حنيفة» ويحكمان بمذهبه» وهذا قول مردودء ولا دليل عليه من الأدلة الظاهرة والباطنة 
الكشفية» فقد نص المحققون على أنهما مجتهدان مستقلان» فلا يحتاجان إلى التقييد» وإن شنت 
تفصيل هذا المببحث فارجع إلى ميزان الشعرانى» ورسالة السيوطى المسماة ب الإعلام فى حكم عيسى 
عليه السلام ٠‏ ورسالة على القارى المسماة ب المشرب الوردى فى مذهب المهدى ‏ . 

وكذا من الأقوال المردودة قول: إن الخضر على نبينا وعليه السلام تعلّم من الإمام أبى حنيفة 
رحمه اف صرح به على القارى وغيره» ولا حاجة لنا فى مدح سيد الأئمة أبى حنيفة رحمه الله إلى 
هذه المدائح الكاذبة» فإن له مناقب صحيحة وافرةء لا ينكرها إلا الفرقة الفاجرة» كما بسطنا ذلك فى 
تصانيفنا . 
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a‏ کنشتاء نولم زل 
سلف هذه الأمة على هذه الطريقة » فكان الصحابة رضى الله عنهم ‏ يختلفون فى الأمور 
الشرعية» ويقيمون على ما ذهبوا إليه دلائل ظنية أو نصوصًا صريحةء وتلامذتہم كانوا 
يغترفون من أنہارهم » ويغوضون فى بحارهم من غير ن يعنف طائفة على طائفة» أو 
يتوجه إلى الطعن والتخطيئة ما لم يظهر دليل قاطع على الخطأً أو النسيثة . 

وانتقلت هذه السنة المرضية إلى أتباعهم» و أتباع أتباعهم من الأئمة المجتہدين 
والفقهاء والمحدتين› إلى أن من الله تعالى على الأئمة ئمة" الأربعة المشهورين بانتشار 
مذهبہم» وشهرة مسلكم» وتدون كتبہم» واجتماع أصولهم وفروعهم» فأكب كل من 
خلى عن رتبة الاجتہاد والترجیح"» وهم غالب الأمة على اختيار مسلكهم النجيح »› 
فاختار كل جماعة مسلك من لاح له ترجیحه» وقام بتأییده وتأصيله» وتوجه إلى 


تر جیح مذهب من اتبعه وتوثیقه› فمن ثم لقبوا بألقاب نسبية من الحنفية والشافعية 
والمالكية والحنبلية» وتوجهت كل فرقة من منم إلى تدوين الكتب» وجمع المسائل وإقامة 


() قوله : ”الصحابة " قال الشعرانى فى ميزانه : رأيت فتوى للسيوطى مطولة قد حث فيها 
على اعتقاد أن سائرة أئمة المسلمين على هدى» وإن تفاوتوا فى العلم والفضل» ولا يجوز لأحد 
التفضيل الذى يؤدى إلى نقص فى غير إمامه قياسًا على ما ورد فى تفضيل الأنبياء» فقد حرم العلماء 
التفضيل المؤدى إلى نقص نبى أو احتقاره» لا سيما إن أدى إلى خصام ووقيعة فى الأعراض» وقد وقع 
الاختلاف بين الصحابة فى الفروع وهم حبر الأمة» وما بلغنا أن أحدا منهم خاصم من قال: بخلاف 
قوله ؛ ولا عاداه» ولا نسبه إلى خطأء وفى الحديث اختلاف أمتى رحمة» وكان الاختلاف على من قبلنا 
هلاکا أو عذابًا . 

(۲) قوله : "الأئمة " فيه إشارة إلى أن انحصار المسالك فى المذاهب الأربعة المشهورة فى الأزمنة 
المتأخرة أمر إلهى» وفضل له بأنى لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه . : 

(۳) قوله: "كل من خلى اه" قال الشيخ ولى الله الدهلوى فى حجة الله البالغة: هذه 
المذاهب الأربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الأمة أو من يعتد بعضا على جواز تقليدها يومنا هذاء 
وفى ذلك من الصالح ما لا يخفى» لا سيما فى هذه الآيام التى قصرت فيما الهمم جذاء وأشربت 
النفوس اللهوی» وأعجب کل ذی رأى برأيه» انتهى . 

(6) قوله: كل جماعة اه وما دندن به ابن حزم الظاهرى أن التقليد مطلقًا حرام فهو قول 
صدر عن غفلة أو سفاهة» ولا يستحسنه إلا ذو حماقة أو غباوةء وقد رد عليه ردا مشبعًا صاحب حجة 
الله البالغة فى حجة الله البالخة» وفى رسالته "عقد الحيد فى التقليد " . 


مام الكلام مع غیث الغمام ۸ مقدمة المؤلف 
الحجج والدلائل » وإثبات ما اختار إمامهم بأحد من الأدلة الأربعة» والجواب عما سلك 
| عليه مخالفهم بالأجوبة المرضية» ومع ذلك كانوا متفقين على أن الحق ليس بمنحصر فى 
ما اختاره» ولا أن الخطاً قطعى بن خالفه» بل كلهم بذلوا وسعهم فى التنقيح والتوضيح 
والتصريح والتلويح والتصحيح والترجيح من غير أن يطعن أحد طعتا جاوز عن حد. 

وقد كان كثير منہم يرجحون ما هو رواية شاذة عن إمامهم و يوثقون ما سلك عليه 
مخالفهم من غير عصبية مذهبية» ولعمرى هذه هى الطريقة المتوسطة التى أمرنا 
بإقامتها"» وبدعاء التوفيق على سلوكهاء ولم يزل أمر الدين على هذا الأسلوب المتين 
إلى أن خلف من بعدهم خلف هجروا اتباع أسلافهم» وقلّدوا أهواء نفوسهم» ونالوا 
حظًا من التعصب المذهبى » وارتكز فى قلوبہم الترقّع المشربى» فأخذوا يخرجون مسائل 
متفرقة من الأصول المتقررة» ويفرعون الحوادث المتكثرة على القواعد المنقولة» فإن 
وجدوا حدينًا صحيحًاء أو دليلا غيره صريحًا مخالمًا لما أسسوا بنيانه أخذوا فى الجواب 
عنه بالتأويل» أو النسخ أو التضعيف» وضعفوا القوى» وقووا الضعيف» زعما منم أن 
ما فرعوه وخرجوه» أو نقل عن إمامهم لا يكون مخالمًا للدليل الصريح» وأن إمامهم 
أن يقبلوا قوة دليل الخلاف» ويشيروا إلى قوة الخلاف» ومع كل ذلك اجتنبوا عن تحقير 
من خالفهم» والطعن على من نازعهم» بل اكتفوا على الجرح والقدح» وإثبات قوة 
مسلك موافقتہم» وضعف قول مخالفهم علمًا منهم أن اختلاف العلماء رحمة 

(۱) قوله: أمرنا اه أى بقوله تعالى : #إهدنا الصراط المستقيم) فإن المستقيم هو المستوى» 
وهو الوسط الذى لا إفراط فيه ولا تفريط . 

(۲) قوله: اختلاف العلماء ء قال الشعرانی فى ميزانه : قد بان لك يا أخى عا نقلناه عن الاأئمة 
الأربعة وغيرهم أن جميع الأئمة المجتمدين دائرون مع أدلة الشريعة» حيث دارت» وأنمم كلهم منرّهون 

من القول بالرأى فى دين الله » وأن مذهبہم كلها محررة على الكتاب والسنة» سداه ولحمته منهماء وما 

بقى لك عذر فى التقليد لأى مذهب شئت من مذاهبهم» فإنها كلها طريق إلى الجنة» وأنہم كلهم على 
هدی من ربہم ٠‏ وأنه ما طعن أحد فى قول من أقوالهم إلا بجهله به» إما من حيث دليله» وإما من حيث 
دقة مداركه عليه » لا سيما الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الذى أجمع السلف والخلف على 
كثرة علمه وورعه وعبادته» ودقة مدارکه» واستنباطاته» وحاشاه من القول فی دین الله بالرآی الذى لا 
يشهد له ظاهر كتاب ولا سنة» ومن نسبه إلى ذلك فبينه وبينه ا لموقف الذى يشيب فيه المولود . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۹ مقدمة المؤلف 
ومجرد ترجيح مذهب على مذهب ليس فيه نقمة . 

وإن طالعت فتاوی أكثر امتأخرين الذين هم فقهاء كملاءء لكنهم ليسوا من 
الحدثين من أصحاب المذاهب الأربعة وجدتها على هذه الطريقة» لا على الطريقة 
السابقةء ثم خلف من بعدهم خلف أقاموا الطامة الكبرى» ونصبوا الرايات المنازعة 
العظمى» وأخذوا فى حصر الصحة على مذهب إمامهم» وإن خالف الأحاديث 
الف لر ف د م دليل على عدم الاحتجاج بہا. 

رحكموا بخطأ مذهب من خالفهم وإن وافق الدلائل القوية مع قوة الاحتجاج بها 
وصر حو بنا إذا سألنا عن مذهبنا أجبنا بأنه صواب يحتمل الخطأء وإذا سألنا عن 
مذهب مخالفنا أجبنا بأنه خطاً يحتمل الصواب احتمالل ولم يتأملوا فیا حکم به 
إمامهم» وقرر أهل الأصول فى مدارهم» فأخذوا إذا عرض عليہم الدليل الصحيح 
الصريح مخالقًا لما اختاروه» قالوا: : لا عبرة به ؛ لأن أئمتنا وسلفنا لم يوافقوه. 

وإن طالعت كتب أكثر المحدثين وجدتهم لهذا الابتداع محدثين» وهم داخلون فی 
أدنى طبقات الفقهاءء a‏ وهذه الطرق المتفرقة المترتبة 
ليست بمختصة بجماعة دون جماعة» بل تعم الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية . 

ثم خلف من بعدهم خلّف تفضل الله عليہم بشىء من الآلات الاجتہاد الجزئىء 
ويسر عليمم الترجيح الشخصى» فتوجهوا إلى اختيار الطريقة الموسطةء ولقد أصابوا 
فيما فعلواء لكن آخطأوا فى أنہم استنكفوا من الدخول تحت النسب الأربعةء وظتَوا 
الانتساب بہا من البدع المستقبحة» بل ترقى بعضهم» فحكموا بكونه شركاء وكفْرّا» 
وضلالةء وکونه مخالقًا للكتاب والسنة» وفى أنہم قصدوا أمرا لم تجر عادة الفعال 
الحکیم بإجراءه» ولم تحكم الشريعة بإنفاذه من موافقة الناس كلهم > خاصهم وعامهم 
على هذه الرؤية» وزجرهم عن الانتساب بہذه النسب الشهيرةء وإِن لم يکن لهم علم 
بمأخذ الأحكام» ولا تمييز بين الحلال والحرام. 
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فیما ورد من تنزیل کل رجل على منازله» فوقع ذلك موجبا للفساد والجدال» ا 
الهداية بالضلال› ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوات واتمعوا ألشهوات > 
فسوف يلقون غيًا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاء وهم أكثر من فى عصرناء 
وشیء من یحصی سبقنا. 

فأقاموا النكير الأعظم على أئمة العالم» لا سيما إمامنا الأقدم الإمام أبى حنيفة 
الأعظم"» جل مرادهم الجرح والقدح» وكل مقصودهم الطعن والطرح» ليس لهم حظ 
من التديّن والتقوى» ولا نصيب لهم من قابلية الفتوى» تراهم إذا ساعدهم التوفيق 
مطالعة كتب الحديث المعتبرة» ووجدوا فيا أحاديث مخالفة للإمام الأعظم وغيره من 
مجتمدى العالم» بسطوا لسنتهم بالطعن»› وزع الب و ا لمن هن دو اد ري 
إلى كلام الشرّاح والمحشين»ء ويطلعوا على مباحث الفقهاء والمحدثين» ويتأملوا فى 
قواعد متقررة من المفسرين والأصوليين والمتكلمين والمحدثين» تراهم یحکمون بخطاً 
الإمام الأعظم فى مسائل عديدة على سبيل الجزم» ویزعمون أن ترکه -حتم» وتوافقه 


(۱) قوله : : "لا سيما إمامنا الأقدم اه“ فقد طعن عليه جمع من السفهاء طعنا جاوز عن الحدء 
وردوا عليه ردا أبلغ إلى الأب والجدء ومثل هذا الرد والطعن موجب الاستحقاق البعد واللعن» وهو 
الذى أخبر عنه النبى بيا فيما أخرجه الترمذى وغيره فى أثناء ذكر الأعمال الخبيثة التى تكثر فى أمته فى 
آخر الزمان» ولعن آخر هذه الأمة أولهاء وهو المراد بقول من قال : 

فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبى حنيفة 

ومن عجائب الخرافات ما فى حديث الغاشية لبعض أفاضل قنوج تزيل بهوفال؛ وقد طبع هو 
باسم صهره» ولیس منه» بل منه من أن أباحنيفة كان قائلا بخلق القرآن» وأن مذهب أبى حنيفة مذهب 
الزيدية والمعتزلة» وأن مقلدى المذاهب الأربعة غير ناجين» بل يجب قتلهم» وأن أبا حنيفة لم يكن 
مجتہداء وأن أبا حنيفة کان جهميًا معتزليًا مرجِيًا زيديا» وكذا من الخرافات . 

وقوله فى طلائع المقدور من مطالع الدهور أن مقلدى المذاهب الأربعة ليسوا من أهل السنة 
والحماعة» وقوله :إن الحنفية أهل الرأى أكثر مسائلهم مخالف للكتاب والسنةء وقوله: فرقة المقلدين 
من الفرق الضالةء ومثل هذه الأقاويل المشتملة على اللعن والطعن على المقلدين » لا سيما الحنفيةء 
وعلى إمامهم أبى حنيفة فى تصانيف هذا الفاضل كثيرةء ومع ذلك يقول : إنى لست براض عمن يطعن 
علی أبی حنيفةومقلديه» ویدعی كونه مجدد الدين على رأس المائة الماضيةء ولا يدرى أن مثل هذه 
الأكاذيب يجعل الرجل مجددا الأغلاط والخرافات لا مجدد الدين على طريقة مجددى الات فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۱۱ مقدمة المؤلف 


محرم. 

وطائفة عظيمة منهم قد طارت رتبتهم على رتبة رؤساءهم» فنازعوا الحنفية فى 
المسائل العديدة» كترك القراءة حلف الإمام والإسرار بآمين وبالبسملة فى الصلاة» وترك 
رفع اليدين عند الركوع والسجود وغير ذلك من الجزئيات الشهيرة» وبلغوا فى نزاعهم 
إلى الدرجة القصوى» وطولوا ألسنة الرد والكد إلى ما لا يتناهى مع كونهم لا نصيب لهم 
من العلم» ولا حصة لهم من الفهم محرموا الحلال» وحللوا المحرم» وأباحوا الغيبةء 
وطعن الأئمة» وتحقير أهل الإسلام» وضرب أهل الإكرام وسبہم وتذليلهم وتنقيصهم› 
وإيذاءهم وحكم ابتداعهم وضلالتهم وغير ذلك من المحرمات المنصوصة والمكروهات 
المشهورة» ولم يجوزوا لأحد تقليد الحنفية فى هذه المسائل زعمًا فاسدا منهم أنه ليس لها 
رائحة من الدلائل. واستعملوا بكل من اقتدى فيا بالحنفية با محر مأدت المذكورة. 

وقد قابلهم طائفة عظيمة أخرى حفروا آبار التفريط إلى ما تحت الثرى» وأسسوا 
قواعد الحدال والتفريط إلى الدرجة القصوى» وبنوا فصر التفريط على رغم أنف بانى 
قصر اللإإفراط › وجادوا حق الجهاد فى الفساد والانضغاط » وجمدواعلى مذاهبہم جمود 


(۱) قوله: " وليس لها رائحة اه“ قال القطب الشعرانى فى ميزانه» اعلم يا أخى! إننى طالعت 
بحمد الله أدلة المذاهب الأربعة وغبرهاء لا سيما أدلة مذهب الإمام أبى حنيفة» فإنى خصصته بزيد 
اعتناء» وطالعت عليه كتاب تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعى وغيره من كتب الشروح» فرأيت 
أدلته وأدلة أصحابه ما بين صحيح أو حسن أو ضعيف كثرت طرقه حتى لحق بالحسن أو الصحيح فى 
صحة الاحتجاج به من ثلاثة طرق» وأكثر إلى عشرة. 

وقد احتج جمهور المحدثين بالحديث الضعيف إذا كثرت طرقه وألحقوه بالصحيح تارة» وبالحسن 
أخرى . 

وهذا النوع من الضعيف يوجد كثيرا فى كتاب السنن الكبرى للبيہقى التى ألفها بقصد الاحتجاج 
لأقوال الأئمة» وأقوال أصحابہم» وبتقدير وجود ضعف فى بعض أدلة أبى حنيفة وأقوال أصحابه» فلا 
خصوصية له فى ذلك بل الأئمة كلم يشاركونه فى ذلك ولا لوم إلا على من يستدل بحديث واه بمرة 
جاء من طريق واحدة» وهذا الإنكار نجده فى أدلة أحد المجتهدين . 

وقد قدمنا آنى لم أجب من أبى حنيفة وغيره بالصدر وحسن الظن» كما يفعل ذلك غيرى وإغا 
أجيب عنه بعد التتبع والتفحص عن أدلته وأقوال أصحابه» وكتابى المسمى با منهج المبين فى بيان أدلة 
مذاهب المجتهدين كافل بذلك» انتهى كلامه . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۱۲ مقدمة المؤلف 
الثلج فى أيام الشتاء"» وعملوا بتلك المحرمات عند مقابلة هؤلاء» وحكموا بكفرهم» 
وفسقهم» بل وكفر الأكابر المتقدمين» وفسق الأقدمين» ولم يجيبوا إلا بقولهم : إنا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» من غير التأمل فى جوابه» أو لو كان 
آباءهم لا یعقلون شيا ولا يہتدون . 

وإلى الله المشتكى» وإليه التضرع والملتجى من صنيع هؤلاء» وهؤلاء يخوضون 
فيما لا يعلمون» ويفتون با لا يفهمون» ويطعنون با لا يفقهون» ومع ذلك يحسبون 
آنہم یحسنون» والله یر حمنا ویرحمھم› ویہدیہم ويصلحهم .. 

ولقد عمَّت هذه الفتنة فى هذا الزمانء وقامت من كل جانب رأيت الشر 
والطغيان» ودخلت فى كل بلدة من بلاد الإسلام إلا ما حفظه الله ذوى الإكرام» لا سيما 
بلادنا وإقليمناء فلم تبق بلدة من بلاده إلا وقد دخلته» وأفسدت الاجتماع وفرقته» وما 
من بلد إلا ما شاء الله إلا فيه فریقان یتنازعان» ویخوضان فما لا يغنيہماء ويتجادلان . 

ولست أتحسر على دخول الجهال فى أحد الفريقين» وإغا أتحسر على اختيار غالب 
علماء عصرنا أحد هذين الطريقين » فإن علماء عصرنا رحمهم الله ورحمنا مفترقون على 
فرق أربعة» ففرقة يغوصون فى بحار العلوم الفلسفية» ويصرفون أعمارهم فى الفنون 
الحكمية التى لا ثمرة لها معتدة لا فى الدنياء ولا فى الآخرة» وهم بمعزل عن منازعات 


(۱) قوله: وجمدواإلخ مثل هذا التقليد الجامد قد زجر العلماء عنه» واستشهدواللرد 
على أرباب هذا التقليد لقوله تعالى : [اتخذوا أحبارهم ورهبانہم أربابا من دون الله#. وبقول رسول 
الله ی : «إنہم آى اليہود والنصارى لم يكونوا يعبدونہم ولكنہم كانوا إذا أحلوا لهم شيتًا استحلوه وإذا 
حرموا عليہم شينًا حرموه»» أخرجه الترمذى . 

وقال عز الدين عبد السلام من العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف 
مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعًاء وهو مع ذلك يقلده فيه» ويترك ما شهد به الكتاب والسنةء 
ويتأول بالتأويلات البعيدة الباطلةء وإن أحدهم يتبع إمامهم مع بعد مذهبه عن الأدلة مقلدًا له فيما قال 
كآنه نبى أرسل» وهذا نأى عن الحق» وبعد عن الصواب» انتهى . 

وقد ضل من استشهد بالآية المذكورة والحديث المذكورء والعبارة المسطورة ونحوها الواقع من 
أجلة العلماء على إبطال مطلق التقليد» وحكم بكونه شركًا وضلالة وبدعةً من غير فرق بين التقليد 
الجامد الكاسد وبين التقليد المرغوب المندوب على ما تجده فى نفح الطيب» وحديث الغاشية وغيرهما 
من رسائل بعض أفاضل عصرنا. 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۱۳ مقدمة المؤلف 
الام ومشاجرات المجيب والسائل» وإن أحاطتبم ظلمة الفلسفةء فقد جوا من 
اللخمصة والمفسدة. 

وفرقة غاصوا فى بحار العلوم الشرعية» لم يمنعوا نظرهم ولم يفتحوا بصر هم » 
فجمدوا على ظاهر ما مر تحت آنظا هم وقطعوا بحقية ما خطر فى أفكارهي وفرقة 
غاصوا فی بحارهاء ولم پأتوا بالدرر » بل بأصدافهاء وهم وإن وسعوا آنظارهم فی هذ. 
الفنون. لکنہا أخطئت فزلت أقدامهم» ولم يتيسر لهم الأمر المصئون» وهاتان الفرقتان 
هما الفئتان العظيمتان المتنازعتان» ولعمرى كل منہم مستحق للزجر والتعزير الاد 
والنكير . 

دفرقة هم متوسطون لا يقدمون المعقول على المنقولء» ولا يقدمون على شفا حفر : 
التزاع » ويسلكون سبيل السلف الصالح بلادفاع. 

ولقد طال ما وردت إلى الخطوط والرسائل وكثير من المستفتى والسائل لتحقيق 
هذه المباحث التى تنازعوا فيهاء وأصروا على إظهار احق فى تنقيدهاء وكنت أضرب 
عنم كشحاء وأعرض عنهم وجهًا علمًا منى بأن أكثر أهل الزمان قد عموا وصمواء وإنى 
أنظارهم إلى أن ألح على جماعة من خلص الأحباب» وطائفة من ممجدى الأصحاب 
بالإقدام على ذلك ولم أجد عذرا أدفعه به فيما هنالك» فصرفت عنان القصد إلى ما 
راموه» إنجاح ما قصدوه» فألفت هذه الرسالة المسمًاة 

ب#إمام الكلام فیما يتعلق بالقراءة خحلف الإمام"" 

الباب الأول : فى ذكر اختلاف الصحابة ومن بعدهم فى هذه المسألة» وفيه 
فصلان : 

الأول: فى ذكر آثار الصحابة ومن بعدهم وعبارات العلماء الدالّة على تفرقهم . 
)۱( قوله: امام الكلام اه ما أحسن قول بعض الأعلام فى حق بعض کلمات الإمام کلام 
الاادم إمام الكلام» وهو مشتمل على صنعة العكس » کما فی حدیثٹ جار الدار أحق بدار الخارء وکما 
فی قولهم : کلام الملوك ملوك الكلام» وعادات السادات سادات العأدات ولیطلب تفصیله من رسالتی 


إمام الكلام مع غيث الغمام E‏ مقدمة المؤلف 

والثانى : فى بط أصول المذاهب وفروعها مع إبطال بعضها . 

والباب الثانی : فى ذكر دلائل المذاهب المتفرقةء وفيه فصول الأول : فى ذكر 
دلائل الحنفية بالكتاب والسنن المرفوعة والآثار والإجماع والمعقول» فهو مرتب على 
خحمسة أصول . 

الثانى : فى ذكر أدلة الشافعية وفيه أربعة أصول . 

الثالث : فى أدلة المالكية . 

والباب الثالث : فى ضبط المذاهب وترجيح بعضها على بعض . 

والخاتمة : فى قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة» كل ذلك بشرط التفصيل والتوضيح 
والتحقيق والتصريح والإنصاف والترجيح › وأرجو من الله تعالی أن ينفع با عباده» 
ويجعلها حكما مصلحا عند المنازعة . 

الالتماس من الإخوان أن يطالعوها بنظر الفكر والإنصاف» لا ببصر الحسد 
والاعتساف؛ لتتجلى لهم حقيقة الحال» وينكشف لهم صدفق المقال» ولئن ساعدنى 
التوفيق لأفرد باقى الأبحاث التى تنازعوا فيہا أيضا بتحريرات منفردة بالتحقيق . 
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إمام الكلام مع غيث الغمام 10٥‏ الباب الأول فى ذكر اختلاف الفقهاء 
س 


الباب الأول 
في د كر اخحتلاف علماء الأمة من الصحابة والتابعين 
وألأئمة انجتهدير ومن بعدهم من فقهاء الملة 


فيه #صاان : 
الفصل الأول 
فى ذكر 'لآثار من الصحابة ومن بعد هم 
وعبارات العلماء الدالة على تفرقهم 


أخرج الطحاوی فى شرح معانى الآثار عن أحمد بن داود نا محمد بن المثنى نا 
عبد الرحمن بن مهدى نا معاوية بن صالح عن أبى هدبة عن كثير بن مرة عن أبى الدرداء 
ان رلا قال : يأ رسول الله فى الصلاة قرآن؟ قال : نعم» فقال رجل من الأنصار : 
و ست ٠‏ قال وفال ا بو آلدرداء : أرى أن اللإمام إذا آم القوم فقد كفاهم . 

قال الطحاوی : : فهذا أبو الدرداء قد سمع من النبی َة فى كل صلاة قرآن» فقال 
رجا من الأنصار : و حست » فلم بنكر ذلك رسول الله 4 َة من قول الأنصارى» ٿم قال آبو 
الدرداء: من رأیه ما قال» وكان ذلك عنده على من یصلی وحده» لا على المآمومين»› 
انتهئى: 

وأخرج أيضا عن صالح بن عبد الرحمن نا سعيد بن منصور نا هشيم نا أبو إسحاق 
الشيبانى عن جواب ابن عبيد الله التيمى نا يزيد بن شريك أنه قال: سألت عمر بن 
الخطاب عن القراءة حلف الإمام» فقال لى : اقرأًء فقلت : وإن كنت خلفك قال: وإن 

() قوله: الطحاوى هو أحمد بن محمد بن سلامة أبوجعفر الطحاوى الحنفى» نسبة إلى 
طحاء قرية بأطراف مصمر» وأصله من طحطوطه» قرية بقرب طحاء كان إمامًا فقيما ثقة لم يخلف مثلهء 
ترف سنة ۳۲١‏ كذا فى أنساب السمعانى ولب اللباب فى تحرير الأنساب للسيوطى» وقد بسطت فى 
نرجمته فى كتاب الفؤاد البهية فى تراجم الحنفية وتعليقأتہا السنية » وفى رسالتى ‏ فرحة المدرسين بذكر 
المۇلمات والمۇلفين ' 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۱٦‏ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 


کنت خلفی › قلت : وإن قرات قال: وإن قرأت . 
عمر› ويقراً خلف الإمام فى صلاة الظهر من سورة مري» وأخرج أيضا عن أبى بكرة نا 
أ دا وة تا نة عن حصن کال : سمعت مجاهدا يقول ا ا و 
الظهر أو العصرء فكان يقرأ خلف الإمام . 

وأخرج أيضا عن فهد نا أبو نعيم سمعت محمد بن عبد الرحمن بن آبى ليلى› 
قال : ومر علی دار ابن الإصبہانى ثنى صاحب هذه الدارء وکان قد قرأ على أبى عبد 
الرحمن عن المختار بن عبد الله ابن أبى ليلى قال قال على رضى الله عنه : من قرأ خلف 
الإمام فليس على الفطرة. 
وائل عن ابن مسعود قال : نض للقراءة» فإن فى الصلاة شغلا وسيكفيكڭ ذاك 
الإمام. 

وأخرج عن مبشر بن الحسن نا أبو عامر أو أبو جابر عن شعبة عن منصور عن أبى 
وائل عنه مثله› وعن روح بن الفرج نا يوسف بن عدى نا أبو الأحوص عن منصور عن 
بی وائل عنه نحوه . 

وأخرج عن أبى بكرة نا أبو داود نا خديج بن معاوية عن إبى إسحاق عن علقمة عن 
ابن مسعود قال : ليت الذى يقرأ خلف الإمام ملى فوه نار . 

وأخرج عن حصين بن نصر نا أبو نعيم نا سفيان عن الزبير عن إبراهيم عن علقمة 
نحوه» وأخرج عن يونس نا ابن وهب آخبرنی حيوة بن شریح عن زید بن ثابت وجابر بن 
عبد الله لا يقرا خلف الإمام فى شىء من الصلوات»› وعن پونس عن ابن وهب عن 

وأخرج عن يونس بن عبد الأعلى أنا عبد الله بن وهب نى مخرمة بن بكير عن أبيه 
الصلوات . 

وعن فهد نا على بن معبد نا إسماعیل بن کثير عن يزيد بن قسيەل عن عطاء بن يسار 
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وأخرج عن ابن ابی داود عن أبی صالح نا حماد عن سلمة عن أبى ”عمزة» قال : 
قلت لابن عباس : اقرا والإمام بین يدی» فقال: لا. ۰ 

وآخرج عن يونس نا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا 
سئل : هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ يقول : إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة 

وأخرج عن ابن مرزوق نا وهب نا شعبة عن عبد الله بن دينار عنه أنه قال : يكفيك 
قراءة الإمام. 

. (( ۰ ۳ ا ر 8 

وأخرج الإمام محمد فى موطئه عن عبيد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم 
بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر قال : من صلی خحلف الإمام کفته قراءته . 

وأخرج ايضا فى الموطاً عن عبد الرحمن بن عبد الله السعودى" أخبرنى أنس 
ابن سيرين عن ابن عمر أنه سئل عن القراءة خلف الإمام» قال : تكفيك قراءة الإمام'" . 

واخحرج أيضا فى الموطا عن أسامة بن زيد المدئى نا سالم بن عبد الله بن عمر كان ابن 
عمر لا يقرا خلف الإمام» قال : فسألت القاسم بن محمد عن ذلىك» فقال: إن تركت 
فقد تر که ناس یقتدی بہم» وإِن قرات فقد قرأ ناس“ یقتدی بہم» وکان القاسم من لا 
يقر . 

(۱) قوله : الإمام محمد بن الحسن الشيبانى ‏ كان أبوه أصله من الشام» قدم أبوه فولد محمد 
بواسط» نشأً بكوفة» وطلب اخحدیث› وصحب أبا حنيفة» وأخذ الفقه عنهء صنف تصانيف» وانتشر 
بها مذهب شيخه» كذا فى طبقات النفية لمحمود الكفوى . 

ودکر الحافظ این حجر فی لسان الميزان أنه سمع الحدیث من الثورى ومسعر ومالك والأوزاعى 
وزمعة بن صالح وجماعة» وعنه الشافعى وغيره» وقال عبد الله بن على المدينى عن أيه أنه صدوق» 
وكانت وفاته سنة ٠۱۸۹‏ وإن شئت البسط فى ترجمته فارجع إلى الفوائد الببية " وإلى ”التعليق الممحد 
على موطأالإمام محمد 

()قوله : المسعودى ‏ نسبة إلى مسعود والد عبد الله بن مسعودء فإنه من ر لادء . 

() قوله: تكفيك اه قال على القارى المكى فى شرح الوطأً المعنى أنه لا يجب عليك 
القراءة وور ررد من صلی ا امام فلبقراً بفاة الکتاب» رواه الطبرانى عن عسادة. 

(6) قوله : ناص آى من الصحابة والتانين» ذا قال القارى: 

)٩(‏ قوله: لا بقرأً قال القارى ولكن كان يجوز القراءة. 
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وأخرج آيضًا فى الموطأً عن سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن أبى 
وائل قال : سئل عبد الله ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام» قال: أنصت فإن فى 
الصلاة شغلا“ سيكفيك ذاك الإمام . | 

وأخرج أيضًا فيه عن محمد بن أبان القرشى عن حماد عن إبراهيم النخعى عن 
علقمة بن قيس أن ابن مسعود كان لا يقرأ حلف الإمام فيما يجهر فيه وفيما يخافت فيه فى 
الأوليين ولا فى الأخريين شي" . 

وأخرج أيضًا فيه عن سفيان الثورى نا منصور عن بى وائل عنه أنه قال : أنصت 
للقراءة فإن فى الصلاة شغلا وسيكفيك الإمام . 

وأخحرج أيضًا فيه عن بكير بن عامر نا إبراهيم النخعى عن علقمة بن قيس» قال : 
لأن أعض على جمرة" أحب إلى من أن أقرأً خلف الإمام . 

وأخرج أيضًا فيه عن إسرائيل بن يونس نا منصور عن إبراهيم قال : إن أول من قرا 
خلف الإمام رجل اتہي . 

وأخرج أيضًا فيه عن داود بن قيس المدنى» أخبرنى بعض ولد سعد بن أبى وقّاص 
أنه ذكر له أن سعدا قال : وددت أن الذى يقرا حلف الإمام فى فيه جمرة . 

وأخرج أيضصًا فيه عن داود بن قيس آنا محمد بن عجلان أن عمر بن الخطاب قال : 
ليت فى فم الذى يقرأ خلف الإمام حجرا. 

وأخرج أيضًا فيه عن داود بن سعد بن قيس نا عمرو بن محمد بن زید عن موسی 
بن سعد بن زید بن ثابت يحدثه عن جده أنه قال : من قرأ حلف الإمام فلا صلاة له . 

وأخرج محمد أيضً فى كتاب الآثار عن أبى حنيفة نا حماد عن إبراهيم قال : ما قرأ 

(۱) قوله: شغلا اه قال القاری بضمتین وبضم وسکون وقد یفتح فیسکن› أی اشتغالالا 
البال فى ذلك الحال مع الملك المتعال . 

(۲) قوله: فى الأخريين اه به استدل أصحابنا حيث قالوا: إن لم يقرأ فى الركعتين 
الأخريين شيا من القرآن وسبح أو سكت جاز»ء وقد ثبت عن النبى َة قراءة الفاتحة فى الأخريين فى 
رواية الترمذى والطبرانى وغيرهماء فهو سنة. 

(۳)قوله: على جمرة اه ظاهره الإطلاق» ولعله محمول على القراءة المشوشة والمفوقة 
للاستماع . 
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علقمة بن قيس قط فيما يجهر فيه ولا فى الركعتين الأخريين أم القرآن ولا غيرها خلف 
الإمام» قال محمد : وبه نأخذ» لا نرى القراءة خلف الإمام فى شىء من الصلوات يجهر 


فيه أو لا يجهر فيه . 

وأخرج فى كتاب الآثار أيضًا عن أبى حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير قال : اقرأً 
خلف الإمام فى الظهر والحصرء ولا تقرأفيما سوى ذلك» قال محمد: لا ينبخى أن يقرأ 
خلف الإمام فى شىء من الصلوات . 

وأخرج ابن ماجة" فی سننه بسنده عن جابر بن عبد الله قال : کنا نقرآً فى الظهر 
والعصر خلف الإمام فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفى الأخريين بفاتحة 
الكتاب . 

وأخرج النسائى"" بسنده عن كثير بن مرة ا لحضرمى عن أبى الدرداء سمعه يقول : 
ُسئل رسول الله اة أفى كل صلاة قراءة؟ قال : نعم» قال رجل من الأنصار: وجبت 
هذه» فالتفت إلى" وكنت أقرب القوم منه» فقال: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد 
كفاهم» قال أبو عبد الرحمن النسائى : هذا عن رسول الله َة خطأء إنغا هو قول آبى 
الدرداء. 

وأخرج الترمذى“ فى جامعه ‏ عن إسحاق بن موسى الأنصارى نا معن نا مالك 
عن أبی نعيم وهب ابن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ 
فيہا بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام» قال الترمذى: هذا حديث حسن 


(1) قوله: ابن ماجة هو محمد بن يزيد ابن ماجة القزوينى» مؤلف السنن والتاريخ 
والتفسير» ولد سنة ٠۲٠۹‏ وسمع من شيوخ كثيرة» وأخذ عنه جماعة» وكان حافظًا وسيع العلم ثقة 
محتجًا به» توفی فی رمضان سنة ۲۷۳ كذا قال الذهبى فى "سير أعلام النبلاء . 

(۲) قوله: النسائى هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى الحافظ المتوفى سنة »٠٠۴۳‏ 
له سنن كبرى» ولخصه بصغير سماه المجتبى » وجرد فيه الصحيح» وهو المتبادر عند الإطلاق» والمعدود 
فى الصحاح الستة» كذا فى كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون . 

(۳) قوله: 'فالتفت اه هذا قول كثير بن مرة» فهذا من قبيلة المدرج فى الحديث» وأخطأً 
من ظن أن قوله : ما أرى الإمام . . . إلخ مرفوع . 

(4) قوله: الترمذی هو الحافظ الإمام أبو عیسى محمد بن عيسى الترمذى توفى فى رجب 
سنة ۲۷۹ قاله الذهبى فى العبر بأخبار من غبر . 


اام الام م عت الام ۰ ماب از زل فی دکر :حار شف الممهاء 


ادما e‏ فن ا بم تاا اس ٤‏ ۽ وال ا Ui‏ معد حلىی ص مما حلف ا نعبم ٠‏ 
وار نعيم بحر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بأم القرآنء فلما أنصرف قلت لعبأدة: 
وداک ترا بام القرأتء وأبو نعیم يجهر » قال : أجل صلی بنا رسول انه شي بعضس 
الات ای ر ا و ف و یت ا عا ر 
فال : هلل تقرأون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك قال: فلاء وأنا 
فول : سا لى أنازعنى القرآن» فلا تقرأوا بشىء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن . 
وخر ج أيضا أبو داود بسنده عن ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء 
عن مجو ل عر عبادة نحو ما سبق وفيه : اا لو! کان مکحول يقرا ذ فى المغرب والعشاء 


انسح بفاة الكناب فى كل ركعة سرا وقال مكحول: قرأ فيما جهر به الإمام إذا قرا 


ھا عه اکب ٤‏ کت فان نسکت اق أ قله و معه ونعلهء ولا تت ک5 
ت و ح 2 e" 9 - 2 e.‏ ا 


(A) wa 1 2 


ق ا ان وان ار © إا | 
e E‏ اوایںن جر یر و یں ای ج وآبو وایفی 


ابو د داود هو سلیمان : اعت بر شداد السجستانى محدث البصرة ولد سنة 


بک 


aT‏ ورج وص ورخ فی ا شان وصار أحد حفماظ اللإسلام مات سنة ۲۷٣١‏ اله الذهبى فى 


8 


لا اد5 اه فی رستدرڭ الخحاکم عن حمر د وام إلى جحنبى عادة فقراً مح 


3 ق ئ 


الامام + + هو يقر فلما اصرف قلت : : يا آبا الدرداء! تقر وتسمع وهو يجهر بالقراءة؟ قال : نعم اتا 
واا سم ۽ نولي لهچ فغلط رسول طا تم تم سبح › فقال لنا حین نص ف : هل قر أ معى أحد؟ قلا 


‌ + 


هی ٠‏ ف ES‏ ت فلت م ۰ جلا انز ا عن أل أي ا أل مام فل ف هااا أن فانه ا 
a9‏ ا د ایت ی 2 هړا اندي یاز کسی القرآن. دا شر امام ول تقرأوا إلا بام القرأنء فإنه 2 
e‏ | 
لے ا ج لھم Eas‏ ا 

1 yT ۰ a ا‎ î E o 

وله ايو نحم رهو اول من ادن لم المقدس > رکان عادة عند ذلا والاً على ست 
ا . ES ٤‏ *. 2 
e 8‏ ا ا نهف فی ٠‏ مر ,الل ص تار ب ادس 8 الیل 


4 قوله: عبدبن حميد هو عبد بن حمید بن نصر الحافظ أبو محمد الكشنىء مؤلف المسند 


اشير رة ر د واسمه عبد اميد . فخمقه وهو آستاذ عسلم والترمذى. + علق عنه البخارى فى 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۲١‏ الباب الأول في ذكر احتلان المنهاء 


a 2 a e RE Ea) E RT 7. 


عن ابن مسعود أنه صلى بأصحابه » فسمع ناسا يقرأون خلفه» فلما انضرف قال ٠‏ أا ر 
لكم أن تفهمواء أما آن لكم أن تعقلواء وإذا فُرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا کا 
أمركم الله» كذا ذكره السيوطى" فى ”الدر المنشو ر عند تفسير قوله تعالى : ل#وإذا شري 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا# . 


وأخرج على ما ذكره السيوطى أيضً فى الدر المنثور ابن" أبى شيبة والطبرانى فى 


دلائل النبوة من صحيحهء وسماه عبد الحميد» كان من الأئمة الأثبات» توفى سنة »۳٤۹‏ كذا فى نذكرة 
الحمَاظ للذهبى . 

() قوله: ابن جرير" هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى أحد الأعلام» وصاحب 
التصانيف» كالتفسير والتاريخ وكتاب القراءات وكتاب اختلاف العلماءء وكتاب تاريخ الرجال. 
وتهذيب الآثار» وغير ذلك كان حافظًا لكتاب الله وعارفًا بأحوال الصحابة والتابعين؛ بصيرا بأخبار 
الناس» وکانت ولادته سنة ۰۲۲۲ ووفاته فی شوال سنة ۳۰ كذا فی تذكرة اخقاظ . 

(0) قوله: ابن ابی حاتم هو الحافظ الكبير إمام الجرح والتعدبل أبو محمد عبد الرحمن ابن 
أبى حاتم محمد بن إدريس ابن المنذر الرأزى» كان بحرا فى العلوم ومعرفة الرجال» له كتاب فى اجرح 
والتعديل شاهد على الرتبة المتفقة فى الحفظ » وله تفسير فى عدة مجلدات» وكتاب فى رد الجهمية توفى 
فى المحرم سنة ۳۲۷ كذا فى التذكرة. 

(۷) قوله: أبو الشيخ ‏ هو مؤلف التفسير» وكتاب العظمة» وكتاب الأحكام حافظ إصبهان» 
ومسند زمانه بو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» كان حافظا ثقة ثبتّاء مات فى المحرم سنة 
۹ كذا فى التذكرة. 

(۸) قوله: والبيہقى " هو صاحب السنن وغيره أحمد بن الحسين بن على المتوفى سنة ۸٥0٤ء‏ 
ذکره الذهبی وغيره . 

(1) قوله: ذكره السيوطى " هو صاحب التصانيف الشهيرة البالغة إلى خحمسمائة جلال الدين. 
عبد الرحمن السيوطى » المتوفى سنة ۹١١‏ وقد بسطت فى ترجمته فى التعليقات السنية على الفوائد 
البهية » وفى مقدمة التعليق الممجد على موطاً محمد. 

() قوله: ابن أبى شيبة هو آبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة إبراهيم العيسى الكوفى 
مؤلف المسند والمصنف» المتوفى سنة ٠۲١‏ كما ذكره بعض أفاضل عصرنا فى المقصد الأول من كتابه 
إتحاف النبلاءء وقد أوردت عليه فى رسالتى إبراز الغى الواقع فى شفاء العيى» ورسالتى تذكرة الرأشد 
برد تبصرة الناقد . 

(۳) قوله: الطبرانى" هو الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانى صاحب المعجم الكبير 
والوسط والصغيرء كانت وفاته.سنة ۳٠١‏ قاله ابن خلكان. 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۲۲ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
ENT‏ وابن مردویه"“ والبیہقی فی كتاب القراءة عن أبی وائل عن ابن مسعود أنه 
قال فى القراءة خلف اللإمام : أنصت للقرآن كما أمرت" فإن للصلاة شغلاء وسيكفيك 
ذاك الإمام. 

وأخرج على ما ذكره السيوطى أيضصًا ابن أبى شيبة عن على قال: "من قرأ خلف 
الإمام فقد أخطاً وأخرج على ما ذكره أيضًا ابن أبى شيبة عن زيد بن ثابت قال : لا 
قراءة خلف الإمام . 

وأخرج ابن أبى شيبة على ما ذكره أيضًا عن إبراهيم قال : أول ما أحدثوا القراءة 
ت وکانوا لایقرأون. 

وأخرج مالك" فى الموطاً عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سثل : هل يقرا أحد 
مع الإمام قال : إذا صلى أحدكم مع الإمام فحسبه قراءة الإمام» وکان ابن عمر لا يقرآمع 
الإمام. 

وأخرجح أيضًا عن وهب ابن يسان عن جابر أنه قال : من صلى ركعة لم يقرأ فيا 
بأم القرآن» فلم يصل إلا وراء الإمام . 

وأخرج عبد الرزاق" عن ابن جريج عن الزهرى عن سالم أن ابن عمر كان ينصت 
للإمام فيما جهر فيه » ولا يقرأ معه» وقال ابن عبد الب“ فى شرح الموطاً ظاهر أثر ابن 


(۱) قوله: ابن مردویه هو مؤلف التفسیر والتاریخ بو بکر أحمد بن آبو موسی الإصبہانى 
ألف المستخرج على صحیح البخارى» وبرع فى هذا الشأن» فكانت ولادته سنة ٠۳۲۴‏ ووفاته سنة 
٦‏ فی رمضان»ء کذا فى تذكرة الذهبى» وذكر محمد ابن عبد الباقى الزرقانى فى شرح المراهب 
اللدنية وفاته سنة ٤١۹‏ وقال : قال الحافظ ابن ناصر فى مشتبه اللبسة : مردويه -بفتح الميم- وحكى ابن 
النقطة كسرها عن بعض الإصفهانين » والراء ساكنةء والدال المهملة مضمومة»› والواو ساكنة»› والمئناة 
تحت مفتوحة تليہا الهاء. 

(۲) قوله : أمرت إشارة إلى قول تعالى : #فاستمعواله وأنصتوا) . 

(۳) قوله: مالك هو الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب. المتوفى سنة ٠۷۹‏ . 

)٤(‏ قوله: عبد الرزاق هو صاحب المصنف عبد الرزاق بن همام الصنعانى المتوفى سنة 
۱۱ ذکره فی کشف الظنون . 

)٥(‏ قوله: ابن عبد الب هو الحافظ يوسف بن عبد البر بن محمد القرطبى المالكىء مؤلف 
التمهيد لا فى الموطأً من المعانى والأسانيد» ومختصره الاستذكارء وغير ذلك قال ابن حزم: لا أعلم 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۳ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 


.عمر الذی روى له مالك آنه کان لا يقرأ فى سر الإمام» ولا فى جهره. ولكن قيده مالك 
بترجمة الباب أن ذلك فيما جهره الإمام با علم من المعنى» ويدل على صحة ما رواه عبد 
الرزاق فإنه يدل على أنه كان يقرأ معه فيمهأسر فيه › انتهى . 

وأخرج مسلم' فی باب سجود التلاوة بسنده عن عطاء بن يسار أنه سأل زيدا"“ 
عن القراءة مع الإمام» فقال: لا قراءة مع الإمام فى شىء . 

وأخرج الدارقطنى"" من طرق عن على أن قال : من قرأ خلف الإمام فقد أخطاً 
الفطرة . 


وقال الزيلعى“ فى نصب الراية“ لأحاديث الهداية : إنه رواه ابن أبى شيبة وعبد 


فى الكلام على فقه الحديث مثله» توفى سنة ٤٦۳‏ ذكره ابن خلكانء ولیطلب تفصیل تر جمته من 
رسالتى فرقة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين . 

(1) قوله: مسلم" هو مسلم بن الحجاج النيسابورى المتوفى سنة ۲٠١‏ وأجل شروحه شرح 
يحيى بن شرف النووى الشافعى» المتوفى سنة 1۷٦‏ سماه المنهاح ذكره صاحب الكشف» وقيل : وفاته 
سنة 1۷۷ . ٠‏ 

(۲) قوله: سأل زيدًا" قال النووى فى "شرحه: يستدل به أبو حنيفة وغيره ممن يقول لا قراءة 
على المأهوم فى الصلاةء سواء كانت سرية أو جهريةء ومذهبنا أن قراءة الفانحة واجبة على المأموم فى 
السرية» وكذا فى الجهرية على الأصح . 

والجواب عن قول من وجهين: أحدهما: أنه ثبت قول رسول الله بل : لا صلاة لمن لم يقرأ بام 
القرآن» وغير ذلك من الأحاديث» وهى مقدمة على قول زيد. 

والثانى : أنه محمول على قراءة السورة التى بعد الفاتحة فى الجهريةء انتهى . 

وهذا كما ترى فإن التأويل يأباه الإطلاق» ومخالفة لتلك الأحاديث إغا تكره إذا سلمت دلالتها 
على الركنية» وليس كذلك . 

(۳) قوله : ”الدارقطنى " هو صاحب السان أبو الحسن على بن عمر البغدادى الدارقطنى. أحد 
الحفاظ المتقنين» المتوفى سنة ۸۸ء ذكره السمعانى فى كتاب الأنساب» وقد أخطأً بعض أفاضل 
عصرنا فى مسك الختام شرح بلوغ المرام» حيث أرخ وفاته سنة ۸۸٩‏ . 

)٤(‏ قوله: الزيلعى هو جمال الدين عبد الله بن يوسف الحنفى» مؤلف تخريج أحاديث 
الهداية والكشاف المتوفى سنة ۲٦۷1ء‏ ذكره السيوطى» وترجمته مبسوطة فى الفوائد البهيةء وقد أخطأً 
بعض أفاضل عصرنا حيث سماه بيوسف فى إتحاف النبلاءء» وقد بسطت الكلام فيه فى تذكرة الراشد 
وتبصرة الناقد وإبراز الغى فى شفاء العيى . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۲٤‏ الباب الأول في ذكر أختلاف الفقهاء 
االرزاق أيهاءَ وقال الدارقطنى : لا يصح إسناده» وقال ابن حبان" فى كتاب الضعفاء أن 
هذا یرویه ابن آبی ليلى الأنصارى»ء وهو باطل» ويكفى فى بطلانه إجماع المسلمين» 
وعبد الله بن ابی لیلی رجل مجھول» انتہی . 

وقال ابن عبد البر فى شرح الموطاً: هذا لو صح يحتمل أن يكون فى صلاة الجهر ؛ 
لأن حينئذ يكون مخالمًا للكتاب والسنة» فكيف وهو غير ثابت عن على» انتهى . 

وأخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن جابر قال : لا يقرأ خحلف الإمام لا إن جهرء 
ولا إن أسر» ذكره الزيلعى فى نصب الراية . 

وأخرج على ما ذكره الزيلعى أيًا عبد الرزاق فى مصنفه عن عبد الله بن مقسم 
قال : سألت جابرا: أ يقرأ خلف الإمام فى الظهر والعصر؟ قال: لا. 

وأخرج مالك فى الموطأً عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب 
مولى هشام بن زهرة» يقول: سمعت أبا هريرة يقول : سمعت رسول لله ية يقول: من 
صلى صلاة لم يقرأ فيما بفاتحة الكتاب» فهى خداج» هى خداج» هى خداج غير تمام» 
قال : قلت لأبى هريرة: إنى أحيانا أكون وراء الإمام» قال: فغمز ذراعى» وقال: يا 
فارسی! اقرا بہا فى نفسك» إنى سمعت رسول الله َة يقول : قال الله : قسمت الصلاة 
بینی وبين عبدی نصفین» فنصفها لی ونصفها لعبدی» ولعبدی ما سأل» الحدیث . 

وأخرج أيضاً مسلم والبخارى" والترمذى والنسائى وابن ماجة وأبو داود وسفيان 


)٥(‏ قوله: "نصب الراية“ هذا الكتاب هو أحسن تخاریج أحاديث الهداية» وهذه التسمية قد 
صرح بہا السخاوى» كما نقله صاحب الكشف» وقد لخصه الحافظ ابن حجر العسقلانى بتلخيص 
حسن» واسمه الدراية فى تخريج أحاديث 'الهداية ٠‏ ولا تغتر ا وقع فى الأكسير فى أصول التفسير 
لبعض أفاضل عصرنا من أن تخريج الزيلعى من تخريج ابن حجرء فاته غلط فاحش» قد سلمه أنصاره 
وأعوانه. 

() قوله: ابن حبان " هو بو حاتم محمد بن حبان -بکسر الحاء- النسہتى مؤلف كتاب 
الثقات وكتاب الضعفاى والصحيح المسمى بالتقاسيم الأنواع وغير ذلك» قال الخطيب : كان ثقة نبيلا 
فهيماء مات سنة ٠١ ٤‏ كذا فى التذكرة. 

اللهم اغفر لکاتبه ومن سعى فيهء آمين 

() قوله: 'والبخاری هو مؤلف الجامع الصحيح وغيره» الحافظ أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخارى» المتوفى سنة۲٥۲»‏ وهو معدود فى طبقات الشافعية» وكذا بقية أصحاب الكتب 


إمام الكلام مع غيث الغمام o‏ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
بن عة فى تفسيره» وأبو عبيد"" فى فضائل القرآنء وابن أبى شيبة» وأحمد" فى 
مسنده» وابن جریر وابن الأنباری“ والدارقطنی والبیہقی» كذا ذكره السيوطى وغيره 
وقد ذكرته مع ما يتعلق به فى رسالتى : أحكام القنطرة فى أحكام البسملةء فلتراجع فإ 
فى بابہا متفردة» وقد تلقاها العلماء بالقبول» وصب عليه قبول القبول» حتى إنى لا 
أهديتہا إلى حضرة أعلم أهل الحرمين الشريفين فى عصره» الفائق عليهم فى مهارة 
الحديث فى دهره» مفتى الحنابلة بمكة المعظمة شيخنا بالإجازة السيد محمد بن عبد الله 


الستة» وليطلب البسط فى ترجمته وتراجم بقية أصحاب الكتب الستة وغيرهم من أصحاب المعاجم 
والسان والمسانيد من ا محدثين من رسالتى : فرقة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين . 

(۱) قوله: ‏ وسفيان بن عيينة' أ هو أحد الحقاظ المتقنين الإمام الحجة الثبت من شيوخ الشافعى 
وأحمد ويحيى بن معين وابن مهدى وابن المبارك وغيرهم من المحدثين» له ترجمة طويلة فى تذكرة 
الحفاظ للذهبى» وكانت وفاته فى جمادى الآخرة سنق۱۹۸. والمحدثون إذا قالوا: السفيانان أرادوا به 
هذا وسفيان الثورى . 

(۲) قوله: أبو عبيدٌ هو القاسم بن سلام الفقيه الملحدث اللغوى البغدادى» قال الذهبى فى 
التذكرة ‏ : من نظر كتب أبى عبيد علم من الحفظ والعلم» وكان حافظًا للحديث وعللهء عارقًا بالفقه 
والاختلاف راميا فى اللغة إمامًا فى القراءة» مات بمكة سنة٤‏ ۲۲ء انتهى . 

(۳) قوله: ”أحمد“ هو أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب التبوعة» أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل البخدادى مؤلف المسند المشهور وغيره» المتوفى سنة ۲٤١‏ وترجمته مبسوطة فى سير 
النبلاء للذهبى وغيره. 

(6) قوله: اوابن الآنباری هو أو بكر محمد بن قاسم النحوى المحدث كان من أفراد الدهر 
فى سعة الحفظ مع الصدق والدين» له تصانيف كثيرةء مات ببغداد فی ذى الحجة سنة ۳۲۸ كذا فى 
التذكرة. 

)١(‏ قوله: مفتى الحنابلة " قد لقيته فى ذى القعدة سنة ٠۹۲‏ مرة بعد مرةى وترددت إليه غير 
مرة» وجاء هو لملاقاتی فى بيت إقامتى» وأهدى بعض الكتب : : منہا صحیح ابن حبان البستى» وکان 
دحمه اله ذا عام وس وفهم رفیع بالعًاإلی آعلی مراتب التقوی» مرجوا لأرباب الفتوی» وکان کثير 
المحبة بتأليفات أبن تيمية » وتلامذته. 

وقد كتبت إليه بعد وصولى إلى الوطن»ء وذلك فى ربيع الأول من سنة ۱۲۹۳ رقعة بطلب 
الإجازة؛ فأرسل إلى ورقة وصفنی فیہا بصفات جميلته» وأجاز لى حسبما أجازه شيوخه» ثم بلغ إل" 
انبر بوفاته سنة ۱۲۹۵ فتحسرت على وفاته رحمه الله» وأفاض عليه سجال نعمته» اولنتقل هنا عبارة 
إجازته» حسبما آجازه شیوخهم» ثم بلغ إلى الخبر بوفاته سنة ۰۱۲۹۵ فتحسرت على وفاته رحمه ا 
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وأفاض عليه سجال نعمتهء ولننقل ههنا عبارة إجازته ليستفيد منها حال أساتذته الناظرون» وينشط به 
الماهرونء قال رحمه الله : 

الحمد لله الذى لا يرد من دعاهء ولا يخيب من أمله ورجاه» والصلاة والسلام على رسوله 
ومصطفاه القائل : أوثق عرى الإيان الحب فى الله والبغض فى الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه» 
وبعد: فقد ورد على كتاب كر من المحب المخلص الرحيم حسن الخلق وشرف الشيم» ذى الذهن 
الوقادء والطبع السليم والسلوك الحسن» والمنهج القوي » والمشتغل بالتحصيل دائمًاء والتعليم والتأليف 
التى هى كالدرر النظيم لحسن نية» وصفاء طوية فى سائر أقاليم» العلامة الفهامة المولوى عبد الحيى 
الفهيم نجل الإمام الكبير المشهور بالمولوى عبد الحليم » حفظه الله وأبقاه ومن كل سوء وقدر وقاه» وإلى 
أعلى مراتب الكمال رقاه فإنه آية فى هذا الزمان» ونعمة من الله على نوع الإنسان» قد اجتمعت به فى . 
العام الماضى حين قدومه لحج بيت الله الحرام» وزيارة بيت سيد الأنام» فرأيت منه ما يلا العين قرةء 
ويطعم القلب مسرة من استحضاره للأحاديث النبوية » وتصوره للنصوص الفقهية » وتحقيقاته فى أنواع 
العلم وتدقيقاته فى المنطوق والمفهوم إلى خلق ألطف من النسج» وأعطر من روض الوسيم» ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء وهو ذو القضل العظيم . 

فطلب لحسن ظنه من الفقير إجازة ظانًا أنه من حصل شينًا من العلم وجازه ولم يدر أنه لم يعرف 
حقيقته» ولا سلك مجازه حافى الرجل خلف العلماء فى المفازة أنى أعتقد فى نفسى أنى لست أهلا لأن 
أجاز» فكيف بأن أجيزء ولكن الحال يخفى» ويشتبه الصفر بالإبريز» وحيث إن الرد جفاءء والطالب 
عراست امال مرسوهه اليل وأقدمت على وذ هذا الشسطور الى يرد الطرفة: اوهو 
كليل فرواية الأكابر عن الأصاغر مألوفة» وطلب الإجازة من الأدنى معروفة . 

فأقول: قد أجزت أخى المولوى المذكور بجميع ما يجوز لى روايته من تفسير وحديث وأصولين 
ونحو وصرف ومعان وبیان وغیرها بحق روایتی عن علماء الأعلامء وإجازتى من جهابذة كرام هم 
سرج الإسلام» والأدلاء إلى دار السلا أعظمهم قدرا وأشهرهم ذكرّاء وأشدهم اتباعا للسنة النبويةء 
وأمدهم باعًا فى حفظ الأحاديث المروية» وأكثرهم لها قراءة وسردا وأوفرهم جمعا لكتبها تتبعها غدا 
العلامة المرشد الكامل السيد الشريف السنى مولانا السيد محمد بن على السنوسى الحسنى . 

فقد روى لى الحديث المسلسل بالأولية أول تشرفى بطلعته السنيةء ثم لازمته مدة مديدة» 
وحضرت عليه سنين عديدة» وكان يقرأ صحيح البخارى فى شهر» وصحيح مسلم فى خمسة وعشرين 
يوما» والسنن فى عشرين عشرين من التكلم على بعض المشكلات» ولا أعد هذه إلا كرامة له» وهو لها 
ولأكبر منہا أهل . 

تم أجازنى بجميع المسلسلات» وناولنى كثيرا من كب الأحاديث الشريف» وألبسنى الفرقة 
بيده الشريفة» وكتب لى إجازة ما حواه ثبت المسمى بالبدور الشارقة فى إثبات ساداتنا المغاربة والمشأرقة» 
وهو فی مجلدین . 
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وكان أصله مالكى المذهب» لكنه لما توسع فى علوم السنة رأى أن الاجتہاد متيمن عليه» فصار 
يعمل با ترجح من الأدلة» ويركن عليه . 

وأروى أيضًا بالإجازة العامة عن خاتمة الحقاظ وجهينة الأخبار» وسوق عكاظ» عمدة 
المحدثين» وقدوة المفسرين مولانا العلامة محمد عابد السندهى» نزيل المدينة المنورة» والمتوفى سنة 
۷ فإنه الذى أقام فيا عَلم الإسناد» وانتهت إليه رحلة الطلبة من جميع البلاد» وقد أجاز لمن أدرك 
حياته جميع ما تضمنته ثبتة الكبير » المسمى بحصر الشارد فى أسانيد محمد عابدء وهو فى مجلد. 

وأروى أيضًا عن بقية السلف الصالح» وعمدة كل فاضل وناصح» ذى المنهج الأعدل» سيد 
السيد محمد بن المساوى الأبدل» فقد قرأ ت عليه أوائل كتب الحديث الشريف بنزله ب الحسينية ‏ حارج 
زبيد للحروسة» وكتب لى عليها إجازة تامة» أحسن الله جزاءه فى دار الكرامة بحق إجازته عن شيخه 
حافظ الدين ببركة اليمن السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل بجميع ما تضمنته إجازته الكبرى المسماة 
ب بركة الدنيا والآخرة ‏ . 

وأروى أن فقه إمامنا الأنبل إمام السنة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل عن شيخ الصالح 
التقى النقى الشيخ محمد بن محمد الهدينى التميمى الزبيدى» نزيل الحرمين الشريفين نيما وأربعين 
سنةء المتوفى بطيبة الطيبة سنة ٠١١١‏ عن مشايخ أجلاء أكثرهم فى العلوم تفننًا وألطفهم بالعالمين تجننا 
العلامة المشهور» حامل لواء المذهب الحنبلى الشيخ محمد بن عبد الله بن فيروز الإحسانى» نزيل 
البصرةء والمتوفى بها سنة ١١١1ء‏ المدفون بجوار ضريح سيدنا زبير بن العوام رضى الله عنه من مشايخه 
المشهورين فى اثباته وإجازته . 

وكذلك عن شيخنا الصالح العابد القانت الخاشع الراكع الساجد المرشد العارف الورع الزاهد 
الشيخ عبد الجبار بن على البصرى» نزيل طيبة الطيبة » والمتوفى بها سنة ۱۲۸١‏ عن مشايخه الأعلام 
أوسعهم علما وشهرة» الشيخ مصطفى بن سعد السيوطى الشهير ب الرهيبانى ‏ الدمشقى» شارح غاية 
المنتهى بأربعة مجلدات» وشيخ الحنابلة بأقطار الشام» ناظر الجامع الأموى فى دمشق» وابنه الفاضل 
الشيخ سعدى ناظره بعده» وهو عن خاتة المحققين العلامة شيخ محمد السفارينى شارح عمدة الأحكام 
مجلدين» وشارح ثلاثيات المسند وغيرهما من التأليف العديدة بجا تضمنته إجازته المعولة للعلامة محمد 
مرتضى الزبيدى شارح الإحياء والقاموس» المتوفى بمصر سنة ٠٠٠١‏ عن شيخنا أبى التقى بذ القاد 
التغلبى شارح دليل الطالب فى الفقه الحنبلى عن شيخه زحلة عصره ومسند مصره العلامة عبد الباقى 
البعلى مما تضمنه ثبتة المسمى ب رياض الحنة فى أسانيد الكتاب والسنة ٠‏ وإجازته الحافلة للعلامة 
الأستاذ عبد الغنى النابلسى وملا إبراهيم الكورانى . 

وأروى با ذكر وعلوم العربية وجميع الآلات عن عضد الأصول. وعلامة المعقول المنقول السيد 
محمود آفندی الآلوسی مفتی بغداد مؤلف التفسير الكبیر اللمسمی بروح المعانی فى تفسير القرآن 
والسبع الثانىء وعن إمام التحقيق فى الجامع الأزهرء والمقرر لما يبيح القلوب» ويبهر مولانا الشيخ 
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بن حمید الحنبلی» لا زال فيضه الخفى والحلى› فنظر فیہا استحسنہا» ووصف فضلها 

بحضرتی وبغیبوبتی» وكان ذلك حین د خلت" مكة | لعظمة فى ذى القعدة من السنة 

الثانية والتسعين بعد الألف والمأتين من الهجرة» وله الحمد على ذلك كل بكرة وعشية . 
فهذه آثار" شهدت بأن المسألة خلافية بين الصحابة وأئمة الأمة . 


إبراهيم السقا حفظه الله وأبقى . 

وأروى عن غير هؤلاء أيضًا» ولنقتصر جل من ذكرناء وإن المقام يحصل المرامء والعذر العجلة 
وضيق الوقت عن الإتمام» فقد أجزت مولانا المذكور بجميع تفاسير القرآن وسائر علومه» وبكل كتب 
الحديث الشريف» وبقية رسومهء وبكتب العربية والمعانى والبيان لمنطوقه ومفهومه» وبكل ما لى فيه 
إجازة» وأخذوا العطاء من أحزاب وأوراد وأذكار وإرشاد بشرطه عند أهلهء والمولوى المجاز على المجاز 
بتقوى الله فى السر والعلن»ء والدعاء إلى الله بحسب فدرته» والحث على اتباع السنة النبوية وفى الأمة 
الملحمديةء فإنها والله طريقة النجاة فى الدنياء والآخرة» وآن لا تأخذه فى الله لومة لائمء فإن الدنيا فانية ء 
ومن لام على ذلك فهو من البہائم أوفى الهوس والضلال هائم : 

وأن لا يخيبنى من دعواته الصالحة » كما أنا له كذلك» عافاه الله » وشفاه وأدام توفيقه» وكفاه» 
وجعله من يقتدى به فى أمور الدين» ويہتدى به إلى سلوك الحق واليقين» كتبه الحقير الراجى رحمة ربه 
العلى عبده محمد بن عبد الله بن حميد الحنبلى مفتيہم بمكة المكرمة» وإمام المقام بالمسجد الحرام أدام الله 
صیانته مدی الأیام سنة ۰۱۲۹۳ انتہی کلامه» وتم مرامه . 

(1) قوله: 'حين دخلت أى فى المرة الثانية وآما دخولى أول مرة فكان مع الوالدين 
المرحومين فى رمضان من سنة۹ ۱۲۷ وفى المدينة فى المحرم من سنة ١1۲۸ء‏ ومرة ثانية فى المحرم سنة 
“۳٠‏ وقد أجازنى فى تلك المرة بجميع العلوم مفتى الشافعية ببلد الله المنان مولانا السيد أحمد 
دحلان» مؤلف السيرة النبوية والدرر السنية فى الرد على الوهابية» والنصر فى وقت العصر» حفظه الله 
المنان عن حوادث الزمان» وليطلب ذلك وغيره من الإجازات التى حصلت لى من الثقات من رسالتى : 
خير العمل فی تراجم علماء فرنجی محلی» عند ذکر ترجمتی » وهو جزء من رسالتی آنباء الخلان بأنباء 
علماء هندوستان ۰ وفقنی الله بختمه» كما وفقنی لبدءه. 

(۲) قوله: "آثار" قد أخرج البخارى أيضًا فى رسالة القراءة خلف الإمام آثارًا تدل على كون 
المسألة خلافية فى عهد الصحابة» فمن بعدهم» فقال: قال لنا أبو نعيم :+ حدثنا الحسن بن أبى الحناء 
حدثنا أبو العالية سألت ابن عمر بمكة قرأ فى الصلاةء قال : إنى لأستحيى من رب هذه البنية أن أصلى 
صلاة لا أقرأً فيها إلا بفاتحة الكتاب . 

وقال عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازى أخبرنا أبو جعفر عن يحيى البكاء سثل ابن عمر 
ع ا کال ا کان را آنا اف الکات ی س رفا ای ف 
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سالم بن عبد الله بن عمر ینصت للإمام فما جهر . 
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حدتنا مالك ين إسماعيل نا زياد البكائى عن أبى فروة عن آبى , المغبرة عن أبى بن كعب أنه كان 
يقرأ حلف الإمام . 

وقال لی عبید الله : : نا إسحاق بن سلیمان عن آبی سنان عبد الله بن الهذيل قلت لآبى بن كعب : 
أقرأً لف الإمام؟ قال : نعم . 

وقال لتا آدم : : تا شعبة نا سفیان بن حسین سمعت الزهری عن ابن أب رافع عن على بن آبى 
طالب أنه كان يأمر ويحب أن يقرأ حلف الإمام فى فى الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورةء وفى الأخريين 
بغاتحة التاب . 

وقال لنا إسماعيل بن أبان: نا شريك عن أ أشعث بن أبى الشعثاء وعن آبی مر سمعت ابن 
مسعود بقراً حلف الإمام . 

وقال لنا محمد بن يوسف عن سفيان : قال حذيفة : يقرأ وقأل لنامسدد: تا یحیی بن سعید عن 
العوام بن حمزة نا أبو نصرة قال : سألت أبا سعيد عن القراءة خلف الإمام و : بفاتحة الكتاب . 

حدٹنا عبد الله بن منیر سمع يزيد بن هارون نا زياد وهو الجصاص نا الحسن حدثنى عمران بن 
حصنن قال : لا تز E EES E N e‏ 
وآيتين أو ثلاث 

mS e E 
الإمام.‎ 

وقال حجا= اج : نا حماد عن بحیی ابن أبى إسحاق عن عمر بن أبى سحيم البہزى عن عبد الله بن 
مغفل آنه كان بقرأ فى الظهر والعصر خلف الامام بفاتحة الكتاب وسورتين» وفى الأخريين بفاتة 
الكتاب. 

حدتنا صدقة بن خالد نا زيد بن واقد عن حزام ومکحول عن ر ببعة الأنصارى عن عادة بن 
الصامت . وكان على إيلياءء فأبمطا بطا عبادة عن صلاة الصبح فأقام آبو نعيم الصلاة» وكان أول من آذن 
ببيت المقدس ٠‏ فجئت مع عبادة حتى صف الناس وأبو نعبم يجهر بالقراءةء فقرأً عبادة بأم القرآن حتى 
eS‏ > صلی بنا رسول الله ل بعضر 
الصلوات الى يجهر فيا بام القرآن فقال : لا بقرأن أحدكم إذا جهر بالقراءة إلا بأم القرآن» انتهى 
کلامه ملخصتاء وسیاتی بعضی عبار ته عن قریب. 
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ا ت 

فمنهم من ثبت عنه ترك القراءة قولا وفعلاء کابن مسعود واتباعه . 

ومنہم من ثبت عنه الإجازة فى رواية؛ والمنع فى رواية . 

ومنہم من ثبت عنه الإجازة فى السريه ؛ والمنع فى الجهرية . 

ومنہم من ثبت عنه الجواز مطلقا . 

فأبو الدرداء من ثبت عنه ترك القراءة فى رواية الطحاوى والنسائىء وكذا زيد بن 
ثابت وجابر بن عبد الله فى رواية محمد والطحاوى والترمذى . 

وعن جابر اللإجازة فى رواية ابن ماجة وعمر بن الخطاب ممن روى عنه الإجازة فى 
رواية الطحاوى» والمنع فى رواية محمد . 

وابن عمر ممن روی عنه ترك القراءة عند محمد ومالك والإجازة فى السرية فى 
رواية الطحاوى وعبد الرزاق»ء وابن عباس ممن روى عنه الترك عند الطحاوى» وكذا 
عل فی روایته» وكذا سعد عند محمد وعبادة ابن الصامت وأبو هريرة من روی عنه 
الإجازة عند أبى داود وغيره. 

وكذا مكحول من أئمة التابعين وسعيد بن جبير ممن أجاز فى السرية دون الجهرية ء 

(۱) قوله: ”وکذاعلی وروی عنه جواز القراءةء ففى مستدرك الحاكم قد صحت الرواية عن 
عمر وعلى أنہما كانا بأمران بالقراءة خلف الإمام» أما حديث عمر فحدثناه أبو العباس محمد بن 
يعقوب نا أحمد بن عبد الجبار نا حفص بن غياث . 

وأخبرنا آہو بکر بن إسحاق نا إبراھیم بن اہی طالب نا أبو کریب نا حقص عن آہی إسحاق 
الشيبانى عن جواب التيمى وإبراهيم بن محمد بن المنذر عن الحارث بن سويد عن يزيد بن شريك أنه 
سأل عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام» فقال : اقرا بفاتحة الكتاب» قلت : وإن كنت أنت؟ قال : 
وإِن كنت آنا قلت : وإِن جهرت» قال : وإن جهرت . 

وأما حديث على بن أبى طالب فحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق 
الصنعانى والأسود بن عامر نا شعبةء وحدثنى على بن حمشاذ نا محمد بن غالب نا عبد الصمد بن 
النعمان نا شعبة عن سفیان بن حسین قال : سمعت الزهری یحدث عن ابن آپی رافع عن آبیه عن على آنه 
كان يقرا خلف الإمام فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفى الأخربين بفاتحة الكتاب» 
انتھی . 


وبهذا يظهر ضعف ما مر عن على من رواية المنع إلا أن تكون محمولة على القراءة المشوشة أو 
قراءة ما عدا الفاتحة . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ١‏ الباب الأول فى ذكر اختلاف الفقهاء 
سے 
وإبراهيم النخعى وعلقمة بن قيس ممن منع مطلقًا . 

وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلان © فى الدراية فى تخريج أحاديث الهداية : 
وعمر وابن عباس وعلی» وقد أثبت البخارى عن عمر وأبى بن كعب وحذيفة وأبى 
هريرة وعائشة وعبادة وأبى سعيد فى آخرين أنهم كانوا يرون القراءة خلف الإمام ا 
مل ضا 

وفيه أيضا نقلا عن جزء القراءة للبخارى يقول: إا" رة يقرا“ خلف الإمام عند 
سکوته» فقد روی سمرة کان للنبی علا سکتتان سكتة حين يكبر» وسكتة حين يفرغ من 
فراءته» وقد صرح بذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير وميمون بن مهرانء 
قالوا: يقرأً عند سكوت الإمام عملا بحديث: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب 
وبالإنصات› انتہی . 

وقال ابن عبد البر فى الاستذكار”: اختلف فيه العلماء من الصحابة والتابعين 


(۱) قوله: الحافظ ابن حجر هو إمام الحفاظ أحمد بن على بن محمد العسقلانى المصرى 
الشافعىء المتوفى سنة ۸١١‏ مؤلف فتح البارى بشرح صحيح البخارى ٠‏ وتخريج أحاديث الهدايةء 
وأحاديث شرح الوجيز للرافعىء وتخريج أحاديث أذكار النووى» وأحاديث الكشاف وغيرهاء وقد 
غلط بعض أفاضل عصرنا فى كتابه أبجد العلوم» فأرّخ وفاته سنة ۸٥١‏ وليطلب البسط فى ترجمته من 
رسالتى فرحة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين . 

() قوله: فى الدراية ‏ لقد خبط لبعض من اشتہر بالمجددية فى عصرنا» فسمى تخريج ابن 
حجر فى بعض تحريراته فى مسألة قنوت النوازل نصب الراية مع أنه اسم لتخريج الزيلعى» فاحفظ هذاء 
ولا تخبط تقليدا له» كما قلده وقلد الفاضل القنوجى فى ذلك مهتمم طبع تخريج ابن حجر فى بلدة 
دهلی » فسماه بجا سمیاه لحسن ظنه بہما. 

(۳) قوله: إنما" قد ورد ذلك صريحًا فى حديث أخرجه الحاكم فى المستدرك من جملة شواهد 
حديث عبادةء» وقال : أسانيدها مستقيمة من طريق محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثى عن عطاء 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 4 : من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأً بفاتحة الكتاب فى 
سکتاته ومن انتهی إلی آم الکتاب» فقد أجزاه» انتهی . 

(6) قوله: يقرأ هذا لسد المذاهب واضعى المشارب لكن يستقيم افتراض القراءةء وركنيتها 
مع عدم افتراض السكتات وعدم وجوبہا. 

() قوله: ابن عبد البرً وفى رسالة القراءة خحلف الإمام للبخارى قال عمر بن الخطاب : اقرا 


إمام الكلام مع غيث الخمام ۲ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 


وفقهاء المسلمين على ثلاثة أقوال : أحدها: يقرأ مع الإمام فيما أسرء ولا يقرا فيما جهر . 

والثالث : يقرأ بأم القرآن خاصة فيما جهرء وبأم القرآن وسورة فيما سر فاما 
القول الأول فقال مالك : الأمر عندنا أن يقرأ الرجل مع الإمام فيما أسر فيه الإمام 
بالقراءة» ويترك القراءة فيما يجهر فيه» وهو قول سعيد ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة بن مسعود وسالم بن عبد الله بن عمر وابن شهاب وقتادة؛ وبه قال عبد الله بن 
المبارك وأحمد وإسحاق وداود الظاهرى» إلا أن أحمد بن حنبل قال: إن سمع لم يقرأء 
وإن لم يسمع قرأء ومن أصحاب داود ومن قال لا يقرا فيما قرأ إمامه وجهر » ومنهم من 


خلف الإمامء قلت : وإن قرأت. قال: وإن قرأت» وكذلك قال أبى بن كعب وحذيفة بن اليمان 
وعبادةء ويذكر عن على وعبد الله بن عمر وأبى سعيد الخدرى وعدة من أصحاب النبى َة نحو ذلك . 

وقال القاسم بن محمد: كان رجال أئمة يقرأون خلف الإمام» وقال إبراهيم سمعت أبن مسعود 
يقرأ حلف الإمام فيما سكت الإمام» وقال أبو وائل عن ابن مسعود : أنصت لاإمام» فقال ابن المبارك : 
دل ق هذا امھ وا را عل الامام فیا کت في امام 

وقال الحسن وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وما لا أحصى من التابعين وأهل الغلم أنه يقرأ 
خلف الإمام وإن جهر» وكانت عائشة تأمر بالقراءة خلف الإمام . [ 

وقال خلال : حدثنا حنظلة بن أبى المغيرة قال : سألت حمادًا عن القراءة حلف الإمام فى الأولى 
والعصرء قال : كان سعيد ابن جبير يقرأ فقلت : أى ذلك أحب إليك فقال: أن تقرأء وقال مجاهد: 
إذا لم يقرأ خلف الإمام أعاد الصلاةء وكذلك قال عبد الله بن الزبير» وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن 
وميمون بن مهران وسعيد بن جبير وغيرهم يرون القراءة عند سكوت الإمام إلى نون نعبد؛ لقول النبى 
َة : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» فإذا قرأ الإمام ينصت حتى يكون تبعا لقول الله : #فاستمعوا له 
وأنصتوا# . ۰ 

وقال الحسن وسعيد بن جبير وحميد بن هلال اقرأً بالحمد يوم الجمعة» وروى على بن الصالح 
اللإصبانى عن المختار بن عد الله ابن أبى ليلى عن أبيه عن على : عن قرأ حاف الإمام فقد أخطا الفطرةء 
وهذا لا يصح؛ لأنه لا يعرف المختار» ولا يدرى آنه سمه من آبيه أم لاء وأبوه عن على : ولا بحت 
بمثله» وحديث الزهرى عن عبد أله بن أبى رافع عن بيه أدل وصح . ۰ 

وروی داود بن قيس عن أبن نجاد رجل من ولد سعد عن سعد : وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام 
فی فيه جمرة» وهذا مرسل» وابن نجاد لم یعرف ولا سمّی» انتهی کلام ملتقطًاء وقد مرت بعض 
عباراته سابقًا . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۳ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 


قال يقرا وأوجبوا كلهم القراءة إذا أسر . 

واحتلف فى هذه المسألة عن عمر وعلى وابن مسعود» فروى عنهم أن المأموم لا 
يقرا لا فيما أسر» ولا فيما جهر» كقول الكوفيين» وروى عنه أنه يقرأ فيما أسر ولا يقرا 
فيما جهر» كقول مالك وهو أحد قولى الشافعى» كان يقوله بالعراق» وروى ذلك عن 
أبى بن كعب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمروء وقال آخرون: لا يترك أحد من 
المأمومين قراءة فاتحة الكتاب أحلف إمامه فيما أسرء وفيماأجهر. 

ومن قال بهذا الشافعى بمصر وعليه أكثر أصحابه» وهو قول الأوزاعى والليث بن 
سعد وبه قال أبو ثور» وهو قول عبادة بن الصامت وعبد الله بن عباس» واختلف فيه عن 
أبى هريرة» وبه قال عروة بن الزن وسغيد ابن جي وانفشن التصرى ومكجر ل وق 
ذكرنا الأسانيد عنهم فى التمهيد . 

وتأول أصحاب الشافعى فى قول الله : e‏ 


مخصوص بحديث أبى هريرة وعبادة كأنه قال : استمعوا له وأنصتوا بعد قراءة فاتحة 
الكتاب . 

وتأويل أصحاب مالك : إن الآية موقوفة على الجهر فى صلاة الإمام دون السرء 
وهو قول داود إلا أن داود يرى القراءة بفاتحة الكتاب فيما أسر فيه الإمام فرضًاء 
وأصحاب مالك على الاستحباب فن ذلك دون الإيجاب» واختلف البويطى والمزنى عن 
الشافحى ٠‏ فقال البويطى عن الشافعى : يقرأ المأموم فيما أسر فيه الإمام بأم القرآن وسورة 
فى الأوليين ٠‏ وبأم القرآن فى الأخريينء قال البويطى : وكذلك يقول الليث والأوزاعىء» 
وروی المزنى عنه أنه يقرا فيما يسر فيه وفيما يجهر فيه» وهو قول أبى ثورء وذكر الطبرى 
عن العباس بن الوليد عن أبيه عن الأوزاعى قال : يقرأ خلف الإمام فيما أسر وفيما جهرء 
وقال: إذا جهر فأنصت» وإذا سكت فاقرً . 

وروی سمرة وأبو هریرة عن النبی ی أنه کانت له سکتات فی صلاته حین یکر ء 
وحين يقرأ بفاتحة الكتاب» وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع ٠‏ فذهب الحسن وأبوقتادة 
وجماعة إلى أن الإمام يسكت سكتات على ما فى هذه الآثار المذكورة فى التمهيدء وقال 
الوراغي و ال اف واو ر حق على الإمام أن يسكت سكتة بعد التكبيرة الأولىء 
وسكتة بعد فراغه من القراءة بفاتحة الكتاب» وبعد الفراغ من القراءة ليقراً من خلفه 


إمام الكلام مع غيث الغمام . ۳٤‏ البأب الأول فى ذكر اختلاف الفقهاء 
ر namane imamate‏ ا ی یه 
بالفاتحة قالوا : فإن لم يفعل الإمام قال : فليقرأً معه بفاتحة الكتاب على كل حال . 

وأما مالك فأنكر السكتتين» ولم يعرفهماأء ءقال: لا يقرأ أحد مع الإمام إذا 
جهر لا قبل القراءة ولا بعدها. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليس على الإمام أن يسكت إذا كبر» ولا إذا فرغ من 
القراءةء ولا يقرأ أحد قبل الإمام» لا فيما أسر ولا فيما جهرء وهو قول زيد بن ثابت 
وجابر بن عبد الله» وروى ذلك عن على وابن مسعود» وبه قال سفيان الثورى وابن عيينة 
وابن أبى ليلى والحسن بن حبى» وهو قول جماعة من التابعين بالعراق» وما أعلم فى هذا 
عبد الله وحده» انتہی ملخصًا . 

وقد يقال عليه : إن كون جابر من صح عنه ما ذهب إليه الكوقيون من غير اختلاف 
عنه ما ينكره رواية ابن ماجة عنه الدالة على القراءة فى السرية» كمامر ذكرها. 

وفيه أيضًا ذهب الكوفيون إلى كراهة القراءة حلف الإمام فيما أسر فيه وفيما جهر › 
وهو قول أصحاب ابن مسعود وإبراهيم النخعى وسفيان الثورى وأبى حنيفة وسائر آهل 
الكوفة. 

وقال جماعة من فقهاء الحجاز والشام وأكثر المصريين : يقرأ مع الإمام فيما يسر 
فيه» وهو قول مالك والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور وداودء ثم اختلف 
مؤلاء فى وجوب القراءة ههنا إذا أسر الإمامء فتحصيل مذهب مالك عند أصحابه آنه 
سنةء ومن تركها فقد أساء لا يفسد ذلك عليه صلاته» وكذلك قال أبو جعفر الطبرى أن 
القراءة فيما أسر فيه سنة مؤكدة» ولا يفسد صلاته من 7 ,كهاء وقد أساء . 

وقال الأوزاعى والشافعى وأبو ثور وأحمد وإسحاق وداود القراءة فيما أسر فيه 
الإمام واجبة» ولا صلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة منہا بفاتحة الكتاب» انتهى ملخصًا . 

وقال الحازمى فى كتاب الناسخ والمنسوخ من الأخبار بعد ما أسند حديث 
الزهرى عن ابن أكيمة عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة الذى فيه» فانتهى الناس عن 

(۱) قوله: الحازمی هو الحافظ آبو بکر محمد بن موسی بن عثمان بن حازم الهمدانى ولد 


سنة ٥٠۹4‏ » وسمع الكثيرء ورحل وألّف واستوطن بغداد وصار من أحفظ الناس للحديث وأسانيدهء 
ورجاله» توفی فى جمادى الأولى سنة ٥۸٤‏ كذا فى طبقات الشافعية لتقى الدين بن شهبة الدمشقى . 


إمام الكلام مع غيث الخمام o‏ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
القراءة فيما يجهر فيه خلف رسول الله اء وسیأتى إن شاء الله ذكره. ` 

قد اخحتلف أهل العلم فى هذا الباب» فذهب بعضهم إلى هذا الحديث» وقال: 
قراءة الإمام ي يكفيه» ومن ذهب إلى هذا الثورى وابن عيينة وجماعة من أهل الكوفةء 
وذهب بعضهم إلى أن المأموم يقرأ فى صلاة السر» ويسكت فى صلاة الجهر» وإليه ذهب 
الزهرى ومالك وان المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق . 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى إيجاب الفاتحة فى الأحوال كلهاء وإليه ذهب 
عبد الله بن عون والأوزاعى وأهل الشام والشافعى وأصحابه» ومن أمر بقراءة فاتحة 
الكتاب أبو سعيد الخدرى وأبو هريرة وابن عباس وغیرهم ٠‏ انتہی . 

وقال البدر العينى فى البناية شرح الهداية : لا يقرآالمؤتم خلف الإمام» سواء جهر 
به الإمام أو أسرء وبه قال ابن المسيب وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير والزهرى والشعبى 
والثورى والنخعى وابن أبى ليلى والحسن بن حیى» وعند الشافعى يجب على المأموم 
قراءة الفاتحة فى السرية والجهرية» وبه قال الليث وأبو ثورء وفی القديم لا يجب فى 
اه اراي اران را اه ا ن ال و ر ج 

وفيه أيضًا: وقد روى منع القراءة عن ثمانين نفرا من كبار الصحابة منهم المرتضى 
والعبادلة الثلاثة وأساميہم عند آهل الحديث» وذكر الشيخ الإمام عبد الله بن يعقوب 
ا لحارٹی السبذمونی فى كتاب كشف الأسرار عن عبد الله بن زيد د بن أسلم عن أبيه قال : 
عشرة من أصحاب رسول الله هة ينہون عن القراءة خلف الإمام أشد النهى أبو بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وعبد الرحمن بن عوف 
وسعد ابن ابی وقاص وعبد الله بن مسعود وزید بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عباس ٠‏ انتہی . 

وفى جامع الترمذى : اختلف أهل العلم فى قراءة حلف الإمام فرأى أكثر آهل 


() قوله : "البدر العينى" هو قاضى القضاة محمود بن أحمد بن موسى العينى الحنفى مؤلف 
عمدة القارى شرح صحيح البخارى» وشرح معانى الآثار للطحاوى» وشرح الكنز الهداية ومنحة 
السلوك ومجمع البحرين» ودرر البحار وغير ذلك المتوفى سنة ٤٥١‏ وقد بسطنا فى ترجمته فى الفوائد 
البهية فى تراجم الحنفية وفى فرحة المدرسين . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۳٦‏ الباب الأول في ذكر اخحتلاف الفقهاء 
العلم من أصحاب رسول الله َة والتابعين ومن بعدهم القراءة حلف الإمام» وبه يقول 
IT RE a a‏ 
أقرأً حلف اللإمام والناس يقرأون إلا قوم من الكوفيين . 

وشدد قوم" من أهل العلم فى ترك الفاتحة» وإن كان خلف الإمام» وقالوا: لا 
تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام» وذهبوا إلى ما روى عبادة 

بن الصامت. وقرأ عبادة بعد النبى هة حلف الإمام» وما تأول قول النبى ل : لا قراءة 

إلا بقراءة فاتحة الكتاب» وبه يقول الشافعى وإسحاق وغيرهما. 

وأما أحمد بن حنبل فقال معنى قوله َه لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب إذا كان 
وحده» واحتج بحدیث جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيما بام 
القرآن» فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام . 

قال أحمد: فهذا رجل من أصحاب النبى تة تأول قوله لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة 
الكتاب إن هذا إذا كان وحده» واختار رأحمدمع هذه القراءة حلف ألإمام» وأن لا يترك 


الرجل فاتحة الكتاب› و إن کان خلف الإمام» اس 


الفصل الثانى 


فى تنقيح المذ اهب وبسطها مع إبطال بعضها 


قد علم من هذه العبارات وأمثالها الواقعة من الثقات أنهم افترقوا فى باب الفاتحة 
خلف الإمام على نلاثة مسالك . 

الأول : مسلك الحنفية ومن وافقهم أنه لا يقرأ الفاتحة خحلف الإمام لا فى السرية 
ولا فى الحهرية. 

الثانى : مسلك الش فعية ودن وافقهم أنه يقرأ الفاتحة فى السرية والحهرية كليهما. 

الثالث : مسلك المالكية ومن وافقهم أنه يقرأ الفاتحة فى السرية دون الجهرية . 

E EE E 


OS:‏ اوشدد قوم ١‏ هذا إشارة من الترمذى إلى كون مذهب الشافعية ومن وافقهم القائلين 
بر كنية الفاتحة للمفتدى وغيره مشددا وخير الأمور أوساطها الذى لا يكون مفرطًا ولا مفرطًا. 


إماء الكلام مع عيث الغمام ۳۷ الباب الأول فى ذكر اختلاف المقهاء 


السلك الأول : فمن سلك عليه من اكتفى بعدم القراءةء ونفيہاء ومنهم من صرح 
بالنہی عنہاء ومنہم من نص على کراهتہاء ومنہم من قال بحرمتہا» ومنہم من تفوه 
بفساد الصلاة با» وهذا القول الأخير أضعف الأقوال" فى هذا الببحث» وأوهنہاء بل 
هو باطل قطعَاء وأحق بأن لا يلتفت إليه جزمًا» وينظم فى سلك الأقوال المردودة التى لم 
يقم صاحبہا عليہا حجة وذليلا» وهو مشتمل على تفريط كبير متضاد لقول من قال : إن 
الصلاة تفسد بترك قراءتا حتى إن المقتدى إذا أدرك الإمام فى الركوع» فاقتدى به ولم 
يتيسر له قراءة الفاتحة تفسد صلاته » فإنه مشتمل على إفراط كبير» بل التفريط فى الحكم 
بفساد الصلاة بقراءتہا أكثر من الإفراط فى الحكم بفسادها بترك قراءتہاء وما مثل هذين 
القولين إلا كمثل الاستدلال على ترك رفع اليدين عند الركوع والسجود فى الصلاة بقوله 
تعالى : #ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة4. 

والاستدلال على إثباته بقوله تعالی : #خذوا زینتکم عند کل مسجد کما قال 
صاحب الكنز المدفون والفلك المشحون: وقفت على كتاب لبعض مشايخ الحنفية ‏ 

(1) قوله: أضعف الأقوال وهذا القول هو نظير القول بأن الصلاة تفسد برفع اليدين فى 
الصلاة عند الركوع ورفع الرأس منه أخذا من حديث موضوع : من رفع يديه فى الصلاة فلا صلاة له 
فسح الله واضعه» وقد نصر هذا القول آمير كاتب الإتقانى الحنفى. مؤلف غاية البيأان حأشية الهداية. 


ولف ميه رسالة ورد عليه التقى السبكى الشافعى فى رسالة» وليطلب تفصيل هذا البحث من كتابى 


س 


الغواند البهبة فى تراجم الحنفية فى تر جمة آمير كاتب» وتر جمة ميمرن المكحول النسفى . 

)١(‏ قوله : الكنزالمدفون هو كتاب جامع الفوائد المتفرقة ٠‏ قال صاحب كشف الظنون جمعها 
يونس المالكى انتهى» وقد طبع هذا الكتاب بمصر سنة ۱۲۹۳ء وغلط مهتمم طبعهء فذكر آنه للسيوطى . 
واغتر به الناصر المعختفى النواتب المعزول البہوفالى القنوجى فی رسالة تمصرة الناقد» فنسه آل السيوطى 
ولم يتيسر له ولا لمنصوره مطالعته فضلا عن الاستفادة بمطالبه . 

والذی یدل على آنه لیس للسیوطی الذی کانت ولادته سنة ۸0٩‏ ووفاته سنة ٩۱۱‏ قول صاحب 
ذلك الکتاب فى صفحة ۲۹ رأيت فيما اختصره عمى القاضى أبو عمر سقى الله عبده صوب ألر حمة من 
كتاب التبصرة فى الوعظ لابن الجوزى إلخ› فإن من المعلوم أنه لیس للسیوطی عما یکنى بأبی عجن 
ومصرح منه دلالة قوله فى صفحه ٠١١‏ أخبرنا شيخنا الحافظ الذهبى إلخ» فإن من المعلوم أن الذهبى 
مات سنة »۷٤۸‏ ولم يدركه السيوطى . 

وأصرح منہما دلالة قوله فى صفحه ۱۱۸ أجمعت بالأخ فى الله ناصر الدين بن المبلق بالقدس 
فى ثالث عشرين من شعبان سنة سبع وستين وسبعمائة» ووقع بيننا تذكرة إلخ»› فانظر إلى هذاالاآقوال 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۳۸ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
ذكر فيا مسائل الخلاف» ومن عجائب ما فيه الاستدلال على ترك رفع اليدين فى 
الانتقالات بقوله تعالى : ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة# وما 
زلت أحکكى ذلك لأصحابنا على سبیل التعجب إلی أن نظرت فی تفسیر الثعلبی با يہون 
عنده هذا العظيم » وذلك أنه حكى فى سورة الأعراف عن القاضى التنوخى أنه قال فى 
قوله تعالى : [خذوا زينتكم عند كل مسجد# أن المراد بالزينة رفع اليدين فى الصلاةء 
فهذا فى طرف» وذلك فى الطرف الآخر» انتہى . 

فليعلم العاقل أن أمثال هذه الأقاويل ضحكة للناظرين ومزخرفة واهية عند 
الماهرين» وهذه عبارات أصحابنا الحنفية الذين هم المتفردون بالسلوك على هذا المسلك 
SL O E ES‏ 

قال صدر الشريعة"“ فى شرح الوقاية : ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام» بل يسمع 
وينصت» قال الله تعالى : #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» وقال عليه 
السلام: إذا كبر الإمام فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء وقال عليه السلام: من كان له إمام 
فقراءة الإمام قراءة له» وقال عليه السلام : ما لى آنازع القرآن» انتهى . 

وشرح هذه العبارة مع ما يتعلق بها مفوض إلى شرحى له المسمى ب السعاية فى 
كشف ما فى شرح الوقاية » وفقنا الله لختمه» وعمم للطالبين نفعه . 

وقال فصيح الدين فى شرح الوقاية : لا يقرأ المؤتم حلف إمام شيئًا لقوله عليه 


وتيقن بأن انتساب الكنز المدفون إلى الجلال السيوطى ضلال أى ضلال . 

)١(‏ قوله: ‏ صدر الشريعة ‏ هو عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة عمر أو محمود بن صدر 
الشريعة أحمد المحبوبى مؤلف التنقيح والتوضيح وغيره» المتوفى سنة ٠۷٤۷‏ وترجمته مبسوطة فى 
الفوائد. 

(۲) قوله: ا فصيح الدين هو فصيح الدين محمد النظامى من أكابر علماء ديار خراسان 
ومستندهم فی التقوی والفتوی» المتوفی ببلخ فی أواخر جمادی الأخرى سنة ٩۹۱۹ء‏ كذا فى حبيب 
السير. 

والنظامى : نسبة إلى نظام الدين الهروى المعروف ب شيخ التسليم“ معاصر صدر الشريعةء 
ولتطلب ترجمته من مقدمة تعليقى المتعلق بشرح الوقاية المسمى بعمدة الرعاية» ومن مقدمة السعاية فى. 
كشف ما فى شرح الوقاية . 

اللهم اغفر لكاتبه ون سعى فيه وارحمهم» آمین 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۳۹ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
السلام: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة . 

وهذا مأثور عن ثمانين نفرًا من الصحابة» منم المرتضى والعبادلة الثلائة» وفى 
الهداية : وعليه إجماع الصحابة » لكن أثبت البخارى عن عمر وأبى بن كعب وحذيفة 
وأبى هريرة وعائشة وعبادة وأبى سعيد أنہم کانوا يقرأون خلف الإهام» وقد جمع 
الشافعية بين المتعارضات بقراءة الفاتحة . 

وقال بعض المشايخ إذا قرأ المقتدى فى صلاة المخافة لا يكره على قول محمد وإليه 
مال الإمام أبو حفص الكبيرء والآية أعنى : «وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» 
ناظر إليه . 

وفى المفيد والمزيد: لو قرأ حلف الإمام للاحتياط فإن كان فى صلاة الحهر يكره 
إجماعاء وفى المخافة قيل : لا يكره» والأصح أنه يكره وكذا فى الذخيرة» لكن نقل عن 
جدى شيخ الإسلام إمام أئمة الأعلام فى العالم محيى مراسم الدين بين الأم الماحى 
بسطوته سياط البدع وآثار الظلم السعيد الشهيد نظام الملة والدين عبد الرحيم المشهور بين 
الأنام ب شيخ التسليم ٠‏ وهو مجتبد فى مذهب أبى حنيفة باتفاق علماء ما وراء النر 
وخراسان أنه کان یقول: یستحب للاحتیاط فیما یروی عن محمد ويعمل بذلك» 
ويقول: لو كان فى فمى جمرة يوم القيامة أحب إلى من أن يقال : لا صلاة لك» انتهى 

وفی نجامع الرموز" شرح النقاية : وينصت المؤتم سواء كان مدركا أو لاحقًا أو 
مسبوقاء» وفيه إشارة إلى أنه يكره القراءة خلف 'لإمام» وعن الطرفين لا بأس به فى 
السريةء والأول أصح ؛ فإنه يفسد الصلاة عند عدة من الصحابة كما فى الزاهدى 
والظهيرية» وعن ابن مسعود ملى فوه ترابًاء وعن الشعبى : أدركت سبعين بدریا كلهم 
على آنه لا يقرأ خلف الإمام» كما فی الکرمانی » انتهى . 

وفى شرح النقاية للبرجندى"" عن الإمام أبى حفص الكبير أنه لا يكره قراءة المؤتعم 


(1) قوله: جامع الرموز هو للمولى شمس الدين محمد الخراسانى القهستانى» نزيل 
بخاراء ومرجع الفتوی بہاء المتوفى فى حدود سنة ۹٤١‏ أو خمسين وتسعمائةء وهو من الكتب غير 
المحتبرة لعدم الاعتماد على مؤلفه» كما بسطته فى رسالتى النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير . 

(۲) قوله: البرجندى هو عبد العلى بن محمد بن حسين البرجندى صاحب التصانيف فى 


7ے 


إمام الكلام مع غيث الغمام . الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 


فی صلاۃ لا يجھر فیہاء وقیل : على قول محمد لا یکره› وعلی قولهما یکره› وهو 
الأصح» وقال شمس الأئمة السرخسى: تفسد صلاته فى قول عدة من الصحابة» 


انشی: 
زو کاک ارا ع ا اد ی ی ن یک ا 
الدين التفتازانى : اعلم أنه إذا قرأ المقتدى خلف إمامه فى صلاة لا يجهر فيہا اختلف 
المشايخ» قال بعضهم : لا يكره» وإليه فال الشيخ أبو حفص » وبعض مشايخنا ذكروا أن 
على قول محمد لا يكره» وعلى قولهما يكره» كذا ذكر فى الذخيرة فى الفصل الثانى من 
كتاب الصلاةء ثم ذكر فى الفصل الرابع أن الأصح أنه يكره» وقال شمس الأئمة تفسد 
صلاته فى قول عدة من الصحابة» انتهى . 

وفى منحة السلوك شرح تحفة الملوك للبدر العينى لا يقرا المؤتم حلف الإمام» وقال 
مالك : يقرأ فى السرية لا فى الجهرية » وقال الشافعى ٠‏ يقرا الفاتحة فى الكل» والأصح ما 
قلنا؛ لقوله تعالى : #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) وأكثر أهل التفسير على أن 
هذا حطاب للمقتدين» وقال أحمد: اجتمع الناس على آن هذه الآية نزلت فى الصلاةء 
وفی حديث أبى هريرة وحديث أبى موسى : وإذا قرأ فأنصتواء قال مسلم: هذا الحديث 

صحيح» وذكر فى الكافى منع القراءة مأثور عن ثمانين نفرًا من الصحابة منم ا مر تضى 
وعبادلة» وقد دون آهل الحديث أسامیہم د ا إذا قرا خحلف الإمام فى صلاة 
المخافة» قيل : لا يكره» وإليه مال الشيخ أبو حفص» وقیل : عند محمد لا یکره» 
وعندھما یکره انتہی 

ومثله فى شرح الكنز للعينى المسمى ب رمز الحقائق . 

وفى المجتبی"' شرح مختصر القدورى فى شرح الكافى للبزدوى أن القراءة خلف 
الإمام على سبيل الاحتياط حسن عند محمد» ومكروه عندهما» وعن أبى حنيفة لا بأس 


الهيأة وغيرهاء وليطلب تفصيل ترجمته من مقدمة شرحى الكبير لشرح الوقاية المسمى ب السعاية . 
(۱) قوله: لشيخ الإسلام هو أحمد بن يحيى بن محمد بن سعد الدين التفتازانى » له حواش 
على التلويح أيضا وغير ذلك مات سنة ٩۱١‏ كذا فى حبيب السير» وترجمته وترجمة أبيه وجده وأبى 
جده مبسوطة فى الفوائد وتعليقاتہا ‏ 
)١( ٠‏ قوله: المجتبى لمختار بن محمود نحم الدين الزاهدى مؤلف القنية ء المتوفى سنة 19۸ . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ٤١‏ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
بأن يقرأ الفاتحة فى الظهر والعصر وبا شاء من القرآن» انتهى . 

وفى غنية المستملى' شرح منية المصلى بعد ذكر الآثار الواردة فى المنع : ولهذه 
النصوص كره أبو حنيفة وأبو يوسف قراءة المأموم فى السرية أيضاء وهو كراهة تحرم» 
كما يفيده قول صاحب الهداية» وعندهما يكره لما فيه من الوعيد» فإن إطلاق الكراهة 
يفيد كراهية التحريم سيما إذا استدل عليہا با فيه وعيد» والمراد ما تقدم من قول عمر 
وسعد وعلى» وإن كانت مستحسنة عند محمد» فإن الأصح قولهماء لا مر من الأدلةء 


انتہی . 

وفی تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للفخر الزيلعى: لا يقرأ المؤتم حلف الإمام 
بل يسمع ۰ وقال الشافعى : یجب على الوم قراءة الماتحة لقوله عليه السلام قال 
للمأمومين الذين قرأوا 'حلفه : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرا بہاء 
انى 

وفى الهداية : لا يقرا المؤتم خلف الإمام خلافا للشافعى فى الفاتحة» له إن 
القراءة ركن مشترك فيشتر كان فيه» ولنا قوله عليه السلام: من كان له إمام فقراءة الإمام 
قراءة له» وعليه إجماع الصحابة» ويستحسن على سبيل الاحتياط فيما يروى عن 
محمد» ویکره عندهما لا فيه من الوعید انتہی . 

E I E E EY‏ وقوله فیما یروی إلخ»› وقال شمس 
الأئمة السرخسى: تفسد صلاته فى قول عدة من الصحابةء وعن عبد الله البلخى آنه 
قال : يملا فوه من التراب» وقيل : يستحب أن يكسر أسنانه» انتهى . 

)١(‏ قوله: غنية المستملى هو لإبراهيم بن محمد الحلبى الخطيب بجامع السلطان فى 
قسطنطينية » المتوفى سنة ۹١٠١‏ وليطلب البسط فى ترجمته من طرب الأماثل وفرحة المدرسين . 

(۲) قوله: الفخر الزيلعى هو عثمان بن على بن محجن الزيلعى » المتوفى سنة ٤۳‏ ۷» وهو 
غير الزيلعى مخرج أحاديث الهداية» كما بسطت فى الفوائد وفى فرحة المدرسين بذكر المؤلفات 
والمۇلفين . 

(۳) قوله : الهداية " لعلى بن أبى بكر بن عبد الجحليل المرغينانى » المتوفى سنة ٥۹۳‏ وتفصيل 
ترجمته فى مقدمة الهداية والفوائد البهية . 
الفوائد وفى فرحة المدرسين . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۲ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 

وفى حواشيہما للا الهداد"" الجونفورى قوله : يكره عندهما لا فيه من الوعيد» فقد 
روى أن المنع عن القراءة مأثور عن ثمانينء وقال على : من قرأ خلف الإمام فقد أخطاً 
السنة» وقال سعد بن أبى وقاص وزيد: من قرأ خحلف الإمام فلا صلاة له» وآثار 
الصحابة إذا كانت غير مدركة بالقياس كانت محمولة على السماع» فيعارض الخبر 
المقتضى لوجوب قراءة الفاتحة على الأموم» والنص الموجب والمحرم إذا تعارضا يعمل 
بالمحرم» وترك ذرة غا نهى الله عنه خير من عبادة النقلين › انتهى . 

وفى "البناية شرح الهداية " للعينى : ويستحسن آى يستحسن قراءة المقتدى الفانحة 
احتياطًا ورفعًا للخلاف فيما روى بعض المشايخ عن محمد وفى "الذخيرة": لو قرأ 
المقتدى خلف الإمام فى صلاة لا يجهر فيا . 
اختلف المشایخ فیه» فقال أبو حفص وبعض مشایخنا: لا یکره فی قول محمد» 
وأطلق المصنف كلامه ومراده فى حالة المخافتة دون الجهرء وفى شرح الجامع" لاومام 
ركن الدين على السغدى عن بعض مشايخنا: أن الإمام لا يتحمل القراءة عن المقتدى فى 
صلاة المخافتة» انتهى . 

وفى حواشى الهداية المسماة ب" فتح القدير ‏ بعد ذكر دلائل المانعين وآثار 
الصحابة فى المنع » وأخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة من قول على : من قرأ خلف الإمام 
فقد أخطأ الفطرةء وأخرجه الدارقطنى من طرق» وقال: لا يصح إسناده» وقال ابن 
حبان فى كتاب الضعفاء : هذا يرويه عبد الله ابن أبى ليلى الأنصارى وهو باطل» ويكفى 
فى بطلانه إجماع المسلمين على خلافهء وأهل الكوفة إغا اختاروا ترك القراءة خلف 
الإمام فقط لا آنہم لم یجیزوه وابن أبی لیلی هذا رجل مجھول انتہی کلام ابن حبان» 
وليس ما نسبه إلى أهل الكوفة بصحيح» بل هم ينعونه» وهى عندهم تكره» واطراد 


(1) قوله: للا الهداد" وهو كاسمه عطية الله » تلمذ على عبد الله التلبنى» وألّف حواشى 
الهداية» وحواشى أصول البزدوى وحواشى تفسير المدارك وغيرهاء كذا فى سبحة المرجان لسبحان 
الهند غلام علی آزاد البگرامی . 

(۳) قوله: "ب فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير ب ابن الهمام" 
السكندرى مؤلف تحرير الأصول وغيره» المتوفى سنة ۸٠١‏ وليطلب ذكره من الفوائد ومن فرحة 
المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۳ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
كراهة تحر كما يفيده المصنف» ويكره عندهما لما فيه من الوعيد» وصرح بعض المشايخ 
بأنہا لا تحل خلف الإمام» وقد عرف من طريق أصحابنا نيم لا يطلقون الحرام إلا على ما 
حرمته قطعية › انتہی . 

وفيه أيضًا و ایرو غ جا ی دد العبارة أنہا ليست بظاهر الرواية 
عنه» كما قال فى الزكاة خلافا لأبى يوسف فيما يروى عنه فى دين الزكاة» وهو الذى 
E O E e‏ 
وعلی قولهما: یکره . 

ثم قال فى الفصل الرابع : الأصح أنه يكره» والحق أن قول محمد كقولهماء فإن 
عباراته فی کتبه مصرحة بالتجافی عن خلافه » فإنه فى كتاب الآثار فى باب القراءة خلف 
الإمام بعد ما أسند إلى علقمة ابن قيس أنه ما قرأ قط فيما يجهر فيه » ولا فيما لا يجهر 
فيه » وقال : وبه نأخذ» لا نرى القراءة خلف الإمام فى شىء من الصلوات يجهر فيه أو لا 
يجهر» وفى موطئه بعد أن روى فى منع القراءة فى الصلاة ما روى» قال محمد: لا قراءة 
خلف الإمام فيما جهرء ولا فيما لم يجهر فيه بذلك جاءت عامة الآثار» وهو قول أبى 

وقال السرخسى: تفسد صلاته فى قول عدة من الصحابة» ثم لا يخفى أن 
الاحتياط فى عدم القراءة خلف الإمام ؛ لأن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين» وليس 
مقتضى أقواهما القراءة» بل المنع » انتهى . 

وفى بحر الرائق" شرح كنز الدقائق بعد نقل عبارة الهداية : ويستحسن على سبيل 
الاحتياط فيما يروى عن محمد إلخ تعقبه فى غاية البيان» بأن محمدا صرح فى كتبه 
بعدم القراءة خلف الإمام ما يجهر فيه» وما لا يجهر فيه» قال: وبه نأخذ» وهو قول 
أبى حنيفة » ويجاب عنه بأن صاحب الهداية لم يجزم بأنه قول محمد» بل ظاهره آنا 
رواية ضعيفة » انتهى . 

وفى مختارات النوازل لصاحب الهداية : روی عن محمد أنه استحسن قراءة 

(1) قوله : "البحر الرائق“ هو لزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم مؤلف الأشباه والنظائر 


وأربعين رسائل فى متفرقات المسائل وغيرهاء المتوفى سنة ۹۷١‏ على ما ذكر«ابنه أحمد فى ديباجة 
الرسائل الزينبية . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ٤‏ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 


الفاتحة خحلف الإمام على سبيل الاحتياط› وعندهما لو قرأالمأموم يكره لحديث سعد من 
قرأ حلف الإمام فسدت صلاته› انتہى . 

وفى خلاصة الكيدانى" عند ذكر واجبات الصلاة وإنصات المقتدى وقت قراءة 
الإمام. 

وقال القهستانى فى شرحها: فيه إشعار بأن قراءة المقتدى مكروهة كراهة تحر »› 
ولا حلاف فى الجهرية» وأما فى السريةء فلا يكره الفاتحة عند محمد» والأصح الكراهة 
المروية عن ثمانين من كبار الصحابة » انتهى . 

وفى الدر المختار" شرح تنوير الأنصار والمؤتم لا يقرأ مطلقاء ولا الفاتحة فى السرية 
اتفاقًا» وما نسب لمحمد ضعيف» كما بسطه الكمال» فإن قرا كره تحريماء وتصح فى 
الأصح› وفی درر البحار عن مبسوط خواهر زادہ أنہا تفسد» ویکون فاسقاء وهو مروی 
عن عدة من الصحابة ء فا منع آحوط » انتهى . ۰ 

وفى منح الغفار" شرح تنوير الأبصار: والمؤتعم لا يقرا مطلقاء يعنى لا الفاتحة ولا 
غيرهاء سواء فى السرية أو الجهرية . 

قال الشيخ قاسم فى تصحيحه : لا يختلفون فى أن هذا ظاهر الروايةء» وقال فى 
الهداية : ويستحسن على سبيل الاحتياط فيما يروى عن محمد وقال فى الذخيرة: 
وبعض مشایخنا ذکروا أن على قول محمد لا یکره. وعلی قولهما یکره نم قال : 


(1) فوله: خلاصة الكبدانى نسبها شارحه القهستانى فى شرحه إلى لطف الته النسعى 
المشهور ب الكيدانى » ونسبها حسن الكافى الإإاقحصارى» المتوفى سنة ٠٠۲١‏ فى شرحه أنها لابن كمال 
باشا الرومى٠‏ ونسبها شار حها أحمد المعروف ب طاشكبرى زاد ٠‏ المتوفى سنة ۹1۸ فى شرحه إلى جد 
حسن چلپی شمس الدین محمد بن حمزة الفناری› مؤلف یکروزی شرح إیساغوجی› کذا فی کشف 
الظنون» وهو من الكتب المعتبرة» كما بسطته فى مقدمة عمدة الرعاية . 

(۲) قوله: الدر المختار ‏ هو لعلاء الدين محمد بن على بن محمد الحصكفى الدمشقى › 
المتوفى سنة ۸۸٠۱ء‏ وترجمته وكذا ترجمة الغزى مؤلف التنوير ليطلب من خلاصة الأثر فى أعيان 
القرن الحادى عشر . 

٠‏ (۳) قوله: منح الغفار هو ومتنه لشمس الدين محمد بن عبد الله الغزى التمرتاشى المتوفى 
سنة ٤١٠٠ء‏ وقد بسطت فى ترجمته وترجمة مؤلف الدر المختار شرح تنوير الأبصار فى طرب الأماثل 
بتراجم الأفاضل . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 0 الباب الأول فى ذكر اختلاف الفقهاء 
الأصح أنه يكره» قلت : لا يصح عن محمد شىء من هذاء فقد قال فى كتاب الآثار : لا 
نرى القراءة خلف الامام فى شىء من الصلوات» وقال فى كتاب الحجة : لا يقرأ حلف 
الإمام فيما يجهر ولا فيما لا يجهر بذلك جاءت عامة الآثارء ثم روی عن النبی جنا آنه 
قال : من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام قراءة له» انتهى . 

وقال الطحطاوى"" فى حواشى الدر المختار قوله: ويكون فاسقا الظاهر أن ذلك 
عند الاعتياد؛ لأنه صغيرة ولا يفسق برة» انتهى . 

وفى مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح كلاهما للشرنبلالى" : ولا يقرأ المؤتمء بل 
يستمع حال جهر الإمام» وينصت حال إسراره» وإن قرأالمأموم الفاتحة أو غيرها كره ذلك 
تحر مما للنہی › 

e 
الإإمام على سبيل الاحتياط تسن عند محمد وتکره عندهماء وما قاله الشيخ أبو‎ 
e النسفى إن كان فى صلاة السر کا ه قراءة المأموم عندهماء وقال محمد:‎ 
تستحب وبه نأخذ؛ لأنه أحوط» وهو مذهب الصديق والفاروق والمرتضى› فقد صرح‎ 
. الکمال برده» انتہی‎ 

فلينظر ما فى هذه العبارات وغيرها الواقعة فى كتب الأنبات من الاختلافات . 

وليحفظ أن المنسوب إلى أئمتنا الغلاثة ثلاثة أقوال : 

الأول: إنہم اختاروا ترك القراءة لا أنہم لم يجيزوه بأن كرهوه» أو حرموه كما 
ذكره ابن حبان» وهو الظاهر من ذكر الشعرآنى" الاختلاف الواقع فى هذا البحث فى 
كتابه ميزان بقوله ومن ذلك قول أبى حنيفة بعدم وجوب القراءة على المأموم» سواء جهر 

BO‏ الطحطاوى اع اوی ا رجا ل القرن الثالث عشر 
وهو معاصر مؤلف رد المحتار على الدر المختارء المتوفى سنة ٠٠١١‏ . 

(۲) قوله: الشرنبلالى -بضم الشين والراء المهملة وسكون النون وضم الباء ثم لام آلف 
بعدها لام- نسبة إلى شرنبلوله على غير قياس بلدة بسواد مصر وهو حسن بن عمار بن على مؤلف ستين 
رسائل فى رسائل متفرقة وحواشى الدرر وغيرها المتوفى سنة ۱٠٦۹‏ » وقد بسطت فى ترجمته فى طرب 
e‏ 


إمام الكلام مع غيث الغمام ٤٦‏ الباب الأول فى ذكر اختلاف الفقهاء 
الإمام أو أسرّء بل لا تسن له القراءة على المأموم بحال» وكذلك قال أحمد ومالك: إنه 
لا تجب القراءة على المأموم بحال» بل كره مالك لمأموم أن يقرأ فيما يجهر فيه الإمام سواء 
سمع قراءة الإمام أو لم يسمع» واستحب أحمد القراءة فيما خافت فيه الإمام مع قول 
الشافعى تجب على المأمو م القراءة فيما يسر فيه الإمام جزماء» وفى الجهرية فى أرجح 
القولين› وقال الأصم والحسن بن صالح القراءة سنة فالأول مخفف والثانى والرابع فى 
کل منہما تخفیف» وآما الثالٹ فمشدد» انتہى . 

وكذا من قول صاحب رحمة الأمة E‏ فى اختلاف الاأئمة : اختلفوا فی وجوب 
القراءة على المأموم» فقال أبو حنيفة : لا تجب› سواء جهر الإمام أو خحافت»› بل لا تسن 
له القراءة حلف الإمام بحال» وقال مالك وأحمد: لا يجب القراءة على المأموم بحال بل 
كره مالك للمأموم أن يقرأ فيما يجهر غيه سمع قراءة الإمام أو لم يسمع» واستحبه أحمد 
فیما خاقت فيه الإمام» وفرق بين أن يسمع قراءة الإمام وبين أن لا يسمع»› وقال 
الشافعى : تجب القراءة على ال أموم فيما أسر به الإمام» والراجح من قوليه وجوب القراءة 
على المأموم فى الجهرية» وحخكى عن الأصم والحسن ب بن الصالح أن القراءة سنة انتهى» 
را ای ا اف رة جاه واد ا ات ار اک ی رات 
والثانى : إن القراءة خلف الإمام حتى قراءة الفاتحة مكروهة عندهم كراهة تحري»› 
وهو الذی رد به ابن الهمام قول ابن حبان» واختاره» وتبع کثیر من جاء بعده» وبه صرح 

والثالث : إن قراءة الفاتحة مستحسنة ومستحبة فى السرية ومكروهة فى الجهرية فى 
رواية عن محمد» كما ذكر صاحب الهداية والذخيرة وغيرهماء وهو رواية عن آبی 
حنيفة کما ذکره الزاهدی ف فى المجتبى» وهو الذى اختاره أبو حفص ” وشيخ التسليم"» 


(1) قوله: "صاحب رحمة الأمة ‏ نسب بعضهم إلى عبد الوهاب الشعرانى وصاحب كشف 
الظنون إلى صدر الدين محمد بن عبد الرحمن الدمشقى» وذكر أنه فرغ منه سنة .۷۸١‏ 

(۲) قوله: أبو حفص هو أحمد بن حفص الشهير ب أبى حفص الكبير من كبار تلامذة 
الإمام محمد» وترجمته فى الفوائد . 

(۳) قوله: شيخ التسليمٴ هو الذى أشار إلى الرد عليه شارح الوقاية صدر الشريعة فى كتاب 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۷ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 


( 


كما مر ذكره بل جماعة من الحنفية والصوفية› کا قال واس ا و 
بحال الاختلاف فى المسألة بلغ أقصاه حتى أوجب أبو حنيفة الوعيد على القارى 
والشافعى على التارك» فإن رأيت الطائفة الصوفية والمشايخ الحنفية تراهم يستحسنون 
قراءة الفاتحة للمؤتم » كما استحسنه محمد أيضًا احتياطًا فيما روى عنه» انتهى . 

واستظهره على القارى"" المكى فى المرقاة شرح المشكاة حيث قال: اختلفوا فى 
قراءة ا مأموم» فأصح قولى الشافعى آنه يقرأها فى السرية والجهرية› وهو مذهب أحمد 
وأحد قولى الشافعى أنه يقرأها فى السرية» ومذهب أبى حنيفة لا يقرأها فى السرية ولا 
فى الجهرية» كذا نقله الطيبى والإمام محمد من أئمتنا يوافق الشافعى فى القراءة السرية› 
وهو أظهر فى الجحمع بين الروايات الحديثية » وهو مذهب الإمام مالك أيضًاء انتهى . 

ومر أن هذه الرواية ليست ظاهر الرواية عن محمد وأنها مخالفة لتصريحه فى 
الموطأ وغيره» ولهذا استضعفها ابن الهمام» وادعى أن الحق أن قوله كقولهماء وتبعه من 
جاء بعده» وسیجیء ماله وما عليه . 

وهر آبقا من العازات السانقة أن ااا اة افر قراف عدا اليح على 
انو ای اکرو اا ای آل کوت اه : 

ا و کک لدا و دزی یق ال ماکان 
ترك كل واجب فى الصلاة حرام» فيعلم منه أنه قائل بحرمة القراءة خحلف الإمام» وهو 


الزكاةء وهو الشيخ نظام الدين الهروى رئيس أهل التحقيق ذكر معين الدين محمد اللا مى فى روضات 
الجنات فى أوصاف هراة أنه توفى شهيدا سنة ۷۳۷ . 

)١(‏ قوله : صاحب التفسير الأحمدى"” هو لمؤلف نور الأنوار شرح المنار فى الأصول الشيخ 
أحمد المدعو ب الشيخ جيون ابن أبى سعيد بن عبد الله بن عبد الرزاق بن خاصه' خد الأمبينهوى نسبة إلى 
أمبيتبى -بفتح الهمزة وكسر الميم وسكون الياء المغناة التحتية ثم تاء مغناة فوقية فارسية مكسورة ثم حاء 
ساكنة ثم ياء مثناة تحتية- قرية بقرب,بلدتنا لكهنؤ» وكانت وفاته بدهلى ستة١۳٠١.‏ وكان معظمًا عند 
السلطان عالمكيرء كذا فى حاشية نور الأنوار للوالد العلام المسماة ب قمر الأقمار . 

(۲) قوله: القارى* هو على بن سلطان محمد الهروى» نزيل مكة. صاحب التصانيف 
الشهيرة رالرسائل الكثيرة المتوفى سنة ٠٠١٠٤١‏ كما صرح به فى خحلاصة الأثر لا سنة ٠١٠١‏ ولا سنة 
٠‏ ولا سنة ٠٠٤٠١‏ كما يوجد فى تأليفات غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرناء وقد آوردت عليه 
فى إبراز الخى» وفى تذكرة الراشد وغيرهما. 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۸ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
الظاهر من كلام بعضهم آنا لا تحل ومر عن ابن الهمام وغيره أن أصحابنا إغا لم يطلقوا 
الحرام عليما لما عرف أنهم لا يطلقون الحرام إلا على ما كان دليله قطعيًاء» فيفهم منه أن 
المكروه تحريمًا قريب من الحرام حكماء وإن فارقه دليلا. 

وعلى هذا القول أى القول بالحرمة يتفرع الحكم بفسق القارى» كما مر عن الدر 
المختار. 

ومقتضاه الفسق بالقراءة ولو مرة» كما هو شأن سائر المحرمات» لكن مر عن 
الطحاوى أنه إنما يفسق بالاعتياد؛ لأنه صغيرةء فهو إما مبنى على أن القراءة مكروه 
تنزيہاء أو على أنہا مكروهة تحريمًا بناء على ما ذكره بعضهم أن ارتكاب ال مكروه تحريمًا 
من الصغائر كما ذكره صاحب البحر الرائق نى رسالته المؤلفة فى بيان المعاصى الكبائر 
والصغائر أن ارتكاب كل مكروه تحريا من الصغائر» وذكر أيضا أنہم شرطوا لإسقاط 
العدالة بالصغيرة الإدمان عليہاء لكن لا يخفى أن هذا خلاف جمع من الأصوليين أن 
اللكروه تحريمًا قريب من الحرام» وأن مرتكبه يستحق عقوبة دون العقوبة بالنار» كحرمان 
الشفاعةء فالذى يظهر أن ارتكاب المكروه التحريى أيضًا من الكبائر إلا أنه دون كبيرة 
ارتکاب الحرام» كما حققته فى رسالتى تحفة الأخيار فى إحياء سنة سيد الأبرار ‏ وغيرها 
من تصانیفی . 

وخامسها: أن الصلاة تفسد بالقراءة حلف الإمام» كما ذكره فى درر البحار» ومر 
أنه حلاف الأصح . 


إبطال قول من قال بفساد الصلاة بالقراءة 
وترجيح القول الأخير من الأقوال الخمسة : 

فهذه خحمسة قوال لأصحابنا أضعفها وأوهنهاء بل أوهن جم . الأقوال الواقعة فى 
هذه المسألة القول الخامس» وهو نظير رواية مكحول النسفى الشاذة المردودة عن أبى 
حنيفة إن رفع اليدين"' عند الركوع وغيره مفسد للصلاة» وبناء بعض مشايخنا عليها 


)١(‏ قوله: رفع اليدين قال العلامة محمود بن أحمد بن مسعود القونوى فى رسالة ألّفها فى 
هذه المسألة بعد ما حقق عقلا ونقلا أن رفع اليدين لا يفسد الصلاة أن مكحولا تفرد بہذه الروايةء ولم 
يروها أحد غيرهم فيما نعلم» ولم يكن مشهورا بالرواية فى المذهب» ولم نجد له قولا ولا اختياراء ولم 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۹ الباب الأول فى ذكر اختلاف الفقهاء 
عدم جواز الاقتداء بالشافعيةء وكلاهما من أقوال المردودة التى لا يحل ذكرها إلا 
للقدح عليہاء وإن ذكرا فى كثير من الكتب الفقهية لأصحابنا الحنفيةء وقد أوضحت 
ذلك فى رسالتى الفوائد البهية فى تراجم الحنفية » فلتطالع . 

O‏ وحماعة 
ن كابر أصحابة ولو فر ضا آنه لھ ثبت لا هن الى که ولا جن أصسابه» أو ثبت 
وصار ب ا NE E‏ آو مکر وها تنزیہًا أو تحريمًاء وهو لا 
يستلزم فساد الصلاة به» بل لو فرضنا أنه حرام حرمة قطعيةء لا يلزم منه فساد الصلاة 
أيضاء فليس ارتكاب كل حرام فى الصلاة مفسدا لها ما لم يكن منافًا للصلاة» ومن 
المعلوم أن قراءة القرآن فى نفسها ليست بنافية للصلاةء بل الصلاة ليست إلا الذكر 
والتسبيح والقراءة. 

ألا ترى إلى ما أخرجه ابن جرير من طريق كلثوم بن المصطلق عن ابن مسعود قال : 
إن النبی ب كان عودنى أن يرد على السلام فى الصلاةء فأتيته ذات يوم» فسلّمت عليه» 
فلم يرد على وقال : إن الله يحدث فى أمره ما شاءء وأنه قد أحدث لكم فى الصلاة أن 
اد بذكر الله » وما ینبغی من تسبيح وتمجید وقوموا لله قانتين› ذکره 
السيوطى فى الدرالمنثور . 

e hS 
TT أميأه»‎ e ET » ير حمك الله‎ 
کی اا وا رجحانہا فتنزل منزلة المجهول» ومن یکن بهذ المتابة لا‎ 
ها ل القرون المعدلةء ولم تشهد روایته فی‎ ٠ يجوز العمل بروايته ومعلوم آن مکحولا لم يکڻ من‎ 
السلتف. فلا يجب العمل بروايته » بل لا يجوز حتى قال الأصوليون من آصحابنا: إن روأية مثل هذا‎ 
المجهول فى زماننا لايعمل بہاء وإذا كان هذا فى رواية الأخبار» فكذا فى رواة الآحكام الدينيةء إذ لا‎ 
فرق بینہما.‎ 

وأيضا فإن ظاهر ما روى عن مكحول يدل على أنه أدرك أباحنيفة فلزم القائل بصحة أحد 
آمرين» وهو إما أن يبين إدراكه با حنيفة أو يبين الرواية التى بينه وبين أبى حنيفة لتصح روايتهء وكذام 
نقل تلك الرواية عن مكحول من المشايخ المتأخرين. كالصدر الشهيد وغيره» ومعلوم أنہم لم يدركو 
مكحولا. فيلزم أيضا أن يبين إدراكهم إياه أو يبين الرواية التى بين مكحول وبيهم ٠‏ أنتهى . 


إمام الكلام مع غيت الغمام 0۰ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
هو وأمی» ا ات م ا ولا بعده أحسن منه» فو الله ما کھرنی ولا ضرینی 
ولا شتمنی› تم قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيہا شىء من كلام الناس» إغا هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن . 

فهذا وأمثاله من الأخبار والآثار دال صريحًا على أن قراءة القرآن وأداء الأذكار 
ليست بنافية للصلاةء فكيف يصح الحكم بفساد الصلاة بہاء وكون ذلك مکروها أو 
حرامًا ما لاح من الدلائل لا يستلزم ذلك وإنى والله لفى تعجب شديد من صنيع الذين 
نقلوا هذا القؤْل فى كتبہم ساكتين عليه» ولم يحكموا بكونه غلطًا مردوداء وغاية ما قالوا 
إن عدم الفساد أصح› ولم یحکموا بکونه صحیحا» وکون ما یخالفه غلطًا صریحا . 

وغاية ما استدل أصحاب هذا القول الواهى ببعض آثار الصحابةء كأثر : من صلى 
خلف الإمام فلا صلاة له» وستعرف أنه ما يحتج به» ولا يستقيم الاستدلال به» وما 
ذكره السرخسى ومن تبعه أن فساد الصلاة مذهب عدة من الصحابة يقال له : أى صحابى 


قال بہذاء وأی مخرج خرج هذاء وآی راوی روی هذاء» ومجرد نسبته إليہم حاشاهم 
عنه من دون سند مسلسل محتج برواته مأ لا یعتد به . 

وقريب من هذا القول قول الحرمة» ووجوب ترك القراءة» فإنه مجرد دعوى لابد 
له من دلیل وتعلیل› ولا ارول يكره الل الكداي الذى غد الإشارةفن 
التشهد من المحرمات''. ولقد رد عليه على القارى المكى فى رسالته تزيير. العبارة 
ا ا ون اهن ر دابیات وق رتا شار کی تا 
بالدلائل الواضحات . 

وأ القول بالكراهة التحريية فهو الذى ذهبت إليه جماعة غفيرة من الحنفية» 
واستدلوا علیہا بدلائل سيأتى ذكرها مع ما لها وما عليها بحيث يتنبه الجاهل» وينشد 
الفاضل الكامل . 

وأحسن هذه الأقوال هو القول الثالث» وهو وإن كان ضعيمًا رواية لكنه قوى 


)١(‏ قوله: من المحرمات هذاالقول هو من أقوال الخبيثة المردودة لمخالفته لا ثبت آن من أئمتنا 
الثلاثة من ستية الإشارةء كما صرح به محمد فى موطئه ٠‏ وأبو يوسف فى الأمالى والعجب من 
جمع من الحنفية كيف آفتوا بكراهة اللإشارة مع تبوتہا عن صاحب الشسع وإمام المذهب . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ١ه‏ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
دراية» كما ستقف عليه . 

هذا كله كان كلامًا على المذاهب المتفرقة تحت المسلك يعنى عدم الكراهة فى السرية 
والجهرية. 

وأما المسلك الثانى فتحته أيضًاً أقوال مختلفة . 

الأول: أن قراءة الفاتحة فرض ل أموم فى الجهرية والسرية كليہماء أما فى السريةء 
او کان وا اهر تین عل الإام ان بسكت كات بعد القراع ن الراب من 
الفاتحة» وبعد الفراغ من التكبير قبل القراءة وبعد الفراغ من القراءة قبل الركوع على ما 
ورد أن النبى ية كان يسكت فى هذه الأوقات» فإن لم يفعل الإمام» فليقرأ معه الفانحة 
على کل حال» وهذا مذهب الشافعی وأبی ثور على ما ذكره ابن عبد البر وعبد الله ابن 
عون والأوزاعى وأهل الشام علی ما ذکره الجحازمی وغیرهم» فعندهم لا تجزئ صلاة إلا 
بقراءة الفاتحة مطلقًاء لكن الجمهور منهم أجمعوا على أنه يسقط عمن أدرك الإمام فى 
الركوع إذا ظن أنه لو قرأ الفاتحة لا يدرك الركوع حتى نقل بعضهم الإجماع . 

والثانى : أن فرضيتها بلغت بحال لا تسقط أصلا حتى إن مدرك الركوع إذا لم 
يقرأها لم تعتد تلك الركعة» ومدرك الركوع من دون القراءة ليس بمدرك الركعة» وهو 
قول شرذمة قليلة" من الشافعية وقد شيد أركانه الشوكانى فى كتابه : نيل الأوطار شرح 
منتقى الأخبار على ما أوقفنى عليه بعض الأخيار» وهذه عبارته : 


فاثدة : 


قد عرفت ما سلف وجوب الفاتحة على كل إمام ومأموم فى كل ركعة» وعرفناك 


)١(‏ قوله: شرذمة قليلة قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى تحت حديث البخارى: فما 
أدر كتم فصلواء وما فاتكم فأمواء استدل به على أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب تلك الركعة للأمر 
بالإتمام ما فاته ؛ لأنه فاته الوقوف والقراءة فيه» وهو قول أبى هريرة وجماعة» بل حكاه البخارى فى 
القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة حلف الإمام» واختاره ابن خزية والضبعى 
وغيرهما من محدثى الشافعيةء وقواه الشيخ تقى الدين السبكى من المتأخرين» وحجة الجمهور حديث 
أبى بكرة» حيث ركع دون الصف» فقال له النبى بل : زادك الله حرص ولا تعد ولم يأمره بإعادة تلك 
الركعة» انتهى . 


مام الكلام مع غيث الغمام 9 الباب الأول فى ذكر اخحتلاف الغقهاء 
تلت الادلة اة للاحتجاج با على أن الفاحة من شروط الصلاة» فمن زعم آنا 
نصح صلاة مب صلوات آو ركعة من ركعات بدون فاتحة الكتاب» فهو محتاج إلى إقامة 


دخل معه. واعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك شيا من ا واستدلوا على ذلك 
بحدیث آبی هريرة: من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة من صلاة الحمعة. فليضف اليا 
ركعة أخرى» رواه الدارقطنى من طريق بشر بن معاذ» وهو متروك . 
وأخر جه الدار قطنى أيضا بلفظ : إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الحمعة فقد أدرك» 

وإذ درك ركعة فليركع إليہا أخرى» ولكن مسن طريق سليمان بن داود الحرانى» وم 
طريق صالح بن أبى الأخحضر» وسليمان متروك. وصالح ضعيف على أن التقييد باجمعة 
فى كلتا الروايتين مشعر بأن غير ا لجمعة بخلافهاء وكذا التقييد بالركعة فى الرواية الأخرى 
تدل على خلاف المدعى ؛ لأن الركعة حقيقة لجميعهاء وإطلاقها على الركوع أو ما بعده 
مجاز لا يصار إليه بقرينة» كما وقع عند مسلم من حديث البراء بلفظ : فوجدت قيأامه 
فر کعته فاعتداله فسجدته سواء» فإن وقوع الركعة فى مقابلة القيام والاعتدال والسجود 
قرينة تدل على آن المراد بها الركوع» وقد ورد حديث : من أدرك ركعة من صلاة الجحمعة 
بالألفاظ لا تخلو طرقها عن مقال حتى قال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه : لا أصل لهذا 
الحديث. إنا المتن: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركهاء وكذا قال الدارقطنى 
والعقيلى . 


وآخحرجه جه ابن خز ية ' 2 ن أبى هريرة مرفوعا بلفظ : من أدرك ركعة من الصلاة فقد 


9 ر ابن ريه مر ع ن هة الح الكر ال اوري وة 
طويلة فى تذكرة الحماظ للذهبى. وطبقات الشافعية وغیرهماء وقد دکرت نذا ملا فی رسال فرح 
لسن یدک المإلفات والمڙلفين کات ولادته ئى ثلاث و عشریں وماننین ۰ رو فاته اممك احدی سر۰ 
فا ب اشن عش د عا اث مانة» و ضحد ا اترم فيه الصسحةء ولا د الاق و السحاھ ق 


کے هي د as Sd‏ وط 2 SENI‏ إل ۳ أن 18 1 ر0 E‏ 1 
: پد ميك هد الس ھے تشر یب کح یا ہچ ۽ جا 
ا کک ن ein‏ ا 9 ووی کک E‏ و 


من كتاب التره فيد مؤلفه الصحة. کصحیح ابن خز يمد و صحيح أبن جن بال ومستدرڭ اخاکم إلا ان اح 2 


متساهل . 


أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه» وليس فى ذلك دليل لطلوبہم؛ لا عرفت أن مسمى 
الركعة جميع آذكارها وأركانها حقيقة شرعية وعرفيةء وهما متقدمتان على اللغوية» كما 
تقرر فى الآأصول. فلا يصح جعل حديث ابن خزيمة» وما قبله قرينة صارفة عن المعنى 

فإن قلت : فأى فائدة على هذا فى التقييد بقوله قبل أن يقیم صلبه؟ قلت : د 
توهم أن من دخل مع الإمام» ثم قرأ الفاتحة وركع الإمام قبل فراغه منها غير مدرك وإذا 
تقرر هذا علمت إن واجب الحمل على الإدراك الكامل للركعة الحقيقية لعدم وجود ما 
حصا ET‏ 
إلى هذا بعض أهل الظاهر » وابن خزية وأبو بكر الصبغى 

وروی ذلك ابن سید الناس فی شرح ا وذکر فيه حاکیا عمن روی عن ابن 
خزية آنه احتج لذلك با روى عن أبى هريرة أنه َة قال : من أدرك فى الركوع فلير كم 
معه» وليعد الركعة. 

وقد رواه البخارى فى جزء القراءة خلف الإمام من حديث أبى هريرة آنه قال : إن 
أدركت القوم ركوعابلم تعتد بتلك الركعة» قال الحافظ ابن حجر : هذا هو المعروف عن 
أبى هريرة موقوقاء وأما المرفوع فلا أصل له 

وقال الرافعى تبعا لاومام أن أبا ع سم العبادى حكى عن ابن خزية أنه احتج به» 
وقد حكى هذا المذهب البخارى فى القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب 
الغراءة خلف الإمام. 

وحکاه ف فى الفتح عن جماعة من الشافعية» ورجحه المقبلىء وقال : قد بحثت هذه 
السألة ولاحظتہا فى جميع بحثى فقها وحدينّاء فلم أحصل منہا على غير ما ذكرت» 
يعنى من عدم الاعتداد بتلك الركعة فقط . 

وقال العراقی فی شرح الترمذی بعد أن حکی عن شیخه آنه کان پختار أن لا يعتد 
بركعة من لا يدرك الفاتحة ما لفظهء وهو الذى نختاره» انتهى . 

فالعجب ممن يدعى الإجماع والمخالف مثل هؤلاء وأما احتجاج الجمهور بحديث 
أبى بكرة حيث صلى خلف الصف مخافة أن تفوته الركعةء فقال ب : زادك الله حرصا 
ولا تعد» ولم يأمره بإعادة الركعةء فليس فيه ما يدل على ما ذهبوا إليه؛ لأنه كما لم يأمره 
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امام ام e‏ ا ا 
بالإعادة لم ينقل إلينا آنه اعتد بہا» والدعاء له بال حرص لا يستلزم الاعتداد بہا؛ ۽ لأن 
الكون مع الإمام مأمور به سواء كان الشىء ء الذى يدركه المؤتم معتدا به أم لاء كما فى 
حديث : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدواء ولا تعدوا شيتًاء أخرجه أبو داود 
وغيرة على أن النبى اة قد نبى أبا بكرة عن العود إلى مثل ذلك» والاحتجاج بشى بشیء قد 
ہی عنه لا يصح . 

وقد أجاب ابن حزم “فى المحلى عن حديث آبى بكرةء فقال : لا حجة لهم فيه ؛ 
لأنه ليس فيه أنه اجتزأ بتلك الركعةء ثم استدل علی ما ذهب إلیه من آنه لاد فی الاعتداد 
بالركعة من إدراك القيام والقراءة بحديث : ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأمواء نم جزم 
بأنه لا فرق بين فوت الركعة والركن والذكر المغروض ؛ لأن الكل فرض لا تتم الصلاة إلا 
به» قال : فهو مأمور بقضاء ما سبقه الإمام وإتمامه» فلا يجوز أن يخصص شىء من ذلك 
بغير نص» ولا سبيل إلى وجوده. 

وقال : قد أقدم بعضهم على دعوى الإجماع على ذلك وهو كاذب فى ذلك ؛ 
لأنه قد روى عن أبى هريرة أنه لا يعتدٌ بالركعة حتى يقرأ بأم القرآن» وروى القضاء أيضا 
عن زید بن وهب . ۰ 

وقال أيضًا فى الجواب عن استدلالهم بحديث: من أدرك من الصلاة ركعة» فقد 

(۱) قوله: ابن حزم هو الحافظ أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى 
القرطبی» کان رأسًا فى علوم الإسلام متبحراً ذ فى النقل» عدي النظير على يبس فيه وفرط ظاهرية فى 
الفروع» كانت ولادته فى رمضان سنة أربع وثمانين وثلاثمائة» ووفاته فى شعبان سنة أربع وخمسين 
وأربعمائة» كذا قال الذهبى فى سير أعلام النبلاء» وذكر أن له تصانيف كثيرة» منها : المجلى فى الفقه ء 
وشرحه المحلى» ونقل عن عز الدين بن عبد السلام : ما رأيت فى كتب الإسلام فى العلم مثل المحلى 

ثم قال : لقد صدق عز الدين» والشهما: السنن الكبير للبيمقى» ورابعها التمهيد لابن عبد البرء 
فمن حصل هذه الدواوين» وكان من أذكياء المفتين» وأدمن المطالعة فيہاء» فهو العالم حقًاء انتهى . 

وقال الذهبى أيضًا : وأنا أميل إلى أبى محمد لمحبته فى الحديث الصحيح › ومعرفته به» وان 
كنت لا أدافعه فى كثير ما يقوله فى الرجال والعلل والمسائل البشعة فى الأصول والفروع» وأقطع بخطأه 
فى غير مسألةء ولكن لا أكمره ولا أضللهء وأرجو له المغفرةء وأخحضع لفرط ذكاءه» وسعة علومه» 
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الصلاة» انتہى . 

والحاصل إن انض ما احتج به الجمهور فى المقام حديث آبى هريرة باللفظ الذى 
ذكره أبن خزية بقوله : فيه قبل أن يقيم صلبه» كما تقدم» وقد عرفت أن ذكر الركعة فيه 
مناف لمطلوبہم» وابن خزية الذى عولوا عليه فى هذه الرواية من القائلين با مذهب الثانى 
كما عرفت» ومن البعيد أن يكون هذا الحديث صحيحاء ويذهب إلى خلافه . 

ومن الأدلة على ما ذهبنا إليه فى هذه المسألة حديث أبى قتادة وأبى هريرة المتفق 
عليہا بلفظ : ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتمواء قال الحافظ فى الفتح : قد استدل 
بهما على أن من أدرك الإمام راكعًا لم يحسب له تلك الركعة للأمر بإتام ما فاته من القيام 
والقراءة. 

واحتج الجمهور بحديث أبى بكرة» وقد عرفت الجواب عن احتجاجهم» وقد آلف 
السك العلامة محمد ابن إسماغيل الاهير رسالة مستقلة فى هذه المسألة» ورجح مذهب 
ا لجمھورء وقد کتبت أبحاتًا فی الجواب عنہاء انتهى . ) 

قلت : للجمهور أحاديث تدل على أن مدرك الركوع مدرك للركعة من غير اشتراط 
وود القراء ابا خحديث البخاري ٠:"‏ 

(۱) قوله  :‏ حديث البخارى ‏ قد نصر الشوكانى فى هذا الباب الناصر المختفى للنواب المعزول 
القنوجى البهوفالى فى رسالته ” شفاء العيّى عما أورده الشيخ عبد الحيى ٠”‏ وهى رسالة أجاب فيها عن 
إيراداتى التى أوردتہا فى تصانيفى المتفرقة على تأليفات النواب المتشبه با لا يخلو عن عى» ولا يفيد إلا 
الغى» حيث قال : هذه المسألة من أعظم المسائل التى احتلف فيہا قديمًا وحدينًاء والدلائل من الطرفين 
كثيرة» والإيرادات من الجانبين» وليس الشوكانى متفردا بمخالفة الجمهور» بل قد خالفهم جماعة 
المحققين فالتشنيع على الشوكانى بہذه المسألة على وجه يشعر بفتور كلامه» وقصور مقالته» وينبئ عن 
تلبيساته ومغالطته» كما صدر من المفترى ليس من سيرة العالم المهذب إلخ . 

وأنت تعلم أن الشوكانى وإن لم يكن متفردا بهذا القول السخيف بل قد سبقه إليه بعض من 
تقدمه» لکن أقوال من تقدمه قد اندرست وقول الشوکانی هذا» وکذا غیره من متفرداته ومنکراتهء 
كعدم وجوب زكاة التجارة وطهارة الخمر» وعدم وجوب القضاء على من ترك الصلاة متعمدا وعدم 
نجاسة شحم الفنزير وغائطه قد روى وغير ذلك من أباطيله التى لا يحل ذكرها إلا للرد عليأ قد نصرها 
وروّجها وشهرها مقلده ا لجامد القنوجى البوفالى» الملقب بغير ملتزم الصحة» فالواجب على علماء 
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الإسلام التوجه إلى الرد عليہماء لا على غيرهما عن سبقهماء وإن كان موافقا لهما. 

ثم قال : اعلم أن تقرير الاستدلال» أى بحديث أبى بكرة أنه لما ثبت أنه ب لم يأمره بالإعادة 
ثبت أنه اعتد بها بيان لملازمة أن عدم الأمر بالإعادة ههنا سكرت فى معرض الضرورة» والسكوت فى 
معرض الضرورة بيان» وفيه نظر من وجوه: الأول: أنه ليس فى اللحديث أن أبا بكرة لم يقض 
الركعة التى أدرك مع النبى ب فيہا راكعاء فيحتمل آنه كان قضاها بعد انصراف النبى اة انتهى . 

ولا يخفى على المطن ما فيهء فإنه قد ورد آن أبا بكرة دخل المسجد» وقد أقيمت الصلاة 
فانطلق يسعى» وفى رواية : وقد حفزه النفس» وثبت أنه ركع دون الصف ثم مشى فى الصلاة إلى 
الصف» وكل عاقل يفهم من هذا الصنيع أنه لم يقض تلك الركعة» وأنه كان يظن باعتداد تلك الركعة 
بالشركة فى الركوع . وإن فاته أم القرآنء فإنه لو كان عنده أن فوات قراءة أم القرآن يبطل الركعةء وإن 
أدرك الركوع لا كان لاهتمامه لشركته فى الركو بالسعى والركوع دون الصف معنى مع أن مجرد 
احتمال آنه قضى تلك الركعة بدون ورود ما يدل عليه» ولو بسند ضعيف لا يعتبر به» ولا بقدح فى 
الاستدلال. 

لا يقال : قد اشتہر إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال؟ 

لأنا نقول: إطلاق هذه الجحملة لا يذعن به إلا أهل الضلال» وأما أهل الكمال فيعلمون أن المراد 
بالاحتمال فى هذه القضية هو الاحتمال الناشئ عن دليلء وأما مجرد الاحتمال فلا يضر الاستدلال 
والاحتمال القضاء ههنا لا ريب فى أنه سخيف جدا. ٠‏ 

كيف لا وقد روى قصة أبى بكرة جمع من المحدثين بأسانيد متفرقةء ولم يرد فى رواية أحدهم ما 
يدل عليه ولو دلالة ضعيفة» فهذا أول دليل على بطلان هذا الاحتمال وعدم وقوع القضاء منه فلو 
أوقع منه لنقل ولو فى رواية » كما نقل سعيه ومشيه إلى الصف وركوعه دون الصف وغير ذلك . 

فإن قلت : عدم النقل لا يبت منه العدم قلت كثير من الفقهاء والمحدثين استدلوا بعدم نقل فعل 
على كراهته » وعدم ثبوته ٠‏ أنظر إلى قول صاحب الهداية فى باب الغنائم . 

أما فى المنقول اجرد ولا يجوز الن بالرد عليہم ؛ لأنه لم يرد به الشرع» انتهى. وإلى قوله فى 
باب صلا الكسوف : ليس فى الكسوف خطبة؛ لأنه لم ينقل» انتهى. وإلى قوله فى باب صلاة 
الاستستاء: لا يقلب القوم أرديتمم ؛ لأنه لم ينقل أنه َة أمرهم بذلك» انتهى . 

وإلى قول صاحب البحر الرائق فی بحث الآذان: یکره أن يقال فی الآذان حى على خير 
العمل ؛ لأنه لم ينبت عن النبى َة انتهى . 

وإلى قول صاحب البدائع : إنه يكره. أى الزيادة على ثمان ركعات تطوعًا؛ لأنه لم يرو 
النبی ل انتھی› وإلى قول على القارى فى المرقاة شرح المشكاة قال أبن حجر : عدم وروده لا يدل 
على عدم وقوعه» قللنا: هذا مردود» بل الأصل عدم وقوعه حتى يوجد دليل ورودهء انتهى» وإلى 
قول السيد محمد بن إسماعيل الأمير اليمنى فى العده حاشية العمده فى بحث : حديث المسىء صلاته : 
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الأصل عدم اللإعادة إلا بدليل نقى ما وجدنا ذلك لكلمنا معهء انتهى . 
وأمثال هذه كثيرة فى كتب ب الفقه والحديث شهيرةء ولو لا حوف التطويل الممل لأوردت قدرا 
منہا فی أوراق عديدة یہتدى بہا الضال المضل . 
ثم قال ذلك المحقق : لا يقال : إن روايات أبى داود والطبرانى وابن السكن ترد هذا الاحتمالء 
فإن تلك الروايات دالة على أن لا فصل بين انصراف النبى به وبين قوله : «أيكم الذى ركع دون 
الصف»» وبين قوله مَل هذاء وبين قول أبى بكرة لنا إذ با والفاء تدلان على وقوع الفعل الثانى عقيب 
الأول» وترتبه عليه» فمن أين يكن قضاء الركعة؟ لأنا نقول المراد بالتعقيب التعقيب بحسب العرف» 
هو فى كل شىء بحسبه» ومدة قضاء الركعة يسيرة ببحيث لا يكاد العرف يعدها منافية للتعقيب» انتهى » 
ثم ذكر بعض عبارات كتب النحو المفيدة لا تفوه به . 
ولا يذهب عليك أن هذا کله تطويل بلا طائل على ما هو دابه وداب مصوره القنوجى» فإن هذا 
الحواب إنما يفيد إذا ثبت من رواية ما وجود القضاءء ودونه حرط القتادء ومثل هذه الاحتمالات لا 
يضر ولا ينع إيراداته . 
ثم قال : الثانى بعد تسليم أن أبا بكرة لم تقض تلك الركعة إثبات المطلوب متوقف على علم 
النبى "2 ية بذلك ٠‏ إذ كون السكوت حجة ليس إلا لأنه تقرير»ء والتقري ير على أمر لا يتحقق بدون العلم 
به ؛ وهو منوع ٠‏ انتهی . 
وغير حفى على كل ذكى أن هذا المنع ليس إلا مكابرة واضحة» ومغالطة ظاهرة» فإنه قد ثبت فى 
الصحيحين والسنن والمسانيد أن النبى َي كان إذا سلم مكث قليلا كيما تنغذ النساء قبل الرجال» وثبت 
أیضا آنه دن إذا سلم انصرف من شقیه ينه ویساره» وثبت أیضًا فی سنن أبی داود وغیره أنه انفتل فی 
بعض صلاته» فقال رجل ممن صلی معه یتطوع فی مکانه» فقال له عمر : اجلس فإنه لم يہلك أهل 
الکتاب إلا آنہم لم يكن بين صلاتہم فصل فقال له النبى َة أصاب اله باك يا ابن الطاب . 
وثبت أنه رى رجلا يصلى خلف الصف وحده» فأمره أن يعيد» وأمثال هذه الوقائع كثيرة فى 
كتب الحديث شهيرة» فمع هذا كله احتمال أن أبا بكرة لم يقض تلك الركعة وهو فى الصفوف» بل سلّم 
النبى ة٠‏ ولم يطلع النبى ب4 على عدم قضاءه لا يقول به إلا خفيف العقل العارى عن المهارة فى 
النقل . 
فإن قلت : بمکن عدم اطلاعه على حاله بسبب بعده وكثرة الازدحام خلفه؟ قلت : هذا قول من 
لا يعقل شيك » فإن كتب الأحاديث والتواريخ شاهدة على أن مسجد النبى طلا لم یکن فی زمنه واسعا 
كبيراء ولم تكن صفوف الصحابة خلفه فى الصلوات الراتبة تبلغ مبلعًا لا يعلم به حال المصلين بسبب 
الكثرة» فهل يجوز عاقل أن مع ذلك لم يطلع النبى ل على حال أبى بكرة مع عدم بعده منه» وعدم 
الازدحام خلفه مع اهتمام النبى ئة بتصفح أحوال المصلين خلفه. 
ثم قال : الثالث : سلمنا أن النبى َة علم ذلك ولكن هذا القدر لا يكفى بل هو متوقف على أن 


إمام الكلام مع غيث الغمام 0۸ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 


النبى بل لم يأمره بالإعادة فى ذلك الوقت» وهو منوع لجواز أن يكون النبى َة أمره» ولكن لم ينقل 
إليناء انتهى . 

وضعفه ظاهر علی کل ماهرء فان مجرد جواز وقوع شیء و[مکانه إمکانیا ذاتیا عقلیا لا یفید فی 
أمثال هذه المباحث النقليةء ولا يضر المستدل مثل هذا الاحتمال لا فى الأمور النقلية» ولا فى الأمور 
العقليةء ومثل هذا المنع هو الذى عدّه أهل المناظرة مكابرة» أو مجادلةء فإن اهتمام الرواة بقصة أبى 
بکرة» حیث رووا كل ما شاهدوا وما سمعوا شاهد عدل على آنه لا آثر هناك لقضاءه تلك الركعةء ولا 
للأمر النبوى بالإعادةء وإلا لنقلوهء كما نقلوا ما سواه من الأمور الجزئية حتى ما لا يتعلق تعلقًا معتدا به 
بأحكام الشريعة . 

ثم قال الرابع : سلمنا أن النبى َة لم يأمره بالإعادة فى ذلك الوقت. ولكن لا نسلم أن عدم 
الأمر بالإعادة يستلزم الاعتداد بها. 

فإن قلت : لو لم يستلزم يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة» وهو غير جائز إجماعا؟ 

قلت : لعل هذا الحكم يكون قد بين قبل تلك الواقعة» وبلغ من الاشتہار مبلغا يغنى عن البيان» 
او یکون أمره بعد زمان بحيث يبقى من وقت الصلاة نما يتمكن فيه من أداء الصلاة» فلا يلزم تأخير البيان 
عن وقت الحاجة» نعم يلزم على هذا تأخير التبيان إلى وقت الحاجة» وهو جائز عند المحققين» انتهى . 

ثم نقل فى نحو ورقتين عبارات العلماء فى بحث تأخير البيان عن وقت الحاجة» وإلى وقت 
الحاجة على ما هو دأبه ودأب منصوره الذى لقبه بغير يلتزم الصحة من نقل عبارات زائدة على قدر 
الحاجة بدون الاحتياج إليه والفائدة ليكبر حجم الكتب» ويكبر قدره فى نظر الطلاب . 

ومن رزقه الله علمًا واسعًا» وفهمًا ناضجا يعلم علمًا قطعيًا أن مثل هذا ما لا يفيد ولا يضر» فهل 
هو إلا كصياح المهر . 

وذلك لوجوه: أحدها: أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة» وإن كان جائزا فى الواجبات 
الموسعةء لكن المعلوم من عادات النبى بل حلافه » فإن المعلوم من عادته أنه كان ينكر على من صدر 
منه الأمر غير المشروع لا سيما فى الصلاة التى هى أعظم أركان الملة الإسلامية فى الفورء ويعلمه ما له 
وما عليه فى ذلك الوقت من غير انتظار إلى تضييق وقت الحاجة» فقد ثبت عند أبى داود وغيره أنه رآى 
رجلا يصلى خحلف الصف. فأمره فى الفور بالإإعادة. 

وثبت أن النبی بَا كان يصلى مع أصحابه » إذ دخل رجل فتردى فى حفرة كانت هناك» فضحك 
كثير من القوم» فلما سلّم النبى َل أمر من ضحك منہم أ يعيد الوضوء والصلاةء خرج الطبرانى وابن 
عدی والدارقطنی والبیہقی وأبوحنيفة وأبو داود فی مراسیله وابن آبى شيبة ومحمد بن ا لحسن فى كتاب 
الآثار والشافعى وغيرهم بألفاظ متقاربة› وقد ذكرت هذا الحديث مع ماله وما عليه مع فوائد لطيفة فى 
رسالتى الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة » فلتطالع فإنہا فى بابہا نافعة مفيدة . 

وثبت عند أبی داود والحاکم وابن حبان وغیرهم أنه ئ کان يصلی یوما مع أصحابه متنعلاء إذ 
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خلع نعلیه» فوضعهما من يساره» فلما فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم» فلما قضى صلاتهء قال: ما 
حملكم على إلقاء نعالكم» قالوا : رأيناك ألقيت نعليك ألقينا نعالناء > فقال : إن جبرئیل أتانى فأخبرنى 
أن فيما قذرًا . 

وفرغت عما يتعلق بهذا الحديث فى رسالتى ‏ غاية المقال فيما يتعلق بالنعال ' فلتطالع مع تعليقاته 
المسماة ‏ الظفر الأنفال . 

وثبت عند البخارى والترمذى والطحاوى وأبى داود وغيرهم من أصحاب الصحاح أنه بل لا أنكر 
فى الغور على من صلى من غير تعديل الأركان» وقال له : صل فإنك لم تصلء وقد فرغت عما يتعلق 
بہذا الحديث فى السعاية فی کشف ما فی شرح الوقاية ‏ فلتطالع» وكم لهذه الوقائع من نظائرء ولو لا 
خوف الإطالة لنقلت منها نحو كراسة» فمع هذا كله هل يقول عاقل بأنه يحتمل أن يكون النبى 5ة أمر 
أبا بكرة بالإعادة فيما بعد ذلك . 

وثانيها: أنه قد ثبت فى روايات قصة أبى بكرة أنه َه استفسر بعد السلام من صلاته عمن ركع 
دون الصف ومشى راكعًاء وأنه قال لأبى بكرة : زادك الله حرص ولا تعد فمع هذا كله لا يجوز عاقل 
أن يكون قد ترك أمر الإعادة مع وجوبهاء وأمرہ بہا فى وقت آخر مع المشافهة والتكلم با يتعلق بصنيعه 
فى ذلك الوقت» كلا والله لا يجوزه إلا مَّن لم يبلغ مبلغ الكمالء والتزم بحمل رايات الاحتمال . 

وثالنها: أنا قد ذكرنا غير مرَة أن مجرد الجواز والاحتمال أمر آخرء وثبوت الشىء آمر آخر» 
فمجرد احتمال أن يكون أمره بالإعادة ف فى الوقت الآخر مع عدم ورود ما يدل عليه ولو بسند ضعيف غير 
محتج به» هل يفید شينًاء وهل يضر أمرٌا؟ نعم لو ثبت فى رواية آنه أمره بالإعادة فى وقت آخر لقلنا : إنه 
أخر البيان إلى وقت الحاجة . 

ورابعها: أن ما ذكره من ترجى الاشتار باطل عند الكل إلا عند من لا يبصر فى ضوء النہارء 
فإنه لو كان هذا الأمر مشتهرًا ومعلوما لأبى بكرة لما ارتكب بتلك الحركات السخيفة من العدو إلى 
الصلاة إلى أن يخفز النفس» ونا ركع دون الصف ولا مشى فى الصلاة للاتصال بالصف» وسعى هذا 
ظاهر على كل عاقل» فكيف لم يفهمه الشوكانى الكامل» ولا عجب فإن تصانيفه شهدت بأن علمه أكبر 
من عقله» ونظره أوسع من فهمه . 

تم قال : الخامس : أن المتحقق ههنا عدم ثبوت الأمر بالإعادة» ولا ثبوت عدم الأمر بالإعادة 
كيف وهو متوقف على نقل عدم الأمر بالإعادة مع أنه لم ينقل إلينا الأمر بالإعادة» انتهى . 

وأنت تعلم ما فيه » فإن الأصل فى مثل هذه الأشياء» بل فى جميع الأشياء والعدم» فيحكم به ما 
لم يثبت الوجود بدليل عقلى أو نقلى» فما لم يثبت الأمر بالإعادة برواية يحكم بعدم الإعادة وعدم 
الأمر بالإعادة» فإن الأحكام تبتنى على الظواهرء والله يعلم السرائر 

بل نقول: لو كان هناك الأمر بالإعادة لنقلت رواة القصة؛ » كما نقلوا غيره من الأمور الجزئيةء 
وهل يجوز من له أدنى عقل أن يروى الرواة القصة بتمامها» ويسكت جميعهم عن ذكر الإعادةء والأمر 
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بالإعادة مع وقوعهاء مع أن ذكرهما وأخذهما مهتم بالشأن بالنسبة إلى ما ذكروه» فلما لم يذكر الأمر 
بالإعادة أحد منم مع ذكر ما هو أدون منه منزلة» ثبت أنه لم يأمر بالإعادةء وإذا ثبت أنه لم يأمر 
بالإعادة» ثبت آنه اعتد بہاء ولعلمى لو اعتمد على مثل هذا الاحتمال الذى ذكره هذا القائل فى باب 
الإعادةء والأمر بالإعادة يفسد نظم الشريعةء وبطلت أكثر أدلة الملة السوية. 

ثم قال : السادس : أنه كما لم ينقل إلينا الأمر بالإعادة لم ينقل إلينا عدم الأمر بالإعادة» فلر كان 
عدم نقل عدم الأمر بالإعادة مثبتا فعدم عدم الأمر بالإعادةء وهو عين الأمر بالإعادةء أو مستلزم لهء 
فنقول بعد هذا التمهيد معارضة أنه لما ثبت الأمر بالإعادة ثبت أنه لم يعتد بہاء انتهى . 

وهذا غا يضحك عليه الأطفال» فضلا عن الرجال» ولا يصدر مثل هذا التقرير إلا عمن فهمه 
وعفله أنقص بالنسبة إلى علمه» كالشوكانى ومقلديه وأنصاره» إنه ماادرى أن عدم نقل عدم الأمر 
بالإعادة كيف يكون مشتا لعدم عدم الأمر بالإعادةء فإن العدم أصل فى الأشياءء والنقل إغا يتعلق 
بال وجودات دون عدم الأشياء . 

ثم قال: السابع : آنه كما أن الأمر بالإعادة لا يستلزم عدم الاعتداد لحواز أن يكون ذلك الأمر 
لترك الأفضل. كذلك يجوز أن لا يستلزم عدم الأمر بالإعادة الاعتدادء ولواز أن يكون لشهرة عدم 
الاعتدادء انتهى ٠‏ وفيه سخافة ظاهرة» فإن شهرة عدم الاعتداد ممنوعة» بل باطلةء ومن ادعى ذلك 
فليأت بالحجة العادلة . 

ثم قال : الثامن: على تقدير التسليم إنغما يستلزم عدم الأمر بالإعادة الاعتدادء وإذا كان سكونًا 
فى معرض الضرورةء وهو منوع » فإن وقت أداء الصلاة ليس مفيقًاء فلعله أخر البيان إلى وقت يقدر 
فيه على أداء الصلاة» انتهى . 

وهو سخیف جد فإن ليت ولعل فى مل هذا المقام غير قادح فى شىء عند الإعلام» بل مثل 
هذا الاحتمال يجب تنزيه صاحب الشرع بل عنه إلا عند ضرورةء وهل يقول عاقل بأن النبى ل شافه 
آبا بکرة على صنیعه» ونبه على قبیحه» وازجره عنه» وکلّمه ېا له وما عليه» ومع ذاك ترك الأمر 
بالإعادة» وهو أمر مهم بالنسبة إلى جميع ما أمرهء ونہاه إلى وقت آخر. والذی لا إله غیره مثل هذا لا 
يختاره أحد من كرام ورثة الرسول» فما ظنك بالرسول. 

ثم قال: التاسع : منع صغرى الدليلء أما ترى أن الضرورة إغا تتحقق إلى لم يكن حكم من 
ترك الفاتحة والقيام والقراءةء وهو غير مسلَّم» انتهى» ولا يخفى على الفطن فى هذا المنع من ضيق 
العطن» فإن شهسرة حكم من ترك الفاتحة من المقتدين لا يستلزم أن يكون هو الإعادة على أن كراهة 
المشى فى الصلاة راكعاء والركوع دون الصف والسعى إلى الصلاة أشهر بالنسبة إلى ما ذكره» فلو 
كانت الشهرة باعثه لعدم الأمر بالإعادة لكانت شهرة هذه الأمور باعثة لعدم قول النبى بل لا تعدو 
رهوا ون 

تم قال : العاشر: الكلام على كبرى دليل الملازمة بمنعهاء فإنا ليست بديهية» ولا ما ىت 
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ارا و ا اچم عر لا سيما فى مقابلة القاضى الشوكانى. فإنه ليس ممن يقلد مذاهب 
الفقهاء. حتى يتو جه عليه التعقب با اختاره الفقهاء. فإنه كما هو مجتمد فى الفقه مجتهد فى أصوله 

وهذا من أبطل الأباطيل عند كل عقيل . فإن المجتهد لابد له من آن یکون دا عقل وقاد وطبع 
نادء وهو مفقود فی الشوکانی۔ کما لا یخفی على كل أقاصى أو أدانى ممن وقف على مزخرفاته 
واطلع على تصرفاته» وعدم تقليده بمذهب الفقهاء لا يستلزم أن يكون خار جا عن عداد العملا فو 
يسلم مأ ثبت بالبرهان أو بشهادة العيان. 

والكبرى المذكورة قد ثبتت فى موضعها من كتب الفقه والحديث بحيث لا ينكرها إلا خبيث. 
فمن منعها منه جردا فعلیه أن يحضر مجالس دروس الفضلاءء ويقرأً عنده كتب الأصول ليظهره صدق 
المقدمة الزهراءء ومجرد منع أمثال هذه المقدمات التى قد برهن عليہما الثقات. وسلمها قولا وعماا 
جمع من الأثبات من خبائث الحركات» وفتح باب منع المجرد يبطل أله أضحات . 

نم قال : الخحادی عشر : آن الحنفية قد عملوا على خلاف القاعدة القائلة ثلة بن السكوت فى معرض 
الضرورة بيان فى كثير من المساثا ل الغقهية» انتهى» وأآنت تعلم أن هذا لا يضر الملستدل. ولا ينشع المورد 
الضل. فإن عملهم , بخلاف تلك القاعدة ذ فى مواضع إنما هو لدليل لاح لهم قائم على مأ خالفهاء وهو 
مفقود فى المسألة التى نحن فيما. 

ثم قال : الثانى عشر: آن بيان المجن منحصر فى الستة أو السبعةء وليس السكوت فى معرض 
الضرورة داخلا فى واحد منہاء انتهى . 

وهذا لغو من الكلام فإن عدم دخول السكوت فى معرض الضرورة بيانا فى وجوه: بيان 
المجما ل لا يستلزم أن لا يكون بيانًا فإن أقسام البيان كثيرة» ولا ينحصر فى بيان المجمل على ما فصل فى 
TT‏ وی ا ا ت ا و وا ی 

ل لإظهار الكمال بتكثير النقول» وإن كان مصداقًا للفضول لأوردت فى هذا امقام من عبارات 
الأكاس ر ما یقطع آعناق کل مکابر شوکانًا کان أو مقلده الجامد أو ناصره الحائر . 

د : الثالث عشر: أن السكوت لا يكون مرجعه إلا إلى التقريرء والتقرير ليس بحجة 

TT TT E‏ : مافاتكم 
فأتموا عموماء وقال لأبى بكرة : خصوصاء كما وقع فى عبارة الطبرانى : «صل ما أدركت واقض ما 
سبقك؛. انتھی . 

وهذا كلها أوهن من نسج العنكبوت لا يرتضى به إلا الحروم عن فواتح الرحموت. فإن كلمة ما 
فی هذین الحدیتہن إن ن أبقيت عل e‏ والمعقول بلا نزأع على 
ما دکرناه فما یأتی ٠‏ فلا جرم هى عامة خص منہا العض ى . فلنخص متنا قراءة الفاتحة يمنا ز هذاالتقرير 
وغیره من الاثار والأخبار الدالة على أن مدرك الركوخ مذرك للركعةء والمعأرضة التى تبطل العمل 
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بالتقرير ههنا إغا تكون لو كان العام فى الحديثين المذكورين محمولا على عمومه» ومجریا على شموله» 
وهو باطل عقلا ونقلا . 

ثم قال: الرابع عشر: أن القریر اذا كان مخضا بوم سايق ايكون لن اقرز من اواد آو 
جماعة كذا قال الشوكانى فى إرشاد الفحول» وهذا التقرير مخصص بعموم سابق» أعنى ما فانكم 
فوا فیکون مختصًا بأبی بکرة» انتهی . 

وهذا أضعف ما مر کله فإن اخحتصاص هذا الحم بأبی بكرة لا دلیل عليه ومثله لا یثبت مجرد 
الاحتمال» والتقرير اللختص بن قزر له إغا هو الذى دلت هناك قرينة مقالية آو حالية على كونه مختصا 
به فإن لم تدل قرينة الخصوصية فلا يجعل مختصاء بل مخصصا لعام سابق عموماء وهلا فاه عى 
من مهر فى الفغقه والأصول» وإن خفى على أبى اللغو والفضول . 

ثم قال : الخامس عشر: أن السكوت الذى يکون تقريرًا هو السكوت على فعل قيل بين يديه أو 
فی عضره» وعم به آو علی قعل فعل بین یدیه» آو فی عصره» وعلم به ولیس ههنا عل قول» اد 
فعل» بل سكوت عن الأمر بالإعادة» فلا يكون حجةء انتهى . 

وهذه مغالطة واضحة يفعضح بها من أتى بهاء فإن عدم الإعادة مستلزم لفرا أبى بكرة مع النبى 
بل عن الصلاة وسلامه للخروج عنها معه وهو من يكون السكوت عليه حجة» فإن قلت لم يشت إلى 
الآن عدم إعادته قلت قد مر جوابه غير مرة . 

ٿم قال : السادس عضر : أن القعل الذى قزر الى هو الذى فغله آبو بكرة آم فعل آخر فإن كان 
الأول فلا تقرير إذ أنكره النبى وله حيث قال : ولا تحدء وإن كان الثانى» فلا بد من التصريح حتى ينفار 
فیه» انتھی . 

وهذه مغالطة أخحبث من الأولى» فإن الفعل الذى أنكره عليه لقوله : لا تعد إا هو السعى لا 
الصلاة والركوع وحده» والمشى ركعاء والذى قرره عليه هو فعله المستلزم لعدم الإعادة هو فراغه معه . 

ثم قال : السابع عشر : أن المقدمة القائلة بأن السكوت فى معرض الضروة بيان فيما إجمال وابهأ م 
صرف لم يبين قائلوهم أن المراد بالضرورة ماذاء وأنه بيان لأى مجملء فما أفسد الابتناء عليهاء وما 
ضعفه» انتهی . 

وهذا كلام خال عن التحامل» فإن كتب الأضرل عملوءة عن تفصيل هذه القاعدةء وتوضيحها 
على وجه التكميل» فليقرأ منكرو المستفسر عنها كتب الأصول المطولة عند من يعلمه ويفهمه ويبلخه فى 
مراتب التكميل» ولو لا عادتى ترك التطويل الممل لأوردت من عبارات الأصوليين ما بقطع عنق المكابر 
للخل . 

ثم قال : الثامن عشر: أنه لو سلم سكوته بث وجعل بيانًا لكان بيانا لجمل حديث ما فانكم 
فأتمواء انتهىء وهذا يرشدك إلى أنه لم يفهم إلى الآن معنى المجمل الاصطلاحى» والفرق بينه وبين 
العام ولم يعلم إلى الآن معنى السكوت فى موضع الضرورة بيان فظن أن البيان مختص با لمجمل : 
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العضالء ويخرجه من زمرة الجهال 

ثم قال: التاسع عشر: أن الأمر بالإعادة ثابت» أما ترى إلى الزيادة التى وقعحت فى رواية 
الطبرانى : «صل ما أدركت واقض ما سبقك»». انتهی ۰ وبطلانه ظاهر عند کل ماهرء فان حمل هذه 
الجملة على الإعادة لا يتفرد به إلا من غفل عن الجمل السالفة . 

ثم قال : العشرون: يجوز أن يكون أبو بكرة جاهلا بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام فعذر 
من حیث لم يأمره بالإعادة صحت صلاته» انتھی» وهذا أعجب ما مضی کلهء فإنه قد ادعی سابقًا بأن 
امسألة مشتهرة غاية الاشتہار » بحيث لا تخفى على أبى بكرة» وههنا جوز جهله مع عدم ما يدل عليه 
وهل هذا التهافة المنبى عن تعدسبه رجهله. 

ثم قال : الحادى والعشرون : النقض بأن َة لم يأمر بالدم حين سئل عن تقديم بعض وظائف يوم 
النحر على بعض» ولم يأمر بسجدة التلاوة لمن قرأ أية السجدةء وتركهاء ولم يأمر بقضاء التطوع لن 
أقصرء ولم ينو بإعادة صلاة المفترض الذى اقتدى بالمتنفلء ولم يأمر بإعادة الكفارة للمعسر الذي جامع 
فى الص .مء ولم يأمر بإعادة الصلاة لمن قال فى جواب عطاسه» انتهى . 

E Ds 

َة فى تلك الأوقات» وأما ههنا فلم تنبت تثبت اللإعادة بدليل من الأدلة الواضحات. فأين النقض . 

ی و و وک عل ا اا و 
يعيد إذا صلى خلف الصف وحده؛ لأن أبا بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف ولم يؤمر 
بالإعادة» فما هو جواب عنه فى هذا القول» فهو جوابناء انتهى» ووهنه ظاهر فإنه فرق بين أداء الكل 
خلف الصف وحده وبين أداء الجزء على أنه ثبت وجوب الإعادة لمن صلى خلف الصف منفردا بحديث 
آخر» فجوابہم ظاهر» ومثله لا یوجد فیما نحن فيه . 

ثم قال : الثالث والعشرون: أن حديث أبى بكرة مجملا متشابًا > كما قال ابن القيم فى أعلام 
الوقعين فهي مجملة متشابهةء فلا يترك بها النص الصريح» انتهى» ولعلمی لا بقول بكون حديث أبى 
بكرة وأمثاله مجملا متشابها إلا من هو خفيف العقل» > كابن القيم وأضرابه ءابن تيمية وأشياعهء 
والشوكانى وأنصاره» والناقل عن كتب الإمام لأهل الفضل» فلا عبرة به عند أئمه العقلء ولا تستبعد 
كون هؤلاء الأكابر خفيفى الأحلام فسننقل من كلام الأعلام - إن شاء الله عن قریب- بحيٺ يتم 
الملام . 

فقد ظهر من هذا البيان والتبيان آن كل ما ذكره الناصر المختفى بغير ملتزم الصحة القنوجى 
البہوفالى نصرة للشوكانى باطل عند كل عاقل وفاضل وعاطل عند من هو الرايات العلوم حاملء وظلّى 
أنه لر شوفه الشوكانى بهذه الكلمات وخوطب بدفع ما أبداه من الشبهات لرجع عما تخبطه» وة ك ما 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1٤‏ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 


عن أبی بكر" أنه انتبى إلى النبى 4ة وهو راكع قبل أن يصل إلى الصف» فذكر 
للنبى اة فقال : زادك الله حرصا ولا تعد. 


ذكر الأ حاديث والآثار الدالة على 
أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة 


قال القسطلان ‏ فى إرشاد السارى بشرح صحيح البخاری آی لا تعد إلى 
الركوع دون الصف منفردا فإنه مكروه؛ لحديث أبى هريرة مرفوعًا: إذا أتى أحدكم 
الصلاة فلا ير كع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف . 

والنبى محمول على التنزيه ولو كان للتحري لأمر أبا بكرة بالإعادةء وإغا نبا عن 
العود إرشادا إلى الأفضل› وذهب إلى التحر أحمد وإسحاق وابن خحزية من الشافعية ؛ 
اة عد کات الو وة اجو رای رة ان رول ا راي 
رجلا يصلى خلف الصف وحده» فأمر أن يعيد الصلاة . 

وزاذاتن رة فى رواية له: لا صلاة لمنفرد خحلف الصف وأجاب الجمور بأن 
المراد: لا صلاة كاملةء والمراد: لا تعد إلى أن تسعى إلى الصلاة سعيا بحيث يضيق 
عليك النفس ؛ لحديث الطبرانى أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فانطلق يسعى› 
وللطحاوى : وقد حفزه النفس . 

أو المراد: لا تعد تمشى وأنت راكع إلى الصف لرواية حماد عند الطبرانى : فلما 
انصرف عليه السلام قال: أيكم الذى دخل الصف وهو راكع › ولا اود اک 
أثبته» ولثن بلغه ما أجبت به عن توهماته الركيكة إلى روحه الشريفة -أسكنما الله فى الدرجات الندليفة - 
لتاب عما مات عليه» وكتب فى تصانيغه الظريفةء والته يقول الحق » وهو يهدى السبيل ٠‏ ومن لم يجعل 
الته له نورا فما له من نور یہتدی به إلى سواء السبيل . 

(۱) قوله: أبى بكرة هو نفيع بن الحارث بن كلدةء كان سن فضلاء الصحابة بالبصرة. فاه 
القسطلانى . 

(۲) قوله: القسطلانى هو أحمد بن محمد القسطلانى المصرى الشأفعىء مؤلف المواهب 
اللدنيةء المتوفى سنة ۹۲۳» لا سنة ۹٠١‏ كما فى الا تحاف لغير ملتزم الصحة من أفاضل عصرناأًء 
وليطلب التفصيل فى ترجمته من رسالتى أ إبراز الغى ‏ ورسالتى تذكرةالراشد . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 10 الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
الذى ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف» فقال أبو بكرة: أناء وأخرجه أبو داود 
والنسائى فى الصلاةء انتهى . 

وفى حواشى صحيح البخارى للسيوطى المسمى بالتوشيح : ولا تعد بفتح أوله 
وضم العين ٠‏ أى إلى ما صنعت من السعى الشديد والركوع دون الصف زاد الطبرانى 
صل ما أدركت واقض ما سبقك» وحکی بعضهم آنه روى بضم أوله وكسر العين من 
الإعادةء ولا يعرف انتهى . 

وفى رواية أبى داود أن أبا بكرة حدث أنه دخل المسجد ونبى الله َة راكع » قال : 
ف ركعت دون الصف فقال النبى بل : زادك الله حرصًا ولا تعد. 

وفى رواية له : إن أبا بكرة جاء ورسول الله َة راكع » فركع دون الصف ثم مشى 
إلى الصف فلما قضى النبى َة صلاته قال : أيكم الذى ركع دون الصف ثم مشی إلى 
الصف؟ فقال أبو بكرة: أناء فتال: زادك الله حرصًا ولا تعد. 

وفى رواية النسائى أن أبا بكرة دخل المسجد والنبى ية راكع » فركع دون 
الصف. فقال : زادك الله حرصًا ولا تعد. 

وقال على القارى فى المرقاة شرح المشكاة لا تعد -بفتح التاء وضم العين- من 
العود» أی لا تفعل مثل ما فعلت ثانيًاء وروى: لا تعد -بسكون العين وضم الدال- من 


(۱) قوله: رواية النسانى ‏ وفى رسالة القراءة خلف الإمام للبخارىء فقال موسی : حدننا 
همام عن الأعلم» وهو زياد عن الحسن عن أبى بكرة أنه انتهى إلى النبى إل وهو راكع ء فركع قبل أن 
يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبى بث فقال : زادك الله حرصًا ولا تعد انتهى . 

وفیہما أيضًا فى مواضم آخر : حدثنا محمد بن مرداس أبو عبد الله الأنصارى» قال : حدتنا عبد 
الله بن عيسى آبو خلف الخزاز عن يونس عن الحسن عن أبى بكرة أن النبى ية صلى صلاة الصبحء 
فسمع نفسا شدیدا أو بہرا من خلفهء > فلما قضى الصلاة» قال لأبى بكرة أنت صاحب هذا النفس » قال : 
نعم جعلنى الله فداك إنى خشيت أن تفوتنى ركعة معك. فأسرعت المشى» فقال رسول الله ي : وزادك 
اله حرصا ولا تعد صل ما أدركت واقض ما سبق» انتهى» وهذه الر؛ واية نص فى أن أبا بكرة إا ركع 
دون الصف للا تفوته تلك الركعة مع !! "نبى بء وكان يعتقد أن إدراك الركوع إدراك للركعةء وقد أخبر 
عما کان يراه الب وة وقرره عليه النبى بث وسكت عليه ولم يرد عليه بأن إدراك الركوع لا يفيد 

نعدم فوت الركعة إذا فاتتك آم القرآنء وبہذا يظهر جواب آخر عن الإيرادات السابقة التى أبداها ناصر 
الشوكانى ال مختفى ٠‏ وهى الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر وغيرها. 


إمام الكلام مع غيث الخمام 1 الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 
اعدو أى لا تسرع المشى إلى الصلاة واصبر حتى تصل إلى الصف وقيل : بضم التاء 
وكسر العين من ألأعادة. 

o‏ ذه لا تعد العدو كقرله: لا 


تأتوا تسعوك» والتا : ل تعد إلى التأخير عن الصلاة حتى تضشوتك الركعة مع الإمام. 


والثالث : CR a‏ نقله ميرك › , ولا خقاء أن المعنى الثالث 
نسب انتہی . 


(C. e 
ومنما: حدیت ابی هريره‎ 


رعا «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود 

)١(‏ قوله: ‏ حديث أبى هريرة" قال الناصر المختفى لغير ملتزم الصحة القنو جى البہزفالى فى 
شفاء العبى : : لم يذكر المعترض وجه الاستدلال بذاء ولعله ما يقال : من آن المراد بالركعة الركوع لا 
مجموع القيام والسجود مع ما لابد منه بدليل آن لفظة الركعة وقع فى متابلة السجود وإذا أريد 
بالركعة الركرع»› فلابد أن يراد بالصلاة الركعة الركوع ٠‏ فحاصله أن من آدرك الركو كوع فقد أدرك 
الركعة. 

وه نط من وجو الارن آنا الى الحتيفى اركح ة فن نبان الشخ عر جم الام 
وا لركوع والسجود مع مع مأ لابد منه» وهكذا فى العرف والركوع»› وإن کان معنی حقیشیا لر عة بحسب 
اللغة لكنه بحسب الشرع و والعرف مجا: ٠‏ الحقيقة الشرعية والعرفية متقدمتان على الحقيقة اللغوية. وما 
لم نشم الشرينة الصارفة عن المعنى الحقبق. . لايصدر إلى المجاز» ولم تنتهض بعد وذكر الركعة فى مقابلة 
السجودء وإن کان بستأئس به استئناسًا ما على أن المر'د به الركوع» لكن لا نسلم أنه قربنة تصرف عن 
المعنى الحقيقى› 

وفیه نظر ظاهر على کل ماهر» وإن خفی على من فهمه قاصرء فإن حمل الركعة فى هذا احديث 
على الركوع متعین بحیث لا يختار ما سواه متدين لوجوه: منہا: أن تتبع موارد استعمال الركة فى 
الأحادیث وغیر ها یشهد بأن یكون بمعنى الركوع عند اقتران ذکره بالسجود» آلا ترى إلى حديث الب 'ء: 
رمقت محمدا بل فی الصلاةء فوجدت قیامه کرکعته وسجدته واعتداله فی رکعة کسجدته وجلسته 
بين السجدتين وسجدته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء ٠‏ وإلى حديث عائشة: فى صلاة 
النبى َة صلاة الكسوف» فركع ركعتين فى كل رکعة ثلاث رکعات یرکح الثالثةء ثم يسجد ٠.‏ 
ادیف: 

وإلی حدیث جابر فی صلاة الکسوف صلی بنا ست رکعات فى أدنع سجدات الحديث» وفيه ٹم 
قام» أى النبى ا ا ا ا 
أطول من التى بعدها. 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1۷ الباب الأول ف في ذكر اختلاف الفقهاء 


وفى رواية آأخرى عن عائشة: فاستكمل ربع رکعأت وآربع سجدات. وفی حدیث أبی بن 
کعب رکع خمس رکعات» وسجد سجدتین » وهذا کله مخرج فی سنن آبی داود وغيره من كتب السغن 
د الصحاح 

فع هدا کله حمل الركعة فبما نحن فيه على غير الركوع مع اقترانه بالسجدة لا يختاره العاقل 
الكامل ٠‏ بل لا يذهب إليه ذهن أحد إلا ذهن الباقل الغافل . 

ومنہا: أن عبارات الصحابة الراقعة مثل هذا الحديث تحكم بأن المراد بالركعة ههنا الركوع لا 
غبرء كقول زيد وابن عمر : من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة أخرجه مالك وكقول أبى هريرة: 
اذا فاتتاك الركعة فاتتك السجدة » أخرجه مالك ومحمد. فإن من الظأهر أن الركعة فى هذه الأقوال 
محمول على الركوع لا على الركعة الشرعية كيف ولو لا ذلك لم يكن لقولهمء فقد أدرك السجدة 
وفاتتك السجدة معنى محصل قأبل لأن يخبر بهء وأحسن تفسير كلام الرسول ب ما يكون بأقرال 
روؤساء مجلسه و شر کا فان فإنہم عرف بمحاورات نبيہم من غیرهم . 

ومنها: أنه لو حمل الركعة فى هذا الحديث يث على مجموع القيام والركوع والسجود وغيرهالم 
يكن للجملة السايشة أعن قله ل : إدا جشتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شیا 
معنی محصل لالد قى لأن پخبر به النبى > » ويا للعجب من سجوز حمل الركعة فيما نحن فيه على 
الركعة التامة كيف لا يتأمل فی نظائر هذا الحديث من الآثار والأخبار الأخرء و کف لا یتفکر فی 
نفس هذا الحديث» فمع هذا كله القول بأن القرينة الصارفة عن الحمل على الركعة التامة غير نامضة ههنا 
مردود على قائله وعدم تسليم كون القرينة ذكر الركعة فى مقابلة السجود مكابرة لا تصغى إليما أرباب 


ثم قال : الثانى : آنا لا نسلم وقوع لفظ الركعة فى مقابلة السجود»ء نعم ذكرت الركعة فى الحملة 
المحطوفة عن الحملة التى فیا دذکر السجرد» وآین هذام ن المقابة ٠‏ انتهى . 

وهذا أعجب مما مضى فإنه لا يعلم ما فهم من المقابلة حتى أنكر وجوده فیما نحن فيه على آنه 
لو صح ماذکره» لزم أن لا بحل لفظ الركعة على الرکوع فی قول ابی بن كعب : : رکع خمس رکعات› 
وسجد سجدتن + لأن ذكر السجدة هناك ذ فى جملة غير الجحملة التى فيہا ذكر الركعةء ولئن وسعت الظر 
فى كتب الحديث لوجدت موارد النقض كثيرة. 

ثم قال الثالت: أنةال و سلم أن ههنا قرينة صارفة عن الحققة > لا يثبت المطلوب أيضاء إذ وجرد 
القرينة إغا يكفى للمصير إلى المجازء أما لو وجد المانع فلا يصار إلى المجازء وهنا ا مانم موجود وهر 
الدلائل الدالة على اشتراط قراءة.الفاتجحة فى كل ركعة على كل مصلل وهذا ما صرح به الشوکانی فو 
فتاواهء انتهی . 

ولا يذهب على الأريب اللبيب ما فيه ES‏ 
عمد وأما عندنا فهو غير مسلم› وفهم الشوكانى ليس حجة على الجمهور الذين منم الفقهاء ومنبم 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1۸ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 


د م 


TT 
وأا ثانا : فلأن لزوم إتيان الأدلة على ما ذكروه فلا يقتضى ذلا أن ن يحمل الركعة فيس نحن‎ 
فيه على غير الركوخ› ويجعل الكلام أ السالف من هذا الحديث مهملا لا يقيد معنى محص ؛ فأناف فد‎ 
بل غاية ما فى‎ ٠ عرفت أنه لر حمل الركعة ههنا على تمام أ إلركعة لا أفادت جملة السجدة معنى محصلا‎ 
وليس من شان العالم‎ ٠ الباب أن يث ينبت بين الأدلة وبين هذا الحديث تعارض. فيدفع بأحد وجوه دفعه‎ 
ر ا ويجعلل معناه مهملا لكون معناه الظأهر مخالنا ما فيمه من‎ 

أحاديث آخرء واه لا يصدر إلا من مثل الشوكانى ومقلديه الجامدين وأنصاره الكاسدين . 

ثم قال : الرابع : أن على تقدير أن يراد بالركعة الركوع يلزم ارتكاب المجأزين من غير ضرورة 
آمدعمائی لق ارک ئی ہی نظ صلا اتی ۔ ردو روود یا و۵ ئ ر لے 

فى الركعة ليس بمجاز» فإن أدنى الصلاة ركعةء ولا وضع اللفظ الصلاة ة بإزاء ركعات عديدة ليكون 

EEN SOR a‏ الذى هر ركعة 
عند جمع من أهل العلم حقيقةء ولم يقل به أحد. 

وأما ثانيا SE a‏ فإنه لو لم يحمل ارک 
على الركوع والصلاة على الركعة لزم الاهسال فى قوله نة : إذا جنتم إلى الصلاة ونحن سجود 
فاسجدوا ولا تعدوها شينّاء فإنه لو لم يكن إدراك الركوع إدراكا للركعة صار حكم الركوع وحكم 
السجدةء بل حكم جميع أجزاء الركعة واحدا. 

وأما ثالنًا : فلأن الصلاة لیس بأمر کو دا کی لی غ و ن لقليل : ومتثل 
هذا الإطلاق ليس بمجاز عند أحد. 

وأما رابع : نلأن ههنا قرائن مقتضية لحمل الركعة على الركوع» وحمل الصلاة ايلي لر ية عاي 
ما ذکرنا سابقًاء فمع هذا عدم إيناره لا بختاره أحد من أهل العلم . 

ثم قال : 'لخامس : أنه إن سلّم أن المراد بالركعة ال as‏ ة الركعة لا ينبت المطلوب 

أیضا؛ لجواز أن یکوں 'لراد فقد أدرك حکمھا أو حوبہا أو فضلهاء انت 

وبطلانه ظاهر علی کل ماهر › إلا أن يكون مشير فتن الاحتمالات. ومشير سنن الخرافات أما 
دريت أنه لو كان المراد بإدراك الركعة عند إدراك الركوع إدراك حكمها أو فضلهاء أو نحو ذلك لا صح 
قوله : فاسجدوا ولا تعدوها شينًاء فإن مدرك السجدة أيضًا مدرك لحكمها وفضلها ونحو ذلك . 

ثم قال : السادس : أن لفظ هذا الحديث عين ما رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة أن رسول الله 
َي قال : من أدرك , ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاةء فما يكون المراد من حديث الصحيحين يكون هو 
المراد من حديث أبى داودء انتهى . 

وسخافته ظاهرء فإن الحملة الأولى فى حديث أبى داود تنادى بأعلى النداء على تغاير الحديثن 
على ما أشرنا إليه غير مرةء فلا يكن أن المراد به هو المراد من حديث الصحيحين . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1۹ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 


فاسجدوا ولا تعدوها شينًا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاةةء أخرجه أبو داود . 

ثم قال : السابع : ما قال الشوكانى فى فتاواه من أنه يقال لمن قال بالاكتفاء المجرد إدراك الركوع» 
بل يصير المدرك له مدركا للركعة بمجرد إدراكه مع الإمام أم لابد من التكبير والوقوف مقدار الطمأنينة 
قائمًا أو راكعاء فإن قال بالأول خالف الإجماعء وإن قال بالثانى فيقال : لم قلت بذلك» فإن قال : 
لورود الدليل الدال على وجوب التكبير والاطمئنان قائما وراكعاء فنقول: هذا الدليل الدال على ما 
ذكرت» بل هو مستفاد من حديث: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام » ومن الحديث الذى فيه : 
«قبل أن يقيم صلبه»» أو من دليل غيرهماء فإن قال: بالأول» قلنا: كيف دل ذلك على التكبير 
والاطمئنانء ولم يدل على القراءة» وإن قال : بالثانى» فنقول: ونحن معنا دليل آخر دال على وجوب 
الفاتحة » كما دل دليلك على ما ذكرت انتهى . 

وجوابه : أنا نختار أنه لابد مدرك الركوع من التكبير» وقدر من القياء لإدراك الركعةء ولم يثبت 
هذا من حديث : "من أدرك ركعة»» ونحو ذلك بل ثبت بإجماع الصحابة فمن بعدهم عليه» وسنده 
الأدلة الدالة على افتراض القيام فى كل ركعة لكل مصلى فرض) إمامًا كان أو منفرداء أو مؤتمًاء 
والأدلة الدالة على افتراض تكبير التحرية لكل شارع فى الصلاةء والإجماع فى باب القراءة» فإن نفس , 
وجوب القراءة للمؤتم مختلف فيه بين الصحابة . : 

وأما الأدلة الدالة على وجوب الفاتحة فشمولها للمؤتم غير مسلم وعلى تقدير شمولها كونه 
بحيث لا يسقط بعذر من الأعذار غير متمم فإن من الواجبات ما يسقط عن المؤتم بعذر اتباع الإمام ألا 
ترى إلى أنه لو سهى المؤتم حلف الإمام سقطت عنه سجدة السهوء ولو تلى المزتم أية السجدة» سقطت 
عنه سبجدة التلاوة. 

فإن قلت : فما الدليل على سقوط القراءة عن المؤتم فى تلك الحالة؟ 

قلت : هو حديث أبى بكرة وحديث أبى هريرة. 

فإن قال قائل : ما الفرق بينهما وبين القيام والتكبير» حيث سقط الأول عن مدرك الركوع دون 
الآحرين مع استواءها فى الافتراض؟ 

فلنا: لأن مدرك الإمام فى الركوع لا يتيسر له القراءة غالباء فإنه إن اشتغل فى قراءة الفاتحة رفع 
الإمام رأسهء وفات إدراكه بخلاف التكبير» وقدر من القيام + فإنہما لا يفوتان إدراك الركوع غالبا 
فاحفظ هذاء ولا تغتر بأدلة وجوب الفاتحة على كل مصل كما اغترَ به الشوكانى فشد العزر لمخالفة 
الجمهور حسب زعمه على ماهو دأبه . 

(1) قوله: أبو داود أخرجه الحاكم فى المستدرك فقال: نا آبو جعفر محمد بن صالح بن 
ھان نا الفضل بن محمد الشعرانی نا سعید بن ابی مریم نافع بن زید ٹنی یحیی بن بی سایمان عن زید 
أبى عتاب وسعيد المقبرى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ل : «إذا جثتم ونحن سجود فاسجدوا ولا 
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تعدو ها شيا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة»ء وقال: هذا حديث صحيح الأسنادء ولم يخرجاه. 
ویحیی بن أبى سليمان من ثقات المصريين . 

)١(‏ قوله: ما أخرجه الطحاوى قال الناصر المختفى لغير ملتزم الصحة القنوجى موردا على 
الاستدلال بہذه الآثار تلك الآثار جوابما من وجوه : الأول: أن أهل العلم وإن اخحتلفوا اختلافا كثيرا فى 
حجية قول الصحابى» ولكن الأرجح والصحيح عند المحققين أن الحديث الموقوف ليس بحجة -انتهى- 
نم نقل فی قدر اة أوراقق عبارات الشوكانى وأمثاله الدالة على عدم حجية قول الصحأبى . 

ولا بخفى على المتفطن ما فيه فإن حجية قول الصحابة لا سيما فيما لا يدرك بالرأى قد ثبت 
بدلائل شافية فى مدارك الحنفية» بل ومحققى المحدثين والشافعية » فلا عبرة لمن خالفهم كأئنا من كان ٠‏ 
ولولا شيستى ترك التعرض لا فرغ عنه العلماء فى كتبهم حذرا افولا وروت ن ارا 
الفضلاء ما يقطع عنق أهل التضليل› وقد ذكرت قدرا من هذا البحث فى رسالتى تحفة الأخيار فى 
إحياء سنة سيد الأبرار ٠»‏ وفى تعليقاته المسماة نخبة الأنظار وفى رسالتى السعى المشكور فى رد 
المذهب المأثور” على أنه لا يضر فيما نحن فيه عدم حجية قول الصحابى» فإن نفس المسألة ثابت 
بالحديث النبوى» فأثار الصحابة تكون شاهدة له ومؤيدة وم ة ببحديث أبى بكرة وأبى هريرة . 

ثم قال : والثانی : أن ما نحن فيه ما لا يجب فيه تقليد الصحابى بالاتفاق» لا أن ما اختلف 
العلماء فى وجوب التقليد فيه وعدمهء هو مالم يعلم اتفاقهم ولا اختلافهم» وهناك الاختلاف معلوم؛؟ 
لأن جماعة من الصحابة كأبى هريرة وكل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام قائلون بعدم اعتداد 
تلك الركعة» انتهى . 

وفيه خدشة من وجره: الأول : أن نسبة عدم اعتداد الركعة بإدراك الركوع إلى كل من ذهب إلى 
وجوب القراءة من الصحابة مطالبة ببيان ذلك بالأسانيد الصحيحة والثانى : أن كون ذلك مذهبا لآبى 
هريرة غير مقطوع عنه» فإن البخارى روى عنه فى رسالته القراءة خلف الإمام لا يجزئك إلا أذ تدرك 
الإمام قائما قبل أن يركع » ورواية مالك مخالفة له صراحة . 

والثالث : أن عدم وجوب تقليد الصحابة حمن اختلافهم إغا هو إذا لم يوافق أحدا منهم حديث 
نبوى» وههنا قد وافتق القائلين باعتداد الركعة بإدراك الركعة حديث نبوى» فوجب اعتبار أقوالهم دورن 
آقوال غيرهم . 

والرابع : أن آثار الصحابة فيما نحن فيه» ولم تذكر للحجية الاستقلالية حتى يضر عدم حجيتها 
عند الاختلاف» بل تذكر للاستئناس والاستشهاد فإن المسألة ثابتة بالحديث المرفوع» وهذه الأآثار 
مؤيدة له فلا يضر وقوع الاخحتلاف فيما بينهم . 

ثم قال: لو سلمت صحة الاحتجاج بقول الصحابى فيما علم اختلافهم فيهء قلنا: إن نتشبث 
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بغول أبى هريرة وجماعة فالاقتداء بالذين ذكر المعترض اثارهم لیس أولى من آلاقنداء بہؤلاء أنتهى . 

وبطلانه ظاهر» فإن قول الصحابى حجة مالم يكنفه شىء من السنة» كما صرح به ابن الهمام 
وغيره. رمن المعلوم أن قول عدم الاعتداد قد نفته السنة المرفوعة. فلا يعتد به» ويلزم اتباع قول القائلين 
بالاعتداد المرافق لقول النبى يب وتقريره. 

ثم قال : والرابعة : المطالبة بتصحيح تلك الآثار من المستدل بہاء فان شرح معان الآثار وموطأً 
محمد والعنية ليست ما تلتزم فيه الصحة» فلابد من نقل أسانيد تلك الآثار » وتوثيتق رواتہاء انتهى . 

وهو مردود بأن عدم كون هذه الكتب ا لم تلتزم فيه الصحة لا یزم منہا أن لا يكون فى شىء من 
الأخبار المروية فيا آثر من الصحة» مع أن رواية موطآ لا شبہة فى صحته» فإن محمد بن الحسن وإن 
اختلف فى توثيته وتجريحهء لكن المرجح هو توثيقه على أنبم أجمعوا على أنه قوى فى مالك وقد 
ذكرنا كل ذلك فى مقدمة التعليق الممجد على موطأاً معحمد»ء وشيخه مالك صاحب المذهب» وشيخه 
نافع لا حاجة إلى بيان توثيقهماء فإنه آمر مشهور محقق . 

ولعلمى لا يشك فى توثيق هؤلاء ولا يطالب البيان بصحة الروأية الراردة بمثل هذاالسندالا ذو 
غباوة أو مجادلة وأما الطحاوی فقد روی أثر زید بن وهب هکذا حدثٹنا محمد بن عمرو بن يونس نا 
بحیی بن عیسی » وفی نسخة سعید موضع عیسی عن سفیان عن منصور عن زید بن وهب قال : دخلت 
المسجد آنا وابن مسعود إلخ روی اثر طارق ھکذا نا فھر نا ہو نعیم نا بشیر ابن سلیمان حدٹنی سيار آبر 
الحكم عن طارق قال : كنا جلوسامع ابن مسعود إلخ . 

وأخرج أثر زید بن ثابت هکذا: نا يونس نا سفيان عن الزهرى عن أبى أمامة بن سهل فال : رآيت 
زید بن ثابت إلخ وروی آثرہ الآخر هکذا نا ابن آبی داود نا ابن ابی مر نا ابن آبی الزناد أخبرنی آبى عن 
خارجة بن زید بن ثابت أن زيد بن ثابت كان إلخ» فانظر هذه الأسانيد هل تجد فبا ضعفا يسقط به 
الاحتجأج» فإن كان فى بعضها ضعف يسير ٠‏ فلا يضر الاحتجاج . 

نم قال : والخامس: آن الطحاوى ليس ممن له معرفة بالإسنادء بل يجمع الرطب واليابس. قأل 
ابن تيمية فی منہاج السنة : ليست عادته نقد الحديث كنقد أهل العلمء ولهذا روی فی شرح معانی 
الآثار الأحاديث المختلفةء وإنغما يرجح ما يرجحه منها فى الغالب من جهة القياس الذى رآه حجة» 
ويكون أكثره مجروحا من جهة الإسنادء ولا يبت فإنه لم يكن له معرفة بالإسنادء كمعرفة أهل العلم 
به وإن کان کثیر الحدیث فقیہا عالمًاء انتهی . 

وفيه مؤاخذة من وجوه: الأول : إنه ماذا أراد من كون الطحاوى ممن ليست له معرفة بالاسنأدء 
اں أراد بأنه لا ييز بين الصحيح والسقيم» فهو قول رجيم ٠‏ ينكره أشد الإنكار من رزقت له مطالعة, 
شرح معانى الآثار» ومشكل الآثار» وغيرهما من تأليفاته الكبار » فإن الطحاوی کثرا ببحث فیہا عن 
صحة الأسانيد وضعفهاء ويكشف عن قوتہا ووهنہاء ويناظر كمناظرة أهل الحديث النقادين» ويباحث 
كساحئة أهل النقد الوقادين . 
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ا 

وإما من لم ترزق له مطالعة لتصانيفه البهيةء أو لم توهب له قوة درك نفانسها الرضية» فلا عبرة 
لقوله : أن الطلحاوى ليس له معرفة بالإسنادء فإن مثل هذا القول من مثل هذا القائل غير قابل لأن يلتفت 
البه عند أرباب الاستناد. ۰ 

فإن أراد انر درت من رتبة البخارى ومسلم ونظراءهما فى نقد الرجال والتزام الصحةء وإن 
شر طه أحف عن شرط ملتزمى الصحةء فهو وإن كان صحيحا لكنه غير مفيد نفعاء فإن قابلية الاحتجاج 
ليست بمختصة بروايات الشيخينء ومن يحذو حذوهماء ولا الصحة منحصرة فيما وجد فيه شر طهماء 
ومن يسلك مسلكهما. 

الثانى : أن جمع الرطب والیابس لیس مختصا بالطحاوی» بل هو موجود فی کتب غیره من 
السنن والمسانيدء ألا ترى إلى قول ابن الصلاح فى مقدمته» والنووى فى تقريبه» والعراقى فى القنية أن 
فى السنن الصحيح والحسن والضعيف والمنكرء وإلى قول الذهبى فى سير النبلاء": إغا غض رتبة سننه 
أى ابن ماجة ما فى الكتاب من المناكير» وقليل من الو ضوعات . 

وإلى قول السيوطى فى زهر الرُبى على المجتبى : هو أى السنن النسائى المسمى ب المجتبى 
آقل الكتب بعد الصحيحين ضعيقًا ومجروحاء ويقارب كتاب أبى داود وكتاب الترمذى» ويقابله من 
الطرف الآخر ابن ماجةء وإلى قول العينى فى البناية ‏ : قد روى الدارقطنى فى مسنده أحاديث سقيمة 
ومعلولة ومنكرة وغريبة وموضوعة» وكذا حكم بكون تصانيف البيہقى مشتملة على الضعيف 
والموضوع. والعينى فى البناية ٠‏ وابن تيمية فى 'منهاج السنة . 

وصرح ابن دحية وابن حجر وغيرهما بكون تأليفات الحاكم مشتملة على الضعاف 
والموضوعات» وصرح ابن تيمية فى 'منهاج السنة بکون تصانيف النعلبی المفسر وأبی نعم الإصبہانى 
والديلمى وغيرهم من المحدلين مشتملة على الرطب واليابس» وإن اشتهيت التفصيل فى هذا البحث 
الجليلء فارجع إلى رسالتى الآجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة . 

إذا دريت هذا فاعلم أن جمع الرطب واليابس لا كان وصفا عامًا لأكثر أرباب الحديث» فسبيل 
الاستناد بروايات الطحاوى وهو سبيل الاستناد بروايات السنن والمسانيد وغيرهماء فكما لا يضر 
المستدل برواية منها للقول بأن أصحاب هذه الكتب ليست لهم معرفة بالإسنادء بل يجمعون الرطب 
واليابس» كذلك لا يضر المستدل برواية الطحاوى القول بأن يجمع الرطب واليابس» وإنا يضره ثبوت 
كون تلك الرواية التى احتج با بخصوصها ضعيفة ومطروحةء وأين هذا من ذاك. 

الثالث : أن استناده فى ذكر عيب الطحاوى بقول ابن تيمية ساقط عند أرباب القرائح الزكيةء فإن 
بمبالغات ابن تيمية وتشدداته الغير الرضيةء ومجاوزاته الحدود المرضيةء ومجازفاته الغير المرضبة 
مشهورة بين ألوية الشريعية النقيةء وقد بينت ذلك فى رسالتى الأجوبة الفاضلة ˆ وفى تعليقاتى المتعلقة 
برسالتى تحفة الطلبة فى مسح الرنب“ المسماة ب تحفة الكملة ‏ وغيرهما من تأليفاتى المشهورة بين الطلبة 
والكملةء ولذا وصفته ووصفت الشوكانى فى غير موضع فى رسائلى بكونه كثير العلم قليل الحلم» 
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وبأن علمه أكبر من عقله» وفهمه أنقص من نظره . 

وقد بلغ إلى أن بعض أفاضل عصرناء وهو الذى تفرد بلقب : غير ملتزم الصحة » من بين أماثل 
عصرنا أنكره على أشد الإنكار» وكتب فى بعض تحريراته ما يؤذن بأن أحمد بن عبد الحليم المشهور بابن 
تيمية رأس العقلاء الكبار» مع أنى لست متَفرَدًا فيما وصفته به» بل قد نص عليه جمع عن الأعيانء 
وشهدت به مطالعة تصانيفه أيضًا» بحيث لا يحتاج إلى إقامة برهان» ولنذكر ههنا عبارات السلف الدالة 
على أن علم ابن تبمية أکبر من عقله» وعلی تشدده وتجاوزه عن حده فی تقریره وتحریره» قال الحافظ ابن 
حجر العسقلانى : وهو من مادحيه فى تر جمته فى كتاب أ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ‏ نقلا عن 
الذهبى : أنا لا أعتقده فى جميع ما قاله» بل أنا مخالف له فى مسائل أصلية وفرعية» فإنه كان مع سعة 
علمه» وفرط شجاعته وسيلان ذهنهء وتعظيمه لحرمات الدين تعتريه حدة فى البحث» وغضب 
وشطف للخصم يزرع له عداوة فى النفوس» وكان كبارهم خاضعین لعلومه معترفین بفضله» وأنه بحر 
لا ساحل له» وکنز لا نظیر له» ولكن ينقمون عليه أخلاقًا وأفعالا » انتهى . 

وقال ابن حجر أيضًا نقلا عن رحلة الأقشهرى: وهى ابن تيمية على أبناء جنسه واستشهد أنه 
مجتہد فصار يرد على صغير العلماء وكبيرهم» قديهم وحديثهم حتی انتھی إلى عمر فخطأه فى 
شىء» فبلغ ذلك الشيخ إبراهيم الرقى» فأنكر عليه» فذهب إليه واعتذر واستغفر» وقال فى حق على : 
إنه أخطأ فى سبعة عشر شينًاء وخالف فيہا نص الكتاب» وكان لتعصب مذهبه الحنابلة يقع فى الأشاعرة 
حتی إنه یسب الغزالیء فقام عليه قوم كادوايقتلونه» انتهى . 

وقال ابن حجر أيضًا فى الدرر الكامنة فى ترجمة الحسين بن المطهر الحلى الشيعى : مؤلف 
منہاج الكرامة له كتاب فى الأمانة رد على ابن تيمية بالكتاب المشهور» بالرد على الرافضى » وقد أطنب 
فيه وأجاد فى الرد إلا أنه تحامل فی مواضع عديدة» ورد أحاديث موجودة» وإن كانت ضعيفة بأنها 

وقال أبن حجر أيضًا فى لسان الميزان : طالعت رد ابن تيمية على الحلى» ورد فى رده كثيرا من 
الأحاديث الحياد» انتهى . 

وقال محمد بن عبد الباقى الزرقانى فى ` قرخ الراب الندتة' ٠‏ فى بحث استقبال القبر النبوى 
عند زيارة القبر النبوى : هذا الرجل أى ابن تيمية ابتدع له مذهبًاء وهو عدم تعظيم القبور» وأنها إنما تزار 
للترحم والاعتبار لشرطه أن لا يشد إليها رحل» فصار كل ما خالفه عنده كالصائل» لا يبالى تجا يدفعه» 
فإذا لم يجد له شبهة واهية» يدفعه بها بزعمه انتقل إلى دعوى آنه كذب على من نسب إليه محازفةء 
وعدم نصفةء وقد أنصف من قال فيه : علمه أكبر من عقله» انتهى . 

وقال المؤرخ المغربى أبو عبد الله محمد الشهير بابن بطوطه فى رحلته المسماة ب تحفة النظار فى 
غرانب الأمصار عند ذكر معالم دمشق وفضلاءه: وكان ا ء الحنابلة تقى الدين ابن 
تيمية کبیر الشأنء يتكلم فى الفنون إلا أن فى عقله شيئاء وكان أهل د مشق يعظمونه أشد التعظيم. 
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و ر انتھی . 

ثم ذكر بعض وقائعه» وآنه حضر مجلس وعظه يوم الجمعة فقال وعظه : إن الله يثزل إلى ممأء 
الدنياء كتزولى هذاء ونزل درجة من درج المنبر» فأنكر عليه ذلك . 

وذكر الشيخ صلاح الدين خليل الصغدى فى شرح لامية العجم المسمى ب غيث الأدب المسجم 
تحت قول مؤلف لامية العجم: 

ويا خبيرًا على الأسرار مطلعا أصمت ففى الصمت منجاة من الزلل 

جمعًا ممن وصفوا بقلة العقل مع سعة العلمء وذكر منهم ابن تيمية» فقال: قال سيف الدين 
الآمدی : اجتمعت بالشیخ شهاب الدین أبی الفتوح یحیی السھروردی فی حلب فقال لی : لا بد لى أن 
أملك الأرض» فقلت : من أين؟ قال : رأيت فى المنام كأنى شربت البحر» فقلت: لعل هذا يكون 
اشتہار العلم» وما يناسب ذلك» فرآیته لا یرجع عماوقع فی نفسه» ورأيته كيرا العلم قليل العقل 

نم قال الصفدى بعد ورقتين : ويقال: إن الخليل بن أحمد اجتمع هو وعبد الله بن المقفع ليلةء 
فتحادثا إلى الغداةء فلما تفرقاء قيل للخليل : كيف رأيته» قال : ريت رجلا: علمه أكثر من عقلهء 
وقيل لابن المقضع : كيف رأيت الخليل؟ قال : رأيت رجلا عقله أكثر من علمه» وكذا كان ابن المقفع فإنه 
قتله قلة عقله وكثرة كلامه شر قتلةء قلت : وكذا كان الشيخ الإمام العالم العلامة تقى الدين أحمد بن 
تيمية علمه متسع جدا إلى الغاية» وعقله ناقص يورطه فى المهالك» ويوقعه فى المضائق » انتهى كلام 
الصفدى . 

ومن اللطائف أن شمس الدين محمد بن القيم من أرشد تلامذة ابن تيمية قد نال من فيض 
صحبته أستاذه قلة العقل» كما نال سعة العلم . 

فإن الذهبى : قال فى المعجم المعختص ONT E‏ : وقد حبس مدةء 
وأوذى لإنكاره شد الرحل إلى قبر الخليل ء والله يصلحه ويوفقه وتصور للاشتغال ونشر العلم» ولكن 
معجب بر أيه سيئ العقل جرى عليه أمور» انتهى . 
ه٠‏ فار هد الغبار اتا لواف ر الاات رارم من ماد ازن ية وتار ۷ من الطاعن 
عليه وذامیه» فلا یتصور منہم صدور ما سطروه تعصبًا وتعنتاء» وآمن بأن ما ذکرته فی حق ابن تيمية هو 
الصدق القراح والحق الصراح ولست آنا ممن بضلل ابن تيمية ويخز من أهل السنة» ويجعل جملة 
تحقيقاته ضعيفة وردية» ولا ممن يظن جملة أقوالهء كالوحى النازل من السماء» ويقلده تقليدا جامدا فى 
کل ما تفوه به ولو كان مهملا عند أصحاب الارتقاء» ويعده من أعقل العاقلين» وأعلم العا لمينء وإن 
شئت الاطلاع على تفصيل حالاته السنية ومقالاته الردية فطالع رسالتى فرحة المدرسين بذكر المؤلفات 
والمؤلفين فإنى قد بسطت فى ترجمته فى عند ذكر منهاج السنة» وظن أن الشوكانى من المتأخرين 
كابن تيمية الحرانى من المتقدمين فى كثرة العلم وقلة العقل طابق النعل» بل فاق الشوكانى على الحرانى 


إمام الكلام مع غبث الغمام Vo‏ الباب الأول ني ذكر اختلاف الفقهاء 


فى الصفة الآخحرى. وانحط منه فى المرتبة الأولىء ولعل هذا لا ينكره أن من يقلد بقلادة تقليده الجامدء 


ويصوبه فى كل ما تغوه به بمهمه الكأسد. فاحفظ هذا كله بقوة الحافظةء ينفعك فى الدنيأء وفى الأخر ةء 
والكلام وإن أفضى إلى التظويل لكنه لم يخل من التحصيل والتكميل . 

ولنرجع إلى ما كنا فيه فنقول : نا ثبت أن ابن تيمية موصوف بقلة العقل ٠‏ وبالتجأوز عن حد 
الترسط الذى يختاره آهل النقل ٠‏ لا سيما فى رد منهاج الكرامة المسمى بناج السنةء فهل يعتبر قوله فى 
باب الطحاوى أنه ليست عادته نقد الحديث. كنقد أهل العلمء ولم تكن له معرفة بالإسنادء كمعرفة 
آهل العلم کلا والله لا یقبل قوله فی حقه لا علم من تشدده» وتجاوزه عن حده» کما لا تقبل قوله فی 
أكابر الصوفية الصافية » وأعاظم الأئمة الراضية الواقع منه تشددا وتعنتا. 

الرابع : أن شمس الدين آبا عبد الله الذهبى ومن أهل النقد التام عند أرباب الخبرة بالحديث 
النبوى قد ذكر للطحاوى ترجمة طويلة فى الطبقة الحادية عشر فى كتابه تذكرةالجحفاظ وقد قال فى 
ديباجة هذا تذكرة بأسماء معدلى جملة العلم النبوى» ومن يرجع إلى اجتبادهم فى التوثيق التضعيف 
والتصحيح والتوهن» انتهى . 

وذكر ترجمة جلال الدين السيوطى فى كتابه حسن المحاضرة بإخبار المصر والقاهرة عند ذكر 
تراجم من كان صر من حفاظ الحديث ونقاده» فمع هذا هل يقبل قول ابن تيمية وأضرابه فى حق 
الطلحاوى بأنه لم يكن من أهل المعرفة بالإسنادء وأهل نقد الحديث النبوى . 

الخامس: أن مهرة الحديث قد قبلوا أقرال الطحاوى فى كثير من المراضع فى باب التحسين 
والتصحيح» وعدده من أهل الاجتہاد والتر جيح . 

منہا بحث حديث رد الشمس بدعاء النبى َة فإن اعتمد العلماء على رراية الطحاوى 
وتحسینه» وردوا به على من ظنه موضوعاً كابن تيمية وابن الجوزى وغيرهما من يجازف ويساهل إذا 
تكلم » كما بسطه السخاوى فى المقاصد الحسنة والقسطلانى فى المواهب اللدنية والسيرطى فى تصانيفه 
كمناهل الصفاء تخريحج آحاديث الشفاء» ومختصر الموضوعات والنكت البدعات والشهاب الخفاجى 
فى نسيم الرياض شرح شفاء عياض ٠»‏ وغيرهم ممن يحذو حذوهم» فمع ذلك هل يظن بالطحاوی إن لم 
يكن ينقد الحديث النبوى» ولو لا خوف التطويل أوردت قدرا من التفصيل . 

ثم قال : السادس : أن من بلاغات مالك أحاديث لا تعرف. قال السیوطی فى تدرب الراوى : 
إن مالکا لم يرد الصحيح» بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات» ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف» 
کما ذکره ابن عبد البرء انتهی . 

وفيه مغالطة واضحة» يفتضح بها صاحبما عند الخاصة» وإن أفسده بها أوهام العامةء فإن مج د 
كون بعض بلاغات مالك لا تعرف» لا يضر ههنا ما لم يثبت أن البلاغ الذى ذكرنا هناء ولنمل فيه 
والثابت خلافه» ويكفى فى دفع مغالطته قول السيوطى» وهو الذى استند ا مغالط بقوله : الواقع منه فى 
تدريب الراوى فى تعليقه على موطأ مالك المسمى ب تنوير الحوالك . 
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قال الحافظ ابن حجر : كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره مر 
الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهماء قلت : ما فيه من المراسيل فإنها مع كونها حجة عنده بلا شرط ٠‏ 
وعند من وافقه من الأئمة على الاحتجاج بالمرسلء فهى أيضا حجة عندنا؛ لأن المرسل عندنا حجة إذا 
اعتضد وما من مرسل فى الموطأً إلا وله عاضد أو عواضد. فالصواب إطلاق أن الموطأً صحيح لا 
یستشنی منه شىء» وقد صف ابن عبد البر كتابًا فى وصل ما فى الموطأً من المرسل والمنقطع والمعضل› 
قال : وجميع ما فيه من قوله بلغنى» ومن قوله عن الثقة عنده نما لم يسنده أحد» وستون حديثا كلها 
مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف : آ فا هغ ا انی ولک آنتى لأسن :الان 
أن النبى ية رأى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر آعمار آمته أن لا يبلغوا من 
الأعمار مثل الذى بلغ غيرهم طول العمرء فأعطا الله ليلة القدر . 

والثالث: قول معاذ آخر : ما أوصانى به رسول الله َة وقد وضعت رجلى فى الفرزان» قال : 
حسن خلقك للناس. والرابع : إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين عذيقة -انتهى- وليطلب 
التفصبا فى هذا الببحث من مقدمة تعليق المتعلق ب موطاً محمد ٠‏ ومن تعليقى المسمى ب التعليق 
الممجد . 

ثم قال : السابع : الكلام فى دلالة تلك الآثار على المطلوب بأن أثر طارق لا يدل إلا على الشركة 
فى الركوع لا على اعتداد الركعة» وإن أثر أبى هريرة المروى فى موطأ إغا يدل على المطوب إذا كان المراد 
بالركعة الركوع» وبالسجدة الركعةء وهو منوع» لم لا يجوز أن يكون المراد من آن من لم يدرك ركعة 
لم يدرك الصلاةء وكذلك أثر زيد وابن عمر المروى فى الموطأء وأثر أبى هريرة المروى فى موطأ مالك لا 
تدل على المطلوب إلا إذا كان المراد بالركعة الركوع» وبالسجدة الركعة» وهو قول غير مسلم» وأما قول 
أبى هريرة فقد فاته خير كثير» فليس نصا على اعتداد الركعة التى لم تقرأ الفاتحة فيہاء انتهى . 

وهذا كله أوهن من نسج العنكبوت» لا يتفوه به إلا من له فهم كفهم العنكبوت. وذلك لأن قصة 
طارق إنما هی مع عبد الله ابن مسعود» وأثر زید بن وهب نص على أن ابن مسعود کان یرمی باعتداد 
الركعة التى أدرك المؤعم إمامه فى ركوعهاء فكيف لا يدل أثر طارق على اعتداد الركعةء وأما عدم تسليم 
حمل الركعة عى الركوع فى آثار أبى هريرة وزيد بن عمر عجيب جداء فإن اقتران ار كعة بالسجدة قرينة 
- واضحة على حمل الركعة على الركوع» وحمل السجدة على الصلاة محتاج إلى قرينة على أن المعلوم 
من أثر خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت كان يرى باعتداد تلك الركعةء فمع ذلك عدم تسليم كون المراد 
بالركعة الركوع فى أثر زيد ابن ثابت المروى فى موطأ مالك لا يصدر من عاقل . 

وقس عليه أثر غيره» فإن من المعلوم من خارج أنهم كانوا يرون باعتداد تلك الركعةء كما بسطه 
ابن عبد البر فى التمهيد والاستذكارء فمع هذا عدم تسليم حمل الركعة على الركوع فى تلك الآثار لا 
بصدر إلا من غافل . 

وأما قول أبى هريرة فقد فاته خير كثير» فالواقف على المحاورات العربية يفهم منه فطعاً اعتداد 
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الصف وحده بسنده عن زيد بن وهب قال : خلت المسجد آنا وان مشعود: فأدركنا 
الإمام وهو راكع فركعناء ثم مشينا حتى استوينا فى الصف فلما قضى الإمام الصلاة 
قست لأقضى» فقال ابن مسعود: قد أدركت الصلاة. 

ومنها: ما أخرجه أيضنًا عن طارق قال: كنا جلوسًا مع ابن مسعود فجاء النداء : 
قد قامت الصلاةء فقام وقمنا فدخلنا المسجد فرأينا الناس ركوعا فى مقدم المسجد» 
فر کع ومشی» وفعلنا مثل ما فعل . 

ومتبا: فآ جه أيضا عن أآبى أمامة قال رآيت ريد بن ابت دغل المنجد 
والناس ركوعء فمشى حتى إذا أمكنه أن يصل إلى الصف وهو راكع فركع» ثم ذهب 
وهو راكع حتى وصل الصف . 

وأخرج أيضًا عن خارجة بن زيد بن ثابت أن زيدا كان يركع على عتبة المسجد 
ووجه إلى القبلةء ثم يمشى إلى الصف» نم يعتد بها إن وصل إلى الصف أو لم يصل . 

ومنہا: ما أخرجه محمد فى الموطأً عن مالك عن نافع عن أبى هريرة أنه قال: إذا 
فاتتك الركعة فاتتك السجدة. 

ومنها: ما أخحرجه مالك فى الموطأً أنه بلغه أن ابن عمر وزيد بن ثابت كانا 
يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة . 

ومنہا: ما أخرجه أيضًا بلاغا'“ أن أبا هريرة كان يقول : من أدرك الركعة فقد أدرك 
السجدةء ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير . 

ومنہا: قول عمر رضى الله عنه: إذا أدركت الإمام راكعا فركعت قبل أن يرفع 
رأسه فقد أدركت الركعة» وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة» ذكر الحلبى فى غنية 
الركعة بإدراك الركوعء لاسيما مع انضمام قوله من أدرك الركعةء فقد أدرك السجدة وبا لحملة الكلام 
فى دلالة تلك الآثار على المطلوب أضعف من الكلام فى ثبوت تلك الآثار وح با فاحفظ هذا. 

(۱) قوله: بلاغ قال محمد بن عبد الباقى الزرقانى فى شرح الموطأً عند ذكر هذاالأثر : 
بلاغه ليس من الضعيف ؛ لأنه تتبع كله» فوجد مسندا من غير طريقه. انتهى . 

(۳) قوله: فقد فاته خير كثير قال الشيخ ظاهر فى مجمع البحار فى مادة ركع : من أدرك 
الركعة فقد أدرك السجدة. أى من أدرك الركوع فقد أدرك السجدة. أى الركعة» ومن فاته آم القرآن» 
أى قراءنہا» فقد فاته حير كثير» أى يفوته بفوت الفاتحة خير كثيرء وإن أدرك الركعة بإدراك الركوعء 


انتھی . 
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الستملى وال هذا نض فى المسالة: 

ومنہا: ما أخرجه ابن عبد البر عن على وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر 
بأسانيده إليہم فى التمهيد شرح الموطاً. 

وقال فى شرحه الاستذكار: قال جمهور الفقهاء: من أدرك الإمام راكعا فكبر 
وركع وأكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه» فقد أدرك الركعة» ومن لم يدرك 
ذلك فقد فانته الركعةء ومن فاتته الركعة» فقد فاتته السجدةء أى لا يعتد بہاء هذا 
مذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة وأصحابه والثورى والأوزاعى وأبى ثور وأحمد 
وإسحاق. وروى ذلك عن على وابن مسعود وزيد وابن عمرء وقد ذكرنا الأسانيد عنہم 
فی التمهید ٠‏ انتہی. 

فهذه أخبار صريحة. أو كالصريحة لإثبات ما ذهب إليه الجمهورء فليكن هو 


لے ⁄ 


ا کلام الذى نقلناه آنا المشتمل على ترجيح القول الشاذ» ورد قول الحمهور» 


ت 


أ 


ET TES AD : 4 1 8‏ 
فسشتمل على فتور وقصور. بل رعلی تلبیسات ومغالطة وخدشات واضحة. 


(1) قوله: كلام الشوكانى: هو الفاضل العلامة قاضى القضاة محمد بن على الشوكانى 
الصنعانى اليمنى » صاحب القدر الباهر والفخر الظاهر » مؤلف التأليف النافعة» كالتفسير المسسى بغتح 
القديرء ونيل الأوطارء وشرح منتقى الأخبارء وإرشاد الفحول فى الأصول. والفوائد الجموعة فى 
الأحاديث الموضرعةء والسيل الحرار شرح الأزهار» والدرر البهية فى الفقه» وشرحها المسمى 
ب الدرارى المضينة' » ووبل الغمام على شغاء الأوام» ودر الصحابة فى مناقب القرابة وغيرها. 

ولد يوم الاثنين الثامن والعشرين من ذى القعدة من سنة اثنتين وسبعين بعد المائة وألف فى بلدة 
هجرة شوكان» وقبل : سنة سبع وسبعين» ومات سنة خحمسين بعد الألف والمائتين» وقيل : سنة خمس 
خحمسين. ولعل الأول أصح» وقد أخطأ غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا فى بعض تصانيفه فى 
جعله مجددا للمائة الثالثة عشرء فإن من مات فى وسط المائة لن يكون مجدَدا على رأسها على ما بسطته 
فى تذكرة الراشد برد تبصر الناقد . 

() قوله: على تلبيسات قال الناصر المختفى للنواب المعزول القنوجى فى شفاء العيّى : 
لعل التفوه بأمال تلك الأمال المستهجنة مبناه اجهل عن عظيم منزلة شيخ الاسلام القاضى الشوكانى فى 
العلوم» وفضله على علماء عصره» كفضل الشمس على النجوم» انتهى . : 

وسخافته لا تخفى على من أولى الحجى. فإن عظم منزلة الشوكانى أمر آخرء وصحة كل ما 
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(j 0 2 ا ر‎ U . 2 ا‎ , 4 E 
آم قوله : فهو محتاح إلى إقامة برهان يخصص تلك الاأدلة. فقيه آنہم فد اقامو'‎ 

على ما ذهبوا إليه دلائ" فبعد تسليم" أن دلائل وجوب الفاتحة فى كل ركعة لكل 

مصلل تدل على خلاف ذلك يقال : اختيار الحمع والتخصيص آولى "' من إهمال 


تفوه به أمر آخرء فلا يلزم من عظم قدره واشتہار ذکره أن لا یکوت قوله من أقواله موردا لإیراد غبره» 
أنظر إلى ما قال » ولا تنظر إلى من قال . 

(۱) قوله: فد أقاموا إلخ قال فى شفاء العيى : قد عرفت أن المرفوع فى هذا الباب ليس آن 
حديثین حديث أبى بكرة وحديث أبى هريرةء وقد عرفت آنہما لا يدلان على المطلوب والباقى آثار» 
والآثأر ليس بحجة» انتهى . 

وقد مر ههنا ما بكفى لدفعه» ولعمری لو كان الشوكانى حيّا سمع ما ذكرنا سابقا لسلمه البتةء 
ورجم عن قوله دفعة بشرط کونه ذا فهم مستقيم وطبع سليم . 

() قوله: دلائل ويؤيدها الدلائل الدالة على وجوب اتباع إمامهء آلا ترى إلى قول ابن عبد 
البر المأموم مأمور باتباع إمامه» ألا ترى إلى إجماعهم على أن من أدركه راكعا كبر وانحط ولا يقال 
له أستيلت فرضس الفراءةء وفرض الموقوف لا آمر به من اتباع إمامه -انتهى- وانظر قول ابن عبد ان 
إجماعھم ٠‏ أنتهي . 

) قوله: فبعد تسليم قال فى شفاء العيى المعترض له بى يسلم دلالة الدلائل الناهضة على 
وجرب الفاتحة أم لا على الثاني لابد من منع مقدمة من مقدمات دليل هذه الدعوى فإن الشوكانى قد 
آنبت بالبر هان أن الدلائل الناهضة على وجوب الفاتحة دالة عليه » وعلى الأول الدلائل الناهضة على ما 
ذهب إليه الحمهور إن لم تدل على اعتداد الركعة التى لم يقرأ فيما بأم القرآن» فهو عين مطلوب 
الشركانى» وإن دلت فلا ريب فى دلالة دلائل وجوب الفاتحة على حلاف ما ذهبوا إليهء انتهى . 

ولا يخفى على القطن ما فيه من الوهن» فإن دلالة دلائل و جوب الفاتحة على كونها شرطاً لازما 
لكل ركعة ولكل مصلل بحيث لا يسقط بعد زمن الأ_ذارء كما هو مزعوم الشوكانى غير مسلمة عند 
المعترض » على ما ذكر تحقيقه فيمابعد. 

(6) قوله: والتخصيص أولى ‏ قال فى شفاء العيى : فيه كلام من وجوه: الأول : أن الحاجة 

5 


انی التخصیص اغا ھی إدا کان بن أحاديث وجوب الفاتحة وبين حديث ا بكرة وأبى هريرة 


إلى 
نعارض. قد عرفت معناهما بحيث لم يبق التعأرض أصلاء وانتهى . 

وقد مر منا سابقا سأ يبين لك أن ما ذكره صاحب شفاء العيى لا يخلو عن عى وغ فلا يقبله 
ای نم قال : الثانى أن الجمع لا يتعين باعتداد الركعة التى أدرك الإمام فيہا راكعاء بل الجمع ممكن 
بدونه » بأن يقال : بكون حديث أبى بكرة مختصا بأبى بكرة» أو بكون الجاهل معذورا إذا أخلٌ بشرط» 
آو رکن انتھی› وقد ذکرنا سابقا ما ینادی على جهل من يدعی فى حديث أبى بكرة الجهل أو 
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أحدهما. 
قزل من ها تبن لك شحف إلخء يقال به إن هذا لم مين إللك: 
وأما عندنا فليس بين ولا مبرهن"' . 


وقوله : واستدلوا على ذلك بحديث أبى هريرة إلخ» يقال" فيه : إن لهم دلائل 
آخر واضحة من هذاء فإن لم ينبت هذا فلا ضررء وقد بسط” الكلام على هذا الحديث 
الحافظ ابن حجر العسقلانى فى تلخيص البير فى تخريج أحاديث شرح الرافعى الكبير ‏ 
حيث قال : حديث من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة» فليضف إليها 
أخرى» ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة» فليصل الظهر أربعاء رواه الدارقطنى 
من حديث بشر بن معاذ عن ابن شهاب عن سعيد . 
الاختصاص مع أنه إن صح فى حديثه فلا صحة لله فى حديث أبى هريرة وغيره الناصة على عدم 
الاختصاص . 

ثم قال: الثالث أن هذه المسألة وإن كانت حقاء لكنها مخالفة للحنفيةء والمعترض متمذهب 
بمذهبہم ٠‏ انتهى . وهذه مغالطة شنيعة» فإنه لا يلزم من كونى متمذهبا بمذهب الحنفية أن لا أرد على 
الشوكانى الذى هو غير متمذهب بمذهب الحنفية » بل سالك غالبا على مسالك السفهاء الظاهرية وملع 
ظاهرا سلوكه على مسانك طائفة الحديث المرضية بما هو مخالف لمذهب انفية على أن كون النسخ 
مقدمًا على الترجيح» ثم الترجيح ثم الجمع ليس مذهبًا لجحميع الحنفية نعم هو مشرب أكثرهمء وخالف 
فيه بعضهم مع أن تمذهبى بمذاهب الحنفية ليس كتمذهب العوام» كما لا يخفى على من طالع تصانيفى 
مطالعة الإنصاف لا كمطالعة الأنعام» وقد نصفت فى رسالتى للأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة 
الكاملة على أن المرجح والأقوى فى هذه المسألة قول المحدثين من تقدم الجمع على غيره بلا شبهة . 

(1) قوله: ولا مبرهن ‏ قال الناصر المختفى فى شفاء العيى : هذا مبرهن» فإن أدلة وجوب 
الفاتحة دالة على أن قراءة الفاتحة من أر كان الصلاة» ولم يقم بعد برهان يخصص تلك الأدلة » انتهى . 

وهذا مبنى على الجهل والغفلة عن حديث قراءة الإمام قراءة له الدال على أن قراءة الفاتحة ليست 
ركنا للمؤتم وتحقيقه موجود فى الإمام فى موضعه . 

(۳) قوله: يقال فيه قال فی شفاء العیی ‏ قد عرفت الکلام فی الدلائل التی بینہا المعترض - 
انتهى- وهذا غير شاف ولا كاف فقد صار كل ما تكلم كالهباء المنشورء فليبك متحسرا كل من الناصر 
والمنصور. 

(۳) قوله: قد بسط ‏ الغرض من نقل عبارته بتمامه زيادة الاطلاع على طرق الحديث وما له 
وما عليه » فاندفع ما عرض لؤلف شفاء العبى من آنه لا فائدة في نقل عبارة الحافظ . 
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وفى رواية له عن سعيد وأبى سلمة وعن أبى هريرة بلفظ إذا أدرك أحدكم الركعتين 
يوم الجمعة فقد أدرك» وإذا أدرك ركعة فليركع الأخرى» وإن لم يدرك ركعة فليصل أربع 
رکعات» وبشر ضعیف متروك . 

ورواه الدارقطنی أيضًا من حدیث سليمان بن داود الحرانى عن الزهرى عن سعيد 
وحده بلفظ لم صتف سواء» وسليمان متروك أيضًا» ومن طريق صالح بن أبى الأخضر 
عن الزهرى عن أبى سلمة وحده نحو الأول وصالح ضعيف» ورواه ألحاتم من حديث 
الأوزاعى وأسامة بن زيد ومالك بن أويس وصالح ابن أبى الأخضر . 

ورواه ابن ماجة من حديث عمر بن حبيب» وهو متروك عن ابن ذئب كلهم عن 
الزهرى عن أبى سلمة» زاد ابن ذئب وسعيد عن أبى هريرة بلفظ من أدرك من صلاة 
الحمعة ركعة معه أدرك الصلاة. 

ورواه الدارقطنى من رواية الحجاج بن أرطاة وعبد الرزاق بن عمر عن الزهرى عن 
سعيد عن أبى هريرة كذلك لم يذكروا الزيادة التى فيه من قوله» ومن لم يدرك الركعة 
الأخيرة فليصل الظهر أربعاء ولا قيدوه بإدراك الركوع . 

وأحسن طرق هذا الحديث رواية الأوزاعى على ما فيما من تدليس الوليد» وقد 
قال ابن حبان فى صحيحه : إنها كلها معلولة» وقد قال ابن أبى حاتم فى العلل عن 
أبيه : لا أصل لهذا الحديث إنغا المتن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركهاء وذكر 
الدارقطنى الاختلاف فيه فى عللهء وقال الصحيح من أدرك من الصلاة ركعةء وكذا قال 
العقيلى» والله أعلم . 

وله طريق أخحرى من غير طريق الزهرى» رواه السارقطنى من حديث داود بن 
أبى هند عن سعيد ابن المسيب عن أبى هريرة» وفيه يحيى بن راشد البرّا» وهو ضعيف» 
وقال الدارقطنى فى العلل حديث غير معلول» وقد روی عن يحیى بن سعيد 
الأنصارى أنه بلغه أن سعيد بن المسيب من قوله وهو أشبه بالصواب» ورواه الدارقطنى 
أيضًا من طريق ابن قيس » وهو متروك عن أبى سلمة وسعيد جميعا عن أبى هريرة. 

وفى الباب عن ابن عمر رواه النسائى وابن ماجة والدارقطنى من حديث بقية 
حدٹنی يونس بن يزيد عن الزهرى عن سالم عن أبيه رفعه من أدرك ركعة من صلاة 
الجحمعة أو غيرهاء فليضف إليہا أخرى» وقد تت صلاة . 
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وفى لمظ فقد أدرك الصلاة. وفال أبن آبى داود والدارقطنى تفرد به بقية عن 
يونس» وقال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه هذا خطأً فى المتن والإسنادء وإنغا هو عن 
الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا : من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركهاء وأما 
قوله من صلاة الحمعة فوهم . 

وله طريق أخرى. أخرجها ابن حبان فى الضعفاء من حديث إبراهيم بن عطية عن 
بحیی بن سعید عن الزهری به وقال: وإبراهیم منکر الحدیث جدا» وکان هشیم یدلس 
عنه أخبارُ! لا أصل لاء وهو حديث خطأً. 

ورواه يعيس بن الجهم عن عبد الله بن مير عن يحیى بن سعيد عن نافع عن ابن 
عمر» أخر جه الدارقطنى . 

وأخر جه أيضا من حديث عيسى بن إبرأهيم عن عبد العزيز بن مسلم والطبرانى فى 
الأوسط من حديث إبراهيم بن سليمان عن عبد العزيز بن مسلم عن يحيى بن سعيد٠‏ 
وادعى أن عبد العزيز تفرد به عن يحيى ابن سعيد» وأن إبراهيم تفرد به عن عبد العزيز 
وهم فی الأمرین معا کما تراه انتہی کلام . 

وقوله : على أن التقييد إلخ» مخدوش بأنه لا يظهر الفرق بين الجمعة وغيرهاء فإن 
الدلائل" عامة شاملة لها ولغيرهاء فإجراء هذا الحكم"' المستفاد من الحديث المذكور فى 
الحمعة دون غيرها لا يخلو عن شىء . 

وقوله : ليس فى ذلك دليل لمطلوبہم فيه آن الظاهر من حديث ابن خزية"" أن المراد 


)١(‏ قول: الدلائل المراد بها الدلائل الدالة على أن مدرك الركعة أى الركوع مدرك للركعةء 
وهی کثيرة قد مر ذکرهاء فاندفع ما توهم مؤلف شفاء العيى من أنه لا معنى ههنا للجمعية أيضً . 

(۲) قوله: فإجراء هذا الحكم ‏ قال الناصر المختفى فى أ شفاء العيى : هذا يفضى إلى 
العجب ٠‏ فإن هذا يغضى على القول بالمفهوم المخالف»› وهو حجة عند جماعة من المحققين. فالقول 
بعدم ظهور الغرق بين الجحمعة وغيرها باطل » انتهى . 

وفيه أن كون مفهوم المخالف حجة عند جماعة المحققين لا يجدى شيئاء فإنه ليس بحجة عند 
كتر سن المحققب آصلا على أن إعتبار مفهوم المخالف عند من اعتبره إا هو إذالم يدل دليل أخر على 
خلافهء وههنا الدلائل الأخر دالة على خلافه» فمع ذلك اعتباره يدل على سخافة رأى معتبرة شوكانيا 
كان أه نأصره المختفى أو منصوره النواب المعزول القنوجى . 


(۳) قوله: فه أن الظاهر اه قد شبد الشوكانى أركان ما ذكرء فى نيل الأوطار فى بعض 
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فتاواه بقوله : فإن قلت : الحديث الذى أخرجه ابن خزية ظاهره أن المدرك اسم فاعل إذا دخل فى 
الصلاة قبل أن يفرغ إمامه من الركوع يسمى مدركاء ولا معنى لذلك إلا الاعتداد بالركعة. 

قلت : القبلية ههنا تصدق على من كبر وقرأ الفاتحة» ثم سبقه الإمام بال ركوع» فبقى قائما حتى 
فرغ من قراءته وركم» والإمام لم يقم صلبه» وهذا هو الإدراك الكامل المناسب للمعنى الشرعى الذى 
يجب تقديه» والأحاديث الدالة على وجوب الفاتحة فى كل ركعةء وأن من صلى ركعة لم يقرأ فيما بأم 
القرآن لم يصل» وتصدق على من وصل فى ركوع الإمام ثم كبر وركع من غير قراءة أدركه قبل أن يقيم 
صلبه» ولكن هذا المعنى فيه مخالفة لمعنى الركعة شرعا دلالة وجوب الفاتحة فى كل ركعة» فتعين المصير 
إلى المعنى الأول . 

فإن قلت : ظاهر من أدرك ركعة مع الإمام قبل أن يقيم الإمام صلبه أن مسمى ركعة وقع قبل إمام 
الصلب فهو دليل على أن المراد بالركعة غير مازعمت. 

قلت : ما جود هذاء وما أحقه بالقبول لو كانت فائدة التقييد يقبل إقامته لصلب منحصرة فيما 
ذكرت. وأما مع عدم الانحصار فلاء فإنه يكن أن تكون فائدة التقييد أن مسمى الركعة يحصل بذلك» 
وإن لم يقع الإدراك بجميع أجزاء القيامء أو الركوع مع الإمام» ولم يسمع جميع قراءته» أو تكون فائدة 
التقييد دفع توهم الاعتداد بإدراكه فى أى حد كانء ولو بعد إقامة الصلب» فهو كما تقول: من أدرك 
السفر مع فلان قبل أن يجاوز الباب التى أنشأً السفر منها فقد أدرك السفرء فإنه لا يقول قائل : إن من لقيه 
من أهل المدينة قبل أن يجاوز الباب» وكذا مثل قوله : الحج عرفات ٠‏ ومن أدرك الوقوف بعرفة» فقد 
أدرك الحج» فإنه لا يقول قائل : إن من وقف بعرفة ولم يأت با بعذه من أعمال الحج يكون مدركا 
للحج. بل المراد منه أنه أدرك هذاالركنء وفعل ما بعده وما قبله وهو الإحرام» والمراد التوقف التام على 
الوقف بعرفةء وبيان أن تاركه وإن أدرك مأ قبله وما بعده غير مدرك للحج. كذلاك تقبيد الإدراك الركعة 
بذلك القدرء فإن المراد به أن من صاحب الإمام بعد فراغه من الركوع لم يكن مدركا لركعةء انتهى 
کلامه . 

وقال الشوكانى فى بعض فتاواه الأخرى : إيجاب عن هذا الاستدلال بأن المراد بالركعة هو المعنى 
الحقيقى للركعة» وهى القيام وما يجب فيه من القراءة التى لا تجزئ الركعة بدونہاء وذلك هو الأولىء 
ولا حلاف فى أن معنى الركعة حقيقة هو جميعهاء فإن إطلاق الركعة على بعضها مجازء والحقبقة 
مقدمة على المجاز» فمن أدرك القيام وأمكنه أن يأتى بالفاتحة» ثم ركع قبل أن يقيم الإمام صلبهء فقد 
أدرك الركعةء ومن لم يدرك ذلك على هذه الصفة لم يدرك الركعة. 

فإن قلت : آى فائدة على هذا التقدير بقوله قبل أن يقيم الإمام صلبه؟ فلت : دفع توهم أن من 
دحل مع الإمامء ثم قرأ الفاتحةء وركع الإمام قبل فراغه منها غير مدرك بل هو مدرك إذأ ركع قبل أن 
يقيم الإمام صلبه. انتهى . 

ولا يخفى على ماهر الشريعة الواقف على المحأورات العربية الغريبة أن هذا كله تطويل بلا 
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ا ا 
طائل» وتفصيل بلا حاصل»› وذلك لأن ضمير إدراكها فى قوله عليه السلام: : من أدرك ركعة من 
لصلاة فقد أدركها قبل آن يقيم الإمام صلبه» لا يخلو إما أن يرجع إلى الركعةء وإما آن ير جع إلى 
لصلاةء على كل تقدير لا يخلو إما أن يكون المراد بالركعة الركوع» أو الركعة بجميع أجزاءهاء فإن كان 
مراد بالركعة الركوع» يكون المعنى : من أدرك مع الإمام الركوع فقد أدرك الصلاةء أو فقد درك الركعة 
بالمعنى الآخر على طريق صنعة الاستخدام بأن يراد بالركعة ولا أحد معنييهاء وهو الركوع. وعند 
إرجاع الضمير إليما يراد معناها الآخر» وهو الركعة التامةء فيدل هذا الحديث على اعتداد الركعة التى 
أدرك ركوعهاء سواء قرأ فيا أو لم يقرأ» ويكون قوله : قبل أن يقيم الإمام صلبه دالا على اعتداد تلك 
لركعة أدرك ركوعها مع الإمام بتمامه» بل يكفى اشتراكهما قبل إقامة صلب الإمام لو فى جزء منه . 

وأما لو حملت الركعة على الركعة التامة يكون المعنى : من أدرك الركعة التامة فقد أدرك الركعةء 
أو الصلاةء وهذاالمعنى قليل الجحدوى» لا سيمامع فهم قوله: قبل آن يقيم الإمام صلبه» على آن المراد 
بالإدراك فى هذا الحديث هو إدراك المؤتم مع وشركته معهء فلو حملت الركعة على الركعة التامة فلا 
يخلو إما أن يكون المراد ركعة الإمام التامة أو ركعة المؤتم التامة؟ 

فإن أريد الأول يلزم عدم اعتداد ركعة من كبر وقرآً وسبقه الإمام إلى الركوع» وهو بعد لم يض 
عن القراءةء ثم ركم؛ لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة التامة لعدم الاشتراك فى بعض أجزاء ركوع الإمام» 
وهذا حلاف الإجماع» وخلاف مقصود الشوكانى أيضا . 

وإن أريد الثانى يكون الكلام لغوا ما لا محصل له فإنه لا معنى لإدراك ركعة التامة مع الإمام 


إلا أن يكون شريكا معه فى جميع أجزاء الركعة من أولها إلى آخرهاء وحينئذ لا يكون مدركاء بل مقتديا 
كاملا وإدراكه الصلاة أمر جلى شأن النبى َة أجل من أجل من أن يخبر عنه يحكم به . 

فإن قلت : نحن نريد الأول ونجعل قوله بل قبل أن يقيم الإمام صلبه مفيدا لاعتداد ركعة من 
كبّر» وقرأ وسبقه الإمام بالركوع بالغ قبل إقامة صلبه؟ 

قلت : فحينئذ يلزم اعتداد ركعة من كبر واشتغل بالقراءة إلى أن ركع الإمام» ورفع رأسه» 
وسجد. ثم ركع المقتدى واشترك مع الإمام فى جزء من أجزاء سجدته الأولى أو الثانية ؛ لأنه يصدق 
عليه أنه أدرك الركعة بتمامها قبل إقامة الإمام صلبه 

فإن قال قائل : المراد من إقامة اللإمام صلبه إقامة صلبه من الركوع لا من السجدة؟ 

قلنا له : هذا إنما يصح إذا كانت الركعة بمعنى الركوع وأما إذا حملت الركعة على الركعة التامة» 
فحينئذ ليس للركوع ذكر فى الحديث» وإقامة الصلب كما تكون من الركوع كذلك تكون من السجدة» 
فما الدليل على أن المراد الإقامة من الركوع لا من غيره. 

وبالحملة على الواقف على محاورات العرب. وال ماهر بفهم مكال مات سيد العرب يعلم قطعا أن 
مراد بالركعة فى هذا الحديث هو الركوع لا الركعة التامة» ولعلك تفطنت من ههنا سخافة مأ تفوه به من 
فائدة التقيبد بقوله : قبل أن يقيم الإمام صلبه على تقدير ما اختاره من حمل الركعة غلى الركعة التامة . 
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بالركعة "فيه الركوع لا الركعة التامة» وانضمام لفظ قبل أن يقيم صلبه قرينة على ذلك 

وما ذكر من الحديث مثل قول القائل : E‏ فإن تنظير 
عبأرة سيد البلغاء ورئيس الفصحاء ثل هذه العبارة الحعلية اخترأعية التى لا اثر لها فى محأورات 
الأدباء» بعيد عن شأن الفضلاء . 

وأما تنظيره بحديث : من آدرك الوقوف بعرفة فقد أدرك الحج» فهو وإن كان صحيحاء لكن 
توجيه تنظيره وبيان مفهومه غلط » فإن الوقوف بعرفة بعد الإحرام كاف لأآداء الحج. وإن لم يآت ا قبله 
سوى الإحرام» كالقيام يعنى يوم التروية» ولم يأت با بعده من الوقوف بزدلفة ليلة يوم النحرء يدل 
o‏ 
ا ا د 
المروية فى كتب السنن النبو 

(۱) قوله: n‏ قال فى شفاء العيى : إن أراد ظهور هذا الأمر من دون انضمام لفظ 
قبل أن صابه فظاهر البطلان» وإن أراد ظهور هذا بانضمام اللفظ المذكور ففيه أنه ثبت من هذا آنه كان 
الأمر المذكور بدون انضمامه فى نفسه خفياء وإلا لما احتيج إلى قرينةء وبقى التردد فى أنه هل صار 
بانضمام القرينة المذكورة ظاهرا أم لاء فاعلم أن القرينة التى تجعل الخفى ظأهر! إنغأ هى القرينة الدالة على 
استحالة إرادة المعنى الحقيقى » وقد علمت أن تلك القرينة ليس كذلك» انتهى . 

وفيه ما فيه» أما أولا فلأن الظاهر قد يطلق على ما يقابل الخفى» ويكون قسيمًا للنص» و 
الذى يبحث عنه آهل الأصول. فيذكرون الظاهر والنص والمفسر والمحكم» ويفسرونها ثم يفسرون 
TS‏ 
من غير تأویل» كما ذكره ابن الحاجب فى مختصره» والعضد فى شرحهء وبين على معنى الظاهر فرق 
قد خحفى على كثير من الفضلاء» فاشتبہت عليه مواقع استعمال المعنيين . 

إذا عرفت هذا فنقول: المراد بالظاهر ههنا ليس ما يقابل الخفى» كما ظنه مؤلف شفاء العيى» 
فتفوه با يدل على الغى» بل المراد به ما يقابل المؤولء وكونه ظاهرا بہذا المعنى ليس محتاح إلى ضم 
قرينة» وذلك لأنه لو حملت الركعة فى حديث ابن خزية على الركعة التامة كان الحديث مأولا بحمل 
قوله : فقد أدركها على إدراك فضلهاء ونحو ذلك عا أولت به نظائر هذا الحديث. بخلاف ما إذا حملت 
الركعة على الركوع فإنه على هذا التقدير لا تأويل » وبا لحملة فكون الظاهر من حديث ابن خزية مأ ذكرنا 
ظاهر لا خفاء فيه » وانضمام لفظ قبل آن یقیم صلبه مع موکد لظهوره یرید به وضوحه. 

وما ثانيا: فهو أن حصر قرينة جعل الخفى ظاهرا فى القرينة الدالة على استحالة المعنى الخحقيقى 
دعوی بلا دليل ٠‏ بل صرح أرباب الأصول بخلافه» كما لا يخفى على من طالع كتبہم ولو لا عادتى 
ترك التطويل فى أمر قد فرغ عن تحقيقه من سبقنا لآوردت عباراتہم . 
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(e 


وأضحة > وقد حمله على هذا ابن خزية نفسه» حيث ترجم الباب" بذكر الوقت الذى 


وأما ثالثًا : فلأنه إذا حملت الركعة على الركوع صار الحديث مفيدًا لحكم صورتينء وإذا حملت 
على المعنى الآخر صار مقتصرا على حكم صورة واحدة على ما مر ذكره» ومن المعلوم لأمرين أرجح 
من المفيد لأحدهما. 

(1) قوله: قرينة على ذلك اه قال فى شفاء العيى : هذه لا تصلح قرينةء إذ فيه احتمالان : 
الأول: أن الملسبوق كبر» ثم قرأ الفاتحة » وسبقه الإمام بالركوع» فبقى قائما حتى فرغ من قراءته» 
وركع › والإمام لم يقم صلبه. 

والثانى : أنه وصل فى الركوع وركع من غير قراءة» وأدركه قبل أن يقيم صلبهء وإنما تصلح 
قرينة ٠‏ إذ العين الاحتمال الثانى » وإذ ليس على تعيينه دليل فأنى تصلح قرينة› انتهى . 

وأنت نعلم أن هذا مع كونه عصارة أقوال الشوكانى التى قد أبطلناها غير صحيح» فإن قوله : 
واللام لم يقم صلبه قرينة لإرادة الركوع من الركعة من دون توقف على تعين الاحتمال الثانى » غاية ما 
فى الباب أن يكون الحديث حينئذ مشتملا على صورتين» ولا ضير فيه» بل هو الأولى ؛ لكونه مفيدا 
كم الصورتين . 

(۲) قوله: ‏ حيث ترجم الباب اه قال الناصر المختفى فى شفاء العيى : هذه الترجمة ليست 
نصا على ذلك الحمل» إذ هى تحتمل معنيين : أحدهما: ذك الوقت الذى يكون فيه المأموم مدركا إذاركع 
إمامه قبل ركوعه» يعني أن المسبوق أدرك الإمام قائما فكبر» وقرأ شينًا ثم سبقه الإمام بالركوع» فبقى 
قائما حتى فرغ من قراءته» وركع الإمام ولم يقم صلبه . 

وثانيهما: إنه أدرك الإمام راكعاء وکبر ورکع من غير قراءة» وأدركه قبل أن يقيم الإمام صلبهء 
فلم لا يجوز أن يكون مراد ابن خزية هو الأول» انتهى . 

ولا يخفى على المَطن الذكى أن حمل عبارة ابن خزية على الأولء وكذا حمل الحديث عليه لا 
يفعله إلا غوى أو غبى ٠‏ وذلك لعدم اختصاص هذا بالر كوع» بل هو يعمه وغيره من أركان الصلاةء فإن 
لو كبر وقرأً وركع مع الإمام» واشتغل بالذكر فى الركوع إلى أن أقام الإمام صلبه» وسجد» بطلت 
صلاته. 

وكذا لو اشترك معه فى السجدة الأولى والجحلوس بعدهاء واشتغل بالأذكار إلى أن سجد الإمام 
ورفع رأسه منہاء وكذا لو اشترط معه فى جميع الأركان فى الركعتين» وأطال فى السجدة الثانية من 
n E E‏ ر ی ا ي 
رکن ما» أو واجب بإتعامه بطلت رکعته . 

وهذا كله ثابت من الأصول الموسسة بالمعقول والمنقول» فلسائل أن يسأل بأن النبى َة حيث 
نص على حكم المسبوق الذى سبقه الإمام بألركوع» ولم يبين حكم من سبقه إمامه بالسجودء أو بالقعود 
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بکون فيه المأمور مدرکا للركعة إذا ركع إمامه» وروی فيه هذا الحدیث. كما سیأتی عن 


ابن حجر . 
وقوله: وهما متقدمتان على اللغوية متعقب بأن ذلك مالم ينضم به صارف. وقد 
وجد ههن 


وقوله : فلا يصح جعل حدیث ابن خزية إلخ مردو د ' بأن راویه نفسه حمله على 
ما يبد مطلوب ألجمهور . 

وقوله: قلت دفع توهم إلخء مخدوش بأن هذا وإن کان محتملا له لکنه لیس 
بمر جح" بالنسبة إلى الاحتمال الذى حمله عليه الجمهور . 

وقوله : وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الظاهر وابن خزيمة يقال عليه للظاهرية'. 


1 


آو بنحو ذلك. وما مال ابن خزيية حص هذا الحكم بالركوع مع شموله لغيره: ومن هنا ظهر وجه 'خصر 
لعدم حمل الركعة فى حديث ابن خزية على الركعة التامة . 

(۱) فوله : وقد وجد ههن قال فى شفاء العيى قد عرفت آن الصارف المذكور لا يصلح صارف 
-انتهى - وقد عرفت بطلان ما تفوه به غير مرةء وعلمت أن حمل الركعة على الركوع متعين هنا لوجوه 
عذيذةء فتذكر . 

(۲) قوله: مردود اھ قال فى شفاء العيى : قد عرفت أن كلام ابن خزية ليس نصا فيما يفيد 
مطلوب الحمهور» انتهى» وقد عرفت بطلانه عن قريب وعلمت أن كلام ابن خزية ليس معنى غير مأ 
دهب إليه الجمهور . 

(۳) قوله: ليس بمرجح اه قال فى شفاء العيى : فيه نظر من وجه : الأول آنه بعد تسنيم هذا 
الاحتمال كيف يصح الاستدلال بحديث ابن خزيية على مطلوب الحمهور؛ لأنه إذأ جاء الاحتمال بطر 
الاستدلال. 

الثانى : أن يكون الاحتمال المخالف للمطلوب مخلا بالدليل ليس متوققًا على كونه مر ححا 
بالنسبة إلى الاحتمال الموافق للمطلوبء. بل يكفى لإخلال الدليل إبداء لاحتمال المساوى والمرجوح 
أيضاء فإن الشوكانى منصبه منصب الأنع . وحسبه مطلق الاحتمال. 

والثالث: آن كون الاحتمال المذكور غير مرجح غير مسلمء فإنه لا ریب فی رجحانه بْحاظ 
الحديث الصحيح الدال على فريضة قراءة الفاتحة. وإن كان مع عزل النظر عن هذا الحديث عير مرجحء 
انتھی . 

وغیر خحفی على کل ذکی ما فى كل من إيراداته من الضعف الردى. ودفعه أيسر على كل فطن 
نقى» وإن تعسر على غبى أو غوى. أما إيراده الأول فجوابه أن المراد بالاحتمال فى قولهم إذا جاء 
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الاحتمال بطل الاستدلال ليس مطلقة» وإلا لزم بطلان كثير من الاستدلالات» بل كلهاء إذ لا يخلوه 
واحد منہا عن احتمال ما» ولو ركيكًا سخيقًا فمجرد وجود الاحتمال فيما نحن فيه لا يضر استدلال 
الجحمهور فى المتنازع فيهء لا سيما والاحتمال المخالف للمطلوب هنا مرجوح بوجوه مر ذكرها سابقا . 

وأما إيراده الثانى فدفعه أن الشوكانى ليس منصبه منصب المانع » فإنه إنغا ذكر ما ذكره فى أثناء 
تحقيقه فهو مدع لكون من أدرك الركوع ولم يقرأ غير مدرك للركعة » فلابد له من إثبات ترجح الاحتمال 
الذى أبدأه على الاحتمال الذى ذهب إليه السواد الأعظمء وآنى له ذلك . 

وأما إيراده اثالث فيدفع بأن الكلام فى الرجحان بالنظر إلى نفس عبارة حديث ابن خزيةء لا 
بالنظر إلى غيره» فإن كل حديث إغا ما يحمل على ما يفيده سياقه» وبعد ذلك إن خالف ذلك غيره من 
الأحاديث عمل با يدفع به التعارض على أن لقائل أن يقول هذا الاحتمال مرجوح› والذی ذکره 
الجمهور مرجح بلحاظ الحديث الصحيح من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» على ما سيأتى ذكره فى 
مو منهه: 

)٤(‏ قوله: للظاهرية اه" قال أبو سعد السمعانى فى كتاب الأنساب : الظاهر بفتح الظاء 
المعجمة والهاء المكسورة بعد الألف فى آخرها الراءء هذه النسبة إلى أصحاب الظاهر» وهم يجرون 
النصوص على ظاهرهاء وفيهم كشرة. ٠‏ 

و داود هو أبو سليمان داود بن على بن أحمد بن خلف الفقيه الظاهرى الإصبہانى الأصل› 
سکن بغدادء وكان من آهل قاسان» بلدة عند إصبہان» سمع سليمان بن حرب» وعمرو بن مرزوق› 
والقعنبى ومسدد بن مسرد» ورحل إلى نيسابورء وسمع إسحاق بن راهويه المسند والتفسيرء وقدم 
بغداد وصَّف کتبه بہاء وهو إمام أصحاب الظاهر» وکان ورعا ناسکا زاهداء وفی کتبه حدیث کثیر› 
إلا أن الرواية عنه غزيرة جدا. 

وقد حكى لأحمد بن حنبل عنه قول فى القرآنء فامتنع من الاجتماع معه» واستأذن له ابنه 
صالح بن أحمد أن يدخل عليهء فامتنع » وقال : كتب إلى محمد بن يحيى الذهلى من نيسابور آنه زعم 
أن القر آن محدث» فلا يقربنى» ومات داود بن على فى رمضان سنة سبعين ومائتين» انتهى . 

وفی تاریخ ابن خلکان آبو سليمان داود بن سليمان بن على بن خحلف الإصبہانى الإمام المعروف 
المشهور بالظاهرى كان زاهدا متقللا كثيرا ورع أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبى ثور وغيرهماء 
وكان من أكثر الناس تعصبا للإمام الشافعى» وصنف فى فضائلهء والثناء عليه فى كتابين» وكان 
صاحب مذهب مستقل» وتبعه جمع كثير يعرفون بالظاهرية » وکان ولده أبو بكر محمد على مذهبه» 
وكان مولد داود بالكوفة سنة اثنتين ومائتين» وقيل: سنة إحدى» وقيل: سنة مائتين» ونشأ ببغداد 
وتوفى سنة سبعين فى ذى القعدة» وقيل رمضان» انتهى ملخصا. 

وفى سير النبلاء للذهبى فى ترجمة أبى محمد على بن أحمد الأندلسى القرطبى الشهير بابن 
حزم الظاهرى المتوفى سنة ست وخحمسين بعد ثلاثمائة ء وقد حط أبو بكر بن العربى على أبى محمد بن 
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حزم فى كتاب القواصم والعواصم وعلى الظاهرية» فقال: وهى أمة سخيفة تسورت على مرتبة ليست 
لهاء وتکلمت بکلام لم تفهمه» تلقفوه من إخوانہم الخوارج حین حکم على رضی الله عنه یوم صفین» 
فقالت : لا حكم إلا لله وكان أول بدعة لقيت فى رحلتى القول بالباطن»ء فلما عدت وجدت القول 
بالظاهر قد ملا به المغرب . 

سخيف كان من بادية اشبيلية يعرف بابن حزم نشا وتعلق بمذهب الشافعى. تم انتسب إلى داودء 
ثم خلع الكل ٠‏ واستقل بنفسه» وزعم أنه إمام الأئمة يضع ويرفع » ويحكم ويشرع٠‏ ينسب إلى دين الله 
ما ليس فيه» ويقول عن العلماء ما لم يقولوا تنفير للقلوب منه» وخرج عن طريق المشبہة فى ذات الله 
وصفاته» فجاء فيه بطوام . 

واتفق كونه من قوم لا بصر لهم إلا بالمسائلء فإذا طالبہم بالدليل طاعواء فليتضاحك مع 
آصحابه منہم » وقد جاءنی رجل بجزء لابن حزم سماه نکت الإسلام فيه دواهی: فجردت عليه نواهی 
يقولون لا قول إلا ما قاله الله ء ولا نتبع إلا رسول الله فإن الله لم يأمر بالاقتداء بأحد ولا بالاهتداء 
بهدى بشرء فيجب أن يحققوا أن ليس لهم دليل ء وإنما هى سخافة فى تهويل ٠‏ انتهى كلام ابن العربى . 

وذكر الذهبى قبيله تفقه ابن حزم ولا للشافعى» ثم أداه اجتہاده إلى القول بنفى القياس كله جليه 
وخحفیه» والأخذ بظأهر النص وعموم الكتاب والحديث والقول بالبراءة الأصليةء واستصحاب الحالء 
وصنف فى ذلك كتبا كثيرة» وناظر عليه وبسط لسانه وقلمه» ولم يتأدب مع الأئمة فى الخطاب» بل 
فحج العبارة وسب وجلع» فکان من جزاءه من جنس فعله» بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة من 
الأئمة» وهجروهاء ونفروهاء واحرقت فى وقت» واعتنى بها آخرون وفتشوه انتقادا واستفادةق 
وأخذوا مواخذةء ورأوا فيہا الدر الثمين ممزوجا فى الرصف الخزر المهين» فتارة يطربون ومرة يعجبونء 
ومن'تفردہ یہزئون» انتهی . ۰ 

قلت : ما أحسن هذا الكلام فى ترجمة ابن حزم ومثله بعينه وقع لبعض أفاضل قنوج فى 
عصرناء حيث تزوج بملكة بہوفال» لا زالت أقمار إقبالها بازغة على الكمال» فأكثر التصانيف» وأكثر 
فيما الطعن على الأئمة وأولياء الأمة» وجمد فى تقليد الشوكانى وسباً وجدع» وبالغ فى تحقير 
العاصرين والسابقين الكاملين» وظن نفسه مجتمدا ومحققًا ومجددا مع كثرة الأغلاط والمسامحات فى 
تأليفه » بحيث اضطرت أنصاره إلى تلقيبه بأن قل المحض وبغير ملتزم الصحة على ما بسطته فى إبراز 
الغى» وتذكرة الراشد» وغيرهما من تأليفاتى . 

فأعرض عن تصانيفه جمع العلماء حتى منع بعض علماء الحرمين دخول كتبه فى الحرمين» 
وعزل عن عهدة الرياسة» وخطاب النوابيةء والمناصب الدنيوية التى قيل بہا فى حقه» فاز العروج 
بالفروج ٠‏ وكان ذلك فى هذه السنة بأمر حكم النصارى» فالله يرحمنا ويرحمه» ويحسن حالنا وحاله. 

وفى دراسات اللبيب فى الأسوة الحسنة بالحبيب: لا شك أن فى علماء الأمة ممن تعلق بهذا 
الحديث الكر طائفة تسمى ظاهريةء وهو فى التحقيق عبارة عن أصحاب داود الظاهرى خاصةء وعن 
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ا ت 
كل من كان على الظاهرية الملحضة التى تسمى جامدة فى إطلاق العلماء» وذلك لعدم قولهم بالقياس 
حتى فى العلة المنصوصة والحلية » بأن يتراءى من أقوالهم أنہم لا يقولون بالاستنباط رأساء وهو ما لا 
يعبأً بم ولا بأقوالهم أئمة الحديث والفقه» حتى قال الإمام السيوطى وغيره: إن الإجماع لا يتخرق 
بخلافهم» ومذهبہم مردود بالكتاب والسنة الناطقين بجواز الاستنباط وإعمال الفكر والفهم فى كتاب 
الله وسنة رسول الله كل . 

فأهل الظاهر الذين قال فيم بعض أهل الأصول من الحنفية أن حكم البغاة إن أرادوا به تلك 
الطائفة اللخصوصة فلكلامهم وحه» على معنى أنه كما لا يخر ق الإجماع خروج أهل البغى عن حكمه» 
كذلك خروج هؤلاء» لا على معنى أنه حل قتال الظاهرية حتى تفىء إلى حكم الجمهور» كحل قتال 
البغاةء ولزوم المحصيةء فإن الظاهرية وإن جمدوا جمدوا على قول الرسول بعد صحته؛ لعدم 
مساهلتهم فى أمرهاء وإن خطأوا فى الإنكار لاستنباط وعدم رؤية الفهم فى نصوص الشريعة 
المطهرة» ولم تفض قولهم إلى مفسدة عامة فى الناس» بخلاف آمر الباغى ٠‏ انتهى كلامه . 

وفی شرح الإ لمام بأحاديث الأحكام مؤلفه شيخ الإسلام تقى الدين محمد الشهير ب أبن دقيق 
العيد ا فى شرح حديث: لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم أالذى لا يجرى ثم يختسل فيه» أخرجه 
البخارى. ارتكب الظاهرية منها مذهبًا وجه سهام الملامة إليبم» وأفاض سيل الارزاء عليهم حتى 
أخر جهم بعض الناس من أهلية الاجتهادء واعتبار الخلاف فى الإجماع . 

قال ابن حزم منهم : إن كل ماء راكد قل أو كثر بال فيه إنسان» فإنه لا يحل لذلك السائل خاصة 
الوضوء منهء ولا الغسلء وإن لم يجد غيره ففرضه التيمم» وجائز لغيره الوضوء والغسل؛ وهو طاهر 
مطهر لخير الذى بال فيه . 

ولو تغوّط فيه أو بال خأرجاء فسال البول إلى الماء الدائم أو بال فى إناءه» وصبه فى ذلك 
الماء» ولم يتغير صفته» فالوضوء منه والخسل جائز لذلك المتغوط والذى سال بوله فيه ولغيره. 

ومن شنع على ابن حزم فى ذلك الحافظ أبو بكر بن المعوذ» فقال بعد حكاية كلامه» فتأمل 
أكرمك الله ما جمع هذا القول من السخف» وحوى من الشناعة» ثم يزعم أنه الدين الذى شرعه اللهء 
وبعث به رسوله» جل الله عن قوله» وکرم دینه عن آنکه انتهی کلامه . 

وفى مقدمة تاريخ العلامة عبد الرحمن الشهير بابن خلدون المخربى عند ذكر علم الفقه إلى 
طريقتين» طريقة أهل الرأى والقياس» وهم أهل العراق» وطريقة أهل الحديث» وهم أهل الحجازء 
وكان الحديث قليلا فى أهل العراقء لا قدمناه» فاستكثروا من القياس» ومهروا فيه» فلذلك قيل لهم 
أهل الرأى» ومقدم جماعتهم الذى استقر المذهب فيه وفى أصحابه أبو حنيفة وإمام أهل الحجاز مالك 
والشافعى . 

ثم أنكر القياس طائفة من العلماءء وأبطلوا العمل به» وهم الظاهرية» وجعلوا المدارك كلها 
منحصرة فى النصوص والإجماع» وردوا القياس الجلى والعلة المنصوصة إلى النص» وكان إمام أهل 
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أقوال كثيرة صريحة البطلان» فليكن هذا القول منها" » ونسبته إلى ابن خزية 
مطالبة بتصحيح النقل الصريح» وليس فى صحيحه ما يدل عليه . 
هذا المذهب داود بن على و بنه وأصحابہماء ثم درس مذهب أهل الظاهر اليوم بدروس أنمتهء وإنكار 
الجمهور على منتحله» ولم يبق إلا فى الكتب المجلدة» وربا يعكف كثير من الطالبين من تكلف بانتحال 
مذهبہم على تلك الكتب» يروم آخذ فقههم منها ومذهبہمء فلا يخلو بطائل ويسيرء أى مخالفة 
الجمهور وإنكارهم عليهء وربا عد بہذه النحلة من أهل البدع بنقلة العلم من الكتب من غير مفتاح 
المعلمين 

وقد فعل ذلك ابن حزم بالأندلس على علو رتبته فى حفظ الحديث» وصار إلى مذهب أهل 
الظاهرةء ومهر فيه باجتهاد زعمه فى أقوالهم. وخالف إمامهم داود» وتعرض لكثير من أئمة المسلمين» 
فنقم الناس عليه» وأوسعوا مذهبه استهجانا وإذكاراء وتلقوا كتبه بالإاغفال والترك حتى إنہا ليخطر 
بيعها فى الأسواق. وربا تمزق فى بعض الأحيانء ولم يبق إلا مذهب أهل الرأى من العراق» وأهل 
الحديث من الحجازء انتهى ملخصا. 

فهذه العبارات الواقعة من الأتبات قد أظهرت المراد من الظأهرية» وشاهدت على سفاهة آراء 
إمامهم داود ومقلده ابن حزم وغيرهما ممن جمد فى الظاهرية» ويثبت سخافة عقولهم وأصولهم 
وفروعهم» وشناعة مسألكهم ومداركم» وحكمت بأنه لا يختار مسلكهم إلا من هو عدي الفهمء 
قليل الرؤية» وإن كان واسعة فى العلوم الدينية » فاحفظ هذا كله بقوة الحافظةء ينفعك فى الدنيا 
والاخحرة. 

وإنغا أعننا الكلام فى هذا المقام ليطلع الأعلام على ما اطلعنى اله بمضله عليه» وهو العزيز 
المنعام» ولو لا خوف التطويل الممل» والتفصيل المخل لأوردت من عبارات المؤرخين والمحدثين ما يؤيد 
او ای غد اوزاف فا قاور على فاك ف ال اوو وو وا ا 
وآمل. ` 

(۱) قوله: فليكن اه قال فى شفاء العيى : هذا القول ينبى عن شدة تعصب قائلهء فإنه لا 
خحصوصية لذلك بالظاهريةء فإنه ما من مذهب إلا وفيه آقوال باطلة ء فلقائل أن يقول : فليكن مذهب 
الجمهور منہاء انتهى . 

وبطلانه ظاهر على كل ماهر» فإن الظاهرية لفساد آراءهم وركاكة أصولهم وسخافة ما جمدوا 
عليه من الظاهرية المحضةء وأنكروا القياس والاستنباط وإعمال الرديئة بالكلية كثر فى فروعهم 
البطلان» وصارت مضحكة لعقلاء الإنس والجان» ولا كذلك أصحاب المذاهب الباقيةء فين مذهب 
الظاهرية وبين مذهب جمهور الأئمة فرق لا يخفى على فضلاء الأمة . 

(۲) قوله: فى صحيحه اه قال فى شفاء العيى : لا ضرورة أن يكون كل ما ذهب إليه ابن 
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وقوله: إنه احتج لذلك لا روى عن أبى هريرة إلخ› مردود بن صحيح ابن خزية 
ل ی والحديث المرفوع لا أصل له . 
وقوله: وقد رواه البخارى إلخ» فيه أنه متکلم فيه" فقد قال ابن عبد البر فى 


خزية مذکو را فی صحیحه» ولیس فی صحیحه ما یدل على خلافه» انتهی . 

وفيه ضعف ظاهر» فإن عنوان ترجمة ابن خزية نص فى خلافه على ما مر بسط» وذكر كل ما 
ذهب إلیه وإِن لم یکن ضروریا أن یکون فی صحیحه› لکن لابد أن لا یکون فی صحیحه ما یدل على 
خلافه . 

مع أنه لابد من التصريح بأن ابن خزية فى أى كتاب من كتب اختار هذا المذهب الذى نسبوه 
إليه . 

(۱) قله  :‏ يكذبه” فإن عنوان ترجمة البابين فى صحيح ابن خزية دال صراحة على خلاف ما 
نسبوه إليهء فالقول بأن صحيح ابن خزية لا يكذبه» كما صدر من مؤلف شفاء العيّى مكذب ظاهرا . 

(۲) قوله: متکلم فيه اه قال فى شفاء العيى فيه كلام من وجوه: الأول: أن مجرد كون 
المتكلم فيه فى السند لا يقتضى عدم صحة الاحتجاج به عندكم» فإن الأحاديث الواردة فى زيارة قبر 
النبى بل على كونہا غير خالية عن ا تكلم فيه عندكم صالة للاحتجاج بہا فى زعمكم» كما صرحتم به 
فى بعض رسائلكم فى الزيارة . 

والثانى : أن قول ابن عبد البر لا نعلم قول بحسب علمهء لا بحسب الواقع كيف وجماعة من 
فقهاء الأمصار قالت به . 

والثالث : أن قوله فى إسناده نظر معارض با قال الحافظ فى التلخيص من أن هذا هو المعروف 
موقوقًاء وأما المرفوع فلا أصل له» فيعلم منه أن الموقوف له أصل» انتهى . 

وأنت تعلم أن هذا الكلام كله غير مقبول عند الأعلامء أما الوجه الأول فلأن كون المتكلم فيه فى 
السند إا لا يقتضى عدم الاحتجاج إذا ثبت أن الكلام فى ذلك السند مصرا للاحتجاج» كما بينا ذلك 
فى بعض أحاديث الزيارة النبوية أن الكلام فى بعض رواية غير مسقط للحجية» وهذا أمر قد صرح به 
أرباب النقد والتعويل ٠‏ كما بسطته فى رسالتى الرفع والتكميل فى الجحرح والتعديل» فلا وجه لقول هذا 
القائل عندكم الموهم ؛ لكون ذلك الأمر من متفرداتى خاصة مع كونه منصوصا من جماعة . 

وأما الوجه الثانى : فلأن الغرض من نقل عبارة عبد البر إثبات شذوذ ذلك القول» كيف ولو كان 
ذلك مذهبا معتبرا لأبى هريرة وغيره من محدثى الشافعية المتقدمين على بن عبد البر لكونه ذا علم رفيع › 
ونظر وسیع» ذا ید طولی فی الاطلاع على اختلاف الذاهب» ونقل افتراق المشارب على ما صرح به من 
ذكر ترجمته من المؤرخين والمحدثين . 

أما الوجه الثالث : فلأن قول ابن عبد البر فى إسناده نظرء لا يعارض قول ابن حجر هذا هو 
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شرح الموطاً : هذا قول لا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال به» وفى إسناده نظرء 


ا 


مع أنه معارض" با أخرج مالك عن أبى هريرة على ما مر ذكره. 

المعروف موقوفاء وأما المرفوع فلا أصل له؛ لأن معنى قولهم ما صرح به السيوطى فى تدريب الراوى 
شرح تقريب النواوى لا سند له» فمفاد كلام ابن حجر ليس إلا أن المرفوع لا يوجد مسنداء وأماالموقوف 
فقد ذکروا له سندا» ولا یثبت منه أن سنده خال عن الخروج» وأن الکلام فی سنده مرفوع . 

(۱) قوله: آنه معارض اه قال فی ا شفاء العیی : کونه معارضًا غير مسلم كيف وهو 
يحتمل أن براد به من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة بأن يراد بالسجدة الصلاةء كما سبق» بل هو الظاهر ؛ 
لأن مالكا أخرج هذا الأثر فى ترجمته : من أدرك ركعة من الصلاة » وفى تلك الترجمةء أخرج حديث 
أبى هريرة المرفوع من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاةء انتهى» وفيه كلام من وجوه: الوجه 
الأول : أن إرادة الصلاة من السجدة فى أثر أبى هريرة محتاجة إلى قرينة لكون إطلاق السجدة على 
الصلاة مجازاء وهى مفقودة فيما نحن فيه رأسًا. 

الوجه الثانى : أن اقتران السجدة بالركعة قرينة واضحة على أن اراد بالركعة الركوع» وبالسجدة 
نقس السجدة لا الصلاة. 

الوجه الثالث : أن إيراد مالك ذلك الأثر تحت ترجمة : من أدرك ركعة من الصلاةء لابد على أن 
المراد بالسجدة فيه الصلاةء ولا على أن المراد بالركعة الركعة بتمامهاء كما فى حديث : من أدرك ركعة 
من الصلاةء لا الركوع؛ لأن على تقدير إرادة الركوع عن الركعة ونفس السجدة من السجدة فى ذلك 
الأثر لا يخالف ترجمة الماب» بل يوافقه من حيث إن إدراك الركوع إدراك للسجدةء وإدراك الركوع 
والسجدة إدراك للركعة. 

الوجه الرابع : آنه لو سلم إن المراد بالسجدة فى ذلك الأثر الصلاة لم يقدح فى المقصود. فإن 
إدراك الصلاة إنما هو بإدراك ركعةء فيدل هذا الأثر على أن إدراك الركوع إدراك للركعةء فيبقى 
التعارض بينه وبين ما أخرجه البخارى بلا شبهة . 

الوجه الخامس : أن شراح موطأً محمد ومالك اتفقوا على أن أثر أبى هريرة ونحوه دال على 
اعتداد الركعة بإدراك ركوعهاء قال ابن عبد البر فى الاستذكار: مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر 
كان يقول : إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة» مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا 
يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدةء هكذا رواه يحيى . 

وأما القعنبى وابن بكير وأكثر الرواة للموطأً فرووه عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمرو وزيد 
بن ابت كانا يقولان : من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسهء فقد أدرك السجدةء ومن فاته قراءة أم 


القرآن فقد فاته خير كثيرء ومعنى إدراك الركعة ههنا أن يركع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه من 
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ابن حجر ما یفید مطلوبه وحذف قدرا منه یدل على رده وتمام عبارة ابن حجر فی 
تلخيص الحبير أ هذه حديث أبى هريرة: «من أدرك الإمام فى الركوع فليركع معه وليعد 
الركعة٠»‏ رواه البخارى فى القراءة خحلف الإمام من حديث بی هريرة أنه قال : «إذا 
أدر كت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة»» وهذا هو المعروف موقوقاء وأما المرفوع فلا 
أصل له وعزاه الرافعى تبعًا للإمام أن أبا عاصم العبادى حكى عن ابن خزية أنه احتج 
به . 

قلت : وراجعت صحيح أبن خزية» فوجدته أخرج عن أبى هريرة مرفوعا: من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه٠.‏ وترجم له بذكر الوقت 
الذى يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه. 

قيل : وهذا مغاير لما نقلوه عنه» ويؤيد ذلك آنه ترجم بعد ذلك : باب إدراك الإمام 
سأحدا والأمر بالاقتداء به فى السجود. وأن لا تعد به إذالمدرك للسجدة إنما يكون بإدراك 
الركوع٠‏ وآخرج من حديث أبى هريرة أيضًا مرفوعا: إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا 
ولا تعدوها شيئًاء ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. 

وذکر الدارقطنى فى العلل" نحوه عن معاذ وهر مرسلل» انتہی کلامه. فهذا 


الركوع. هذا قول مالك وأكثر العلماءء وفيه اختلاف . 

روى عن أبى هريرة: من أدرك القوم ركوعا فلا يعتد بہاء وهذا قول لا نعلم أحدا من فقهاد 
الأمصار قال به وفی إسناده نظر› انتهی . 

وقال أيضاً: قال جمهور العلماء من أدرك الإمام راكعاء فكبر وركع وأمكن يديه من ركتبتيه قبل 
أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك الركعةء ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعةء ومن فاتته 
الركعة فقد فاتته السجدةء أى لا يعتد بہاء وهذا مذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد وأصحابهم 
والثوری والأوزاعی وأبى ثور وإسحاق» وروی ذلك عن على وابن مسعود وزید ابن ابت وابن عمر» 
وقد ذكرنا الآثار فى التمهيد انتهى . 

ثم قال: وأما قول أبى هريرة: من فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثيرء فإن ابن وضاح 
وجماعة معه قالوا: ذلك وضع التأمين يعنون به قوله ب فمن وافق تأمينه تآمين الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذنبه» انتهی کلامه . 
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صريح""' فى أن ابن حجر ليس براض من نقل ما نسبوا إلى ابن خزية» وأن سياق كلامه 
فی صحیحه لا یدل عليه . 

وقوله: وقد حكى البخارى هذا المذهب إلخ» لا يطمئن القلب به" مالم يذكر 

(۱) قوله: فهذا صریح اه قال فى شفاء العيّى : اختار الحافظ نفسه فى الفتح ما نقلوهء 
وکلامه فی التلخبص بحث منه» ولیس کل ما هو بحٹ أن یکون مذھبًا مختارا انتهی . 

وهذا مفض إلى العجب. فإن الحافظ ابن حجر وإن تبعهم فى الفتح فى نسبة مأ نسبوه إلى ابن 
خزية» كما ذكرنا عبارته سابقاء لكنه لا يدل على رضاءه بذلك» إذ كثيرا ما ينقل الإنسان معتمدًا على 
نقل غیره» وإن کان له فیه اختلاج» بخلاف کلامه فی التلخیص فانه بحث مؤید براجعة صحیح ابن 
خزية» ومؤكد بسياق كلام ابن خزية وعنوان ترجمة البابين» فيكون هذا دلالة واضحة على عدم 
ارتضاءه بما نسبوه إلى ابن خزية . 

(۲) قوله: لا يطمئن القلب اه وقد وفقنى الله بمطالعة جزء القرآن خلف الإمام للبخارى فى 
هذه الأيام» فإن فيه فى باب وجوب القر لقراءة لاومام والمأموم» فإن احتج أى المخالف فقال : إذا أدرك 
الركوع جازت صلاته » فلما أجزأته فى الركعة» كذلك يجزيه فى الركعات كلهاء قيل له : إا أجاز ذلك 
زيد بن ثابت والذين لم يروا القراءة خحلف الإمامء فأما من رأى القراءة فقد قال أبو هريرة: لا يجزيه 
حتى يدرك الإمام قاثمًاء وقال أبو سعيد وعائشة : لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن» انتهى كلامه . 

وفبه أيضًا فی باب هل يقرأ بأكثر من فاتحة الكتاب خلف الإمام: حدثنا مسدد وموسى بن 
إسماعيل ومعقل بن مالك قالوا: : حدثنا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق عن الأعرج عن أبى هريرة قال : 
لا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائمًا . 

حدتنا عبيد بن يعيش نا يونس نا إسحاق هكذا فى نسخة» وفى نسخة أبى إسحاق قال : 
أخبرنى الأعرج قال : سمعت أبا هريرة يقول : : لا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائمًا قبل أن يركع نا عبد 
اله بن صالح حدثنى الليث حدثنى جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال : قال أبو هريرة: ل 
يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن . 

قال البخارى: وكانت عائشة تقول : ذلك وقال على بن عبد الله : إا أجاز إدراك الركوع من 
أصحاب النبى وة الذين لم يروا القراءة خلف الإمام» منهم اب ن مسعود وزید بن ابت وابن عمرء فأما 

من رأى القراءة فإن أبا هريرة قال : اقرا بہا فى نفسك يا فارسی» وقال : : لا تعتد بہا حتى تدرك إلإمام 
قأئماء انتهی کلامه . 

وفبه أيضا: قبيل ذلك حدثنا مسد نأ يحيى عن العوام بن حمزة المازنى نا أبو نضرة قال : سألت 
أبا سعيد الخدرى عن القراءة خلف الإمام. فقال بفاتحة الكتاب» وتابعه يحيى بن بكيرء قال : نا الليث 
عن جععر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز أن أبا سعيد الخدرى كان يقول: لا ير كعل أحدكم حتى 
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تلك العبارات الواردة عن الصحابة وغيرهم لينظر فيہا هل هى مفيدة لا ادعاه أم لا 

وقوله : فالعجب من يدعى الإجماع والمخالف مثل هؤلاء إنما يستقيم ردا على من 
نقل الإجماع بعد عصر هؤلاءء وأما من نقل الإجماع قبلهم فإغا يصح الإيراد عليه حقيق 
الخلاف قبل" وإنباته فی حیز الإشکال . 


يقرأ بفاتحة الكتاب» قال البخارى: وكانت عائشة تقول ذلك -انتهى- وفيه أيضًا فى آخر باب من قرأ 
فی سکتات الإمام . 

حدثنا معقل بن مالك نا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة 
قال : إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة» انتهى . 

ولا يخفى عن المّطن أن القول الذى حكاه البخارى أولا عن عائشة وأبى سعيد؛ يعنى لا يركع 
أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن ليس نصا فى عدم اعتداد ركعة من أدرك الإمام راكعاء بل مفاده ليس إلا أن 
لا يجوز للمؤتم أن يركع حتى يتم فاتحة الكتاب بناء على افتراض القراءةء وإما أنه إذا أدرك الإمام راكعا 
ولم يجد وقتا يقرأ فيه الفاتحة» فهل يسقط عنه فرض القراءة؟ ويكون مدر كا للركعة بإدراك الركوع آم 
لا؟ فهذا الكلام لا يدل عليهء لانفيًً ولا إثباتا. 

وقس عليه قول أبى هريرة الذى أخرجه من طريق عبد الله بن صالح » كاتب الليث بن سعد وقول 
آبى سعيد الذى أخرجه من طريق يحيى بن بكير» فإن كلا منہما يدل على المنع عن الركوع من تمام أم 
القرآن» وهو أمر غير ما نحن فيه . 

وأما قول أبى هريرة: لا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائمًا وقوله: إذا أدركت القوم ركوعا لم 
تعتد بتلك الركعة» فهو وإن كان صريحًا فيما نحن فيه » لكنه معارض لا أخر جه مالك فى الموطأ على ما 
مر» مع أن فى بعض طرق البخارى معقل البصرى» رهو منکر الحدیث»› کما ذکره الذهبی فی میزانه 
نقلا عن الأزدى . 

على أنه لم يذكر البخارى عبارات بقية الصحابة الذين رووا القراءة خلف الإمام فى باب اعتداد 
ركعة بإدراك الركوع وعدمه»ء للتعامل فيا فى أنہا هل هى مفيدة لعدم الاعتداد أم لاء وبہذا البيان 
حصحص لك ضعف من تفوه به مؤلف شفاء العيى ‏ من ان عدم الاطمئنان بحكاية البخأرى إمام 
أصحاب النقل لا يجترئ عليه إلا من لا يعلم مرتبة البخارى فى أصحاب النقل » انتهى . 

وذلك لأن عدم الاطمئنان ليس لعدم كون البخارى معتمدا فى النقلء بل لعدم كون فهم 
البخارى حجة» فلابد أن يوقف على عبارات الصحابة لينظر هل هى مفيدة لا فهمه آم لا؟ 

(۱) قوله: فإنما يصح اه قال فى أ شفاء العيى: لا يتصور الإجماع قبل الذين سماهم من 
القائلين باعتداد الركعة؛ لأن منم أبا هريرة الصحابىء والزمان الذى يكون قبله هو زمان حياة النبى 
ية وهو زمان لا يتصور الإجماع فيه أنتهى . 
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وقوله: لأنه كما لم يأمر بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتد بہا الخ ؛ مردود"' بأنه لا 
ثبت آنه لم يأمره بالإعادة ثبت أنه اعتد بها؛ لأن السكوت فى معرض الضرورة بيان . 

وقوله: الاحتجاج بشىء قد نهى عنه لا يصح غير صحيح فإن الاحتجاج بأمر منهى 
عنه" لإثبات أمر ينافيه غير صحيح » لكنه ليس بموجود ههناء وأما الاحتجاج لنفس تقرر 
ذلك الشى. ونفاده وکفایته بعدم مأ یدل عليه وإن ورد النہی عنه صحيح »› کما بسط فی 
كتب الأصول» فإن النہى عن شىء لا يستلزم عدم تقرره أصلا. 

وقوله : قد أجاب ابن حزم إلخ» فيه إن جواب ابن حزم مردود بأنه وإِن کان 
a E‏ 

وقوله: ثم جزم إلخ لا يفيد" مالم يبين الدليل عليه وأما الاستدلال بحديث : ما 
وهدا أمر مزخرف بطال ؛ لأن إثبات آن عدم اعتداد الركعة بإدراك الركوع مذهب أبى هريرة فى 
حیز الإشکال» فإن الرواية عنه مختلفة على أن الإجماعات اللاحقة ترفع اختلافات السابقة على ما 
تقرر فى الكتب الأصوليةء فلو ثبت الخلاف فى عهد الصحابة فى هذه المسألةء فالإجماع اللاحق الذى 
حكاه ابن عبد البر فى الاستذكار وغيره يرفع ذلك الاختلاف ألبتة» وقول الظاهرية والسبكى والمقبلى 
ومن حذا حذوهم لا يدفع الإجماع التقرر قبلهم» فإن الاختلاف اللاحق لا يرفع الإجماع السابقء بل 
اللاحق یون مردودا بالسابق . 

(۱) قوله : مردود اه قال فى أ شفاء العيى : قد مر الكلام فيه بم لا مزيد عليهء انتهى . 

وقد رددنا ذلك الكلام بتمامه سابقاء وحققنا أن استدلال الجمهور بحديث أبى بكرة قوی بلا 
شبہة» ولعلمی لو وقف الشوکانی على ما حررنا لرجع عما توه به» وقال با قلنا . 

() قوله: فان الاحتجاج اه قال فى 'شفاء العيى : هذا مذهب الحنفيةء والشوكانى لا 
يقبله» بل مذهبه إن كل نى من غير فرق بين العبادات والمعاملات يقتضى تحر المنهى عنه وفساده 
المرادات للبطلان اقتضاء شرعيًاء ولا يخرج عن ذلك الإ ما قام الدليل على عدم اقتضاءه لذلك» هكذا 
أفاد فى إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» انتهى . 

ولا يخفى على أولى الى أن المذهب الذى اختاره الشوكانى تبعًا للسفهاء الظاهريةء ولا شبهة 
فى ركاكته وأخويته عند مهرة العلوم الدينية ولو لا عادتى ترك التعرض با قد فرغ عن تحقيقه على آم 
وجه مس سبقنا من أرباب الفقه والأصول. وعدم التطويل بجا لا حاجة إليه عند ذوى العقول لأوردت من 
الأدلة ههنا ما يظهر سخافة مذهبه» وشناعة مشربه على أصحاب المعقولءالمنقول . 

أللهم اغفر لكاتبه ولمن سعى فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين 

(۳) قوله: لا يفيد اه قال فى شفاء العيى : قد بين ابن حزم الدليل عليه حيث قال إن 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۹۸ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 


فاتكم فأتموا» على ما ادعاه لا يصح؛ لأنه لا يخلو من أن يكون ما فى هذا الحديث عامة 
على أصل وضعهاء شاملة لجميع ما فى الصلاة أو مخصوصة » الأول باطل» وإلا لزم أن 
يلزم على فائت الثناء» والتوجيه على نحو ذلك من الأدعية الواردة» وفائت السورة قضاء 
مافات» وإن أدرك الفاتحة وغيرها من الأركان . 

والثانى : مضر له» فإنه كما خحصص اللفظ العام بالأركان بالشرائط بدلائل 
أخحرى» فليخصص ما سوى الفاتحة بدلائل أخر" وبه ظهرت سخافة قوله: فلا يجوز 
أن يیخصص شىء من ذلك بغر نص» ولا سبيل إلى وجوده. 

وقوله: وهو كاذب فى ذلك صادق فى حق المتأخرين» إن أرادوا بالإجماع 
إجماع الكل» وكاذب فى حق المتقدمين والمتآخرين إن أرادوا به إجماع الجمهور . 

قوله : لأنه قد روى إلخ» لا يفيد ما لم يبين صحة هذا الأثر" ٠‏ ولا سبيل له إليه: 


ا 


کار 


الكل فرض لا تتم الصلاة إلا به » فمع آنه بين الدليل طلب الدليل بعيد عن المناظرة» أنتهى . 

وأنت تعلم أن ذلك الدليل ضعيف جدا على ما مر ذكره غير مرة سابقاء وعند لغوية دليل 
اللستدل للناظر أن يطالبه بدليل آخر يفيد المستدل . 

(۱) قوله: بدلائل أخ ر قال فى أ شفاء العيى : جوابه أنه ليس هناك دليل يخصص بأ سوى 
الفاتحة والدلائل التى ذكرتم لا تصلح أدلة» كما عرفت انتهىء وقد عرفت ما فيه سابقاء فتذكره انفا . 

(۲) قوله: مالم یبین اھ قال فى شفاء العيى : قد عرفت من كلام ابن حجر أن هذا هو 
المعروف موقوفاء انتهى» وقد عرفت من كلام ابن عبد البر أن فى إسناده نظرا . 

(۳) قوله: أفإن الذين اه هذا الكلام على تقدير صحة ما ذكره ابن حزم على ما نقله 
الشوكانى من أن الجمهور استدلوا على مذهبہم بحديث : من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. 
فإن استدلالهم بہذا الحديث إن ثبت فلا يكون إلا يحمل الركعة فيه على الركوع» ومدرك الركوع يسقط 
عنه قضاء مالم يدرك من القراءة ونحوها. 

فقد تكلمت ههنا مع ابن حزم بعد تسليم ما ذكرهء وإلا فلا يخفى أن الجمهور إغما استدلوا على 
مطلوبم من إدراك الركعة بإدراك الركوع بحديث أبى هريرة مرفوعاً: إذا جثتم إلى الصلاة ونحن 
سجود فاسجدوا ولا تعدوها شیتًاء ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاةء آخر جه أبو داود بحديث ابن 
خزيمة وغيرهما من الآثار التى مر ذكرهاء» وهى التى حملت الركعة فيا على الركوعء وحملها فيه على 
الركعة التامة ركيك جد ا على مامر ذكره مفصلا. 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۹۹ الباب الأول في ذكر اختلاف الفقهاء 


حملوا الركعة على الركوع» ومن المعلوم أن مدركه يسقط عنه قضاء ما لم يدرك» وعلى 
تقدير حمل الركعة الكاملة هو محمول على أن من أدرك ركعةء فقد أدرك ثواب 
الجحماعة. 

وقوله : إن انض إلخ» مخدوش بأن لهم آثار أخر" أصرح منه . 


وأما حديث أبى هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» أخرجه الشيخان ومالك 
وغيرهم ٠‏ فليس مستندهم للجمهور فى التنازع فيه » بل المراد فيه بالركعة اتفاقًا الركعة التامة وبإدراك 
الركعة إدراك وقتباء أو فضلها أو حكمهاء أو نحو ذلك على ما بسطه ابن حجر والنووى وغيرهما من 
شراح الصحيحين وشراح الموطأً وغيرهم» وإلى هذا أشرت بقولى : وعلى تقدير حمل الركعة على 
الركعة التامة إلخ» فقد خبط ابن حزم خبطا فاحشا حيث جعل مستند الجمهور ما ليس بمستندهم 
وأجاب عنه بما لا يضرهم . 

ومن العجائب ما ذكره الناصر المختفى للقنوجى فى هذا امقام فى شفاء العيى» حيث نسب الخبط 
إلى الباحث المبر من العى والغى بعون ربه الملك الحجىء ولم يدر أن الخبط ههنا من ابن حزم: وأن 
الباحث امتن عليه حيث لم يظهر خبطهء وتكلم معه تنزلا لا على سبيل الجزم. والقول بأن غرض ابن 
حزم الاستدلال بالحديث الأول حجة عليهم ؛ لأن الحديث الأول نظير الحديث الثانى ٠‏ والحديث الثانى 
بإجماع المسلمين ليس على ظاهره» بل متأول على ما صدر من مؤلف شفاء العيى لا يخلو عن عى 
وغى٠‏ فإن هذا التوجيه لا دلالة لكلام ابن حزم عليه بوجه من الوجوه على أن جعل الحديث الأول نظير 
الثانى» وجعلهما واحدا مفهومًا ومرادا لا يتفوه به إلا مثل ابن حزم» ومن حذى حذوه فى قلة الفهم» 
فافهم . 

تنبيه : اعلم أنى ما ألّفت "إبراز الغى الواقع فى شفاء العيى " وتركت فى هذا البحث الجليل منة 
على روح الشوكانى النبيل فرح أنصار نواب المعزول القنوجى» وظنوا أن الجواب عن ما نصر به 
الشوكانى فى شفاء العيى ‏ محال لايقدر عليه حى» وإنغا كنت أعرضت عنه فى إبراز الغى ؛ لكون امقام 
أجنبيّاء والكلام الغير المناسب با لمقام لا يقضى به إلا من يعد شقَيًاء فإن لكل مقام مقالاء ولكل مقام 
مقال تجب رعايته على الأعلام» وقد كنت قصدت البحث عنه فى تعليقات إمام الكلام من ابتداء الأيام» 
فالحمد لله الذى أكمل مقصودى. وأتم مرادى»ء ووفقنى لإتمام ذلك المرام. 

(1) قوله: لهم آثار أخرٌ لقد خبط الناصر المختفى للقنوجى فى شفاء العيى : ههنا خبطا 
عجيبا حيث قال : جوابه إن الآثار ليست حجة شرعية عند الشوكانى» كما مر تفصيله -انتهى- . 

ولم يفهم أن لفظ الآثار ههنا استعمل فيما يعم الأحاديث المرفوعة» والأقوال الموقوفة فيدخل فيه 
حديث أبى بكرة» وحديث أبى هريرة» وهما مرفوعان بلا شبہة والمرفوع حجة شرعية عند جميع أهل 
الإسلام من الأمة المحمديةء وبا لجملة جعل الشوكانى انض ما استدل به الجمهور حديث ابن خزية 


ا 1 


إمام الكلام مع غيث الغمام - ٠٠٠١‏ البأاب الأول فى ذكر اختلاف الفقهاء 


TF aE ۹ E! E lL eks I Be: 
وفوله: من القائلين بالذهب الثانى محتاج الى إتباته‎ 


وقوله: من البعيد إلخ ٠‏ بعيد عنه» فإن كون الحديت صحيحا عند روايه لا بسنلزم 
آن لا يدهب إلى خلاقه بدليل أخر ارجح منه فى زعمه. 

وقوله : وم الأدلة على ما ذهبنا إليه إلخ» قد مر فيه وأن الاستدلال به لايصح ٠‏ 

والثالث: قول أحمد وغيره أنه يقرأ خلف الإمام الفاتحة فيماً أسر وفيما حهر 
أيضًاء إن لم يسمع قراءة الإمأم وإلا سكت . 

والرابع : قول حماعة من المحدثين أنه يقرأوها فى السرية مطلقاء وفى الحهرية فى 
السكتات. فإن لم يظفر بسكتة فلا . 

والخامس : أنہا واجبة فى السرية غير واجبة فى الحهرية وهو رواية عن الشافعى 

والسادس : أنه يقرأوها فيہما لا على سبيل الوجوب. بل على وجه الستيةء وهو 
وجه فى مذهب الشافعية . 

وأما المسلك الثالث : وهو أن يقرأها فى السرية دون الجهرية» فتحته قولان : 

الأول : إنه فرض فى السرية» كما هو قول أصحاب داود . 

والثانى : إنه لا يقرا فى الجهرية» ويقرأً فى السرية لا على سبيلل الوجوب فإن لم 


ت أ فاا را 
يقرا فلا باس . 


٠‏ باطل لبتةء ثم عدم حون الآثار الموقوفة حجة عند الشوكانى الذى يوافق فى كثير من مباحثه الظأهرية 
والهندية لا يضر الحمهور الباعدين بمرأحل عن موافقة هؤلاء الطوأئف الردية . 

() فوله: محتاح إلى إثباته قال فى شفاء العيى . قد ثبت من كلام أبن سيد الناس 
والرافعی والامام والحافظ ابن حجر وابن السبکی. فتذکر -انتهی- . وفد مر منا ما يدل على عدم تبوته 


س کلام ابر حجر > فتدکر 


إمام الكلام ص غیٹ الغمام ٠١‏ اباب الثاني في دکر دلائل الشقهاء 


الباب الثانى 
فى دلائل أصحاب المذ اهب الأربعة 


الباب الثانى "فى ذكر ما استدلت عليه أصحاب المسالك الثلاثة المشهورة من الأدلة 
الأربعة مع ذكر ما يرد عليهاء وما ينفعهاء ونعلم من البحت فى دلك كيمية استدلال 
المداهب المتفرقة المندرجة تحتها مع مالها وما عليہاء ويه فصول مشتملة على أصول . 


الفصل الأول 
فى ذكر ما استدل به أصحابنا الحنفية 
ومن وافقهم على مذاهبہم مع ما ينفعهم وما يضرهم بتحقيق يقبله هل 
الإنصاف خال عن مبادئ الاعتساف 


اعلم أن أصحابنا استدلوا على ما ذهبوا إليه أنه لا يقرأ الفقاتحة. ولا ًا مطلقًاء لا 
فى السرية والجهرية بالكتاب والسنة النبوية وآثار الصحابة والإجماع والمعقول. فلنذكرها 
فى خمسة أصول : الأصل الأول : فى الاستدلال بالكتابء وهو قوله تعالى فى سورة 
الأعراف : *وإذا قرئ القرأن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) فإن الله أمر فيه 
باستماع القران والإنصات إذا قرئ» فيكون ذلك فرضًاء ولا آقل من أن يكون واجبّاء 
وترك الفرض حرام» وترك الواجب مكروه تحريماء فيكون قراءة المقتدى المستلزمه لترك 
الإنصات والاستماع محرمة أو مكروهة تحريماً. 

وبه استدلوا على كون استماع القرآن خارج الصلاة فرص" لكن كثيرا منم 


(۱) قوله: فرضًا تتفرع عليه كثير من الفروع المذكورة فى الكتب» ففى الخلاصة : رجحل 
يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن» ولا ييكنه الاستماع» فالإثم على القارى»ء وعلى هذالو قرأ على 
السطح فى الليل جهرًء وفى القنية : الصبى إذا كان يقرأ القرآنء وأهله مشتغلون بالأعمالء ولا 
يستمعون إن كانوا شرعوا فى العمل قبل قراءته لا يأنمون»ء وإلا يأتمون. 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۰۲ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


صرحوا أنه فرض كفاية» وحقق العلامة الشهير ب" منقارى زاده ” فى رسالته الاتباع فى 
مسألة الاستماع أنه فرض عين حيث» قال : الآية الكرية بعمومها أو إطلاقها دليل على 
وجوب الاستماع داخل الصلاة وخارجهاء إذ قد تقرر فى الأصول أن العبرة بعموم اللفظ 
أو إطلاقه لا خصوص السبب وتقييده . 

وقد اشتہر من الصحابة ومن بعدهم التمسك بالعمومات والإطلاقات الواردة فى 
حوادث وأسباب خاصة» من غير قصر لها على تلك الأسباب» فيكون إجماعًا 
على أن العبرة لعموم اللفظ والإطلاق» لا لخصوص التقييد» فلذا قال النسفى فى 
المدارك : ظاهر الآية وجوب الاستماع والإنصات وقت قراءة القرآن فى الصلاة وغيرها. 

وقال الشيخ أكمل الدين فى شرح البزدوى : هذه الآية حجة باعتبار أن الأمر لم 
یدل على وقت معین» فیجب استماعه فى أى وقت كان. قلت : وإذا دلت الآية على 
وجوب الاستماع مطلقًاء ففى الصلاة بالطريق الأولى ؛ لأنہا مقام الاستماع » انتهى . 

وقال أيضًا: معنى الواجب أو الفرض على طريق الكفاية حصول المقصود من 
شرعيته بمجرد حصوله» وحكمه اللزوم على الكل والسقوط بفعل البعض» ومعناه 
على طريق العين عدم حصول المقصود من شرعيته لكل أحد إلا بصدوره عنه» وحكمه 
اللزوم على من وجب» أو فرض عليه حتما لا يتبرأ منه بفعل الغير . 

إذا تمهد هذا فأقول: المقصود من شرعية استماع القرآن التدبر والتفكر» وحياة 
القلب والعمل به» لا مجرد الالتفات إليه والاحترام» كماظن . 

ففى الكافى و الكفاية و معراج الدراية ‏ المطلوب من القراءة التدبر والتفكر 


وفى المنية ": امرأة تغزل فى البيت ليس لأحد أن يقرأ عندها جهرًاء وفى ‏ جامع الفتاوى : 
يكره قراءة القرآن عند الدفن» بل قبله أو بعده لفوات الاستماع بالاشتغال بالدفن عن أكثر الجماعة . 

الهم اغفر لكاتبه ومن سعى فيه وارحمهم رحمة واسعة 

)١(‏ قوله: العامة الشهير اه هو شيخ الإسلام يحيى بن عمر الرومى» أخذ فنون العلم عن 
علساء الروم» وبرع فى العلوم» ودرس بمدارس. وولى المناصب العلية» منها قضاء مصرء وليها سنة 
٠٠٤‏ وقضاء مكةء وقضاء قسطنطينية وغير ذلك وألّف رسالة الاتباع » وحواشى على تفسير 
البيضاوى» وحواشى على حاشية أبى الفتح على شرح آداب البحث وغير ذلك وكانت وفاته سنة 
۸ كذا فى أ خحلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر ‏ للجمحى . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۳ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
وحياة القلب والعمل به قال الله تعالى : إكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته 
وليتذكر أولواالألباب قال الحسن : آنزل القرآن ليعمل به» فاتخذ الناس تلاوته عملا . 

وفی النهاية : القراءة غير مقصودة لعينهاء بل التدبر والتفكر والعمل به 
وحصول هذا المقصود عند قراءة الإمام وسماع القوم . 

وما يؤيد أن المقصود من الاستماع ما ذكرنا ذهاب بعضهم إلى جواز قراءة المقتدى 
فيما يخافت» فإنہم إغا ذهبوا إليه من جهة أن المقصود من الاستماع هو التدبر والتفكر› 
لا مجرد الالتفات والاحترام» ولو كان المقصود مجرد ذلك )ا فات› فلم يکن حينئذ 
للذهاب المذكور وجه. 

وأيضًا : يدل عليه سباق هذه الآية وسياقهاء فإنه تعالى قال: #هذا بصائر من 
ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) «وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
ترحمون) فإنه لما ذكر أن القرآن بصائر للقلوب يبصر به الحق» ويدرك الصواب وهدى 
يحصل العمل بموجبه أمر بالاستماع وبالإنصات ترتبا للحكم على هذه الأوصاف إذا 
تقرر ما ذكرنا فنقول: لا يخفى أن هذا المقصود لا يحصل من شرعيته لكل أحد إلا 
بصدوره عنه» فتعين طريق العين داخل الصلاة وخارجها. 

ولا يخفى أنه ليس فى كون الاستماع فرض كفاية من الآية والسنة والمعقول 
وغيرها دليلء فيعم بما يدل عليه إطلاق هذه الآية» لكن على كل حال مواضع الحرج 
مستثناة» وعدم الحرج فى الاستماع خلف الإمام ظاهر . 

وأما استماع القرآن خارج الصلاة فإن فى بعض المواضع فيه حرجاء وفى تركه 
عذ راء وفی بعضها لاء انتہی ملخصًا . 


ذكر الإیرادات على الاستدلال بالکتاب وأجوبتما : 
ويرد عليه من المخاصمين وجوه 


الإيراد الأول : 
إن هذه الآية نزلت فى الخطبة لاشتمالها غالبا على قراءة القرآن» فلا تدل إلا على 
وجوب الاستماع والإنصات حال الخطبةء لا على السكوت حال القراءة. 


إمام الكلام مع غيث الغمام GG:‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


ذكر الجواب من وجوه: 
الوجه الأول: والحواب عنه بوجوه: 


الوجه الأول : 

إن الروايات عن الصحابة ومن بعدهم فى شأن نزولها مختلفة على ما أورده 
السيوطى فى تفسيره الدر المنثور وكتابه أسباب النزول والحافظ الزيلعى فى نصب 
الراية لتخريج أحاديث الهداية ‏ والحافظ ابن حجر العسقلانى فى الدراية فی تخریج 
أحاديث الهداية وغیرهم فی کتبہم . 


الآثار الواردة فى شأن نزول الآية المذ كورة : 

فأخرج ابن جریر وابن بی حاتم وأبو الشیخ وابن مردویه والبیہقی فی کتاب 
القراءة وابن عساكر عن أبى هريرة فى هذه الآية : نزلت فى رفع الأصوات وهم خلف 
رسول الله َة فى الصلاة. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيہقى فى كتاب القراءة عن ابن عباس قال : وإذا 
فرئ القرآن فاستمعوا له يعنى فى الصلاة المفغروضة . 

وأحرج ابن مردويه والبيہقى فى القراءة عنه قال َل فقراً E SS‏ 
فنزلت . فهذا فى المكتوبة. 

وأخرج سعید بن منصو ر وابن أبى حاتم والبیہقى فى القراءة عن محمد بن كعب 
القرظى قال : كان رسول الله إذا قرأ فى الصلاة أجابه من وراءه» إذا قال بسم الله الرحمن 
الرحيم قالوا مثل ذلك حتى تنقضى الفاتحة والسورة» فلبث ما شاء اله ن يلبث» ثم 


() قوله: فنزلت إلخ هذاالأثر وأمثاله من الآثار المذكورة دالة صريحا على أن القراءة خلف 
الإمام المشوشة وعند غير السكتة فى حال القراءة قد كان أصحاب النبى َة يفعلونہاء فنسخ ذلك 
بالايةء فمثل ذلك حجة على من جوز ذلك . 

(۳) قوله: سعيد بن منصو ر هو مؤلف السننء فمن أخذ عن مالك وأخذ عنه أحمد وآبو 
بكر الأثرم ومسلم وأبو داود وغيرهم قال أبو حاتم : ثقة من المتقين الأثبات ممن جمع وصنف› وکانت 
وفاته فی رمضان سنة سبع وعشرین ومائتین» کذافی تذكرة الحفاظ للذهبى . 


إمام الكلام مع غيث الغمام °0\ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


تزرلت : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فقراً وأنصتوا. 

دأخرج عبد بن حمید واین یی حا والبیقی فی ستنه عن مجاهد قال : قرا رجل 
خحلف النبى بث فى الصلاة فأنزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له . 

وآخرج ابن أہی حاتم وأبو بو الشيخ وابن مردويه والبيهقى فى القراءة عن عبد الله بن 
مغفل أنه سئل : : أ كل من سمع القرآن وجب عليه الاستماع؟ قال: لاء إغا أنزلت هذه 
الآية [فاستمعوا له وأنصتوا) فى قراءة الإمام» إذا قرأالإمام فاسمع له وأنصت. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ والبيمقى عن | 
مسعود أنه صلى بأصحابه» فسمع ناسا يقرأون خلفهء فلما انصرف قال : أما آن لكم أن 
تفهموا أن تعقلواء وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له . 

وأخرج ابن جرير والبهقی فى فى القراءة عن الزهرى قال : نزلت هذه الآية فى فتى من 
الأنصار» كان رسول اله ء َي كلما قرأ شيئًا قرأ فنزلت : #وإذا قرئ القرأآن فاستمعو! 
له . 

وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ والبيمقى فى القراءة عن أبى العالية أن النبى بل 
كان إذا صلى بأصحابه فقرأً قرأ أصحابه » فنزلت هذه الآية» فسكت القوم» وقراً النبى 

وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف عن إبراهيم قال : كان النبى عل قرا فنزلت: 
#وإذا قرئ القرآن الاآية . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر قال : کانت بنو إسرائپل إذا قرئت أئمتهم جاوبو 
هم٠‏ فكره الله ذلك لهذه الأمةء فقال a‏ . وأخرج ابن أبى 
شيبة فى المصنف وابن جرير وابن المنذر"" وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه 
والبیہقی فی سننه من طریق أبى عياض عن أبى هريرة قال : كانوا يتكلمون فى الصلات 
فنزلت هذه الاية. 


(1) قوله: وابن المنذر قال تقى الدين ابن شيبة الدمشقى فى طبقات الشافعية " : محمد بن 
ابراهيم بن النذر أبو بكر النيسابورى أحد الأثمة الأعلام» ومن يقتدى بنقله فى الحلال والرام صنقا كن 
معتبرة عند أئمة الإسلام» منها: الإشراف فى معرفة الخلاف والأوسط والتفسير " وغير ذلك وکان 
مجتہدا لا يقلد أحد > قال الشيخ أبو إسحاق : : توفى سنة تسع أو عشرة ونلانمائة . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۰٦‏ الباب الثاني في ذكر < لائل الفقهاء 
مام الكلام مع غيت اجام ا س 


بصلی» فلم یرد علیه» وکان الرجل قبل ذلك یتکلم فی صلاته» ویأمر بحاجته» فلما فرغ 
رد عليه» وقال: إن الله يفعل ما يشاءء وإنها نزلت : #وإذا فُرئ القرآن فاستمعوا له) . 

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال : كنا نسلم بعضنا على بعض فى الصلاةء 
فجاء القرآن : #وإذا قرئ القرآن( الآية . 
يتكلمون فى الصلاةء فأنزل الله هذه الآية » فنہانا عن الكلام فى الصلاة . 

وأخرج عبد الرزاق فى المصنف عن عطاء قال : بلغنى أن المسلمين كانوا يتكلمون 
فى الصلاة كما يتكلم اليهود والنصارى"» حتى نزلت : وإذا قرئ القرآن) الأية . 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو الشيخ وابن جرير والبيمقى فى القراءة عن 
قتادة قال : كانوا يتكلمون فى الصلاة أول ما أمروا بہاء وكان الرجل يجىء وهم فى 
الصلاةء فيقول لصاحبه : كم صليتم؟ فيقول: كذا وكذاء فأنزل الله هذه الآية» فأمروا 
بالاستماع والإنصات› علم أن الإنصات هو أحرى أن يستمع العبدء ویعیه ویحفظه› 
علم أن لن يفقهوا حتى ينصتواء والإنصات باللسان والاستماع بالأذنين . 

وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال : كانوا يتكلمون فى الصلاة» فأنزل الله 
هذه الاآية. 

وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبیہقى فى سننه عن ابن عباس 
نزلت : [وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فى صلاة الجمعة وصلاة العيدين وفيما جهر به 
من القراءة فى الصلاة. 

وأخرج ابن أبى حاتم وأبوالشيخ عن ابن عباس قال : المؤمن فى سعة من الاستماع 
عليه إلا فى صلاة الجمعة وفى صلاة العيدين وفيما جهر به من القراءة فى الصلاة . 

وأخرج ابن مردويه والبیہقی فى القراءة عن ابن عباس فی قوله تعالى : *وإذا قرئ 
القرآن) نزلت فى رفع الأصوات خلف رسول الله ئة فى الصلاة وفى الخطبة يوم الجمعة 

(۱) کما یتلم الیہود والنصاری“ ذکر بعض المغسرین أن التکلم فی الصلاۃ کان مباحا فی شرع 


بنی إسرائيل» وكان ذلك منوعا فی صومهم» ومن قوله تعالى ريم أم عيسى : «فإما ترين من البشر 
أحدا فقولى إنى نذرت للرحمن صومًا فلن أكلّم اليوم إنسيا) . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۱۰۷ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
وفى العيدين ٠‏ فنهاهم عن الكلام فى الصلاة وفى الخطبة ؛ لأنہا صلاة» وقال: من تكلم 
يوم الجمعة واللإامام يخطب فلا صلاة له . 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبى حاتم وأبو الشيخ والبيہقى فى القراءة عن مجاهد فى هذه الآية قال : هذا فى 
الصلاة والخطبة يوم الجمعة . 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال : وجب الإنصات 
فى اثنين : فى الصلاة والإمام يقرأ» وفى الجمعة والإمام يخطب . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما أوجب الإنصات يوم 
الجمعة؟ قال: قوله تعالى : #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له قال : ذاك زعموا أنہا نزلت 
فى الصلاة وفى الجمعة؟ قلت : وإنصات يوم الجمعة كالإنصات فى القراءة؟ قال: نعم . 

وأخرج ابن أبى شيبة عن الحسن فی قوله تعالى : #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا قال : عند الصلاة المكتوبة والذكر . 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن الكلبى قال : كانوا يرفعون أصواتهم فى الصلاة 
حين يسمعون ذكر الحنة والنار» فأنزل الله : #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له . 

وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى هذه الآية قال : فى الصلاة حين 
ينزل الو حى عن الله . 

وأخحرج البيهقى فى القراءة عن عطاء قال : سألت ابن عباس عن قوله : وإذا قرئ 
القرآن فاستمعوا له هذا لكل قارئ؟ قال : لاء ولكن فى الصلاة. 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن ابن مجاهد أنه كره إذا مر الإمام 
بأية خحوف أو آية رحمة أن يقول أحد من خلفه شينًا قال : السكوت. 

وأخرج أبو الشيخ عن عثمان ابن زائدة آنه كان إذا قرئ عليه القرآن غطى وجهه 
بثوبه» ويتأول من ذلك قوله الله : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) فيكره أن 
یشغل بصره وشیا من جوارحه بغیر استماع . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن زيد فى قوله تعالى: «فاستمعوا له 
وأنصتوا هذا إذا قام الإمام فى الصلاة. 


إمام الكلام مع غيت الغمأم 1۰۸ الباب الثانى فى دكر دلائل الفقهاء 


جمع الأقوال المأثورة فى شأن نزول الآية ا مذ كورة : 
فة ا ار تشهد أن اختلفرا فى سب زول الاي على أقوال: 
أحدها : إنہا نزلت فى سماع الخطبة . 
ونانيها: إنها نزلت فى القراءة خلف اللإأمام فى الصلاة. 
وثالشہا . إنہا نرلت نسخا للتكلم فى الصلاة . 
ورابعها: إنہا نزلت فى الأذكار خحلف الإمام عند آيات الترغيب والترهيب . 
وخامسها: إنا عامة لكل سامع القرآن» سواء كان فى الصلاة أو فى الخطبة . 
وسادسهاً: إنہانزلت فى القراءة فى الصلاة والخطبة جميعا. 
ومن نم احتلف المفسرون فى تعاسيرهہء فمنهم من دكر الاحتلاف فيه من عير 
e‏ ومنہم من اختار ۔حضهاء ومنهه من انطل تعضهاء ومهم من أبدأً امالا 


اها 


عبارات المفسرين فى شأن نزول الآية المذ كورة : 

ففى معالم التنزيل ‏ للبعوى اختلفوا فى سسب نزول هذه الآية» فذهب جماعة 
إلى أنہا فى القراءة فى الصلاة» روى عن أبى هريرة نهم كانوا ينكلمون فى الصلاة 
بحوائجهم فأمروا بالسکوت . 

وقال قوم ` تزلت فى ترك الجهر بالقراءة خحلف الإمام» وقال الكلبى: كانوا 
يرفعون أصوام فو السلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار» وهذا قول الحسن والزهرى 
والنخعى أن الآيه هى ١‏ تر ٠ة‏ فى الصلاهة. 

وقال سعيد ,. حب رمجاهد: إن الآية فى الخطبةء وقال سعيد بن حبير : هذا فى 
الإنصات يوم الأضحى وانغصر ويوم الجمعة وفيما يجهر فيه الإمامء وقال عمر بن عبد 
العزيز : الإنصات لكى راعظ. والأول أولاهاء وهو أنا فى القراءة فى الصلاة؛ لأن 

(1) قوله: للغوى دم محيى السنة حسين بن مسعود الفراء البغوى الشافعى» نسبة إلى 
بغثور» وقيل . إلى بغ قربة مر د ى مرو مؤلف مصابيح وشرح السنة وغير ذلك توفى سنة 
٠ه‏ قاله الذهبى فى العبر بآخر من غبرء وليطلب البسط فى ترجمته من مقدمة عمدة الرعاية ومن 


فهرسة المدرسين . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1۰۹ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
الآية مكذ والحمعة وجبت بالمدينة. انتهى ملخصًا. 

و فى فسير البيضاوى ٠‏ بزلت فى الصلوة كانوا يتكلمون فيا فأمروا باستماع 
فراءه الامام والانصات لهء وظاهر اللفظ يقتضى وجوبہماً حي يفرأً القر أن مطلقًا. 
وعامه الفقهاء على استحبابما خارج الصلاة واحتج نه مس لا یری وجوب القراءة على 
الامام۔ و هو ضعیف۔ انتہى . 

sS‏ احتجاج الحنيفة لا ضعف فيه» بل 
ظاھ ر النظم معه. والكلام عليه > وما فيه مقصل فى الہ وع انتہی . 

ق E‏ ع اخطبة وعیرہ بہا؛ لا شتمالها 
عليه . وقيل : فى قراءة القرآن مطلقًاء انتهى . 

وقال الشیخ سليمان الجمل فی حواشیه عليه : هذ ن قولان فی سبب نزولهاء و 
بقی قولان آخرانء حکاهما الخازن» و نصه: اختلف اء لمماء فى الحال التى أمرالله 
بالاستماع لقارئ القرآن و الانصات له إذا قراً؛ لار قرله: ف. تمعواأمرء وظاهر الامر 
للوجوب» فمقتضاه أن يكون الاستماع والسكوت واجبن» وللع ماء فى ذلك أقوال : 

() قوله: البيضاوى هو ناصر الدين عبد الله بن عمر بن سحمد الشأفه ىء كأن إمامًا علامة 
عارفا بالفقه والأصول والتفسيرء صتف مختصر الكشاف والمنہاج فى الأصول وشرحه» وشرح 
العطاح فى النطق وغير ذلك مات سنة 1۹١‏ بتبريز» كذا قال السيوطى فى | بغية الوعاة فى طبقات 
النحاة ٠‏ وتفصيل ترجمته فى رسالتى فرحة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفير '. 

() قوله: الشهاب الخفاجى ٠‏ هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجى المصرى 
الحنبلى الأديب الفقيهء التوفى تة ١٠۹۹‏ وترجمتة ميسوطة فى حلاصة الأثر اوقد بسطتها فى 
رسالتی طرب الأماثل بترا جم الأفاضل ‏ وفى ‏ فرحة المدرسين أ٠‏ ولقد أخطا غير ملتزم الصحة من 
أفاضل عصرناء حيث سمى الشهاب اللفاجى فى رساكه " التاج المكلل ‏ بمحمود وقد ذكرت ذلك فى 
رتال ا ة على مسامحات مؤلف الحطة . 

() قوله: تفسير الحلالين" هو مجموع تفسير الجلالين» أحدهما جلال الدين محمد بن 
أحمد المحلى الشافعى» المحوفى سنة٤‏ ٦۸ء‏ وهو من سورة الإإسراء إلى الآخر. والآخر خلال الدين عبد 
الرحمن السيوطى الشافحى ٠‏ المتوفى سنة ۱۱٩۹ء‏ وهو من الابتداء إلى الإسراءء وليطلب البسط فى 
برجمتهما من فرحة المدرسين ولقد آخطأً غي ر ملتزم الصحة من آفاضل عصرناء حبث ظر ما فسره 
حى للسيوطى» وما فسره السيوطى للمحلى . 
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القول الاول: وهو قول الحسن وأهل الظاهر أن فحوى هذه الآية على العموم» 
ففی أى وقت و فى أى موضع قرئ القرآن» يجب على كل الاستماع له و السكوت . 

القول النانى : إنہا نزلت فى تحر الكلام فى الصلاة. 

القول الثالث: إنها نزلت فى رفع الأصوات و هم خلف رسول الله مء و قال 
الكلبى : كانوا يرفعون أصواتہم فى الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة و النار. 

القول الرابع : إنها نزلت فى السكوت عند الخطبة يوم الجمعة» و هو قول سعيد بن 
جبیر و مجاهد وعطاء . 

و هذا القول قد اختاره جماعة» و فيه بعد لأن الآية مكية» والخطبة إنما وجبت 
بالمدينة » انتہى كلام الخازن . : 

وقوله: فيه بعد إلخء هذا البحث ذكره أيضا غيره» كالقرطبى والخطيب وكون 
الأمر للوجوب على إرادة الخطبة لا يوافق مذهب الشافعى الجديد؛ لأن استماع 
الخطيب عنده سنةء نعم يتمشى على مذهبه القدم » انتهى . 

وفى ‏ مدارك التنزيل للنسفى" : ظاهره و جوب الاستماع و الإنصات و قت 
قراءة القرآن فى الصلاة وغيرها" . 


)١(‏ قوله: النسفى هو مؤلف الكنز والمنار أوغيرهماء حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفى 
الحنفى› المتوفى سنة ٠۷٠١‏ والبسط فى ترجمته فى الفوائد البهية فى تراجم الحنفية . 

(۲) قوله: 'ظاهره إلخ ' قال العلامة الهداد الجونفوری فى حواشى المدارك : يؤيده ما روى 
أن عمر رضى الله عنه أتاه البشير بفتح وهو يقرأ القرآن» فقال: يا أمير المؤمنين أبشر» وهو لا يلتفت إليه 
حتى إذا فرغ أقبل عليه بالدرة يضر به ويقول : كأنك لم تعلم ما قال الله فی تابه فى الإنصات. والأستاذ 
حمل الأمر على عموم المجاز المتناول للوجوب والندب؛ فقال بوجوب الإنصات على من سمع القرآن 
من إمامه فى الصلاةء وبکونه مستحبا على من سمعه من غیره» وهو لیس بإمام» وذلك بأن یراد بالأمر 
ما يترجح جانب العقل على الترك أعم من أن يكون مع حرمة الترك أولاء ولكن قد يناقش فى الدليل 
الم جب للعدول عن الحقيقة إلى المجازء ولابد عنهء وكأنه اعتمد على النافى للحرج لكثرة استعمال 
الناس لقراءة القرآن فى الصلاةء فلو وجب الاستماع والإنصات أدى إلى الحرج» ولكن من ذهب إلى 
وجوب الاستماع والإنصات مطلقًا لا يسلم ا جرح بناءً على أن المستحب فى قراءة القرآن أن لا يجهر بهء 
كما قال تعالى : #واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر# فقد قالوا: إنه عام فى جميع 
الأذكار من قراءة القرآن والدعاء والتسبيح وغيرهاء فالظاهر من حال القارى الإخفاء فى القراءة دون 
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و فيل : معناه إذا تلا عليكم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعواله» و جمهور 
الصحابة على أنه فى استماع المؤتم» و قيل: فى استماع الخطبةء و قيل فيہما وهو 
الاصح ٠‏ انتہى . 

و فى الكشاف"' ظاهره و جوب الاستماع و الانصات وقت قراءة القرآن فى صلاة 
و غير صلاة٠‏ و قيل : كانوا يتكلمون فى الصلاةء فنزلت ثم صار سنة فى غير الصلاة أن 
ينصت القوم إذا كانوا فى مجلس يقرأ فيه القرآن . 

و فيل : معناه إذا تلى عليكم الرسول عند نزوله فاستمعواله. 

و قیل : معناه فاستمعوا له فاعلموا بجا فیه ولا تجاوزه انتهی . 

و فی تفسیر الفخر الرازى" : لا شك أن قوله: #فاستمعوا له و انصتوا» أم 
الجهرء فلا يفضى إلى الحرج إلا أن يجاب بأن رعاية أدب القراءة من الإخفاء يختص بأهل الأدبء 
وقراءة القرآن لا يختص بہم» فالصبيان والحفاظ الحهّلة كثيرا يقرأون جهراء بل العادة جارية فى قراءة 
الحهرء > فيفضى إلى الحرج لو أوجبنا الاستماع و والإنصات على ما لا يخفى . 

ثم اعلم أنه لو ان الأمر محمولا على العموم المجاز وأدبهء ترجح الفعل أعم من أن يكون مع 
حرمة الترك٠‏ أولا لم يكن فى الآية دليل على وجوب الاستماع والإنصات على القتدى. > بل احتیج فی 
القول بو جوبهما عليه إلى دليل آخر يقتضى ترجيح الفعل مع حرمة الترك» وقد احتج علماءنا بهذا الأمر 
على وجوب الاستماع والإنصات على المقتدى فى الصلاة والخطبةء ولا يستقيم الاحتجاج به إلا وأن 
يراد بالأمر ما ترجح فيه جانب الفعل مع حرمة الترك» فالظاهر أن من لا يرى وجوب الاستماع فى غير 
الصلاة فهو يقيد الأمر بحال الصلاة للنص الباقى للحرج» انتهی کلامه . 

وقد حقق العلامة يحیى الرومى الشهير بمنقارى زاده فى رسالته ' الاتباع فى مسألة الاستماع ‏ ن 
aS‏ وأن 

ضع الحرج والعذر مستشناة» وبالحملة فلا وجه لتقييد حكم الآية بحالة الصلاةء ولا لحمل الأمر على 
e EL‏ 
اللهم اغفر وارحم ونت خير الراحمين 

(1) قوله: فى الكشاف ‏ هو لجار الله محمود الزمخشرى المعتزلى الحنفى. المتوفى سنة ٥۳۸‏ 
وقد بسطت فى تر جمته فى طرب الأماثل وفرحة المدرسين . 

() قوله: الفخر الرازى هو الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازى» المتوفى 
سنة ٦٠7‏ لا سنة ٦1١‏ كما وقع فى الأكسير فى أصول التفسير لغير ملتزم الصحة من أفاضل 
عصرنا. 
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وظاهر الأمر للوجوب» فمقتضاه أن يكون الاستماع و السكوت و اجباء و للناس فيه 
أقوال . 

الاول هو قول الحسن و قول أهل الظاهر إنا نجرى هده الآية على عمومهاء فعى 
أى موضع قرأ الإنساں القران وجب على كل أحد استماعه . 

و القول الثانى : إنہانزلت فى تحريم الكلام فى الصلاة. 

و القول الثالث : إن الآية نزلت فى ترك الجهر بالقراءة وراء الامام» و هو قول أبى 
حنيفة و أصحابه . 

و الرابع : إنها نزلت فى السكوت عند الخطبة . 

و فى الآية قول خامس: و هو آنه خحطاب مع الكفار فى ابتداء التبليغ » وليس 
خطابًا مع المسلمينء و هذا قول حسن مناسب» و تقريره: إن الله حكى قبل هذه الاية بان 
أقواما من الكفار يطلبون آيات مخصوصة. ومعجزات مخصوصة» فإذا كان الرسول لا 
بأتیہا قالوا: لو لا اجتبيتہاء فأمر الله رسوله أن يقول جوابًا من كلامهم: إنه ليس لى أن 
أقترح على ربى» وليس لى إلا أنظر الوحى» نم بين الله أن النبى بَا إغا ترك الإتيان بتلك 
المعجزات التى اقترحوها فى صحة النبوة؛ لأن القرآن معجزة تامة كافية فى إثبات النبوة ؛ 
وعبّر الله هذا المعنى بقوله : لهذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون# . 

فلو قلنا: إن قوله تعالى : #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له المراد من قراءة المأموم 
خلف الإمام لم يحصل بين هذه الآية وبين ما قبلها تعلق بوجه من الوجوه» و انقطع 
النظم» وحصل فساد الترتيب» وذلك لا يليق بشأن الله» فوجب أن يكون المراد منه شينًا 
آخر سوی هذا الوجه. 

وتقريره: لما ادعى كون القرآن بصائر و هدى و رحمة من حيث أنه معجزة دالة 
على صدق النبى» و كونه كذلك لا يظهر إلا بشرط مخصوص» و هو أن النبى عليه 
السلام إذا قرأ القرآن على أولئك الكمار استمعوا له وأنصتوا» حتى يقفوا على فصاحته » 
ويحيطوا با فيه من العلوم الكثيرة» فحينئذ يظهر لهم صدق قوله فى صفة القرآن: إنه 


بصائر وهدى ورحمة. 


رب اغفر وارحم ونت خير الراحمین» آمین 
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ك 


فبت أنا إذا حملنا الآية على هذا الوجه استقام النظم» وحصل الترتيب الحسن 
المفيده ولو حملنا الآية على منع المأموم من القراءة خلف الإمام فسد النظمء واختل 
الترتيب» وما يقوى أن حمل الآية على ما ذكرنا أولى من وجوه: الأول: إنه تعالى 
حكى عن الكفار أنہم قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والعّوا فيه لعلكم تغلبون) فلما 
حكى ذلك عنم ناسب أن يأمرهم بالاستماع والسكوت حتى يمكنهم الوقوف على ما فى 
القرآن من الوجوه الكثيرة البالغة إلى حدالإعجاز. 

والوجه الثانى : بأنه قال قبل هذه الآية : هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة 
لقوم يؤمنون» فحكم بكون هذا القرآن رحمة للمؤمنين على سبيل القطع والجزم ثم 
قال : (وإذا قرئ) إلخء ولو كان المخاطبون بقوله : فاستمعوا له وأنصتوا هم المؤمنون» 
لما قال : لعلكم ترحمون؛ لأنه جزم قبل هذه الآية بكون القرآن رحمة للمؤمنين قطعًاء 
فكيف يقول بعده من غير فصل لعله يكون القرآن رحمة للمؤمنين. أما إذا قلنا: إن 
المخاطبين به هم الكافرون صح حينئذ قوله : لعلكم ترحمون. انتهى ملخصًا . 

فظهر من هذ العبارات ونظائرها أقوال أخر فى تفسير الآية المذكورة» وتأويلها 
سوى الأقوال الستة التى ذكرناها. 

فسابعها : إنا نزلت فى قراءة النبى َة القرآن عند نزوله . 

وثامنہا: إن معنى - فاستمعواله - العمل مما فيه لا سماعه. 

وتاسعها: إن الخطاب فى هذه الآية للكفار لا للمسلمين . 

إذا تمهد هذا فنقول: ماذا أراد المورد من قوله : إنها نزلت فى الخطبة» وأن فرضية 
الاستماع لقراءة القرآن مقتصرة على الخطبة إن أراد أنه المحتمل للآية دون غيره» فهو 
باطل قطعا لوجود الاختلاف الكثير من الصحابة وممن بعدهم فى تفسيرها وتأويلها 
جزما. 

وإن أراد أنه المحتمل الظاهر فباطل أيضًاء فإن الظاهر منها وجوب الاستماع 
مطلقاء كما اختارته الظاهرية» وجمع من أهل المذاهب المعتبرة» وفرعوا عليه كون 
استماع القرآن فرض عين أو كفاية . 

وإن أراد أنه المنقول عن الصحابة ومن بعدهم ٠‏ فغير صحيح أيضًا؛ لما ذكرنا من 
الآثار المختلفة والعبارات المتشتة . 
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وإن أراد أنه الثابت نقلا من حيث الإسنادء دون غیره فهو مطالب باتباته» ودونه 
حرط القتاد . 
وإن أراد أنه المرجح من بين التفاسير المختلفةء فهو دعوى بلا نيةء وإن أراد معنى 
آخر» فلیبینه حتی ینظر فيه . 


الوجه الثانى من وجوه الوجوب : 

الوجه الثانى : إن ظاهر لفظ القرآن عام فتخصيصه بالاستماع حال الخطبة من غير 
برهان غير تام . 

فإن قال : هذا الوجه مشترك الورود علينا وعليكم ؛ لأنكم أيضًاً تخصصونه 
بالقراءة حلف الإمام» وتقولون: إنها نزلت نيا عن القراءة خلف الإمام . 

قلنا له: كلاء لا يرد علينا معاشر الحنفية هذا فإنا وإن قلنا: بنزولها فى 
القراءة حلف الإمامء لكنہا لا نخصص حكمها بہاء بل نجحعله شاملا لغيرهاء ونقول : 
بوجوب سماع القرآن مطلقًا كفاية أو عينًاء ووجوب سماع الخطبة أيضًاء وأنتم 
تخصصونه بالخطبة بحیث لا یجری فی غیرها عندكم ٠‏ فلا يرد علينا اللإيراد» بل هو 

فإن أجاب عنه بأنّا خصصنا به اقتفاء لما هو المنقول عن جمع من المفسرين من أن 
نزولها فى الخطبة . 

قلنا له : يعارضه ما نقل عن جمع آخر أنه فى القراءة فى الصلاةء فما باله رجح 
ذاك على هذامن دون مرجح . 

وإن أجاب عنه مما أجاب به الفخر الرازى فى تفسيره» حيث قال بعد نقل القول 
الرابع : إنها نزلت فى السكوت عند الخطبة هذا القول منقول عن الشافعى» وكثير من 
الناس قد استبعد هذا القول»› وقال: اللفظ عام» وكيف يجوز قصره على هذه الصورة 
الواحدة. 

وأقول: هذا القول فى غاية البعد؛ لأن لفظة إذا تفيد الارتباط. اما لا تفيد 
التكرارء والدليل عليه أن الرجل إذا قال لامرأته : إذا دخلت, الدار فأنت طالقء فدخلت 
الدار مرة واحدةء طلقت طلقة واحدةء فإذ! دخحلت الدار ثانياء لم تطلق بالاتفاق ؛ لأن 


إمام الكلام مع غيث الغمام 110 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
كلمة «إذا» لا تفيد التكرار . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لا يفيد إلا وجوب 
الإنصات مرة واحدة» فلما أوجبنا الاستماع عند قراءة القرآن فى الخطبة فقد وفينا بمو جب 
اللفظ» ولم يبق فى اللفظ دلالة على ما وراء هذه الصورة» انتهى . 

قلنا له: هذا الكلام وإن صدر عن الإمام» لا يخلو عن اختلال المرام إما أولا 
فلأن قصر اللفظ العام على صورة مخصوصة من غير بينة بعيد غاية البعد فإن كان ذلك 
لكونہا منشأ للورود فلا دلالة له على أنه المقصود. 

وأما ثانيًا : فلأن إذا وإن كان لا يفيد التكرارء لكن تعلق الأمر بالاستماع بقراءة 
القرآن يفيد التكرار . 

وأما ثالنًا : فلأن إذا قد تكون شرطية» وقد تكون ظرفية» فيحتمل أن تكون فى 
الآية ظرفية » ويكون المعنى : استمعوا وأنصتوا وجوبا وقت قراءة القرآن» وهذا بظاهره لا 
یختص بشأن دون شأن . 

وأما رابعا: فلأن ما ذكره منقوض بقوله تعالى : #إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم) الآية ء وقوله تعالى : #إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع» وقوله تعالى : #وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة# الآية ء ونحو ذلك من الآيات. فما هو جوابكم فهو جوابنا . 


الوجه الثالث من وجوه الجواب : 

الوجه الثالث : إن التفاسير المذكورة من الأئمة» والتأويلات المنقولة عن علماء 
الأمة بعضها ركيكة» وبعضهامرجوحة» وبعضها مرجحة . 

تزييف القول الثالث : 

فاختيار أن نزولها فى الخطبة فحسب محتاج إلى ترجيح يرجحه على غيرهء والحال 
أنه مرجوح» والمرجج غيره. 
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على ما عداه من الأقوال : 

وتفصيل ذلك أن أضعف الأقوال السابقة المذكورة هو القول الثامن أن معنى 
فاستمعوا: العمل مما فيه لكونه مخالمًا للمعقول والمنقول. أما كونه مخالقًا للمعقول فلأنه 
لو كان الغرض منه الأمر بالعمل لا كان لتعليقه على قراءة القرآن معنى محصل» فإن 
وجوب العمل به لیس موقتا بوقت دون وقت . 

وأما كونه مخالقًا للمنقول فلأنه لم يرو عن أحد من السلف الصالحين والأئمة 
المجتدين . 


تزييف القول التاسع : 

ويقربه فى الركاكة القول التاسع الذى اختاره الفخر الرازى» وجعله أحسن الوجوه 
من أن الخطاب فى الآية للكفار لا للمسلمينء وذلك لأنه وإن كان فى الظاهر تأويلا 
لطيغاء لكنه ليس بمنقول عن أئمة المسلمين» والارتباط لهذه الآية با قبلها لا يتوقف على 
جعل الخطاب فيه للكفار» بل هو حاصل عند كونه خطابا للمسلمين أيضاء فإنه تعالى 
قال أولا: ¥وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلى من ربى هذا 
بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا فُرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلكم ترحمون) . 

فذكر أن أقواما من الكفار يقترحون آيات مخصوصة» فعلّم نبيه الجواب عنهء أن 
يقول: إنغا أتبع ما يوحى إلى من ربىء ولا أقترح آية زائدة على صدقى ؛ لكون ما يوحى 
إلى کافيًا لمن تفطن فى تصديقى» وما آنطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى . 

ثم أراد تعالى أن يذكر عظمة ما يوحى قدرا وفخامته سرا» فذكر أن هذا أى ما 
يوحى من القرآن بصائر للناس أن تأملوا فيه» وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» فمن آمن 
صار القرآن له رحمة وهداية وبصيرة» وأنتم أيہا الكقار صم بكم عمى لا ترجعون ولا 
تؤمنون» فكيف يكون هداية ورحمة لكم» ويحصل الانتفاع لكم» فإن آمنتم صار لكم 
هداية ورحمة. 


ثم لا كان كون القرآن بصيرة وهدى لا يحصل إلا بالتأمل فى أسراره» والتعمق فى 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1۱۷ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


أستاره» وإذا قد يكون بأن يقرأ المرء نفسه القرآنء ويتأمل ما فيه من المعانى» ويتدبر حسن 
البيان» وقد يكون بأن يسمع قراءة الغير» ويتدبره» وينصت له» ويتوجه إليه» وكان 
حصول البصيرة بالقراءة مع التدبر ظاهراء ذكر تعالى النوع الآخرء وحكم المؤمنين بأنه 
إذا قرئ القرآن بحضرتكم فاستمعوا له وأنصتوا ليحصل لكم البصيرة والهدى بالتدبر فى 
معانيه الحلى» فإنكم إن لم تسمعوه ولم تنصتوا» فات منكم التدبر والتفكر » فلا يحصل 
البصيرة والهداية. 

فهذا يوضح لك أن الآية المذكورة مرتبط با قبلها ارتباطًا نفيسًا على تقدير جعل 
الخطاب للمسلمين أيضاً . 


دكر الخد شات على كلام الإمام فى ترجيح القول التاسع : 

وبه وضح ما فى كلام الفخر الذى نقلناه سابقا لتأييد هذا الوجه المذكور آنمًا . 

أما قوله : فلو قلنا: إن قوله تعالى : [فاستمعوا له) المراد منه قراءة المأموم خلف 
الإمام لم يحصل إلخ» ففيه أنه على تقدير حمله عليه لا ينقطع النظمء ولا يفسد 
الترتیب. بل یوجد ارتباطه با قبله بوجه لطیف . 

وقوله: فوجب إلخ» تفريع على ما ظن من فساد النظم» والمتفرع عليه باطلء 
فا متفرع بطلانه حتم . 

قوله : فسد النظم إلخ٠‏ أيضا فاسد لوجود المناسبة التامة على هذا التقدير أيضًا . 

وأما قوله : فى أولوية الوجه الذى اختاره فلما حكى عنہم ذلك ناسب إلخ» غير 
مناسب ؛ لأنه لما حكى عنم ذلك أمر نبيه بجوابه » وتم الكلام معهم» ثم لما ذكر أن القرآن 
بصائر وهدى ورحمة للمؤمنين ناسب أن يأمرهم بالسكوت واستماعه ليتدبروا ما فيهء 
ويحيطوا بمعانيه » فيكون لهم بصيرة وهداية . | 

وأما قوله : الوجه الثانى إلخ فعجيب منه جداء فقد صرح جمع من الثقات» ومنبم 
الفخر أیضاً أن لعل فی کلام الله تعالی لا یکون للترجی» بل یکون على سبیل الجزم» فلا 
ينافى إيراد لعلكم ترحمون» قوله: *#ورحمة لقوم يؤمنون). بل لما ذكر سابقًاً أنه رحمة 
للمؤمنين ذكر ما يہدى إليه عند سماع القرآن» وهو استماعه والانصات له ليحصل لهم 
رحمة باليقين . 
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ألا ترى إلى ما فى الإتقان فى علوم القرآن" قال فى البرهان» وحكى البغوى عن 
الواقدى أن جميع ما فى القرآن من لعل» فإنها للتعليل إلا قوله: لعلكم تخلدون» 
فإنها للتشبيه» قال: وكونما للتشبيه غريب» لم يذكره النحاة . 

ووقع فى صحيح البخارى فى قوله تعالى : #لعلكم تخلدون) إن لعلكم 
للتشبيه» وذكر غيره أنه للرجاء اللحض› وهو بالنسبة إليہم» انتهى . 

وفى الإتقان” أيضًا: أخرج ابن أبى حاتم من طريتق السدى عن أبى مالك قال : 
لعلکم فى القرآن بمعنى كى غير آية فى الشعراء لعلكم تخلدون» يعنى كأنكم 
ون 

وفيه أيضنًا : له معان: أشهرها التوقع» وهو الترجى فى المحبوب» نحو: لعلكم 
تفلحون» والإشفاق فى المكروه» نحو: لعل الساعة قريب . 

الثانى : التعليل» وخرج عليه : فقولا له قولا ليا لعله يتذكر أو يخشى) . 

الثالث : الاستفهام وخرج عليه: لا تدرى لعل الله بُحدث بعد ذلك أمرَّا# 
إوما يدريك لعله یكی -انتهى- فيمكن أن يكون لعل الواقع فى الآية التى نحن 
فیہا بجعنى كى» لا للترجى» أو للتعليلء أو للترجى» لا بالنسبة إليه تعالى» بل بالنسبة 
إليه -فافهمه- فإنه سوانح الوقت . 


تزييف القول السابع : 
وأما القول السابع : وهو إنها نزلت فى قراءة القرآن من النبى عليه الصلاة والسلام 
عند نزوله» فإن ثبت ذلك سندًا معتمدا يؤخذ به وإلا فهو من قبيل القولين السابقين . 


تزييف القول الثالث : 

وأما القول الثالث : وهو إنا نزلت نسحا للتكلم فى الصلاة'» فبعد تسليم صحة 
أسانيد الآثار الواردة مخدوش بوجهين : 

() قوله: نسحا للتكلم إلخ قيل : ليس فى هذه القصة نسخ اصطلاحى؛ لأن إباحة الكلام 


فى الصلاة كان بالبراءة الأصلية» وحكم المزيل لهما ليس نسخاء ورد بأن الذى يقع فى الصلاة ونحوها 
ما ينع أو يباح إذا قرره الشارع کان حكما شرعيًا» فإذا أورد ما يخالفه كان ناسحا بالضروة . 
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الأول: أنه يخالف المشهور من أن نسخ الكلام فى الصلاة كان بقوله تعالى : 
#[قوموا لله قانتین) . 

الثانى : أن الثابت من رواية زيد بن أرقم وغيره من الأنصار نم كانوا يتكلمون فى 
الصلاة بعد الهجرة فى المدينة حتى نزلت #وقوموا لله قانتين) فى سورة المدنية ٠‏ وهذه 
الآية التى نحن فيا مكية» نزلت قبل الهجرة» فلو كان الكلام منوعا من هذه الآية لما كان 

وقد ذكر السيوطى فى الدر المنثور ‏ وغيره فى غيره آثارا كثيرة دالة على هذين 
المعنيين . 


بحث نسخ الكلام فى الصلاة أنه هل كان بمكة أو بالمدينة : 

فمن ذلك ما أخرجه وکیع' وأحمد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبخارى 
ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن جرير وابن خزية والطحاوى وابن المنذر وابن 
أبی حاتم وابن حبان والطبرانی والبیہقی عن زید بن أرقم قال : کنا نتکلم على عهد رسول 
اله َة فى الصلاة حتى نزلت: #وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت» ونهينا عن 
الكلام'. 


(۱) قوله: وکیع قال الذهبى فى " تذكرة الحفاظ : وكيع بن الجراح بن المليح الحافظ الثبت 
محدث العراق الرواسى الكوفى» ورواس بطن» ولد سنة تسع وعشرين ومائة» سمع هشام بن عروة 
والأعمش وإسماعيل ابن آبى خالد وابن جريج وسفيان والأوزاعى وخلاتق» وعنه ابن المبارك مع تقدمه 
وأحمد وابن المدينى ويحيى وإسحاق وابنا أبى شيبة وغيرهم . 

قال یحیی بن معین: وکیع فی زمانه کالأوزاعی فی زمانه» وقال أحمد ما رأيت أوعى للعلم» 
ولا أحفظ من وكيع» وقال يحيى : ما رأيت أفضل منه يقوم الليل» ويسرد الصوم» ويفتى بقول أبى 
حنيفة» وكان يحيى القطان أيضًا يفتى بقول أبى حنيفة» توفى وكيع راجعا من الحج سنة سبع وتسعين 
ومائة» انتهى ملخصاً . 

(۲) قوله: ا ونهينا عن الكلام هذه الجحملة ليست فى صحيح البخارى» وإغا هى فى صحيح 
مسلم وغيره» واستدل بہذه الجحملة على أن الأمر بالشىء ليس نبيا عن ضده» وإلا لم يحتح إلى هذا 
القول بعد قوله : فأمرنا بالسكوت واجب بأن دلالته على نى ضده دلالة التزام» فلعل ذكر لكونه 
أصرح» كذافى فتح البارى . 
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وأخرج الطبرانى عن ابن عباس فى قوله: #وقوموا لله قانتين) قال : كانوا 
يتكلمون فى الصلاة يجىء خادم الرجل إليه وهو فى الصلاة فيكلمه بحاجته» فنهواعن 
الكلام. 

وآخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة مثله . 

وأخرج سعید بن منصور وعبد بن حمید عن محمد بن کعب قال : قدم رسول الله 
َة با لمدينة والناس يتكلمون فى الصلاة فى حوائجهم» كما يتكلم أهل الكتاب فى 
RS‏ 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عطية كانوا يأمرون فى الصلاة بحوائجهم 
حتى نزلت : *وقوموا لله قانتين) فتر كوا الكلام فى الصلاة . 

وأخرج عبد الرزاق فى المصنف" وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن 
مجاهد قال : كانوا يتكلمون فى الصلاةء وكان الرجل يأمر أخاه بالحاجةء فأنزل الله : 
#وقوموا لله قانتين فالقنوت السكوت . 

وأخرج ابن جرير من طريق السدى عن ابن مسعود قال: كنا نقوم فى الصلاةء 
فيتكلم ويسار الرجل صاحبه» ویخبره ویردون عليه إذا سلّم حتى أتيت أنا» فسلمت 
على رسول الله ية فلم یرد علی» فاشتد ذلك علی» فلما قضی صلاته» قال: إنه لم 
يمنعنى أن أرد عليك السلام إلا أنا أمرنا أن نقوم قانتين لا نتكلم فى الصلاة. 

وأخحرج ابن جرير عنه: كنا نتكلم فى الصلاة» فسلمت على النبى ب فلم يرد 
على ٠‏ فلما انصرف» قال : لقد أحدث الله أن لا تتكلموا فى الصلاةء ونزلت #وقوموا لله 
قانتىن# . 

وقد قال الطحاوی فى شرح معانى الآثار فى باب الكلام فى الصلاة لما يحدث 
فيا من السهو رادا على الشافعية فعية : أما قولك : إن نسخ الكلام كان بمكة فمن روى لك 
هذاء ونت لا تحتح إلا بسند ر یی ا ع ا ا 
هذا» ومن رويته› وهذا زيد بن أرقم الأنصارى يقول: كنا نتكلم فى الصلاة حتى نزلت : 
#وقوموا لته قانتين) فأمرنا بالسكوت» وقد روينا عنه فى غير هذا الموضع من كتابنا هذا. 

وصحبة زيد لرسول الله َا إغا كانت بالمدينةء فقد ثبت بحديث هذا إن نسخ 
الكلام فى الصلاة كان بالمدينة بعد قدوم رسول الله ية من مكة» وما يدل على ما ذكرنا 
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أن نسخ الكلام إنغا كان بالمدينة أيضًا ما حدثناه على بن عبد الرحمن نا عبد الله ثا الليث 
تن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن طاوس عن أبى سعيد الخدرىء قال: کنا 
نرد السلام فى الصلاة حتى نينا عن ذلك وأبو سعيد لعله فى السن أيضاً دون زيد 
ابن أرقم . 

وقد روى ذلك أيضا عن ابن مسعود ما حدثنا أو بكرة نا مؤمل بن إسماعيل نا 
حماد بن سلمة نا عاصم عن أبى وائل قال : قال عبد الله قال كنا تتكلم فى الصلاةء 
فقدمت على رسول الته ن من الحبشة وهو يصلىء فسلمت علبه» فلم یرد على 
فأخذنی ما حدث» فلما قضی صلاته قلت : یا رسول الله ! نرل فی شیء قال . لاء ولکن 
الته بحدث من أمرہ ما یشاء۔ انتہی ملخصًا. 

فان کان قد روی البخاری ومسلم وأبو داود والنسائی وابن ماجه عن ابن مسعود 
قال : كنا على عهد رسول الته َة وهو فى الصلاةء فیرد علیناء فلما رجعنا من عند 
النجاشى ٠‏ سلمنا عليهء فلم يرد عليناء فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك فى الصلاة 
فترد عليناء فقال : إن فى الصلاة شغلاة. 

ومن المعلوم إن قدوم ابن مسعود من الحبشة كان بمكة» فيعلم منه أن نسخ الكلام 
کان بمكة. 

قلت : هذا غاية ما استدل به من قال : إن تحري الكلام كان بمكةء لكن يدفع ذلك 
بو جهين : أحدهما: إن الروايات الأخر عنه على ما مر ذكرها تدل على أن نسخ الكلام 
کان بقوله تعالی : #وقوموا لله قانتين# وهى مدنية اتفاقًا . 

٠(‏ قول: النجاشى ' -بفتح النون- وقيل : بكسرهاء لقب لكل م ملك الحبشةء كما يسمى 
كل من ملك الروم قيصرء ومن مك القرس كسرىء ومن ملك الترك حاقان» ومن ملك الهند 
بعااموس» والنجاشی الذى كان فى عصر النبى نة اسمه أصحمةء كذا قال العینى فى شرح صحيح 
البخارى . 

() قوله: شغلا التنكير فيه للتنويع » أى بقراءة القرآن والذكر والدعاء للتعظيم. أى شغلا 
وأى شغل لأنها مناجاة مع الله تستدعى الاستغراق بخدمته» فلا يصلح فيها الاشتغال بغيره» زاد فى 
رواية للبخارى أن الله يحدث من أمره ما يشاءء والله قد أحدث أن لا تكلموا فى الصلاةء وزاد فى 
روایة لا بذکر الله» وما ینبغی لکم فقوموا آشد قانن» کذا فی فتح الباری شرح صحیح البخاری لابن 
حجر العسقلانی . 
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وثانيہما: إن قلومه من الحبشة كان مرّتين» فإنه رجع مرة منها حين سمع أن 
المشركين أسلموا عند النبى َة بمكة د ثم عاد إلى الحبشةء ثم جاء النبى ية با لمدينة . 

E 
تحربم الكلام بمكة» وبه قالت طائفة» والظاهر حمله على قدومه الآخر ليوافق الروايات‎ 
. الأخر عنهء والروايات عن غيره الدالة صريحًا على أنه كان بالمدينة‎ 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى 'فتح البارى بشرح صحیح البخاری تحت 
حدیث زید بن أرقم : الحديث ظاهر فى أن نسخ الكلام فى الصلاة وقع بہذه الاية 
فيقتضى أن النسخ وقع بالمدينة ؛ أن الآية مدنية باتفاق . 

فيشكل ذلك على قول ابن مسعود : : إن ذلك وقع لما رجعوا ٠ن ٠‏ عند النجاشى› 
وكان رجوعهم من عنده إلى مكة» وذلك آن بعض المسلمين هاجر إلى الحبشةء ٿم بلغهم 
أن المشركين أسلمواء فرجعوا إلى مكة» فوجدوا الأمر بخلاف ذلك واشتد الأذى 
عليہم » » فخرجوا إليہا أيضًا» وكانوا ذ فى المرة الثانية أضعاف الأولىء وكان ابن مسعود مع 
الفريقين . 

واختلف فی مراده بقوله : فلما رجعنا من عند النجاشى› > هل أراد الرجوع الأول 
أم الثانى» > فجنح القاضى أبو الطيب الطبرى وآخرون إلى الأولء وقالوا 
الكلام بمكةء وحملوا حديث زيد بن أرقم على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ؛ و 
مانع من أن يتقدم الحكم ثم تنزل الأية بوفقه . 

وجنح آخرون إلى الترجيح› فقالوا: یترجح حدیث ابن مسعود بأن حکی لفظ 
النبی یا بخلاف زید» فلم یحکه» وقال آخرون : : إنغا أراد ابن مسعود رجوعه الثانى . 

وقد ورد أنه قدم المدينة ورسول الله َة يتجهز إلى بدر . 

وفى ‏ مستدرك الحاكم ‏ عن ابن مسعود قال : بعثنا رسول الله ية إلى النجاشى 
ثمانین رجلا فذکر الحدیث بطوله» وفی آخره: فتعجل عبد الله بن مسعود فشهد درا . 

وإلى هذا الجمع نحا الخطابى» ويقويه رواية كلثوم المتقدمة » أى وهى قوله : : إن الله 
یحدث من أمره ما يشاء» وفی آخرها : وقوموا نله قانتین» فإنہا ظاهرة فی آن کلا من ابن 
مسعود وزيد بن أرقم حكى أن الناسخ هو قوله : وقوموا لله قانتين . 

وأما قول ابن حبان: كان نسخ الكلام بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين» ومعنى قول 
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زید بن رقم : کنا نتکلم ی قومی یتکلمون؛ لأن قومه کانوا يصلون مع مصعب بن عمير 
الذى كان يعلّمهم القرآن» فلما نسخ الكلام بمكة بلغ ذلك أهل المدينة» فتركوه» فهو 
متعقب بأن الآية مدنية بالاتفاق» وبأن إسلام الأنصار وتوجه مصعب ابن عمير إليهم إنغا 
كان قبل الهجرة بسنة واحدة» وبأن فى حديث زيد: کنا نتکلم خحلف رسول الله م کذاء 
أخر جه الترمذى» فانتفى أن يكون المراد الأنصار الذين كانوا يصلون بالمدينة قبل الهجرة. 

وآجاب ابن حبان فی موضع آخر بأن زید بن أرقم أراد بقوله: کنا نتکلم من كان 
يصلى حلف رسول الله َي بمكة من المسمينء وهو متعقب أيضصًا بأنهم ما كانوا بمكة 
کون اد وبا روى الطبرانى من حديثه أبى أمامة قال : كان الرجل إذا دخل 
المسجد. أى مسجد المدينة فوجدهم يصلونء فسأل الذى إلى جانبه» فيخبره بجا فاتهء 
فيقضى ثم يدخل معهم حتى جاء معاذ بن جبل يومًاء فدخل فى الصلاةء الحديث. وهذا 
كان بالمدينة قطعا؛ لأن أبا أمامة ومعاذ بن جبل إنما أسلما بہاء انتهى كلامه . 

قلت : هذا كلام فى غاية التحقيق مفيد؛ أن تحريم الكلام كان بالمدينة لا بمكة. 

لکن تعقبه بحديث الطبرانى عن أبى أمامة : لا يخلو عن شىء خواز أن يكون المراد 
بالأخبار الواقع فيه الأخبار بالإشارةء لا بالكلام» وقد ورد ذلك مصرحًا فى بعض 
الطريق » كما أخرج الحافظ أبو بكر الحازمى فى باب المسبوق : یصلی ما فاته» ٿم يدخل 
مع الإمام» ونسخ ذلك من كتاب الناسخ والمنسوخ بسنده عن معاذ ابن جبل قال: كنا 
نأتى الصلاةء ويجىء رجل وقد سبق بشىء من الصلاة»» أشار إليه الذى يليه: قد 
سبقت بکذا وکذاء فیقضی فکنا بین راكع وساجد وقائم وقاعد» فجئت یوما وقد 
سبقت ببعض الصلاة » وأشیر إلى بالذیى سبقت به فقلت : لا أجده على حال إلا كنت 
عليہاء فلما فرغ رسول الله َة قمت وصليت واستقبل رسول الله َة الناسء وقال : 
من القائل کذا وکذا؟ قالوا: معاذ بن جبل» فقال: قد سن لكم معاذ فاقتدوا به» إذا جاء 
أحدكم وقد سبق بشىء من الصلاة فليصل مع الإمام بصلاته» فإذا فرغ الإمام» فليقضر 
ما سبقه به . 

وأخرج بسند آخر عنه قال : كان الناس على عهد رسول الله ية إذأ سبق أحدهم 
بشىء من الصلاة سألهم» فأشاروا إليه بالذى سبق به» فيصلى ما سبق به» ثم يدخل 
معهم» فجاء معاذ والقوم قعود فی صلاتہم» فقعد معهم» فلما سلّم رسول الله َل قام» 
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فقضى ما سبق به» فقال رسول الله ية : (اصنعواما صنع معاذ) . 

وذكر ابن عبد البر فى الاستذكار بأسانيده روايات مختلفة المبنى متقاربة المعنى فى 
قصة سلام بن مسعود بعد رجوعه من الحبشة على النبى بء وعدم جوابه ليس فى شىء 
منہا ما يدل على أن ذلك كان بمكة . 

وحقق أن رجوعه کان مرتين» فإنه كان ممن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة فى 
جماعة» وانصرف من الحبشة إلى مكة حين بلغهم أن المشركين-أسلمواء وكان الخبر 
كاذباء ثم هاجر إلى الحبشة وعاد منا إلى المدينة بعد الهجرة» وشهد بدراء وذكر أن 
رواية عاصم بن أبى النجود عن أبى وائل عنه أن رسول الله َة لم يرد عليه السلام بجكة 
وهو يصلى» وقال : إن الله بُحدث ما يشاءء وإنه أحدث أن لا تتكلموا فى الصلاة قد 
وهم فیہا عاصم فی آلفاظه. وکان سىء الحفظ عندهم لا يحتج بحديثه تما خولف فيه » 


ا 


تزییف القول الرابع آنا نزلت فی الأذكار خحلف الإمام : 
وأما القول الرابع : وهو إنہا نزلت فى الأذكار خحلف الإمام عند ذكر الجحنة والنأر» 
فهو منقول عن الكلبى"" وحاله معلوم عند المحدثين أنه ممن لا يحتج به» وكتب الفن 


(1)قوله: عن الكلبى ‏ هو -بفتح الكاف- نسبة إلى كلب اسم قبيلة» وهو أبو النضر محمد 
بن السائب صاحب التفسير من أهل الكوفة» كان سبائيًا من أصحاب عبد الله بن سبأً من الذين يقولون: 
إن علياً رضى الله عنه لم يمت» وأنه راجم إلى الدنيا قبل قيام الساعة» فيملأها عدلا كما ملئت جوراء 
مات سنة ست وأربعين ومائةء كذا فى الأنساب أبى سعد السمعانى . 

وفى ميزان الاعتدال للذهبى : محمد بن السائب الكلبى أبو النصر الكوفى المغسد النسابة 
الأخبارى» روى عن الشعبى وجماعة» وعنه ابنه هشام وأبو معاويةء وقال يعلى بن عبيد: قال 
الثورى : اتقوا الكلبى» فقيل له : إنك تروى عنه؟ قال : أنا أعرف صدقه من كذبه. 

وقال البخارى : أبو النضر الكلبى تركه يحيى وابن مهدى» ثم قال البخارى: قال على : حدثنا 
یحیی عن سفیان قال الكلبى : كلما حدثتك عن آبی صالح فهو كذب» وقال یزید بن زریع : حدئنا 
الكلبى وكان سبائيًاء وقال أحمد بن زهير : قلت لأحمد بن حنبل : يحل النظر فى تفسير الكلبي؟ قال : 
لا. 

عباس عن ابن معين قال : الكلبى ليس بثقة » وقال الجوزجانى وغيره: كذاب» وقال الدارقطنى 
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مشهورة بذكره. 
فإن ثبت ذلك من غير طريقه بطريق معتد به قبل ء وإلا فهو من الأقوال التى لا سند 
لهاء ولعل قائله أحذه من عموم لفظ الآية المطلقة . 


تزييف القول الخامس إن الآية عامة : 

وأما القول الخامس : وهو إن الآية عامة لكل سامعء فمع كونه مخالفا للآثار الدالة 
على ورودها فی الأسباب الخاصة لا ينافى الأقوال السابقة واللاحقةء والظاهر أن من قال 
به أخذ بعموم الآية من دون لحاظ الموارد الخاصة . 

تزييف الأول : إنها نزلت فى الخطبة» والسادس: إنها نزلت فى الخطبة والقراءة 
جميعا : 

وأما القول الأول: إنها نزلت فى سماع الخطبة فى الجمعة وغيرها. 

والسادس : إنا نزلت فى القراءة خلف الإمام والخطبة جميعاء فیخدشهما ما مر 
نقله عن البغوى والخازن والخطيب والقرطبى من أن فيه بعد من حيث إن الآية مكيةء 
والجمعة وجبت بالمدينة. 


بحث أن فرضية الجحمعة والخطبة هل كان مكة أم بالمدينة : 

لا يقال : قد صرح جمع بأن فرضية الجمعة كان بمكة» لكن لم يتمكن النبى ية من 
إقامتها باء وأقامها بعد الهجرة بالمدينة» كما قال السيوطى فى ضوء الشمعة فى عدد 
الحمعة : الجمعة فرضت على النبى إل وهو بمكة قبل الهجرةء فلم يتمكن من إقامتبا 
هناك من أجل الكفارء فلما هاجر من هاجر من أصحابه إلى المدينة أمرهم بأن بجمعواء 
فجمعواء انتہی . 

وقال أیضا فی 'الإتقان فی علوم القرآن" عند ذكر ما تأخر نزوله عن حكمه» ومن 
وغره؛ منروك» وقال ین حبان: مذهبه فی الدین ووضوح الکذب اهر من آن باج إل الإغرا فی 
دصغه؛ یروی عن آبى صالح عن ابن عباس التفسير » وأبو صالح لم ير ابن عباس » ولا سمع الكلبى من 
أبى صالح إلا الحرف بعد الحرف» فلما احتيج إليه أخرجت له الأرض آفلاذ كبدهاء لا يحل ذكره ف 
الكتب. فكيف الاحتجاج بهء انتهى ملخصًا. 
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أمتلته أبضًا آية الجحمعةء فإنها مدنية » والجمعة فرضت بمكة» وقول ابن الفرس إن إقامه 
الجمعة لم تكن بمكة قط» يرده ما أخرجه ابن ماجة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
قال : : كنت قائد أبى حين ذهب بصره» فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة E‏ 
تشو ي انامه اين ررارة فقلت لأبى : : أرأيت صلاتك على أسعد بن زرارة 
كلما سمعت النداء بالجمعة» لم هذا؟ قال: أى بنى! كان أول من صلى بنا الجمعة قبل 
مقدم رسول الله وة لا من مکة › انتہى . 

لأنا نقول : : هذا حلاف ما عليه الجمهور» والاستدلال بهذا الحديث على أن فرضية 
ا لجمعة بمكة ليس بمنصور» لجحواز أن تكون إقامة أسعد بن زرارة الجمعة بالمدينة باجتهاده» 
NE‏ 

ففى المواهب اللدنية للقسطلانی وشرحه للزرقانی'" نقلا عن فتح انباری » روى 

عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد ابن سيرين قال : : جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها 
رسول الله بء وقبل أن تنزل الجمعةء فقالت الأنصار : : إن للیہود یوما يجتمعون فيه كل 
سبعة آيام» وللنصارى مثل ذلك »> فهلم فلنجعل نا يومًا نجتمع فيه› نذکر الله ونصلی 
ونشکره فجعلوه يوم العروبة» واجتمعوا إلى أسعد بن رارة» فصلى بهم يومئ» وأنزل 
الله بعد ذلك : إذا ودی للصلاة ة من يوم ال جحمعة فاسعّوا إلى ذكر الله ودروا البيع) فيدل 
على أنہا إا فرضت بالمدينةء وعليه الأكثر . 

وقال الشيخ أبو حامد: فرضت بمكة» وهو غریب» وهذا وإن کان مرسلاء فله 
شاهد حسن» أخرجه أحمد وأبو داود وابن «احة» وصححه ابن خزية من حديث كعب 
بن مالك . 

فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالا جتہادء 
ولا ينع ذلك أن النبى َة علمه بالوحى وهو بجكة؛ > فلم يتمكن من إقامتها ثمة» ولذلك 
جمع بهم أول ما قدم المدينةء وقد ورد فيه حدیث ابن عباس عند الدارقطنی › > انتہی کلامه 


(۱) قوله: للزرقانی“ هو محمد بن عبد الباقى بن يوسف الأزهرى المالكى » الفقيه العلامةء 
مؤلف شرح الموطأء وشرح المواهب اللدنية وغيرهماء وهما شرحان نفیسان معتبران› وکانت وفاته سنه 
E E E‏ سلك الدرر فى أعيان الق 
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قلت : ذكر الحافظ ابن حجر فى ` تلخیص البیر فی تخریج أحادیث شرح الرافعى 

الكبير آثر ابن سيرين منسوبا إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد» وقال: رجاله ثقات . 

وذكر أن الدارقطنى روى من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن مالك عن الزهرى 
عن عبيد الله عن ابن عباس أنه قال : آذن با حمعة للنبى ول قبل أن يہاجر» ولم يستطع أن 
يجمع بمكة» فكتب إلى مصعب بن عمير: أما بعد! فانظر اليوم الذى يجهر فيه اليهود 
بالزبور» فاجمعوا نساءكم وأبناءكمء فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم 
الجمعة» فتقربوا إلى الله بركعتين» قال: فهو أول من جمع حتى قدم رسول اله َة 
المدينة» انتهى . 

وذكر ابن الهمام فى فتح القدير بعد ذكر حديث كعب بن مالك أن ذلك كان قبل أن 
تفر ض الجمعة . 

سلمنا أن فرضية الجمعة كانت بمكةء لكن فرضية الخطبة واذ شتراطها ووجوب 
سماعها فى الجحمعة إنا كان بالمدينة بنزول قوله تعالى: #يا أيہا الذين آمنوا إذا نودى 
للصلاة من يوم الحمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون وبقوله تعالى : #وإذا رأوا تجارة أو لهوا. انفضوا إليها ونركوك 
عند الله خير من من اللهو ومن التجارة) وهما مدنيتانء والحديث الذى استند به من قال 
بفرضية الجحمعة بمكة» وهو حديث ابن عباس عند الدارقطنى ليس فيا ذكر الخطبة . 

على أن الآية المذكورة صريحة فى الأمر بالاستماع عند قراءة القرآن والخطبةء وإن 
كانت مشتملة عليہاء لا يطلق عليہا قراءة القرآن» فحملها على سماع الخطبة يأبى عنه 
أيضًا ظاهر القرآن . 


ترجيح أن نزول الآية كانت فى القراءة : 

فإذا ظهر حق الظهور أن أرجح تفاسير الآية وموارد نزولها هو القول الثانى» وهو 
أنها تزلت فى القراءة خلف الإمام . 

وأما غيرها من الأقوال فمنها ما هى مردودة قطعًا لا تجد سندا ومستنداء ومنها هى 
مخدوشة» ومنها ما هى غير منافيةء وهذاالقول ترجیحه بوجوه: أحدها: آنه لا تعارضه 
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الأخبار والآثار» وليست فيه خدشة ومناقضة عند أولى الأبصار . 

وانيہا : أنه منقول عن الأئمة الثقات من غير معارضات . 

وثالشها: أنه قول جمهور الصحابة حتى ادعى بعضهم الإجماع على ذلك كما 
أخرجه البيهقى عن أحمد أنه قال : أجمع الناس على أن هذه الآية نزلت فى الصلاة. 

وقال ابن عبد البر فى الاستذكار : هذاعند أهل العلم عند سماع القران فى الصلاة 
لا یختلفون إن هذه ا لخطاب نزل فی هذا المعنی دون غیره› انتهی . 

فعلم أن احتيار هذه الآية نزلت فى الخطبةء وكذا اختيار باقى الأقوال المخدوشة 
لدفع استدلال الحنفية بعيد كل البعد عن الإنصاف» ومع العلم با حققنا لا يخلو القول به 
عن الاعتساف . 


الوجه الرابع من وجوه الجواب : 

الوجه الرابع : اختلف أهل الأصول هل العبرة بعموم اللفظ أو لخصوص السبب؟ 
والأصح الأول ٠‏ وقد نزلت آیات فی أسباب» واتفقوا على تعدیتہا إلى غير أسبابہا . 

قال الزمخشرى : يجوز أن يكون السبب خاصاء والوعيد عاما ليتناول كل من 
باشر ذلك القبيح» ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ احتجاج الصحابة» وغيرهم فى 
وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب مخصوصة شائعا ذائعا بينهم . 

وأخرج ابن جرير بسنده عن محمد بن كعب أن الآية تنزل فى الرجل» ثم تکون 
عامة بعد» كذا ذكره السيوطى فى الإتقان . 


)١(‏ قوله: والأصح الأول قال عبد الغنى النابلسى فى الحديقة الندية شرح الطريقة 
الملحمدية نقلا عن "مرآة الأصول نقلا عن شمس الأئمة: إنه قال: إن بعضهم قال : النص يكون 
مختصًا بسببه الذى كان السياق له» فلا يثبت به ما هو موجب الظاهر» وليس كذلك عندناء فإن العبرة 
للعموم الخطاب لا لخصوص السبب» فيكون النص الظاهر بصيغته نصنًا باعتبار القرينة التى كان السياق 
لأجلها. 

وذكر فى 'مرآة الأصول فى موضع آخر: أن من الوجوه الفاسدة تخصيص العام بسببه» أى 
قصر العام -اصطلاحيًا كان أو لغويًا- على سبب وروده» أو سبب وجوده وعدم تعديته» وذهب عامة 
العلماء إلى إجراءه على عمومه ؛ لأن التمسك باللفظ وهو عام . 
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وقد وشحت كتب الأصول والتفاسير بذكر هذه المسألة وتحقيقهاء وذكر أدلتهاء 
ونقل إجماع الصحابة عليهاء والرد على من خالفها. 

إذا تقرر هذا فنقول : سلمنا أن الآية المذكورة وردت فى الخطبة أو فى التكلم فى 
الصلاة أو غير ذلك لكنه لا يقتضى ذلك أن تكون مخصوصة بذلك»› بل لفظها عام 
يشمل الموارد المعخصوصة وغيرهاء فیجری على عمومه» ویشمل حکمه الموارد وغيرهاء 
فتدل هذه الآية بعمومها على وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن مطلقًاء 
والتقييد بموضع دون موضع باطل جزمًا. 

الوجه الخامس من وجوه الجواب : 

سلمنا أن الآية نزلت فى الخطبة» وإن لفظها العام أيضًا لا يشتمل غير الخطبة» لكد 
نقول : إن افتراض سماع القرآن فى الخطبة أو سماع مطلق الخطبة ليس إلا لأن القرآن نز 
للتدبر والتفكر ليعمل با فيهء وأن الخطبة شرعت لتعليم الأحكام» فلابد من استماعھ 
لئلا يفوت المرام» ومن المعلوم أن هذا الأمر موجود فى قراءة القرآن فى الصلاة أيضًاء 
فيفترض الاستماع عندها أيضًا . 


الإيراد الثانى على الاستدلال بالكتاب : 

إن الآية إنغما أمرت باستماع القرآن والانصات له» وهذا لا یقتضی وجوب سکوت 
المقتدى بأن لا يقراً فى نفسه أيضًا» فإن الإنصات هو ترك الجهرء والعرب يسمى تارك 
الجهر منصتاء وإِن کان يقرأ فى نفسه إذا لم يسمع أحد قراءته» فالدليل غير مثبت للمرام» 
والتقريب غير تام . ۰ 

والحواب عنه على ما ذکره الإمام الرازی فى تفسيره" بعد نقل هذا الإيراد من 


() قوله: والجواب عنه إلخ ‏ هذا الجواب على تقدير التنزلء وحاصله: إنا سلمنا أن 
الإنصات هو ترك الحهرء وأنه لا ينافيه أن يقرأ سرّاء وأن الإنصات لا يقتضى وجوب سكوت المقتدى 
مطلقا بأن لا يقرا فى نفسه أيضًاء لکنا نقول : المأمور فى الآية ليس مجرد الإنصات› بل مع الاستماع» 
والاستماع لا يحصل إلا بأن لا يقرا فى نفسه أيضًا . 

فإن قلت : الاستماع قد يجىء معنى السماع مطلقًا من غير أن يقيّد بكونه بحيث يحيط بالكاد. 
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الواحدى: أنه تعالى أمر أولا بالاستماع واشتغاله بالقراءة بمنعه من الاستماع؛ لأن 
السماع غير» والاستماع غير» والاستماع عبارة عن كونه بحيث يحيط بذلك الكلام 
الملسموع على الوجه الكامل» كما قال تعالى لموسى عليه السلام : «لوآنا اخترتك فاستمع 
لما يوحى وإذا ثبت هذاء وظهر أن الاشتغال بالقراءة ما ينع من الاستماع» علمنا أن 
الأمر بالاستماع يفيد النهى عن القراءة مطلقاء انتهى . 


الإيراد الثالث : 

إن الآية لا تدل إلا على وجوب الاستماع والإنصات» أى السكوت له لا يكون فى 
السرية» فلو دلّت الآية على ما استدلوا به لم تدل إلا فى الجهرية دون السرية» فيكون 
المدعى عامًاء والدليل خاصًا. 

ذکر ا لجواب عنه بو جهین : 

أحدهما: مخدوش والحواب عنه من وجهين: الأول : أن المأمور به فى هذه الآية 
أمران : الاستماع والإنصات» فالأول فى الجهرية» والثانى فى السرية» فالمعنى : إذا قرئ 
القرآن فإن جهر به فاستمعواء وإِن سر به فأنصتوا واسكتواء وهذا هو الذى اختاره كثير 


المسموع على وجه الكمال. 

قلت : هب ولكن الأصل أن زيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى» وترك الأصل بلا ضرورةء 
وداعية إليه غير جائزء ولعلك تتفطن من ههنا وجه اختيار الته الاستماع على السماع» وقد يجاب عن 
إيراد الواحدى بوجه آخرء وهو أن حقيقة الإنصات هو سكوت مستمع لا مجرد ترك الجهر . 

ففى ‏ جواهر القرآن لمحمد بن أبى بكر الراضی أنصتوا اسكتوا سكوت مستمعين» يقال : نصت 
وأنصت وأنصت له» کله معنی واحد› آی سکت مستمعاء انتهی . 

وفى أ نہاية ابن الأثير الجزرى: قد تكرر ذكر الإنصات فى الحديث. يقال : أنصت ينصت 
إبد. تًا إذا سكت سكوت مستمع» وقد نصت وأنصته إذا أسكته فهو لازم ومتعد انتہی . 

وفی مجمع لبحار باب الإنصات للعلماءء أى السكوت والاستماع لأجل ما يقولون -انتهى- 
> ومثله فى كثير من كتب اللغة وغريب القرآن والحديث وشروح الحديث فأذن استعمال الإنصات فى 


ترك الجهر مع القراءة فى نفسه ليس إلا مجاراء والمجاز لا يصار إليه إلا عند وجود مانع عن حمل 
الکلام على معناه الحقیقی» ولا وجود له فیما نحن فیه» بل قوله تعالی : #فاستمعوا له# ویت رکه حمل 
الإنصات على السكوت للاستماع على مامر ذكره. 
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من أصحابنا الحنفية فى الكتب الفقهية . 

قال ابن:إلهمام فى فتح القدير : حاصل الاستدلال بالآية أن المطلوب أمران: 
الاستماع والسكوت» فيعمل بكل منہماء والأول يخص الجهرية» والثانى لاء فيجرى 
على إطلاقه » فيجب السكوت عند القراءة مطلقًاء انتهى . 

ومثله فى البحر الرائق" وغيره» وفيه نظ" وهو أن الأمر باستماع القرآن 
والسکوت لیس آمرا تعبديّا غير معلّل» کما هو ظاهر”» بل هو حکم معلل بإجماع 

() قوله: 'وفيه نظر ‏ هذا النظر بعد تسليم أن المراد بالإنصات هو السكوت مطلقًاء» وهو 
تسليم لا ليس قابلا للتسليم على سبيل التنزل فإنا قد ذكرنا أن حقيقة الإنصات ليست هى السكوت 
مطلقاء بل السكوت سكوت مستمع » وهذا لا وجود له فى السرية» ومن ادعى أن حقيقة الإنصات هو 
السكوت مطلقاء فقد خالف كتب اللغة المعتبرةء فالأمران للأمور بہما فى الآية إنما هو الاستماعء 
والسكوت مستمع» وهما لا يوجدان إلا فى الجهرية. 

فإن قلت : لو كان المراد بالإنصات السكوت للاستماع» وإن شئت قلت السکوت كسكوت 
مستمع» لزم التكرار فى قوله : فاستمعوا له وأنصتوا. ۰ 

قلت : نفس الاستماع آمر آخرء والسكوت للاستماع» أو السكوت سكوت مستمع آمر آخرء 
فلا تكرار ولا إعادة. 

(۲) قوله: كما هو ظاهر وذلك لما صرحوا أن الأصل فى أحكام الشرع كونہا معللةء وأن 
الحكم التعبدى لخارج عن حيز التعليل نادر» قال النسفى فى بحت القياس من منار الأصول الأصل 
فى الأصول أن تكون معلولة» انتهى . 

وقال شارحه عبد اللطيف الشهير ب ابن ملك : أى الأصل فى النصوص من الكناب والسنة 
وإجماع الأمة أن تكون ذات علة» وهى وصف يكون الحكم متعلقًا به » انتهى» وفى فصول الحواشى 
شرح أصول الشاشى : اعلم إن الأصل فى النصوص التعليل عند العامةء انتهى . 

وفى شرح الالام بأحاديث الأحكام" لشيخ الإسلام تقى الدين ابن دقيق العيد تحت شرح 
حديث عسل الإناء من ولوغ الكلب فى الفائدة الرابعة عشر : إذا كان التعبد قليلا فى الأحكام بالنسبة 
إلى ما عقل معناه» كان القول به على خلاف الغالب والأصل» انتهى . 

وفيه أيضا فى شرح ذلك الحديث عند ذكر الفائدة الثامنة والثلاثين : أما القول بالتعبّد فترد عليه 
ندرته بالنسبة إلى معقولية المعنى » انتهى . 

ولعلك تتفطن من ههنا أن القول بأمر الأمر بالإنصات والاستماع عند قراءة القرآن تعبدىء لا 
يعقل معناه قول خال عن التحصيل. فإنه مع كونه حلاف ما تقرر فى مداركهم من الأصل مخالف 
للإجماع فيما نحن فيه أيضاًء فلم يقل أحد من الأئمة وأكابر الأمة حتى الظاهرية الذين لا يبالون من 
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القائسين والمعلّلين. كوجوب السكوت عند الخطبة» والقرأءة خأرج الصلاة» ونحو 
دل :و لا طهر له علة ولي غد الام إلا کون القرآن مزل لديز والنامل ٠‏ وخولا 
يحصل بدون الاستماع والإنصات"' ٠‏ ومن المعلوم أن هذا خاص بالجهرية التى قرا فيا 
القول ا ی موضع ظهور العلة ابا إث إلا فيما نحن فيه غير سعقول أ المعنى . 

)1( قولڵه: j‏ تون القرأن منزلا إلح يدل عليه كثير من الآيات القرآنيةء فال تعالی : 
# وأو حى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقال تعائی : #إن هو إلا ذکری للذاكرين# . رقأل . 
لإإنا آنزلناه قرآنًا عربيًا لعلكم تعقلون» وقال: #ولقد يسرنا القرأن لدذك کر فهل من مدکر# إل ا 
ذلك من !لآيات الدالة على مقاد ذلك وهى كثيرة فى صدور الحفاظ محفوظة» وفى لون الأرراق 
مکتوية» د ريدل على ذلك كثير من الأحأديث المرفوعة والاثار الموقوفة. ويه ہر حت كبراء الأمة و فاد 
إلأئمةء قا! ل فی | لنأية : القراءة غير مقصود لعينهأ؛ بل التذبر والتفكر والعمل به و حصول هذا المقصود 
عند قراءة الإمام وسماع القوم ٠‏ انتهى . 

وقال فى التافى رالكفأية ومعراج الدراية : المطلوب من القراءة التدير والتفكر» وحياة القلب 
والعمل به تال اله تعالى : #إكتاب أنرلناه إليك مبارك ليدبرو! أياته وليتذكر أولو؛ الآلباب4 ٠‏ قال 
الحسن : أتزل القرآن ليعسل بهء فاتخذ الناس تلاوته عملا وإغا يكون بالاستماع إذا قرئ الفرآن» 


وقال منقاری زاده فى الأتباع فى مسألة الاستماع : القصود من شرعية استماع القرآن التدبر 
والتفكرء وحياه القلب والعملل به لآ مجرد الالتغات إليهء رالاحترام كماظن : انتهى 

ومن ههنا صرحرا على ما فى الأشباه والنظائر وغيره آن سمأع القرأن من غيره أكثر توابًا مم 
فراءته بنفسه» لكون التدبر والتفكر المقصود الأعظم من القرآن أكثر حصولا فى سماعه بالنسبة إلى 
قراءته . 

وقد يتوهم أن علة الأمر بالاستماع والإنصات هى التأدب مع كلام الته» والاحترام مع التفكر 
والتدبر» لا مجرد التدبر» وهو وهم كاسد» مخالف للفروع والأصول» ومناف لا حققه أرباب 
المنقول» واختاره أصحاب العقول على أنه لا يضر المقصود فإن العلة ذات الجزئين تنتفى بانتفاء واحد 
منہماء أى جزء كان» فلا بد أن تنتفى منه ذلك المعلول . 

وأما القول بأن العلة مجرد التأدب والاستماع لا التدبر والتفكر فى المرام» فلا يختاره إلا من 
أعطى فهم الأنعام» فلا حاجة إلى إبطاله عند الأعلام. 

(۳) قوله: وهو لا يحصل إلخ ‏ أورد عليه بأنه لو كانت العلة للتدبر لزم أن لا يجب الإنصات 
على من لا يكن له الاستماع والتدبر ؛ لبعده عن الإمامء وأجيب عنه : بأن فوت العلة فى شخص معين 
بعارض معين ن لا يرفع الآحكام فإن أحكام ال لشرع لا تختلف باختلاف الا لأعراض والأشخاص ا 
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الإمام جهرّاء فيلزم على المقتدين التدبر» فيجب عليہم الإنصات. وأما فى السرية 
فالإمام لا يقرا إلا سرّاء بحيث لا يقرع صماخ المقتدين ٠‏ فلا يكن أن يحصل التدبر لهم 
فیہاء وإن کانوا منصتین» فلا یظهر لوجوب السکوت علیہم فیہا وجه معتد به" . 

والقول بأن وجوب السكوت فى السرية أمر تعبدى غير معقول» مطالب بالدليل 
المعقول» على أن كثيرا من أصحابنا وغيرهم أخذوا بعموم الآية المذكورة» وعدم 
اختصاصها بالموارد المأثورة حتى فرعوا عليه كون سماع القرآن مطلقاء ولو خارج الصلاة 
فرض عين أو كفاية» فلو كان المأمور به فيہا أمرين: الاستماع والسكوت» الأول فى 
الجهرء والثانى فى السرء لزم أن يقال : بوجوب سكوت من يقرأ القرآن عنده خارج 
الصلاة سرا كفاية أو عينَّاء وهو خلاف الإجماع" بلا نزاع . 

الثانى : وهو أولاهما عندى أن يقال : الاستدلال بہذه الآية مقتصر على إثبات ترك 
القراءة خلف الإمام فى الجهرية» وليس مقصود المستدل إتباته بها فى السرية» بل هو 
ثابت بدلائل أخرى من الأخبار والآثار» على ما سيأتى ذكرها. 


الإيراد الرابع : 
إن الآية لا تدل إلا على وجوب الإنصات حال قراءة الإمام لاستماعه» لا على 
السكوت مطلقا"» فيجوز أن يسكت الإمام بين القراءة والتكبير» أو ما بين الفاتحة 


ولو كان ذلك البعيد قريبًاء أو كان الإمام جهورى الصوت لسمعه قطعًاء وهذا بخلاف السريةء فإن 
التدبر فى قراءة الإأمام فائت فيہا من أصله»ء لا يكن له وجود أصلاء ونظيره ما قالوا فى خطبة الجحمعة : 
إن النائى عن الخطيب يجب عليه السكوت» وإن لم يبلغه صوته لبعده عن مصدر الصوت . 

(۱) قوله: وجه معتد به فإن قلت : التدبر والاستماع وإن لم يوجد ههناء لكن السكوت 
واجب احتراما وإكرامًا لقراءة الإمام؟ قلت : مثل هذا الاحترام لا یوجد له نظیر فی الشرع فی شیء من 
الأحكام» فالقول به من هوسات الأوهام . 

() قوله: وهو خلاف الإجماع ولهذا منع الفقهاء عن القراءة جهرا عند المشتغلين فى 
أعمالهم وأجازوا سراء ومنعوا عن إتيان المؤتم بالثناء ونحوه إذا سمع قراءة الإمام» وأجازوا فيما كان 
الإمام يقرا سرا وأمثال ذلك كثيرة فى كتب الفنء شهيرة» ومن لم يفتح البصر ولم يوسع نظرى 
تعجب من دعوى الإجماع » وهو تعجب ناش عن اجهل بلا نزاع . 

(۳) قوله: لا على السكوت مطلقًا" وذلك لما عرفت أن المأمور به فى الآية إغا هو الاستماع 
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والسورةء أو ما بين القراءة والركوع سكتةء فيقرأ المأموم فى سكتات الإمام فى الجهرية 
الفاتحة» وينصت عند القراءة ليكون عاملا بالقرآن والسنة جميعًاء كما قالت به جماعة 
من الأئمة» نعم لو دلت الآية" على وجوب الإنصات بالكلية» ولو عند السكتة لزم عدم 
جواز القراءة خلف الإمام مطلقًا» والجواب عنه على ما ذكره الإمام" : أن سكوت الإمام 
إما أن نقول : إنه من الواجبات» أو ليس من الواجبات . 

والأول باطل بالإجماع» والثانی یقتضی آن يجوز له آن لا یسکت» فبتقدیر أن لا 
يسكت لو قرأ المأموم يلزم أن تحصل قراءة المأموم مع قراءة الإمام» وذلك يفضى إلى ترك 
الاستماع» وترك السكوت عند قراءة الإمام» وذلك على خلاف النص . 

وأيضًا فهذا السكوت ليس له حد محدود» ومقدار مخصوص » والسكتة مختلفة 
بالنقل والنفة » فرعا لا يتمكن المأموم من إتام قراءة الفاتحة فى مقدار سكوت الإمام» 


والإنصات» والاستماع لا يكن وجوده إلا حال القراءة» والإنصات ليس عبارة عن السكوت مطلقاء 
بل عن سكوت مستمع» فلا وجود له أيضًا إلا فى حال القراءة» وأما القول بأن الاستماع فى الجهرية 
والإنصات بمعنى السكوت فى السرية» فباطل عقلا ونقلا على ما مر ذكره مفصلا. 

)١(‏ قوله: نعم لو دلت إلخ لايقال: الأمر بالإنصات مطلق لا اختصاص له بحال القراءة؛ 
لأنا نقول: الإنصات ليس هو السكوت مطلقاء بل السكوت للاستماع» وعلى تقدير أن يكون عبارة 
عن السكوت مطلقًا لا شبة فى أنه معلل با يلزم الاستماع » فلا دلالة للآية على وجوب السكوت حال 
سكتة الإمام . 

(۲) قوله: ا والجواب عنه إلخ وقد يجاب عنه من قبل الحنفية بأن الثابت من الأحاديث 
سكتتين » فإن أراد ا لموارد يجوز للإمام أن يسكت فى غير تلك السكتتين» فإنا نع جواز ذلك وإن أراد 
أن اللإمام يسكت. كما ورد به الحديث. ويقرأ فيہا المقتدى» فنقول : السكتة الأولى أى بعد التكبير لا 
ينع فيہا القراءةء فإن شاء المؤتم قرأ فيما دعاء الافتتاح » أو يقرأ الفاتحة بقدر ما يسعه» وأما السكتة الثانية 
فهى هنيئة لم تثبت طولها. 

ولا يخفى على الفطن ما فيه » إما أولا فلأن قراءة المقتدى يكن أن تقع مقطعة فى سكتات الإمام 
الواقعة فى أثناء قراءته » من دون حاجة إلى أن يسكت الإمام سكتة لقراءة المقتدى . 

فإن قلت : هذا غير ممكنء قلت : لو لم يكن أن يقرأ المؤتم شينًا فى تلك السكتات لا أجاز 
الفقهاء قراءة دعاء الافتتاح ونحوه للمؤع فيہا مع أنہم صرحوا به فى كتبہم . 

وأما انب : فلأن تجويز قزاءة المقتدى فى السكتة الأولى مخالف لحمهور الحنفية المانعين من قراءته 
فى السرية آيضًاء ولو ثبت عنم جواز ذلك فما بالهم لا يجوزون القراءة فى السرية» فافهم . 
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وحينئذ يلزم المحذور المذكور. 

وأيضًا فالإمام إنغا يبقى ساكتا ليتمكن ال أموم من إتمام القراءة فى مقدار سكوت 
الإمام» وحينئذ ينقلب الإمام مأمومًاء والمأموم إمامًا ؛ لأن الإمام فى هذا السكوت يصير 
كالتابع للمأموم» وذلك غیر جائز» انتہی کلامه . 
ذکره إن شاء الله تعالی . 

والإيرادان الأولان واردان على الشافعية وغيرهم القائلين بوجوب قراءة المأموم 
الفاتحة» وسكوت الإمام فى أثناء القراءة عملا بالكتاب وبالسنن الواردة فى إلزام قراءة 
الفاتحة» لكن لا ورود لهما على من يقول باستنان قراءة المأموم الفاتحة إن ظفر بالسكتة» 
وتر کھا عند عدم الظفر بہاء عملا بالكتاب والسنن المختلفة الواردة فيما. 


إن هذه الآية تخالف قوله تعالى : #(فاقرءوا ما تيسر من القرآن# لكونه عامًا فى 
الإمام والمأموم» فلا بد" أن يعمل بكل منهما بأن تحمل هذه الآية على ما عدا الفاتحةء 
وتلك الآية على مطلق القراءة. 

وجوابه : أن الجمع غير منحصر فيما ذكره» بل يكن الجمع بأن تحمل تلك الأآية 
على ما عدا المأموم عند قراءة الإمام» فيلزم على المؤتم السكوت عملا بهذه الآية عند قراءة 
الإمام» وعلى من عداه القراءة. 

بل قد يقال : إن تخصيص تلك الآية ما عدا المقتدى أيسر من تخصيص هذه الاآية 
ما عدا الفاتحة؛ لأن تلك الآية عام حص" منه البعض عند الكل أو الجمهورء وهو 


(۱) قوله: فلا بد إلخ قد يقرر الإيراد بأن الآيتين متعارضتان» وحكم التعارض التساقط› 
فلا يصح الاستدلال بآية الاستماع على وجوب السكوت» وترك القراءة» ويجاب عنه بأن التعارض أن 
يصار فيه إلى التساقط إذالم يكن الجحمع بينهماء وههنا ا لجمع ممكن» فأين التساقط . 

(۲) قوله: خحص من البعض ‏ قد يتوهم أن العام اللخصوص منه البعض ظنى» كما تقرر فى 
الأصول» والظنى لا ينبت به الافتراض مع أن الحنفية وغيرهم أنبتوا الآية افتراض القراءة» وركنيتہاء 
ويدفع بأن الظنى إنغا هو العام اللخصوص بالمخصص الاصطلاحى» وهو أن يكون كلاما مستقلا متصلا 
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الدرك فى الركوع» وهذه الآية لم يقع التخصيص فيہاء فإبداء تخصيصه مرفوع . 


الإأيراد السادس : 

إن هذه الآية تخالفه الأحاديث الدالة على لزوم قراءة الفاتحة لكل مصل حتى 
المقتدى» فيجب أن يعمل بكل منہما بأن تخص الآية بغير الفاتحة» أو بغير المقتدى» 
وجوابه سیجیء قریباء فانتظره متشا . 


الإنصاف : 

وبعد اللتيا والتى أقول : الإنصاف الذى يقبله من لا يميل إلى الاعتساف أن الآية 
المذكورة التى استدل بہا أصحابنا على مذهبہم لا تدل على عدم جواز القراءة حال جهر 
الإمام بالقراءة» فيمكن أن يستدل بہا على رد مذهب إلى أن يقرأ ا لمأموم الفاتحة مطلقاء 
ولو مع قراءة الإمام» ومن ذهب إلى وجوب الفاتحة على المقتدى واستنان السكتات 
للإمام . 

وأما الاستدلال بہا على وجوب الإنصات مطلقًا سرية كانت أو جهرية فى حال 
السكتة» وفى حال القراءة فغير تام إلا بتأويلات ركيكة لا يقبله ذو الفهم التام . 

وقد يستدل على مذهبنا بالآيات المفيدة؛ لأن نزول القرآن للتدبر كقوله تعالى : 
#كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر ولوا الألباب# وغيره"" بأن يقال: لا 
ار سه ي لوا ره ي ۷ ا و ا 

(۱) قوله: وغيره کقوله تعالی فى سورة النساء: [أفلا يتدبرون القرآن#» وقوله فى سورة 
الأنعام : *#وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقوله فى سورة يونس : يا أيہا الناس قد 
جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لا فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين)› وقوله فى سورة طه: #ما 
آنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى). وقوله فى سورة القمر فى مواضع عديدة: *(ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ٠#‏ وقوله فى آخر سورة يوسف : #لقد كان فى قصصبم عبرة لأولى 
الآلباب#. وقوله د آول سورة يوسف : لإنا أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون). وقوله فى سورة 
النحل : #اوأنزلنا إليت الذكر لتبين للناس ما نل إليہم ولعلهم يتفكرون). وقوله فى سورة الأنبياء : 
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كانت الغاية من نزول القرآن› هو التدبر والتفكر يجب السكوت على مستمعهء فانه لو 
قرأ مع قراءة القارى يفوت التدبر والكلام فيه كالكلام على الآية أولى نقضًا وإبرامًا 


وإنصافًاً. 
الأصل الثانى 
فى الأستد لال بالسنن المرفوعة 


الأصل الثانى فى الاستدلال بالسنة المرفوعة» وهو بأحاديث عديدة مخرجة فى 
كتب شهيرة» ولنذكر بعضها الذى اشتهر الاحتجاج بہاء والاحتجاج با عدا ما يؤدى 


#ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم# ٠‏ وفوله فى سورة النحل : 
#قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليشبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين» > وقوله فی سورة 
الإسراء: #[وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا) ٠‏ وقوله فى سورة النور : إسورة 

أنزلناها وفرضناها وآنزلنا فيما آيات بينات لعلكم تذكرون)» وقوله فى سورة الفرقان : #ولقد صرفناه 
بینہم ليذكروا# وفى قوله فى سورة محمد 4 : فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها# وقوله 
فى سورة الدهر: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا) إلى غير ذلك من الآيات المكتوبة فى 
مصاحف القرآن» والمحفوظة فى صدور حفاظ القرآنء ولا كان المقصود من إنزال القرآن» هو التدبر 
والتفكر ليحصل به من الفوائد الدينية والدنيوية ما لا يعد ولا يحصىء نزل القرآن جما جما فى أزمنة 
طويلة بأمكنة شتى» ولم ينرل جملة واحدة دفعة . 

(۱) قوله: مماعدا" كحديث البمقى فى كتاب المعرفة عن جابر قال : قال رسول الله له بعد ما 
قضى الصلاة من قرا خلفى بسبح اسم ربك الأعلى» فقد رأيته يخال جحنى القرآن من صلى منكم خلف 
إمام» فقراءته له قراءة» وآخرج البیہقی أيضً عن ابن عباس مرفوعا من کان له إمام» فلا يقرأنٌ معه» فإن 
قرأته له قراءة . 

وأخرج الطبرانى فى الأوسط " عن ابن عباس مرفوعا: : لا قراءة خحلف الإمام»ء وأخرج 
الطحاوى عن جابر مرفوعا: «لا تقرأ حلف الإمام فى شىء من الصلوات». 

وأخرج البيہقى فى كتاب القراءة عن ابن عمر مرفوعًا : ١‏ أن رسول الله بل نبى عن القراءة خلف 
الإمام ٠‏ وبطريق آخر عنه سئل رسول الله ئة عن القراءة حلف الإمام» فقال : لا يقراً. 

وأخرج البيہقى أيضًا عن أبى سعيد الخدرى» سألت رسول الله ية عن الرجل لف اللإمام لا 
يقرا شيتًا أ یجزیه؟ قال : : نعم. 

وأخرج أيضا عن عمر قال : صلى رسول الله بث يومًا صلاة الظهرء فقراً رجل من الناس فى 
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نفسه» فقال : هل قرأ معى أحد منكم ثلانّاء فقال الرجل : نعم يا رسول الله أما كنت أقرا؟ فقال : 
أقول : ما لى أنازع القرآنء أما يكفى أحدكم قراءة إمام» إنغا جعل الإمام ليع به فإذا قرأ فأنصتوا. 

وأخرح البيمقى فى كتاب القراءة والحاكم فى تاريخه عن بلال: أمرنى رسول الله َة أن لا أقرأ 
خلف الإمام وأخرج البيمقى أيضًا عن أبى هريرة مرفوعًا كل صلاة لا يقرأ فيما بأم اقرآن» فهى خداج 
إلا صلاة حلف الإمام. 

وأخرج أيضًا عن جابر مرفوعَا: من صلى صلاة لا يقرا فيہا بأم القرآن فهى خداج إلا أن يكون 
وراء الامام. 

وبطريتق آخر لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيہا بفاتحة الكتاب إلا أن يكون وراء الإمام» وأيضًا عن ابن 
عباس مرفوعًا : «كل صلاة لا يقرأ فيا بفاتحة الكتاب فلا صلاة إلا وراء الإمام؟ . 

وأخرج أيضًا عن عبد الله بن بجينة أن رسول الله َل قال : هل قرأ أحد منكم فى الصلاة قالوا: 
نعم قال : إنى أقول: ما لى أنازع القرآن» فانتهى الناس عن القراءة حين قال ذلك . 

وأخحرج عبد الرزاق عن زيد بن أسلم مرسلا نہی رسول الله هة عن القراءة خحلف الإمام قال : 
وأخبرنى أشياخنا أن علبًاء قال : من قرا حلف الإمام فلا صلاة له . 

وفى الباب أخبار أخر أيضًاء نحو ما أوردناء من شاء الاطلاع عليہاء فليرجع إلى عمدة القارى 
شرح صحیح البخاری للعینی» وشرح شرح معانی الآثار له . 

وفى تنقيح الكلام فى النبى عن القراءة خلف الإمام لهاشم السندى» أخرج النسائى والدارقطنى 
والبیہقی فی سننہم» والطبرانی فى معجمه عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله تة : «ما أرى الإمام إذا 
قرا إلا کان کافًا» . 

ولفظ الثلاثة الأول عن أبى الدرداء سئل رسول الله ب : أ فى كل صلاة يقرأ؟ قال : نعم فقال 
رجل من الأنصار : وجبت هذه فقال لى رسول الله َة - وكنت أقرب القوم إليه-: «ما أرى الإمام إذا 
آم القوم إلا قد كفاهم . 

ثم قال النسائی والدارقطنی : هذا أی قوله ما أرى ليس من كلام النبى ية : إا هو من قول أبى 
الدرداءء قلت : إن الدارقطنى أخرج حديث أبى الدرداء فى سننه بأربعة أسانيد اثنان منها مرفوعان 
صریحا» وانان موقوقا . 

وأخرجه البيہقى فى سئنه الكبرى عن أبى الدرداء مرفوعًاء ثم قال : إن هذه اللفظة رواه مرفوعا 
أبر صالح -كاتب الليث- وقد غلط فيه» وهكذا رواه زيد بن الحباب» وأخطأ فيه . 

قلت : لنا عن هذا أجوبة ستة: الأول :' أن هذين الراويين كلاهما تقتان» وتقهما كثير من 
اللحدثين» وزيد بن الحباب أخرج له مسلم فى صحيحه» وأبو صالح قيل : علق له البخارى فى 
صحيحه » فلا يجوز تخطيتہما» ولا تغليطهما بلا إقامة دليل عليه . 

الثانى : لو نزلنا وسلمنا ضعف أبى صالح وزيد فإنہما رجلان اثنان. والحديث إذا جاء من رواية 
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مۇداھا. 


الحديث الأول : #وإذا قرأ فأنصتوا# : 

الحديث الأول قوله ا : إذا كبر الإمام فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء أخرجه جماعة 
من الأئمة» واختلفوا فى ضعفه وقوته . 

فأخرج أبو داود فى سننه فى باب التشهد عن عمرو بن عون أنا أبو عوانة عن قتادة 
عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشى قال : صلى بنا أبو موسى الأشعرى. 


ضعیفین یقوی بعضه بعضنًا» ویصیر حسنا لغیره» فیکون مقبولا. 

الثالث: لو تنزلنا وسلمنا عدم تقوية الضعيف بالضعيف» فلا يضرناء لأنهما لم يتفردا برواية 
هذا الحدیث» بل رواه کثیرون من حديث أبى هريرة» وعبد الله بن بجينة وابن مسعود. 

الرابع : أن هذا الحديث إذا كان مختلفًا فى رفعه ووقفهء فقد تقرر فى أصول الحديث أنه إذا 
اختلفت رُواة الحديث الرفع والوقف» فالحكم للرفع عند جمهور المحدثين . 

الخامس : أنا لو نزلنا وسلمنا أن الحديث موقوف فالموقوف حجة عند الحنفية . 

السادس : أنه قال ابن الهمام: إن ما رواه أبو الدرداء فى حديثه هذا إن لم يكن من كلام النبى ل 
فلم یکن لیر وی آبو الدرداء عن النبى به فى كل صلاة قراءةء ثم يعتد بقراءة الإمام عن المقتدى إلا لعلم 
عنده فیه عن النبی َء انتہی کلامه ملخصا . 

ولا يخفى على الفطن ما فى هذه الوجوه عن الكلام» أما فى الوجه الأول فهو أن كون الراوى 
ثقة لا ينافى كونه مخطيًا فى رواية خاصة. 

وأما فى الو جه الثانى : : فهو إن تعدد الرواة أمر مشترك فيما نحن فيه فإن رواة الوقف أيضًا 
متعدون. 

وأما فى الوجه الثالث فلأن حديث آبى هريرة بطرقه الصحيحة حال عن التبى الرفرعى» وكذا . 
رواية أبن بجينة 

وأما فى الوجه الرابع فلأن تقد الرفع إغا هو إذا تساوت درجة أداة الرفع وأداة الوقف» وإن 
تفاوتت فالاعتبار برواية من هو أوثق وأعلى . 

وأما فى الخامس : : فلن حجية آثار الصحابة إغا تكون مفيدة إذا لم يكن الأمر مختلفا فيه بينهمء 
والأمر فيما نحن فيه ليس كذلك. > على مامر» ویأتی . 

وآما فى الوجه السادس : : فلأن ما ذكره ابن الهمام مشترك الإإلزام» فلا ينفع لإثبات المرامء فافهم 
حق الفهم» فإن المقام من مزال الأقدام . 
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ا ی ر ا ل و ا ا و 
أبو موسى أقبل على القوم قال : أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القرم» قال : أيكم 
القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم» فلعلك يا حطان قلّها؟ قال : ما قلتهاء ولقد رهبت 
أن تبکعنی بہاء فقال رجل من القوم: نا قلتّھاء وما أردت بہا إلا الخير» فقال ا 
موسی : آما تعلمون کیف تقولون فی صلاتکم؟ إن رسول الله َة خطبناء فعلمناء 
EC O‏ 
كبّر فكبروا وإذا قرأ غير المغضوب عليہم ولا الضالين فقولوا آمين يحبكم الله وإذا كبر 
ورکع فکبروا وارکعوا»» الحديث . 

ثم قال أبو داود: نا عاصم بن النضر نا المعتمر قال : سمعت أبا سليمان التيمى نا 
قتادة عن أبی غلاب يحدثه عن حطان الرقاشى بہذا الحديث زاد: فإذا قرأ فأنصتوا. 

ثم قال: قوله: وأنصتوا لیس بمحفوظ» لم یجۍ به إلا سليمان التيمى فى هذا 
الحديث» انتهى . 

e 
يد بن أسلم عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعًا : إنغا جعل الإمام ليؤنم به» فإذا كبر‎ 
. فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء الحديث‎ 

وقال: هذه الزيادة: وإذا قرأ فأنصتواء الوهم عندنا من أبى خالد انتهى . 


وأخرج ابن ماجة من طريق أبى خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبى 
صالح عن أبى هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ 
فأنصتواء الحديث . 

وأخرج أيضًا من طريق جرير عن سليمان التيمى عن قتادة عن أبى غلاب عن 
حطان الرقاشى عن أبى موسى الأشعرى مرفوعاً: إذا قرأ الإمام فأنصتواء فإذا كان عند 
القعدة فليكن أول ذكر أحدكم التشهد. 

وأخرج النسائى عن أبى هريرة مثل رواية ابن ماجة سندا ومتنا. 

وآخرج مسلم فى صحيحه فى باب التشهد من طريق قتادة عن يونس بن جبير عن 
جطان کال صليت مع أبى موسى الأشعرى» اديت تخو زوایة آی داو الأولى: 


وفيه : إذا صليتم فأقيموا صفوفكم» ثم ليؤمكم أحدكم» فإذا كبر فكبرواء وإذا قال : غير 
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الخغضوب عليہم ولا الضالين» فقولواآمين» الحديث . 

ثم قال : وحدثنا أبو بكر بن آبى شيبة نا أبو أسامة نا سعيد بن أبى عروبة» ح ونا أبو 
غسان نا معاذ بن هشام نا أبى» ح ونا إسحاق بن إبراهيم أنا جرير عن سليمان التيمى كل 
هؤلاء عن قتادة فى هذه الأسناد بمثله» وفى حديث جرير عن سليمان عن قتادة من 


الزيادة: وإدا قرا فأنصتوا. 

قال أبو إسحاق : قال آبو بكر ابن أخحت أبى النضر فى هذا الحديث" فقال 
مسلم : ترید أحفظ من سلیمان؟ فقال له أبو بكر : فحديث أبى هريرة؟ قال: هو 
صحیح ؛ بعنی وإذا قرا فأنصتواء فقال: هر عندی صحیح. فقال: لم لم تضمه هنا؟ 
مال : لیس کل شىء عندی صحيح وضصعته ھھناء إا وضعت ههنا ما أجمعوا عليه 
انتہی ما فی مسلم . 

وذكر الزيلعى فى نصب الراية : أن البزاز أيضًا أخرج هذا الحديث نحو رواية ابن 

?) قوله: أو اساق هر أبراهيم دن سفیان ہا خب مسلم ؛ راوفی الکتا. حه کا قال 
الو ری رحمه أله 

(۲)قوله: فی هذاالحدیث یعنی طعن فی هذا وقدح . 

(۳) قرله: من سليمان ‏ يعنى إن سليمان كامل الحفظ والضبط» فلا تضره مخالفة غيره 
وقرله: فحديت. أبى هريرة إلخ» أی قال أبو بكر : لم لم تضعه ههنا فی صحيیحك؟ فتال مسلم : لسن 
هذا مجمعا على صحتهء ولکن هو صحیح عندی» کذا قال النووی . 

(6) قوله: 'وذكر الزيلعى إلخ" وقد آخرج الدارقطنی فى سنه حديث أبى موسى بلفظ مسلم 
وقال: هذا إسناد صحيح » ورواته کلهم ثقات . 

وأخرج أيضا بسند آخر فيه سالم بن نوح» وأعله بأنه لیس بالقوی» وكذا أخر جه البيہقى › وأعله 
به » ولا يخفى على الأعلام أن هذه العلة غير قادحة فى أصل المرام أما أولا فلآن سالم بن نوح ليس 
متفقا على تركه» وقد قال أبو زرعة : إنه صدوق ثقة. وقال يحیى القطان : لیس به بأس» كما فى ميزان 
الاعتدال وغيره من كتب أسماء الرجال. 

وأما ثانا : فلن مجرد الحرح بکون الراوی لیس بالقوی لا ینافی کونه حدیتًا حستا إن لم یکن 

2 
وأما الا : فلأن ضعف هذا السند ببخصوصه لا يقتضى ضعف الحديث من أصله؛ لوجود السند 
السالم عن سالمء ومثله فى سان ألدارقطنى وصحيح مسلم وغيرهما کمامر ذکره. 
اللهم اغفر لكاتبه ومن سعى فيه 
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ماجة عن أبى موسى» وقال: لا نعلم أحدا قال فيه : وإذا قرأ فأنصتواء إلا سليمان 
التّیمی إلا ما حدثنا به محمد بن يحيى نا سالم ابن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة عن 
يونس بن جبیر عن حطان عن أبی موسی مرفوعا بنحو حدیث سلیمان انتہی . 

ورواه ابن عدى فى الكامل عن سالم بن نوح العطار عن عمر بن عامر وسعيد بن 
أبى عروبة عن قتادة بنحوه سندًا ومتتّاء وقال: هذا الحديث لسليمان التيمى أشهر من 
عمرو بن عروبةء انتہى كلام الزيلعى ملخصاً . 

وفی شرح معانى الآثار ‏ للطحاویى : حدثنا ابن أبى داود نا الحسين بن عبد الأول 
نا بو خالد سلیمان ابن حیان نا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبى صالح عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله ب : إنغا جعل الإمام ليؤتم به» فإذا قرأ فأنصتواء انتهى . 
الإیراد على الاستدلال بتضعیف الحدیث وغیره والحواب عنه بتقویته : 

ویرد على الاستدلال بہذا الحدیث آنه متکلم فيه قد جعلوه شاذا غير محفوظ › 
وقدحوا فی ثبوته حتى إن أبا داود حكم عليه أن ليس بمحفوظ من طريق قتادة. وأن 
الوهم فيه من أبى خالد الأحمر من طريق زيد ابن أسلم» كما مر نقله. 

وقال النووى فى شرح صحيح مسلم: إن هذه اللفظة ما اختلف الحفاظ فى 
صحته. فروى البيہقى فى السنن الكبرى عن أبى داود أن هذه الزيادة ليست بمحفوظة› 
وكذك رواه عن ابن معين وأبى حاتم الرازى والدارقطنى والحافظ أبى على النيسابورى 
شيخ الحاكم» واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم» لا سيما 
ولم يردها مسندة فی صحیحه» انتہی . 

وقال السيوطى فى مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجة فى سان البيمقى » قال أبو 
حاتم : هذه الكلمةء أى : وإذا قرأ فأنصتوا من تخاليط ابن عجلان» قال : وقد رواه أيضا 
خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم» وخارجة أيضًا ليس بالقوى . 

والحواب عنه أنه ماذا أراد المورد من قوله: إنه متكلم فيه؟ إن أراد أنه متكلم فيه 
إجماعا» فليس بصحيح» وإن أراد أنه متكلم فيه عند جمع من الحفاظ فمسلم غير مضر ؛ 
لأن قولهم متعقب عليه » ومن أقر بصحته قوله نجيح . 

وتفصيله : أن هذا الحديث قد صححه جمع من الأئمة أيضًا» منہم مسلم صاحب 
الصحيح» كما مر ذكره» ومنهم أحمد بن حنبل على ما قال ابن عبد البر فى الاستذكار 
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فى إجماع أهل العلم على أن قوله تعالى : #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له# لم يرد كل 
as‏ ا 

وقد ذکرناه بالأّسانید i‏ فی ا من حديث أبى هريرة وحديث أبى 
موسى» وقد صحح هذا اللفظ أحمد بن حنبل» قال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن 
حنبل : من قول من النبی ية من وجه صحيح إذا قرأ الإمام فأنصتواء قال : حديث ابن 
عجلان الذى يرؤيه أبو خالد الأحمر» والحديث الذى رواه جرير عن التيمى» وقد زعموا 
أن المعتمر أيضًا رواه. 
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قلت نعم قد رواه» قال : فای سىء ترید» فقد صحح احمد بن حنبل هدين 
الحدیثین انتہى . 

وذكر العينى فى البناية " أن ابن خزية أيضًا من صحح هذا الحديث . 

وأا كلام أبى داود أن الوهم فيه من أبى خالد» فقد تعقبه الحافظ المنذرى" فى 
مختصر سنن آبى داود على ما نقله الزيلعى منه» حيث قال : فيه نظرء فإن أبا خالد 
ومع هذا فلم ينفرد بہذه الزيادة» بل تابعه عليما أبو سعيد محمد بن سعد الأنصارى 
الأشهلى المدنى نزيل بغدادء وقد سمع من ابن عجلان وهو ثقة وثقه النسائى وابن معين 
وغیرهما» وقد أخرج مسلم هذه الزيادة فى صحيحه من حديث أبى موسى» وضعفها أبو 
داود والدارقطنی والبیہقى وغيرهم؛ لتفرد سليمان التيمى . 

قال الدارقطنى : وقد رواه أصحاب قتادة الحفاظ منہم هشام الدستوائى وسعيد 
وشعبة وهمام وأبو عوانة وأبان وعدى ابن أبى عمارق > فلم يقل أحد منم وإدا قرا 
ي 

ولم ي ينبت عند مسلم تغردہ بہا الثقة» وحفة.» وصححها من حدذيث أبى هريرة 


(1)قوله: المنذرى هو عبد العظيم بن عبد القوى المندرى المصرى الشافعىء مؤلف مختصر 
ن اني داود» والحواشى عليه» ومختصر صحيح مسلم» وكذاب الترغيب والترهيب» ولد فى سنة 
٠.9۸١‏ وبرع فى الفقه والعربية والحديثء› وصار عدي النظير فى فنرن الحديث. مات سنة 1٥7١‏ كذا 
فى طبقات الشافعية لابن شهبة الدمشقى . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ٤٤‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


وآیی موسي انتب كلام الندرى. 

فلت : مادکره من توت آبى الد لا ربب فيه ققد قال إستحاق جن زاهوية: 
سألت وكيعًا عنه» فقال : وأبو خالد يسأل عنه» وقال ابن مرم عن ابن معين ثقة : وكذا 
قال ابن المدینى» وقال النسائی والدارمی عن ابن معين : ليس به بأس . 

وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وذكره ابن حبان فى الثقات ٠‏ وقال 
العجلى : ثقة» كذا ذكره الحافظ ابن حجر فى تهذيب التہذيب ٠‏ وأما ما ذكره من متابعة 
محمد بن سعد آراد به ما أخرجه النسائى فى سننه عن محمد بن عبد الله بن المبارك عن 
د ن ما عجان عو ره ا و 

وأخحرجه الدارقطنى أيضًاء وقال: قال أبو عبد الرحمن: كان محمد بن عبد 
الخ وم قول محمد ابن سعد هدا تق انتبى) وله متابعان آخران آيضا غير محمد 
بن سعد إسماعيل» ومحمد بن ميسرة أخرج الدارقطنى حديثهماء وضعفهماء كذا قال 
الزیلعی وغیره» وما ذکره من تصحیح مسلم راد به ما نقلناه سابقًا عنه . 

وأما كلام النووى فى شرحه المنقول سابقاء فلا يخلو عن تعصب » فإن اجتماع 
هؤلاء إنغا يقدم على تصحيح مسلم إذا كان ذلك مستندا إلى وجه معتد به ويدونه لا 
وجه لتقديه» فإن كان مستندهم فى ذلك ضعف سليمان فليس بصحيح» فقد وتقه أحمد 
وابن معين والدارمى وابن سعد وابن حبان وغيرهم» وإن كان تفرده كما هو المشهور 
عندهم فليس بصحيح أيضًاء لا تقدم من ذكر متابعاته» وإن کان غير ذلك فلیبینه حتی 
ینظر فيه . 

وقال العينى فى البناية : فإن قلت : قال البيہقى فى كتاب المعرفة بعد أن روى 
حديث أبى هريرة وأبى موسى : قد أجمع الحفاظ على خطاً هذه اللفظةء منہم أبو داود 
وأبو حاتم وابن معين والحاكم والدارقطنى» وقالوا: إنہا ليست بمحفوظة . 

قلت : يرد هذا كله ما يوجد فى بعض نسخ مسلم هذه الزيأدة عقيب هذا الحديث› 
وصحح ابن خزيية حديث ابن عجلان المذكور فيه تلك الزيادة» وقال مسلم: هو صحيح 
عندى» يعنى الحديث الذى رواه بو هريرة» وهذا مسلم جبل من جبال الحديث. وآهل 
النقل قد حكم بصحة هذا الحديث. ورد بہذا الكلام البيہقى وأمثالهء انتهى . 

وقال ابن الهمام فى 'فتح القدير : قد ضعفها أبو داود وغيره» ولم يلتفت إلى 


إمام الكلام مع غيث الغمام 0 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء ٠‏ 
ذلك بعد صحة طريقهاء وثقة رواتہاء وهذا هو الشاذ المقبول"» ومثل هذا هو الواقع فى 
حديث قراءة الإمام قراءة له» انتهى . 

وبا لجملة ما يحكم بصحة هذا الحديث هو الأرجح بالنظر الدقيق » فيكفى 
للاستدلال به» ومن حکم بضعفها لیس له دلیل معتد به يقبله أرباب التحقيق . 

وترد عليه أيضًا الإيرادات الخمسة الواردة على الاستدلال بالآية؛ لأنه نصيرها 
مبلی ومعنی › والجواب كالجواب والكلام كالكلام . 


الحديث الثانى حديث المنازعة والانتمهاء : 
وهو قوله بة: ما لى نازع القرآن'". وانتهى الناس عن القراءة حلف رسول الله 
ية وغير ذلك ما يدل على أن النبى ية زجر المؤتمين عن القراءة» وكره ذلك» وأن الناس 
تركوا القراءة خلفه عند ذلك› وهو حديث مخرج فى كثير من الكتب المعتبرة لثقات 
الأمة. 
فأخرج مالك فى الموطأً عن الزهرى عن ابن أكيمة الليثى عن أبى هريرة 


)4( أن 


(1) قوله: وهذا هو الشاذ المقبول أشار به إلى أن الشذوذ على نحوين» شذوذ لا يضر فى 
الاحتجاج» وشذوذ يوهن الاحتجاج» وما اشتهر من أن الشذوذ مضر فى صحة الإسناد. وأن الشاذ لا 
يليق به الاستناد ليس على إطلاقه» بل هو محمول على أحد قسميهء وقد فصلت هذه المسألة فى 
رسالتی: دافع الوسواس فی آثر ابن عباس ورسالتی : زجر الناس على إنکار آثر ابن عباس ” 
ورسالتى : تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد . 

قوله: مالى أنازع القرآن على صيغة المعروف أو المجهول . 

(۳) قوله: ابن أكيمة " -بضم الهمزة- مصغرًا اسمه عمارة بضم الهمزة وتخفيف اليم 
وقيل: عمار -بالفتح والتخفيف- وقيل : عمروء وقيل : عامرء ثقةء مات سنة ٠١١‏ ذكره الزرقانى 
وغیره . 

() قوله: عن آبى هريرة “ وأخرجه البیہقى فى سننه الكبرى من حديث عبد الله بن بجينة 
وقال : هذا خطأ لاشك فيهء فقد رواه مالك ومعمر وغيرهما من ابن أكيمة عن أبى هريرة انتهى . 

وقال العلامة هاشم بن عبد الخفور السندى فى رسالته تنقيح النهى عن القراءة خلف الإمام ": 
هذا کلام ساقط الاعتبارء إذ لا امتناع فى كون الحديث الواحد مرويا عن صحابيين بسند واحده 
وبسندين مختلفينء ولم يقل بامتناعه أحد فيما علمنا من أهل العلم بالخديث. انتهى . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ٤٦‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
رسول الله اة انصرف من صلاة جهر فيا بالقراءة» فقال : هل قرأ معى منكم من أحد؟ 
فقال رجل : أنا يأ رسول الله فقال: إنى أقول: ما لى أنازع القرآن» فانتهى الناس عن 
القراءة مع رسول الله َة فيما جهر به من الصلاة حين سمعوا ذلك» وأخرجه محمد بن 


الحسن فی موطئه من طریقه» وأخرجه أبو داود فى سننه فى باب من رأى القراءة إذا لم 
يجهر من طريق مالك . 

ثم قال : روى حديث ابن أكيمة هذا معمر ويونس وأسامة بن زيد عن الزهرى على 
معنى مالك» ثم أخرج عن مسدد وأحمد بن محمد المروزى» ومحمد بن أحمد بن خحلف 
وعبد الله بن محمد الزهرى وابن السرح»› قالوا: نا سفیان عن الزهری قال: سمعت ابن 
أكيمة يحدث سعيد بن المسيب» قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلى بنا رسول الله جا 
صلاة نظن أنا الصبح» جعناه إلى قوله : ما لى أنازع القرآن . 

ثم قال : قال مسدد فی حدیته : قال معمر : فانتہى الناس عن القراءة فيما جهر به 
رسول الله د وقال ابن السرح فی حدیثه : قال معمر : قال الزهرى: قال أبو هريرة: 
فاشی الانن: 

وقال عبد الله بن محمد الزهرى : قال سفيان : وتكلم الزهرى بكلمة لم أسمعهاء 
فقال معمر : إنه قال : فانتهى الناس» ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى» 
وانتہی حدینه إلى قوله: ما لى أنازع القرآن» ورواه الأوزاعى عن الزهرى قال فيه : قال 
الزهرى: فاتعظ المسلمون بذلك. فم يكونوا يقرأون معه فيما يجهر به» وسمعت محمد 
بن یحیی بن فارس قال قوله ٠‏ فانتہی الناس من کلام الزھری» انتہی . 

وتر الر دى من ريق مالك بد سندا ونا وقال: هذا خد حي ۽ 


)١(‏ قوله: وقال: هذا حديث حسن إلخ وقال أيضًا : ليس فى هذا الحديث ما يدخل على 
من رأى القراءة حلف الإمام ؛ لأن أبا هريرة هو الذى روى عن النبى ية هذا الحديث» وروى أيضًا عن 
النبی یھ آنه قال : من صلی صلاۃ لم قرا فیہا بام القرآن فهى خداج غير تمام» فقال له حامل الحديث : 
إنى أكون وراء الإمام أحياناء فقال : اقرا بہا فى نفسك يا فارسى . 

وروی أبو عثمان النہدى عن أبى هريرة قال : أمرنى رسول الته عة أن آنادى : لا صلاة إلا بقراءة 
فاتحة الكتاب» واختاره أصحاب الحديث أن لا يقرا الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة» وقالوايتبع سكتات 
الإمام» انتہى . 

وفيه ما فيه ؛ لأن هذا الحديث بإطلاقه يفيد ترك الصحابة مطلق القراءة حلف رسول الله کل فى 


إمام الكلام مع يث الخمام 1۷ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
وابن أكيمة الليثى اسمه عمارة» ويقال: عمرو بن أكيمة» وروى بعض أصحاب الزهرى 
هذا الحديث» وذكروا هذا الحرف» قال: قال الزهرى: فانتبى الناس عن القراءة حين 
سمعوا ذلك من رسول الله م انتہی . 

واخرجه النسائى من طريق مالك به سندا ومتتاء وأخرجه ابن ماجة من طريق 
a aT‏ 
نظن آنہا الصبح» فقال: هل قرأ منكم من أحد؟ قال رجل e‏ 
أقول : ما لى أنازع القرآن . 

ثم أخرج من طريق معمر عن الزهرى عن ابن أكيمة عن أبى سريرة صلى بنا رسول 
الله وء فذکر نحوه» وزاد فيه : فسکتوا بعد ما جهر به الإمام . 

وأخرجه الطحاوى فى ”شرح معانى الآثار من طريق مالك به» ومن طريق 
الأوزاعى عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة نحو ما ذكره أبو داود بلفظ : فاتعظ 
السلمر ت بذلك ٠‏ اديك 

وذكر الحافظ ابن حجر فى 'تلخيص الحبير : أنه أخرجه الشافعى عن مالك 
وأحمد وابن حبان من حديث الزهرى عن ابن أكيمة . 

وقوله : فانتهى الناس إلخ» مدرج فى الخبر من كلام الزهرى» بينه االخطيب» واتفق 
عليه البخارى فى التاريخ» وأبو داود ويعقوب بن شيبة والذهلى والخطابى وغيرهم» 
انتہی . 


الإأيرادات على استدلال بحث تضعيف 
الحديث مع الأجوبة من بعضها : 

وأورد على هذا الاستدلال بوجوه: أحدها: أن أصل الحديث من رواية ابن أكيمة 
اللیٹی» وعلیه تدور روایاته» ولم یحدث عنه غیر ابن شهاب الزهری» ولیس مشهورًا 
بالنقل» بل هو مجهول» فحديثه ليس فى حيز الاحتجاج والقبول» ألا ترى إلى ما ذكره 
ابجهرية؛ وعدم تعرضه كلل للإنكار عليهم» فيكون حجة ملزمة على القافلين بالاعتراض مطلقا جرا 


إلا أن ينبت كونه منسوخاء ولا سبيل إليه» وفتوى أبى هريرة: اقرا بہا فى نفسك» حمله على السرية 
فقط › وعلى القراءة فى السكتة. 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۸ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
الحافظ ابن حجر فى أ تذيب التذي ب" أن أبا بكر البزار قال : ابن أكيمة ليس مشهورا 
بالنقل» ولم يحدّث عنه إلا الزهرى» وقال الحميدى: هو رجل مجهول. وكذا قال 
الي 

وقال: اختلفوا فى اسمهء فقيل : عمارة» وقیل: عمار» وقال ابن حبان فی 
ا ا و ا عار ای وم ی فال ارون بد هل 
تحسين الترمذى حدينه : هذا أنكر الأئمة على تحسينه» واتفقوا على ضعف هذا الحديث ؛ 
لأن ابن أكيمة مجهول» انتهى . 

وأخحرج الحازمى فى 'كتاب الناسخ والمنسوخ بسنده عن الحمیدی أنه قال: إن 
قال قائل : ممن يرى أن لا يقرأ حلف الإمام فيما يجهر به أن الزهرى حدث عن ابن أكيمة 
عن أبى هريرة أن النبى ية قال : ما لى أنازع القرآنء فانتهى الناس» الحديث» قلنا: هذا 
حديث رواه مجهول» ولم یرو عنه غیره» انتهی . 
الجواب بتقوية الحديث وتوثيق ابن أكيمة : 

والجواب عنه: أن دعوى الاتفاق على كونه ضعيمًاء كما صدر عن النووى 
مردودة» كما قال على القارى فى المرقاة شرح المشكاة ٠‏ قال ميرك نقلا عن ابن الملقن : 
حديث أبى هريرة رواه مالك والشافعى والأربعة» وقال الترمذى: حسن» وصححه ابن 
حبان» وضعفه الحمیدی والبیہقی› انتہی»› وبہذا يعلم أن قول النووى: اتفقوا على 
ضعف هذا الحدیث غير صحیح » انتہى . 

وأما قول من قال : إن ابن أكيمة مجهول فغير مقبول» فإنه إن لم يعرفه» فقد 
عرفه جماعة من النقاد ووتقوه» ألا ترى إلى كلام الحافظ ابن حجر فى 'تہذيب 
التہذيب فى ترجمته : قال ابن أبى حاتم : ضالح الحديث مقبول» وقال ابن خزية : قال 
لنا محمد بن يحيى الذهلى : ابن أكيمة هو عمار» ويقال : عامر» والمحفوظ عندنا عمار» 
وهو جد عمرو بن مسلم الذى روى عنه مالك بن أنس» ومحمد بن عمرو بن علقمة 


() قوله: وأما قول من قال إلخ وأما قول من قال إنه لم يحدث عن ابن أكيمة غير ابن 
شهاب الزهرى» فغير مضر أيضًا؛ أن مثل هذا يعد ثبوت جلالة قدر الراوىء ووثاقته» لا يقدح فى 
السند أصلاء وقد يجاب عنه أيضً بالمنع مستندا بجا فى تہذيب التهذيب أنه روى عنه محمد بن عمر و 
أيضًا» وفيه ما فيه» فإن ابن حجر قد حكى عن الذهلى ما يزيفه أيضًا . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۹ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
حديث أم سلمة : إذا دخل العشر. 

قلت : قال ابن عبد البر فى باب من لم يشتهر عنه الرواية» واحتملت روايته 
أروايات الثقات عنه ابن أكيمة الليتى المدنى . قأل يحيى بن معين : كفاك قول الزهرى: 
سمحت ابن أكيمة بحدث سعيد بن المسيب» وقد روي عه غير الزهرى محمد بن عمروة 
وروی الزهرى عنه حديثين» أحدهما فى القراءة خلف الإمام» وهو مشهور بهء والآخر 
فی المغازی› انتہی » کأنه یشیر إلى حدیثه عن ابن آخی أبى زهم . 

وأما قوله : إن محمد بن عمرو روى عنه» فخطأء وقد وضح من كلام الذهلى كما 
تقدم» وذکره مسلم وغیر واحد فی الواحدان. وقالوا: لم یرو عنه غير الزهری. وقال 
الدورى عن يحيى بن سعيد: عمر وابن أكيمة ثقة» وقال يعقوب بن سفيان: هو من 
مشاهير التابعين بالمدينة» وذكره ابن حبان فى الثقات» انتهى ملخصًا . 

وفى استذكار ابن عبد البر " قال ابن شهاب : كان ابن أكيمة يحدث فى مجلس 
سعيد بن المسیب» ویصغی إلى حدیثه» وحسبك بہذا فخرا وثناءٌ انتهى . 

وتانيہا: أن جملة: وانتهى الناس إلخ» فى هذا الحديث مدرجة» فمنهم من 
یجعلها من کلام أبی هریرة رضی الله عنه» ومنہم من يجعلها من کلام الزهری» ومنہم 
من يجعلها من کلام معمرء کما مر نقله عن سی آبى داودء وقال القارى فى المرقاة عند 
تفسير هذه الجملة قال : فانتهى الناس إلخ» أى أبو هريرة قاله ابن الملك» لكن نقل ميرك 
عن ابن الملقن أن قوله : فانتهى الناس هو من كتاب الزهرى» قاله البخارى والذهلى وابن 
فارس وأبو داود وابن حبان والخطابی وغیرهم› انتهی . 

وجوابه : أن هذا الاختلاف لا يقدح فى أصل المرام؛ لأن هذا الكلام سواء كان من 
کلام آبی هريرة» أو من كلام الزهرى. أو غيرهماء يدل قطعًا على أن الصحابة تر كوا 
القراءة خلب رسو ل اله ج فيما يجهر فيه» وهذا كاف للاستناد. 

وثالشا: أن انتهاء الصحابة عن القراءة عد كان باجتهادهمء وفهمهم من سؤال 
النبى ب عنم والخبر بمنازعة قراءتہم ترك القراءةء ولم يرو أن النبى َثثء اطلع عليه 
فحسنه» أو نهاهم عن القراءة . 

وجوابه : أن الصحابة أعلم منا مراد النبى ق وهم من صدور مجالسه» وشركاء 
مانسه» وفهمهم أقوى من فهمناء فتركهم القراءة خلفه دليل واضح على أن القراءة 


إمام الكلام مع غيث الغمام 10۰ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
التى هى منشأ المنازعة كانت مكروهة عند النبى وء ولو لم يكن مراده هذاء وكان قد 
اطلع من ذلك اليوم على ترك المنازعة لهداهم إلى قراءة الفاتحة» وصرح بنفى الجهر 
بالقراءة والمنازعة» واختيار الفاتحة » ومن المعلوم »أن السكوت فى معرض البيان بيان . 

ورابعها: وهو أقواها أن هذا الحديث إنغا يدل على ترك القراءة فى الجهرية» ولا 
دلالة على تركها فى السريةء فلا يتم التقريب» ولهذا جعل مالك وغيره القائلون بالفرق 
بين السرية والحهرية من أدلة مذهبهم » وبه صرح جماعة من غيرهم» فقال ابن عبد البر 
فى الاستذكار : فقه هذا الحديث الذى من أجله جىء به» وترك القراءة مع الإمام فى 
كل صلاة فيہا الإمام بالقراءة» فلا يجوز أن يقرأ معه إذا جهر لا بأم القرآن ولا غيرها على 
ظاهر هذا الحدیث وعمومه» انتہی . 

وقال القارى فى المرقاة عند تفسير : فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر بالقراءة 
مهوم انی کائوا سرون بالقراة فبا کان يفن فيه رسول اله کا وهو مدهي 
E‏ 

وأجيب عنه بأنه ورد فى بعض الروايات : فانتهى الناس عن القراءة بدون قيد 
الجهرية» وهو دال على انتہاءهم عن مطلق القراءة» وفيه ضعف ظاهر؛ لا تقرر أن 
O a‏ 
القراءة فى الجهرية ؛ لكون الواقعة واحدة» فالحق أن يقال : غرض المستدلين من 
بہذا الحديث إثبات أحد جزئى مطلوبهم» والرد على من قال e‏ 
والسرية» بأن هذا يخالفهم . 

وخامسها: أن المراد فى هذه الرواية الانتہاء عن الجهر خلف الإمام» كما قال ابن 
ملك: من قال بقراءتہا خلف الإمام فى الجهرية حمله على ترك رفع الصوت خلفه» 
انتہی . 

وفیه ما ذکره القاری أنه حلاف ظاهره قوله ب : هل قرأ معى أحد منكم . 

وسادسها: أنه محمول على ترك قراءة ما عدا الفاتحةء كما نقله الحازمى عن 
الحميدى آنه قال : إنغا قال فيه النبى بي : ما لى أنازع القرآن» فاحتمل أن يكون عن النبى 
أن لا يقرأ قرآتا خلفه سوى فاتحة الكتاب؛ لأنا وجدنا عمران بن حصين قال: قال 
النبى ية لرجل قرأ خلفه ب#سبح اسم ربك الأعلى€ : هل قرأ أحد منكم بظإسبح اسم 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۱0۱ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
ربك#؟ فقال رجل : نعم» فقال: صدقت قد علمت أن بعضهم خال نيما . 

وقوله : أنازع مثل أخالج» فلا يحتمل أن يكون عنى فى حديث ابن أكيمة أن 
يقول : ما لى آنازع القرآن» يعنى فاتحة الكتاب» وهو يقول: لا صلاة إلا بہاء انتهى . 

وفيه أنه مخالف لظاهر سوق الروايات» ورواية عمران واقعة على حدة»ء فإن 
واقعة هذه الروايات كانت فى الجهريةء والواقعة المذكورة فى رواية عمران كانت فى 
السرية » كما سيأتى فيما يأتى » فلا يكن حمل تلك الواقعة على هذه الواقعة. 

و ل ی د ع ا عا ی ا 
القرآن» وغيره من الأحاديث الدالة على أن النبى عل أجاز قراءة الفاتحة لمن خلفه فى 
الجهرية. 

قلت : الجحمع بين ما نحن فيه وبين تلك الأحاديث لا يتعين بهذا الطريق E‏ 

وسابعها: آنه منسوخ بحديث العلاء عن أبى السائب عن أبى هريرة الذى فيه قول 
أبى هريرة له : اقرا بها فى نفسك يا فارسى» وقد مر ذكره فى الفصل الأول من الباب 
الأول ویؤیده حديث آخر مروى من طريق أبى هريرة دال على أن لا صلاة إلا بالفاتحة » 
كما قال الحازمى فى كتاب الناسخ والمنسوخ نقلا عن الحميدى : إنه قال بعد أن حكم : 
بأن حديث ابن أكيمة ليس بثابت» ولو كان هذا ثابتًا أريد به النهى عن قراءة الفاتحة خحلف 
الإمام دون غيرها؛ لكان فى حديث العلاء عن أبيه ما يبين أنه ناسخ لهذا . 

وحديث العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول : 
سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله بي : من صلى صلاة لم يقرأ فيا بأم القرآن فهى 
خداج فھی خداج» فهى خداج غير تام قال: فقلت : يا أبا هريرة! إنى أحيانًا أكون 
وراء الإمام» قال: فغمز ذراعی» وقال: اقرا بہا فى نفسك يا فارسى» الحديث . 

وأخرج الشافعى عن سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة 
مرفوعًا : كل صلاة لم يقرأ فيما بأم القرآن فهى خداج N E‏ 
شرط مسلم . 

والحديث الأول رواه فى الصحيح عن قتيبة بن سعيد عن مالك عن العلاءء 


(1) قوله: بہذا الطريق بل يكن أن تحمل تلك الأحاديث على من عدا المؤتم بشهادة غيره من 
الأحاديث. إلا أن يقال : حديث عبادة صريح فى قراءة المؤتم الفاتحة » وسيأتى ماله وما عليه . 


إمام الكلام مع غيث الغمام \o۲‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
والحديث الثانى رواه عن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان بن عيينة › ولا علة فى الخديثين؛ 
لأن الأول رواه عن العلاء شعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة » وروح بن القاسم» وأبو 
غسان محمد بن مطرف» وعبد العزيز بن محمد الدراوردى. وإسماعيل بن جعفر» 
ومحمد بن يزيد البصرى» وجهضم بن عبد الله . 

والحديث الثانى رواه مالك بن أنس وابن جريج ومحمد بن إسحاق بن يسار 
والوليد بن كثير ومحمد ابن عجلان عن العلاء عن أبى السائب عن أبى هريرة» وكأنه 
سمعه منہما جميعاء فقد رواه أبو أويس المدنى عن العلاء قال : سمعت من أبى ومن أبى 
السائب جميعًاء وكانا جليسين لأبى هريرة» فالا: قال أبو هريرة» فذكره. 

فوجدنا الحديثين عن أبى هريرة» ولم يتبين لنا أيہما بعد الآخر حتى أبان ذلك 
العلاء فی حدیثه حین قال : قال لى أبو هريرة: یا فارسی! اقرا بہا فى نفسك» فعلمنا أنه 
إنغا أخبر بذلك أبو هريرة أبا العلاء بعد موت النبى بء ولا يحتمل أن يكون حديث ابن 
أكيمة هو الناسخ› ثم يأمر أبو هريرة أن يعمل بالمنسوخ» وهو رواهما معاء انتهى 
ملخصًا . 

والحواب عنه من وجهين : أحدهما: أن العلاء بن عبد الرحمن متكلم فيه» فقد 
قال الحافظ ابن حجر فی تہذيب التہذيب ‏ وغيره فى غيره: إن الدورى قال عن ابن 
معين: ليس حديثه بحجة» وقال ابن خيثمة عن ابن معين: ليس بذلك لم يزل الناس 
یتوقون حدینه» وقال أبو زرعة : لیس بالقوی ما یکون» انتہی . 
بحث توثيق العلاء بن عبد الرحمن وتضعيفه : 

وفيه نظرء إما أولا فبأن حديث العلاء المذكور فى قسمة الفاتحة قد تلقاه الأئمةء 
واستدل به الحنفية والمالكية على أن البسلمة ليست جزء من الفاتحة» وردوا به على 
الشافعية القائلين بالجزئية» وأجابوا عن خدش بعضهم فى العلاء لسلامتهم» كما بسطته 
فى رسالتى أحكام القنطرة فى أحكام البسلمة . 

ألا ترى إلى قول ابن عبد البر فى الاستذكار عند شرح الحديث المذكور: هذا 
الحديث أبين ما يروى عن النبى ية فى سقوط بسم الله الرحمن الرحيم من فاتحة الكتاب» 
وهو قاطع لموضع الخلاف» انتهى . 

وقال العينى فى البناية شرح الهداية ‏ فى بحث البسملة بعد ذكر هذا الحديث : 


إمام الكلام مع غيث الغمام 10۳ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
وذكر إيراد بعض الشافعية عليه بأن حديثه ليس بحجة» هذا جهل وفرط وتعصب يتركون 
ا لحديث الصحيح لكونه غير موافق لمذهبہم» وقد رواه عن العلاء الأئمة الأثبات كمالك 
وسفيان وابن جريج وعبد العزيز والوليد بن كثير ومحمد ابن إسحاق وغيرهم» وهو ثقة 
صدوق› انتہی . 

فإذا ثبت أن الحنفية والمالكية قد قبلوا هذا الحديث فى بحث البسملة» جعلوه 
أوضح حجة فى الخلافية» فكيف يكن منم إبداء ضعفه» وكون العلاء متكلما فيه فى 
بحث القاتحة . 

وأما ثانيًا : فبأن جماعة من نقاد الفن قد وتّقوا العلاء» وبسطوا ألسنتهم فى حقهم 
بالثناء» فإن عبد الله ابن أحمد قال عن أبيه أنه ثقة» لم أسمع أحدا ذكره بسوء» وقال أبو 
حاتم صالح : روى عنه الثقات» وقال النسائى : ليس به بأس» وقال ابن عدى : للعلاء 
نسخ یرویہا عنه الثقات» وما آری به بأسّاء وذكره ابن حبان فى الثقات » وقال ابن 
سعد: قال محمد بن عمر: صحيفة العلاء بالمدينة مشهورة» وكان ثقة كثير الحديث› 
وقال عثمان الدارمی : سألت ابن معين عن العلاء وابنه كيف حديشہماء فقال: لیس به 
بأس» قلت هو أحب إليك» أو سعيد المقبرى» قال: سعيد أوثق» والعلاء ضعيف› 
يعنى بالنسبة إليه» وقال الترمذى: هو ثقة عند أهل الحديث» كذا ذكره ابن حجر فى 
دت ال 
بحث تقدم ا لجع على النسخ أو العكس ونسخ الرواية بخلاف الراوى : 

وثانيہما: أن ادعاء النسخ فى هذا المقام لا يستقيم » لا على مذهب الحنفيةء ولا 
على مذهب المحدثين والشافعيةء وذلك لأن مذهب المحدثين كما ذكره ابن الصلاح 
والحازمى وغيرهما أن الجحمع بين المتعارضين مقدم على النسخ» لا يصح ادعاءه مع إمكان 
الجمع» ولا عبرة لمجرد التراخى» بل لتعذر الجحمع الشافعى» فإن ظهر وجه يجمع به بين 
المتعارضين يؤخذ به إعمالا للدليلين» وهو أولى من إهمال أحدهما. 

وإن ثبت تأخر أحدهماء فإن لم يظهر صير إلى النسخ إن وضح ما يدل عليه وإلا 
يصار إلى الترجيح. وهذا المذهب هو الذى ييل إلى صحته النظر الدقيق» ويحكم 
الفطرة السليمة بأنه التحقيقء وقد أوضحت كل ذلك فى رسالتى المسماة ب" الأجوبة 
الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1٤‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 

ومن المعلوم أن الجمع فيما نحن فيه بين قول أبى هريرة: اقرأً با فى نفسك يا 
فارسى! وبين : انتهى التاس عن القراءة خحلف رسول الله يل فيما يجهر فيهء» ممكن بأن 
يقال : الانتهاء مقتصر على الجهرية» كما هو المفهوم من ظاهر التقييد» والحكم بالقراءة 
فى نفسه مقتصر على السرية» أو بأن يقال : الانتهاء كان بالجهرية عند قراءة الإمام لا 
مطلقاء والأمر بالقراءة فى نفسه فى السرية» وفى الجهرية عند سكتات الإمام لا مطلقاء 
فمع إمكان الجمع كيف يصار إلى النسخ . 

وأما الحنفية فإنہم» وإن حكموا بتقدم النسخ غلى الجمع» وقالوا: إذا تعارض 
الدليلان» فإن علم منہما المتأخرء فهو ناسخ للمتقدم» وإن لم يعلم» فالترجيح إن 
أمكن» وإلا فالحمع بقدر الإمكان» وإن لم يكن تساقطاء لكن قيدوه بعلم المتأخر» 
والمتقدم على سبيل الظن أو الجزم» ولم يقولوا: بالنسخ بمجرد الاحتمال بلا استدلال. 

وبوجه آخر: إذا روى الصحابى حدينًا مفسرًا» لا يقبل التأويل» وترك العمل 
بجرويه بعد الرواية» تعین کون ترکه للعلم بالناسخ»› فلا يعمل بالحدیث لکونه منسوخاء 
هذا عند الحنفية وعند الشافعى لا عبرة لعمل الصحابى خلاف المروى»› بل يؤخذ 
بالحديث» وهذاهو مذهب المحدتين . 

لنا: أنه ما كان الحديث مفسرًاء وقد عمل راويه الصحابى بخلاف ذلك» علم أنه 
كان عالمًا بنسخه؛ لأنه لا يصح العمل بخلاف القاطع من الصحابى المقطوع عدالته إلا 
بعد علمه بالنسخ» بخلاف ما إذا عمل الراوى خلاف المروى قبل الرواية» فإنه لا يدل 
على النسخ» وكذا إذا لم يعلم تاريخ العمل ورواية الحديث . 

ولهم : أنه يحتمل أن يظن الناسخ ناسخاء فيترك العمل به» قلنا: هذا بعيد بل غير 
صحيح ؛ لأن ناسخ المفسر لا يكون إلا مفسراء فلا احتمال للخفاءء وكذا فى تحرير 
الأصول» وشروحه» وقد استند الحنفية بهذا الأصل فى كثير من المباحث» كمبحث رفع 
اليدين» وغسل الإناء سبعا بولوغ الكلب» وغير ذلك» و شرح معانى الآثار " للطحاوى 
علوء من أمثال ذلك» وإن كان كل ذلك لا يخلو عن إيرادات جيدة وشبهات قوية . 

إذا عرفت هذا فنقول : ادعاء النسخ فيما نحن فيه لا يستقيم على مذهب الشافعية 
ومن وافقهم ؛ لأن قول الصحابى وعمله ليس بمعتبر عندهم إذا كان حلاف الرواية» بل 
يجب الأخذ بالروايةء فهنا لما أفتى أبو هريرة رضى الله عنه بالقراءة فى نفسه مع روايته 


إمام الكلام مع غيث الخمام 00 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
٠‏ ترك القراءة حلف النبى با لا يعتبر بفتواه» بل با رواه. 

وأما الحنفية فعندهم وإن كان عمل الصحابى الراوى وفتواه على خلاف روايته من 
أمارات النسخ» لکن قیدوه با إِذا علم تأخر فتواه عن روایته بیقین» وبکونه خلاف المروى 
خلاقا بیقین» وفیما نحن فیه کلاهما فی حیز الإشکال» فان ثبت تأخر فتواه» وکونه 
خلاف مرویه يقیتا صح ذلك» والا فلاء وکونه خلاقًا له بحیث لا یکن الجمع بینه وبینه 
منوع ؛ لمامر من وجهى الجمع . 


الحديث الثالث حديث الخاللحة : 

وهو مخرج فى كتب معتمدة بطرق معدودة . 

فأخرج أبو داود فى " سننه “ من طريق شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن 
حصين رضى الله عنه أن النبى ية صلى الظهر» فجاءه رجل» فقرأً خلفه سبح اسم 
ربك الأعلى)» فلما فرغ قال: أيكم قرأ؟ قالوا: رجل» قال: قد عرفت أن بعضكم 
خالحنیہا. 

قال أبو داود: قال أبو الوليد فى حديثه قال شعبة: فقلت لقتادة: أليس قول 
سعيد : أنصت للقرآن. قال : ذاك إذا جهر به» وقال ابن كثير فى حديثه» قال شعبة قلت 
لقتادة : کأنه کرهه» قال: لو کره لنهی عنه. 

وأخرج أيضًا من طريق سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين أن النبى 
اة صلى بہم الظهرء فلماانفتل» قال : أيكم قرآ ب سبح اسم ربك الأعلى» فقال 
رجل : آناء فقال : قد علمت أن بعضكم خا حنيہا» وأخرج مسلم فى صحيحه نحوه . 


الحديث الرابع حديث الخالطة : 

ما أخحرجه الطحاوى عن ابن مسعود قال : كانوا يقرأون خلف رسول الله لاء 
فقال : خاطتم على القرآن . 

ویرد على الاستدلال بہما بعض ما ورد على الاستدلال بالحديث الثانىء 
1 


إمام الكلام مع غيث الغمام 10٩‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الةقماء 

وقد يورد علیه بأنه قال ابن عبد البر فی الاستذکار بعد ذگر حدیٹ ابن مسعود: 
هذا لا حجة فيه » وإنغا معناه فى الجهر ؛ لأن التخليط لا يقع فى صلاة السرء ويبين ذلك 
حديث : ما لى أنازع القرآنء وهذا فى الجهر على ما قدمناه» انتهى . 

وقال بعد ذكر حديث عمران: هذا الحديث رواه شعبة وجماعة عن قتادة عن زرارة 
بن آوفی عن عمران» وقوله: خا جحنیہا یعنی نازعنیہاء وهذا مثل قوله فی حدیث أبی 
هريرة: مالى نازع القرآن. 

إلا أن يقال : غرض المستدلين بہذين الحديثين وأمثالهما إثبات ترك القراءة فى 
الجهرية» وترك الجهر فيما وفى السرية على ما مر نظيره . 

وقد يورد آيضًا بأن هذين الخبرين لا يثبت منہما النهى عن القراءة» ولا تركهاء 
وإنا أخبر النبى ية بالمخالحة والمخالطة» ولو كرهمالنهى عنها. 

وجوابه : أن النبى وإن لم يكن مذكورا صريحاء لكن مفهوم ضرورةء فإن من 
المعلوم أن المخالحة والمخالطة فى القرآن منهى عنه» ولذا نهى النبى َة عن جهر القراءة 
معا» كما ورد فى السنن وغيرهاء فيكون ما يؤدى إليہماء وهو القراءة فى الجهرء أو 
الجهر بالقراءة منوعا عنه أيضًا و ع ا ن و ر 
الخبر. 

فإن قلت : المخالجة ونحوها إنغا يتحقق عند جهر المقتدى بالقراءة» وإما عند 
الإسرار بالقراءة فلاء فلا يثبت منه إلا النبى عن الجهر خلف الإمام» لاعن مطلق القراءة 
ENON e e E O‏ 
جهره» أو رفع صوته بحيث أسمع غيره» لا عن أصل القراءةء بل فيه أنهم كانوا يقرأون 
السورة فى الصلاة السرية» وفيه إثبات قراءة السورة فى الظهر لاإمام والمأموم عندناء ولنا 
وجه شاذ ضعيف أنه لا يقرأالمأموم السورة فى السرية» كما لا يقرأ فى الجهرية» انتهى . 

قلت : نعم» ولكن قد يؤدى الإسرار بالقراءة أيضًا إلى ذلك» فينهى عنه لأجل 
ذلك . 


(1) قوله: ‏ لأجل ذلك وإلى هذا يشير كلام عين أعيان الدهلى فى رسالة تدوين مذهب عمر 
بن الخطاب المندرجة فى كتابه : إزالة اللخفاء عن خلافة الخلفاءء البيہقى عن يزيد بن شريك أنه سأل عم 
عن القراءة حلف الإماء فقال : اقرا بفاتحة الكتاب. فقلت : وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت آناء قلت : 


إمام الكلام مع غيث الغمام 10۷ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


الحدیث الخامس : 


ما أخرجه الدارقطنی فى سننه عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن زرارة عن 
عمران ابن حصین قال : کان النبی َة يصلی بالناس» ورجل يقرا خلفه» فلما فرغ قال : 
من ذا الذى يخالجنى سورة كذا؟ فنباهم عن القراءة خلف الإمام» وفيه أن زيادة 
فنہاهم عن القراءة خلف الإمام» قد تفرد بها حجاج ابن أرطاة» كما حكم به 
الدارقطنی”' بنفسه أنه لم يقل : هكذا غير حجاج» وخالفه أصحاب قتادة» منهم شعبة 


وإن جهرت؟ قال : وإن جهرٹ . 

قلت : روى أهل الكوفة عن أصحاب عمر الكوفيين أن المأموم لا يقرأ شيئًاء والجمع أن القبيح 
فى الأصل أن ينازع الإمام فى القرآن» وقراءة المأموم قد يفضى إلى ذلك ثم إن اشتغال المأموم بمناجاة 
ربه مطلوب» فتعارضت مصلحة ومفسدة» فمن استطاع أن يأتى بالمصلحة بحيث لا تخدشها مفسدة 
فليفعل» ومن خاف المفسدة ترك -انتهى-. 

(1) قوله: كما حكم به الدارقطنى إلخ وكذا قال البيہقى فى سننه» قوله : فنهى النبى . . . 
إلخ تفرد به حجاج ورواه ابن عروبة ومعمر وغیرهماء فلم يقل أحد منم ما تفرد به حجاج» انتهی . 

وأجاب عنه الفاضل السندى فى رسالته تنقيح الكلام فى النبى عن القراءة خلف الإمام بوجوه 
خحمسة لا یخلو شیء منہما عن شىء عندی . 

الأول : أنه قال الحافظ ابن حجر فى التقريب أن الحجاج بن أرطاة الكوفى القاضى أحد الفقهاء 
صدوق يخطى ويدلس من السابعةء ورمز عليه الحافظ المذكورخ م عه» يعنى أخرج حديثه البخارى فى 
الأدب المغردء ومسلم فى صحيحه» وأصحاب السنن الأربعة. : 

وقال الحافظ ابن حجر فى 'تہذيب التهذيب : إن الحجاج بن أرطاة بن ثور النخعى أبا أرطاة 
الكوفى روى عن الشعبى وعطاء بن أبى رباح وسماك بن حرب ونافع مولى ابن عمر» وأبى الزبير 
وجماعة. 

وعنه شعبة وابن نمير والحمادان والثورى وأبو معاوية ومنصور بن المعتمر ومحمد بن إسحاق 
وغيرهم» قال ابن عيينة : سمعت ابن أبى نجيح يقول: ما جاءنا منكم مثل الحجاج» وقال الثورى : 
عليكم به فإن ما بقى أحد أعرف مما يحدث به عنه» وقال العجلى : كان فقيا أحد المفتين بالكوفةء وقال 
أحمد: كان الحجاج بن أرطاة من الحفاظ» وقال ابن معين صدوق» ليس بالقوى» وقال أبو زرعة: 
صدوق مدلس» وقال أبو حاتم : صدوق يدلس» أما إذا قال : حدثنا فهو صالح لا يرتاب فى صدقه 
وحفظه» وقال ابن خزية : لا أحتج به إلا فيما قال : أخبرناء وسمعت . 
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وقال ابن حبان: ترکه ابن المبارك وابن مهدی ویحیی القطان» ویحیی بن معینء انتہی ما فی 
تہذيب التهذيب» وحاصله أن الحجاج ثقة عند كثيرين› وقد روی حديثه مسلم» فكانت هذه الزيادة 
زيادة ثقةء و زيادة النقة مقبولة . 

الثانى : إنه ذكر فى ميزان الاعتدال أن الحجاج فى روايته عن قتادة صالح أى صالح لأن يحتج 
به» وهذاالحدیث رواه عن قتادة› انتہی . 

ولا يخفى أن زيادة الثقة إنما تكون مقبولة إذا لم يوجد ما يكذبها من طريق آوثق » وههظ قد وجد 
ذلك عن قتادة» حیث قال : حین قال شعبة له : کأنه کره لو کرهه لنہى عنه» فهذا صريح فى أن قتادة لم 
یکن عنده فی هذا الحديث النهى . 

وبہذا يظهر الجواب عن الوجه الثانى أيضًاء فإن كون الحجاج صالحًا فى قتادة لا يستلزم أن يقبل 
نقله عن قتادة ما ثبت خلافه عنه . 

الثالث : أن ما رواه الحجاج لم يتفرد به» بل رواه ابن أكيمة فى حديثه عن أبى هريرة مرفوعاء 
کما أخرجه محمد فى ا موطئه ٠‏ وأبو داود والترمذى» ورواه البيہقى أيضًا من حديث عبد الله بن بجينة 
ورواه عبد الرزاق فی جامعه وغیره فی حدیثه عن ابن مسعود مرفوعا وموقوقًا» فبطل قول البیہقی أنه 
تفرد به حجاج بن أرطاة» انتهى . 

وفيه أنه لا أثر للنبى فى رواية ابن أكيمة لا فى الموطأً ولا فى غيره» فقد ذكرنا سابقًا طرقه» 
ومن أخرجه غاية ما فيه أن النبى ية قال : ما لى أنازع القرآنء فهو إن دل على النبى فإغا يذل على نهى 
القراءة المفضية إلى المنازعة فى الجهرية على ما مر تفصيله» وهذاأمر آخر» وقس عليه حديث غيره على 
أن المقصود من المتفرد هو التفرد من بين رواة هذا الحديث من طريق عمران» فلا ينافيه ثبوت مثله من 
رواية أخرى . 

الرابع : أن القدر الذى اتفقت عليه الرواة كلهم الكائن فى صحيح مسلم وغيره هو قوله: قد 
علمت أن بعضكم خالجنيا» وقد كانت الصلاة صلاة سرية مع ما وقع فى حديث غير عمران من قوله : 
ما لى أنازع القرآن. كاف فى إفادة النهى عن القراءة خلف الإمام بدون تلك الزيادة . 

وفيه : أن ثبوت النهى عن القراءة مطلقًا فى الصلاة مطلقًا متعذرء إنغا الثابت من ألفاظ المخالجة 
والمنازعة هو النهى عن القراءة المشوشةء ولا كلام فيه» على أن ثبوت النهى من تلك الألفاظ مطلقا إن 
ی ی کی و ا ی وا ی کا وت ج فا ا ات 
الإمام رواية فى حديث عمران» وهو أمر آخرء ولا يلزم من ثبوت تلك الألفاظ رواية ثبوت هذه الجملة 
رواية . 

الخامس : آنه قد أخرج البيہقى بنفسه من طريق شعبةء ثم قال فى آخره: قال شعبة : فقلت لقتادة 
کأنه کرههء فقال ES A SD SS EL‏ 
أن قتادة قال : لو کرهه لنہی عنه» وهذامفيد لعدم النہى . 


وسعید وغیرهماء فلم یذکروا فيه النہی» وحجاج لا یحتج به» انتهی . 

وقال البيمقى فى أ كتاب المعرفة”: قد رواه مسلم فى صحيحه من حديث شعبة عن 
قتادة عن زرارة به أن النبى عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه الظهرء فقال : أيكم قراً 
ب#رسبح اسم ربك الأعلى» فقال رجل : أنا يا رسول الله » فقال : قد عرفت أن رجلا 
خالجنیہاء» قال شعبة : فقلت لقتادة: کأنه کرهه؟ فقال: لو کرهه لنہى عنهء ففى سؤال 
شعبة وجواب قتادة فى هذه الرواية الصحيحة تكذيب من قلب الحديث» وزاد فيه» فنهى 
عن القراءة حلف الإمام -انتهى- كذا ذكره الزيلحعى فى تخريج أحاديث الهداية . 

ولو سلم ثبوت هذه الزيادة فنقول: هذه الرواية» وكذا الحديث الثالث يكن أن 
يحمل على قراءة السورة خلف الإمام» كما يشهد به موردهما لا على قراءة السورة 
والفاتحة كليهماء علا أنه لو سلّم إطلاق القراءة المنهى عنها فى هذين الحديثين» فلا يخفى 
أنه واقعة حال» وقد تقرر فى مواضعه أنه لاعموم لها. 


الحد يث السادس : 

ما حرج الطحاوى عن أنس.آن النبى َة قال : أ تقرأون فى صلاتكم خلف الإمام 
والإمام يقرأء فسكتواء فقالها : ثلانّاء فقالوا: إنا لنفعل» فقال: لا تفعلوا. 

وفيه على ما ذكره ابن حجر العسقلانى والزيلعى فى تخريجهما لأحاديث الهداية 
وغيرهما أنه آخرجه ابن حبان عن أنس مثله» وزاد فى آخره: وليقراً أحدكم بفاتحة 
الكتاب فى نفسه» ومن المعلوم أن الروايات بعضها يفسر بعضًا» فدل ذلك على أن فى 
رواية الطحاوى اختصارًا على أنه لو ثبت مطلق النهى يحمل ذلك على قراءة المقتدى مع 
قراءة الإمام » كما يشهد به سوق الكلام. فلا يدل على تام المرام. 


اللحد یت السابع : 
ما روى عن آنس قال : قال النبى َة من قرأ حلف الإمام ملى فوه نارآ . 


(١)قوله:‏ سوق الكلا م فإن قوله َة والإمام يقرأ بالواو الحالية المقتضية لمعية القراءتين شاهد 
عدل على ذلك فيكون النبى عن مثل هذه القراءة لاعن مطلقًا . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۱1۰ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 

وفيه : أنه حديث باطل» فقد أخرجه ابن حبان فى الضعفاء » واتہم به مأمون بن 
أحمد آحد الكذابين" كذا ذكره الحافظ ابن حجر فى الدراية فى تخريج أحاديث 
الهداية . 


(١)قوله‏ : أحد الكذابين" قال الذهبى فى ميزان الاعتدال فى نقد الرجال : مأمون بن أحمد 
السلمی الهروی عن هشام ابن عمار» وعن الجوئبادی أتى بتامات وفضائح» قال ابن حبان: ودجال 
يقال له: مأمون آبو عبد الله قال ابن حبان سالته متى دخلت الشام» قال: سنة خحمسين ومائتينء قلت : 
فإن هشامًا الذى روى عنه مات سنة حمس وأربعين ومائتينء فقال: هذا هشام ابن عمار آخرء وما 
وضع على الثقات آنه روى عن عبد الله بن مالك بن سليمان من سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله بل : الإبيان قول والعمل شريعة. 

وروى عن المسيب بن واضح عن ابن المبارك عن يونس عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة 
مرفوعًا: من رفع يديه فى الصلاة» فلا صلاة له » وروى عن ثقات مرفوعا: «من قرا حلف الإمام 
ملۍ فوه نارٌا٠»‏ وروی عن أحمد بن عبد الله عن عبد الله ابن معدان الأزدى عن أنس مرفوعا: "يكون 
فی أمتی رجل يقال له : محمد بن إدریس هو أضر على أمتى من إبليس ٠‏ قال : إنغما ذكرته ليعرف كذبه؛ 
لأن الأحداث کتبوا عنه بخراسان» انتى . 

وفى لسان الميزان للحافظ ابن حجر قال أبو نعيم فى مقدمة المستخرج على صحيح مسلم مأمون 
السلمى من أهل هرات خبيث وضاع يأتى عن الثقات مثل هشام بن عمار» ودحيم با لموضوعات» وفيما 
حدث' عن أحمد الجوئبادى الكذاب عن عبد الله ابن معدان الأزدى عن أنس مرفوعا: «يكون فى أمتى 
-رجل» الحديث قال : مثله يستحق من الله ومن الرسول ومن المسلمين اللعنةء وقال الحاكم فى المدخل : 
قيل : المأمون بن أحمد الهروى» ألا ترى إلى الشافعى وإلى ما يقع له بخراسان» فقال : حدثنا أحمد بن 
عبد الله نا عبد الله بن معدان» فذكر الحديث» ثم قال الحاكم ls n Lh E‏ 
أدنى معرفة بأن موضوعة على رسول الله ة» انتهى . 

وفى الكشف الحثيث عمن روى بوضع الحديث لبرهان الدين إبراهيم الحلبى الشهير السبط ابن 
العجمى قد ذكر ابن الجوزى فى الموضوعات حديًا : يكون فى أمتى رجل يقال له : محمد بن إدريس› 
أضر على آمتی من إبلیس» ویکون فی آمتى رجل يقال له: بو حنيفة» هو سراج أمتى» قال ابن 
الجوزى: موضوع لعن الله واضعه» وهذه اللعنة أحد الرجلينء وهما مأمون وال جوئبادى» وكلاهما لا 
دين له» ولا خير فیه» کانا يضعان الحديث» ثم ذكر تضعيفهماء ثم قال : وذكر هذا الحديث أبو عبد الله 
الحاكم فى كتاب المدخل إلى الإكليلء فقال: قيل لأمون: ألا ترى إلى الشافعىء وإلى من تبعه 
بخراسان» فقال : حدثنا إلخ» فبان بهذا أن الواضع له مأمون الذى ليس بمأمون» انتهى . 


,م حلام مع غيث الغمام 7۱ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
الحد يث الثامن : ۰ 


ما آخرجه الطحاوى من طريق يحيى بن سلام عن مالك عن وهب ابن كيسان عن 
جابر ابن عبد الله عن النبى ب أنه قال : من صلى ركعة» فلم يقرا فيہا بأم القرآن» فلم 
يصل إلا وراء الإمام . 

وفيه أنه قد أخرجه رواة الموطأً” عن مالك والترمذى موقوفًا على جابرء 
وقد قال الدارقطنى : إن يحيى بن سلام ضعيف» والصواب وقفهء ذكره الزيلعىء 
وقال ابن عبد البر فى الاستذكار: هو حديث لا يصح إلا موقوفًا على جابر على ما فى 
لوطا اي: 


الحد يث التاسع : 

ما ذكره صاحب النهاية شرح الهداية " أن النبى بَا قال : من قرأ خلف الإمام ففى 
فيه جمرة. 

وفيه : أنه لا أثر له فى كتب المحدثين الثقات» ولا طريق لرفعه عند الأثبات. ولا 
عبرة بذكر صاحب النهاية ‏ وغيره من شرح الهداية ٠‏ لأنم ليسوا من المحدثين». 
كما قال على القارى فى تذكرة الموضوعات : حديث من قضى صلاة من الفرائض فى 
أخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابرًا لكل صلاة فائتة فى عمره إلى سبعين سنة 
باطل قطعا؛ لأنه مناقض لاإجماع على أن شيئًا من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنواتء 


(۱) قوله: وفيه إلخ يقال : إن بحيى بن سلام البصرى هذا قد ذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال : رما أخطاًء وقال سعبا. البردعى : قلت لأبى زرعة فى يحيى بن شلام فقال : لا باس به ریا 
وهم کذا فی لسان المہزاں فبنبغی أن تقبل روابته . ویدفع بأنه خالفه کل من هو آولق منه وأصبو من 
سوءة الحديت عن مالك حیت رواه موقوفاء فتكون روايته شاذة غير مقبولة . 

(۳) فوله : ولا عبرة إلخ قد بقال: إن صاحب النهاية من أجلة الفقهاء. فكيف لا يكون نله 
مقبولاء ویدفع بآن جلالة فدره فی الغقه لا یستلزم قبول قوله. ونقله فی الروایات الخدیثیت فکم م 
ففبه جيل وصوفی نبيل متساهل فى باب الروايات الحديثية ء فلكل فن رجال» ولل مقاء مقال . 

وقد أوضحت هذا البحث فى رسالتى الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة وفى , سالتى 
ردع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان ألّفتّها إبطالا للقضاء العمرى . 5 


إمام الكلام مح غيث الغمام 1۲ الباب التانى فى ذكر دلائل الفقهاء 
ثم لا عبرة بنقل صاحب النهاية » ولا بقية شراح الهداية ٠‏ فإنم ليسوا من المحدثين› 
ولا أسندوا ا لمديث إلى أحد من المعخرجين» انتهى . 


الحديث العاشر: . 

ما روی عن زید بن ثابت فال : قال النبی کا : «من قرا خلف الإمام فلا صلاة له»» 
وهذا وأمثاله مستند من اتفه بفساد الصلاة بقراءة شىء جلف الأئمة . 

وفيه ما ذكره ابن حجر فى الدراية ` أنه أخرجه ابن حبان فى الضعفاء ٠‏ وابن 
ا لجوزی من طریقه" » واتہم به أحمد بن علی بن نلیمان. 


الحدیث الخادی عشر: 
٠‏ ماذكره عبد الوهاب الشعرانى" فى "كشف الخمة عن جميع الأمة عن ابن عباس 

(۱) قوله: ل طريقه " قال ابن الحوزى فى كتابه ”العلل الحناهية فى الأحاديث 
الواهية ' آنبآنا ابن خیرون عن الجوهرۍ عن الدارقطنی عن آبی حاتم بن چبان» قال : حدثنى إبراهيم بن 
سعيد عن أحمد بن على بن سليمان المروزى عن عبد الرحمن المخزومى عن سفيان بن عيينة عن ابن 
طاوس عن أبيه عن زيد بن ثابت عن رسول الله هة قال : «من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له»ء قال ابن 
حبان : أحمد بن علی بن سلیمان لا ینبغی أن يشتغل بحديثه» ولا أصل لهذا الحدیث» انتہی کلام ابن 
الجوزى. 

وفى الكشف الحثيث وميزان الاعتدال أحمد بن على بن سليمان أبو بكر المروزى ضعفه 
الدارقطنى» وقال : يضع الحديث» انتهى » ويوجد فى بعض النسخ موضع سليمان. 

(۲) قوله: عبد الوهاب الشعرانى “ هو مؤلف التأليفات الكثيرة» كالميزان الكبرى» وكشف 
الغمة» والمواثيق والعهود» ودرة الغواص فى فتاوى شيخه على الخواص واليواقيت والجحواهر فى 
ا لقانت ان وات اوا وره ى الما الد ار د وت س 
وتسعمائة على ما ذكره المحبى محمد بن فضل الله الدمشقى فى خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى 
عشر فى ترجمة ابنه عبد الرحمن المتوفى سنة إحدى عشرة وألف . 

وذكر فى نسبه عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن أحمد بن على بن أحمد بن محمد بن زرقا بن 
موسى بن أحمد السلطان بمدينة تونس بن السلطان سعيد بن سلطان فاشين بن سلطان يحيى بن سلطان 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1۳ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
ي 
قال : كان سول الله 4 يقول : «من صلى ركعة لم يقرأ فيا بأم الكتاب فلم يصل إلا وراء 
الإمام». 
وفیه : آنه لم یذکر له سندا» i‏ 
وتصريح النقاد دال على أن هذا الاستشناء یثبت مرفوعاء بل موقوفًا. 


الحديث الثانى عشر : 


احدیث الثانی عشر : ما نقله بعضهم عن شرح صحيح البخارى للعينى أنه قال : 
روی عبد الرزاق فى مصنفه ‏ أخبرنى موسى بن عقبة أن رسول الله اة وأبا بكر وعمر 
وعثمان كانوا ينهرن عن القراءة خلف الإمام . 

وفيه : أنه يعارضه ما مر ذكره فى الباب الأول أن عمر ممن أجاز القراءة خلف الإمام 
مع أن الظاهر من تقدير ثبوته حمله على ما عدا الفاتحة » كشهادة الأخبار الدالة على تجويز 
الفاتحة. 


من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له 

وهو من أشهر أدلة مذهب الحنفيةء قد أخحرجه جمع من الأئمة بالطرق المتعددةء 
وقد طال الكلام ردا وجرحاء وتوئیقا وإبرامًا على ما بسطه الزیلعی وابن حجر فی 
تخريج أحاديث الهدايةء والعینی فی البناية شرح الهداية واه بن الهمام فى حواشى 
الهداية وغيرهم فى غيرها. 
ذکر طرقه ورواته : 

وذكروا آنه مروى من طريق عدة من الصحابة أنس بن مالك وا بن عباس وأبی 
هریرة وأبی سعید الخدری وابن عمر وجابر بن عبد الله» وبعض طرقه وإن كانت ضعيفة 


زرقا الشعراوی» ویقال : الشعرانى المصرى› وذكر فى ترجمة أبى السعود بن عبد الرحيم قاضى القضاة 
المتوفى سنة ثمان وثمانين وألف أن الشعرانى نسبة إلى قرية إلى شعراء بمصرء وقد مر ذكر نبذ من 


إمام الكلام مع غيت الغمام e‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
فبعضها قوية ٠‏ 

أما حديث أنس فأخرجه ابن جبان فى كتاب الضعفاء عن تميم بن سالم عنه قال : 
قال رسول الله ل : من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له . 

وأما حديث ابن عباس فأخر جه الدارقطنى عن عاصم بن عبد العزيز المدنى عن 
عون بن عبد الله بن عتبة عنه مرفوعا: تكفبك قراءة الإمام حافت أو جهر . 

وأما حديث أبى هريرة فرواه الدارقطنى أيضًا فى سنته عن محمد بن عباد الرازى 
عن إسماعيل بن إبراهيم التيمى عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه مرفوعا نحو حديت 
نن : 

وأما حديث أبى سعيد فأخرجه ابن عدى فى الكامل عن إسماعيل بن عمرو 
بن نجحيح عن الحسن ابن صالح عن أبى هارو العبدى عنه مرفوعا: من كان له إمام فقراءة 
الإإمام له قراءة. 

وأخرجه الطبرانى فى معجمه الأوسط عن محمد بن عامر الإصبہانى عن أبيه 
عن جده عن النضر ابن عبد الله عن الحسن بن صالح عن العبدى به سندا أو متنا . 

وأما حديث ابن عمر فأخرجه الدارقطنى عن محمد بن الفضل بن عطية عن بيه 
عن سالم بن عبد الله ابن عر عن أبیه مرفوعا: من کان له إمام فقراءته له قراءة تم 
أخر جه عن خارجة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به مرفو عا . 


(۱) قوله: فيضعها قوية وأما قول ابن الحوزى فى العلل المتناهية بعد مأ روي هذا !لحدیث من 
طریق الدارقطنى عن جأبر هذا حديث لا يصح › والترمذى آ٤‏ ی سهل بن عباس الترمذی أحد رواته 
متروك. ولهذا الخديث طرف عن جابر وعلى وأبن عمر وابن عباس وعمران بن حصن ليس فيا ما 
یہت وقد ذکر تہا فی کتأب التحقیق ٠‏ انتہى . 

فالكلية فيه غير صحيحة› فإن فيا ما ينبت على الرائى المنقح. وكذا لا ينبغى أن يصغى إلى 
إطلاق الحافظ ابن حجر فى فتح البارى فى قوله: استدل من أسقطها عن المأموم مطلقا كالخنفية 
بحديث : من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة» لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ ٠‏ وقد استوعب 
طرقه وعلله الدارقطنی وغیرہ انتہی . 
أهل العلم من أهل الحجاز وآهل العراق وغيرهم انتهىء وستطلع على تفصيل ذلك عن قريب إن شاء 
الله تعالی . 


إمام الكلام مع غیثٹ الغمام 110 باب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


وأما حديث جابر فله طرق» فأخرجه الطحاوى ن أحمد بن عبد الرحمن نا عمى 
عبد الله بن وهب أخبرنى الليث عن أبى يوسف يعقوء. ن أبى حنيفة النعمان عن موسى 
ابن أبى عائشة عن عبد الله بن شدأد عن جابر مرفوعًا: من كان له إمام فقراءة الإمام له 
5 

وعن أبى بكرة نا أبو أحمد نا سفيان الثورى عن موسى بن أبى عائشة عن عبد اله 
بن شداد عن النبى ية نحوه» ولم يذكر جابر . 

وعن آبى بكرة نا أبو أحمد نا إسرائيل عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن 
شداد عن رجل من أهل البصرة عن النبى كله نحوه. 

وعن أبى أمية نا إسحاق بن منصور نا الحسن ن بن صالح عن جابر ولیث عن آبى 
الزبير عن جابر مرفوعا مثله . 

وعن أبى داود وفهد قالا: نا أحمد بن عبد الله بن يونس نا الحسن بن صالح عن 
جابر يعنى الجعفى » عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا مثله . 

وأخرج ابن ماجة فى سننه عن على بن محمد نا عبيد الله بن موسی عن الحسن بن 
صالح عن جابر عن أبى الزبير عن جابر قال : قال رسول الله لا من کان له إمام فان 
قراءة الإمام له قراءة. 

وأخرج محمد فى لوطأ عن آنه 6 ران ریا أبى عائشة عن 
عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر أن النبى ية قال من صلى خلف الإمام» فإن قراءة 
الإإمام له قراءة. | 

وأخرج أيضاً عن الشيخ أبى على نا محمود بن محمد المروزى نا سهل بن عبا 
الترمذى نا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال : قال 
رسول الله ل : : «من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإأمام له قراءة». 

وأخرجه الدارقطنى والبيهقى عن أبى حنيفة بالإسناد المذكور» وعن الحسن بن 
عمارة عن جاب قله 

EE EO‏ بى سليم وجا 
ن آي الر بير مثل روا الطخاویئ: 

وأخرجه ابن عدى عن أبى حنيفة بالسند المتقدم أن النبى عة صلى ورجل خلضه 


إمام الكلام مع غيث الغمام 17 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
رل فر جا الفخاة اع اقرا ف وة فال اا ع اا 
خلف نبى الله اة فتنازعا إليه ل: من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. 

وأخرج الدارقطنى فى غرائب مالك من طريق مالك عن وهب بن كيسان عن جابر 
مرفوعا نحوه. 

وفى مسند أبى حنيفة للخصفكى أبو حنيفة عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن 
شداد عن جابر أن رسول الله بَا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة . 

وفى رواية : أن رجلا قرأ خلف النبى ييه فى الظهر والعصرء وأوماً إليه رجلء 
فنہاه» فلما انصرف قال : أ تنہانى أن آقرأ خلف رسول الله َة فتذاكرا ذلك حتى سمع 
النبى عة فقال : من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة» وفى رواية قال : قرأً 
رجل خلف رسول الله مہ فنہاہ انتهی . 

وقال على القارى فى شرحه تحت الرواية الأولى : الحديث بعينه رواه أحمد وابن 
ماجة وابن منيع وعبد ابن حمید عن جابر › انتہى . 

وأورد من الخصوم بوجوه : 


الإيراد الأول : 


آن الحدیث بجمیع طْرقه ما لا یحتج به» کما قال الحافظ ابن حجر فی نلخیص 
الحبير فى تخريج أحاديث الشرح الكبير ‏ حديث : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» 
مشهور من حديث جابر» وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولةء انتهى . 

وجوابه : أن الضمير فى قوله : كلها راجع إلى الطرق إلى جماعة من الصحابة غير 
جابر» فلا فيد معلولية طرق جابرء ويكفى للاستدلال صحة طريق واحد أيضًاء 
والطرق المعلولة تعطيه قوة. 


أن جماعة من النقاد قد أعلوا الطرق المعلولة» وجعلوها غير معتبرة» فأعله ابن 
حبان بعد رواية عن أنس بابن سالم» وقال: إنه يخالف النقات» ولا يعجبنى الرواية 


امام الكلام مع غيث الغمام 11۷ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
عنه» فكيف الاحتجاج به » روى عنه المجاهيل والضعفاء؛ انتہى . 

وأعل الدارقطنی بعد روایته عن ابن عباس بأنه موقوف عليه لا مرفوع؛ وقال 
عاصم بن عبد العزیز : لیس بالقوی» ورفعه وهم انتہی» وقال يض :قال أبوموسى : 
قلت لأحمد فى حديث ابن عباس هذاء فقال : منكر -انتهى- وأعل الدارقطنى حديث 
بی هریرة محمد الرازی» وقال : تفرد به محمد بن عباد الرازی» وهو ضعیف» انتہى . 

وأعل حديث ابن عمر بأن محمد بن الفضل متروك» وقال بعد إخراجه من طريق 
خارجة: رفعه وهم . : 
ثم أخرج عن أحمد: نا إسماعيل بن علية عن نافع عن ابن عمر موقوفًا عليه: 
تكفيك قراءة الإمام » وقال : الوقف هو الصواب . 

وأعل ابن عدى حدیث أبی سعید بأن إسماعيل بن عَمرو لا يتابع عليه» وهو 
ضعيف . وأخرج ابن عدى حديث جابر من طريق الحسن بن صالح عن جابر والليث»› 
كما رواه الطحاوى» وقال: إن الحسن قد ق.» جابرا بالليث» والليث ضعفه أحمد 
والنسائی وابن معین» ولکنه مع ضعفه ب کّ حديثه» فإن الثقات رووا عنه كشعبة 
والٹوری وغیرھماء انتہی . 

وأخرج الطبرانى فى الأوسط ‏ من طريق سهل بن عباس عن إسماعيل بن علية 
كرواية ‏ موطأً محمد وقال: ولم يروه أحد عن ابن عليه مرفوعا إلا سهل» ورواه غيره 
موقوفا. 

وأخحرجه الدارقطنى وأعله بسهل» وقال : إنه متروك ليس بثقة» وأعل الدارقطنى 
ا وقال : اوی ل ید عن جار عر ای ا ر ا وهما 
ضعيفان» وقد رواه الثورى وأبو الأحوص وشعبة وإسرائيل وشريك وأبو خالد وابن 
عيينة وجرير بن عبد الحميد وغيرهم عن موسی ابن أبى شداد مرسلاء» وهو الصواب» 
او 

وقال البيہقى فى كتاب المعرفة : قد روى السفيانان هذا الجديث وأبو عوانة 
وشعبة وجماعة من الحفاظ عن موسى ابن أبى عائشة» فلم يسندوه إلى جابر» ورواه عبد 
اله بن المارك ايشا رسلا 

وقد رواه جابر الجعفى وهو متروك». ولیث بن أبی سليم وهو ضعيف» ولم 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۱۸ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
يتابعهما عليه إلا من هو أضعف منہما . 

E N a I a O REE Es 
موسی الرازى الحافظ من حديث : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءةء فقال : لم يصح‎ 
فيه عن النبى َة شىء وإنغا اعتمد مشايخنا على الروايات عن على وابن مسعود‎ 
وغيرهما من الصحابة ) قال أبو عبد الله : أعجبنى هذا لما سمعته» فإن أبا موسى أحفظ من‎ 
. رأینا من أصحاب الرأى على أد الأرض» انتہى‎ 

وأخحرج محمد فى الموطاً عن إسرائيل حدثنى موسى ابن أبى عائشة عن عبد الله 
بن شداد بن الهاد قال : أم رسول الله اة فى العصر» فقراً رجل خلفهء فغمزه الذى يليه» 
فلما أن صلی قال : لم غمزتنی؟ قال : كان رسول الله ية قد مك فكرهت أن تقر خلفهء 
فسمع النبى اة فقال : من كان له إمام فإن قراءته له قراءة. 

وأخرجه فى كتاب الآثار ‏ عن أبى حنيفة نا أبو الحسن موسى ابن أبى عائشة عن 
عبد الته بن شدّاد عن جابر قال : صلى رسول الله بل ورجل يصلى خلفهء الحديث نحو 
رواية ابن عدی . 

وأخرجه الدارقطنى من هذا الطريق» وقال: زاد فيه أبو حنيفة عن جابر بن عبد 
الله » وقد رواه جرير والسفيانان وأبو الأحوص وشعبة وزائدة وزهير وأبوعوانة وابن أبى 
لیلی وقیس وشريك وغیرهم» فأرسلوه» ورواه الحسن بن عمارة كما رواه بو حنيفة» 
وهو یضعف ۰ ۔انتہی . 

والجواب عنه أن هذه العلل التى ذكروها بعضها غير صحيحةء وبعضها صحيحة 
شر شر 

فأما علة حديث أنس وأبى هريرة وابن عباس فغير مضرة؛ أن الضعيف قد بتقوى 
'بالصحيح » ويقوى بعضها بعضًا» كذا قال العينى فى البناية ‏ . 

وا ا ھا ا ر ا 
. بآنه قد تابع إسماعيل النضر بن عبد الله » كما أخرجه الطبرانى . 

وذكر العينى أن ضعف إسماعيل بن عمرو ينجبر بطريق الطبرانى مع أن إسماعيل 
بن عمرو هو إسماعيل ابن عمرو بن نجيح البجلى الإصبهانى الكوفى الأصل» وإن ضعفه 
أبو حاتم والدازقطنى» وابن عقدة والعقيلى والأزدى» وقال الخطيب صاحب غرائب 


ومناكير عن الثورى وغيره» لكن ذكره ابن حبان فى الثقات ٠‏ وذكره إبراهيم بن أرومة» 
فأثنى عليه» وقال: شيخ مثل إسماعيل ضيعوه . 

وقال أبو نعيم الإصبہانى : کان عبدان بن أحمد یوازی إسماعيل بن عمرء وهذا 
بإاسماعیل بن آبان» وقال : وقع بإاصبہان › فلم يعرف قدره› کذا ذکره ابن حجر فی 
تہذيب التہذيب . 

وأما علة حديث ابن عمرء فأجاب عنها العينى بقوله : نحن نحتج بالموقوف"'؛ 
لأن الصحابة عدول» انتهى . 

- وقال ابن الهمام : إذا صح ذلك عن ابن عمر فالظاهر أنه بسماعه من النبى جل 
فیکون رفعه صحیحًاء وإِن کان روایة ضعیفمًا› انتہی . 

وأما علة حديث جابر من طريق الليث فمدفوعة» بأن ليث ابن آبى سليمء وإن 
ضعفه جماعة» لكن حديثه مقبول فى المتابعة» بل وثقهء ففى اللآلى المصنوعة فى 
الأحاديت الوضوغة للسرطى لنث ابن آبى سايم :روق له مسل والاربعة» فيه ضعف 
يسیر من سوء حفظه› ومنہم من یحتج به -انتہی- وفیه فی موضع آخر روی له مسلم 
والأربعة» ووتقه ابن معين وغيره» انتهى . 

وفى القول المسدد فى الذب عن مسند أحمد للحافظ ابن حجر العسقلانى : ليث 
وإن کان ضعيمًا› فإغا ضعفه من قبل حفظه› فھو متابع قوی ٠‏ انتہی . 

وفى الكاشف” للذهبى مرسلا لا مسندا» فقال العينى فى البناية : فى 
دفعها"» قلت : سئل يحي ابن معين عن أبى حنيفة» فقال : ثقة ما سمعت أحدا ضعفه»› 

)١(‏ قوله: بالموقوف” اعلم أن الموقوف على الصحابى حجة عند جمع من الحنفية مطلقاء 
سواء كان فى ما لا يدرك بالرأى» أو يدرك» وعند جمع منهم حجة فيماً لا يدرك لا فيما يدرك» وهو 
المشهور من مذهب المحدثينء بل تكاد أن تكون حجية الآثار فيما لا يدرك مجمعا عليها عندهم» بل قد 
نقل الإجماع عليه بعضهم» كما هو مبسوط فى كتب الحديث» فما عرض لبعض أفاضل عصرنا فى 
رسالته إتعام الحجة على من أوجب الزيارة مثل الحجة أن الموقوف ليس بحجة مطلقًا عند المحدثين. ناش 
عن الغفلة» والتفصيل فيما كتبت فى الرد عليه . 

رب اغفر وارحم على ما قلت حسناته وكثرت سيئاته برحمتك يا أرحم الراحمين 

(۲) قوله: فى البناية إلخ وقال العينى أيضًا فى عمدة القارى شرح صحيح البخارى : إن آبا 
حنيفة إمام همام» طبق علمه الشرق والغرب› وقال يحيى بن معين: هو ثقة مأموم» وقال أيذاًا: أبو 


ا 


حنيفة ثقة من أهل الدين والصدق» وكان مأمونًا على دين الله » صدوقًا فى الحديث . 

وآثنى عليه آئمة الكبار» مثل عبد الله بن المبارك» ويعد هو من أصحابه وسفيان بن عيينة وسفيان 
الثورى وعبد الرزاق وحماد بن زيد» ووكيع بن الجراح شيخ الشافعى» وكان يفتى بقوله» وأثنى عليه 
الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد وآخرون كثيرون» وبمذا ظهر لك تحاسد الدارقطنى على أبى 
حنيفة» وتعصبه الفاسد مع آنه لبس له مقدار بالنسبة إلى هؤلاء الذين أثنوا عليه حتى يتكلم فى إمام 
متقدما على هؤلاء فی الدین والتقوى والعلم» ولتضعيفه إياه يستحق هو التضعيف بنفسه مع أنه روى 
فى سننه أحاديث سقيمة ومعلولةء» ومنكرة وضعيفة وموضوعة» واحتج بها مع علمه بذلك» انتهى 
کلامه. 

وقال ابن الأثير الجزرى فى جامع الأصول بعدما أطال الكلام فى مناقب أبى حنيفة : ولو ذهبنا 
إلى شرح مناقبه وفضائله لأطلنا الخطب» ولم نصل إلى الخرض منهاء فإنه كان عالمًا عاملا زاهذ] 
عابدا ورعا تقياً إمامًا تفا فى علوم الشريعة مرضياء وقد نسب إليه » وقيل عنه من الأقاويل المختلفة التى 
يجل قدره عنهاء ويتنزه منہا من القول بخلق القرآن. والقول بالقدر» والقول بالإرجاء وغير ذلك غا 
نسب إليه» ولا حاجة إلى ذكرهاء ولا إلى ذكر قائلهاء والظاهر أنه كان منزها عناء ويدل على صحة 
نزاهته ما آنشر الله له من الذكر المنتشر فى الآفاق» والعلم الذى طبق الأرض» والأخذ ممذهبه وفقههء 
N E TT‏ 
شرط اللإسلام» أو ما يقاربه على تقليد « والعمل برأيه» ومذهبه حتى قد عبد الله ودين بفقهه» وعمل 
برأيه ومذهبه» وأخذ بقوله إلى ” هذا ما يقارب أربعمائة وخمسين سنة» وفى هذا دليل على صحة 
مذهبه وعقیدته» وإن ما قیل منزه عنه» انتهی . 

وفى الفصل الثالث عشر : من الخيرات الحسان فى مناقب النعمان لابن حجر المكى الهيتمى 
قال : الحافظ الناقد يحيى ابن معين: الفقهاء أربعة» أبو حنيفة وسفيان ومالك والأوزاعى» وعندى 
القراءة قراءة حمزة» والفقه فقه أبى حنيفة على هذا أدركت الناس . 

وسئل سفيان عنه قال : نعم» كان ثقة صدوقا فى الفقه والحديث مأمونا على دين الله » وسئل أبن 
معين عنه : أثقة هو؟ فقال : نعم ما سمعت أحدا يضعفه» هذا شعبة یکتب له آن یحدث› انتہی . 

وفى الفصل الثامن والثلاثين منه قال أبو عمر يوسف بن عبد البر الذين رووا عن أبى حنيفةء 
ووثقوه وأثنو عليه أكثر من الذين تكلموا فيه » والذين تكلموا فيه أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه الإغراق 
فی الرأی رالقیاس» أى وقد مر آن ذلك ليس بعيب» وقد قال ابن المديلى : أبو حنيفة روى عنه 
الثورى وابن المبارك وحماد بن زيد وهشام و وكيع وعباد بن عوام وجعفر ابن عون» وهو ثقة لا بأس 
به» وکان شعبة حسن الرأی فيه» وقال یحیی بن معين : أصتحابنا يفرطون فى أبى حنيفة وأصحابه» فقيل 
له: کان یکذب؟ قال : لاء انتہی . 

وفى "تذيب التمذيب ‏ للحافظ ابن حجر العسقلانى فى النعمان بن ثابت أبو حنيفة الكوفى 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1۷1 البابهالثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
وهذا شعبة بن الحجاج يكتب إليه أن يحدث» وقال أيضًا : كان أبو حنيفة ثقة من أهل 
الصدق لم يتهم بالكذب»› وکان مأموتًا على دين الله صدوقا فی الحديث . 

وأثنى عليه جماعة من الأئمة الكبار» مثل عبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة 
والأعمش وسفیان الثوری» وعبد الرزاق وحماد بن زید و وکیع»› وکان یفتی برآيه» 
والأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد وآخرون. 

فقد ظهر لنا من هذا تحامل الدارقطنى عليه› وتعصبه الفاسده فمن أين له تضعيف 


مولی بنی تیم اللهء وقيل : إن من أبناء فارس» رأى آنْسًا . 

قال محمد بن سعد : سمعت يحيى بن معين يقول : كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا با 
يحفظه» ولا يبحدّث با لا يحفظه»ء وقال صالح بن محمد الأسدى عن ابن معين كان أبو حنيفة ثقة فى 
الحديث. 

وقال محمد بن مزاحم : سمعت ابن المبارك آفقه الناس أبو هريرة ما رأيت فى الفقه مثله» وقال 
أيضًا : لو لا أن الله أعاننى بأبى حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس . 

وقال یحیی بن سعيد القطان يقول: لا يكذب الله ما سمعنا من رآى أبى حنيفة» وقد أخذنا بأكثر 
آقواله له فى كتاب الترمذى عن رواية عبد الحميد ال حمّانى عنه : ما رأيت أكذب من جابر الجعفى» ولا 
أفضل من عطاء بن أبی رباح» وفی كتاب النسائی حديثه عن عاصم عن ابن عباس قال : ليس على من 
اتی بهيمة حد. 

قلت : وهو فى رواية أبى على والمغاربة عن النسائى قال : حدثنا على بن حجر نا عيسى هو أبن 
يونس عن النعمان عن عاصم» فذكره» ولم ينسب النعمان فى روايته» وفى رواية ابن الأحمر -يعنى أبا 
حنيفة رحمه الله- انتہی كلامه ملخصا . 

وإن شئت زيادة التفصيل فى مناقبه » فارجع إلى الكتب المذكورة التى نقلنا عنها عن قدر الحاجة» 
وإلى ‏ تہذيب الأسماء واللغات ' للنووى» والأثمار الجنية فى تراجم الحنفية لعلى القارى» وتبييض 
الصحيفة بمناقب أبى حنيفة وغيرها . 

وقد ذكرت قدرا كثيرًا منہا فى مقدمة التعليق الممجد على موطأً محمد» ومقدمة السعاية فى 
كشف ما فى شرح الوقاية» ومقدمة عمدة الرعاية فى حل شرح الوقاية» ومقدمة الهداية» وتذكرة 
الراشد برد تبصرة الناقدء وإقامة الحجة على أن الإكثار فى التعبد ليس ببدعة وغيرها من رسائلنا . 

وقد شت عانقلا آمو ز الارن كر ل ف الرواية» والثانی کونه تابعیاء والثالث کون روایته عند 
أصحاب الكتب الستة أيضًاء وبطل قول المتعصبين أن أبا حنيفة ليست له رواية فى الصحاح الستةء وأنه 
ليس له اعتبار عند المحدثين فى الحديث» وأنه ضعيف فى الرواية إلى غير ذلك من آقوالهم الباطلة» وقد 
أبطلنا كثيرًا منها فى تصانيفنا المذكورة. 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۱۷۲ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
أبى حنيفة وهو مستحق التضعيف» وقد روى فى مسنده أحاديث سقيمة معلولة» ومنكرة 
وغريبة» وموضوعة» وحديث أبى حنيفة حديث صحيح أما أبو حنيفة فأبو حنيفة 

(۱) قوله: حديث صحيح إلخ هذا حكم صحيح لكون رواته ثقات» فكون أبى حنيفة ثقة 
ظاهرء لم ينكره إلا متعصب أو غافل جائرء كما بسطه ابن حجر المكى فى الخيرات الحسان وغيره فى 
غیره . 

وآما شيخه موسى بن أبى عائشة فهو من رجال الصحيحين وغيرهما ثقة عابد» كان إذا ئى ذكر 
الله» كما نص عليه ابن حجر فى تقريب التهذيب» والذهبى فى الكاشف وعبد الله بن شداد أيضاً ثقةء 
نص عليه الذهبى وغيره» وقد تابع أبا حنيفة فى روايته عن موسى سفيان الثورى» كما فى رواية 
الطحاوى. وهو نقةء فلو لم يكن للحديث المذكور إلا هذا الطريق لكفى للاحتجاج ٠‏ فكيف وقد 
عاضده طرق متكثرة» وحينئذ لو ادعى أن سند هذا الحديث أقوى من سند حديث عبادة الآتى ذكره أو 
مثله لم پبعد» فانصف . 

وقد ذكر الفاضل محمد بن محمد بن عبد الرزاق الشهير ب مرتضى الحسينى ‏ الزبيدى الحنفى 
المنوفى سنة ٠٠٠٠١‏ فى كتابه عقود ا لحواهر المنيفة فى أدلة مذهب الإمام بى حنيفة ‏ إن هذا الحديث قد 
رواه عن الإامام أبى حنيفة جماعة » فرواية محمد بن الحسن عنه عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن 
شداد عن جابر مرفوعا: «من کان له مام فان قراءته له قراءة٤»‏ وهو مختصر . 

ورواه الليث بن سعد عن أبى يوسف عنه بالسند المقدم بلفظ : أن رجلا قرأ حلف النبى َة الظهر 
والعصر» فأومأ إليه رجلء فنهاه» فلما انصرف قال : أ تنہانى أن أقرأً خحلف النبى يز؟ فتذاكرا ذلك 
حتى سمع ٠‏ فقال ر سول الله : من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة. 

وروی محمد بن الفضل وسليم بن مسلم قال : أبو حنيفة به عن جابر قرا رجل خلف رسول اله 
ب فنہاه عن ذلك وروی مکی بن إبراهیم عنه به انصرف النبى عليه السلام من الظهر أو العصرء 
فقال : من قرأ منكم سبح اسم ربك الأعلى؟ فسكت القوم حتى سأل عن ذلك مراراء فقال رجل من 
القوم : أنا يا رسول الله فقال : رأيتك تنازعنى أو تخالجنى بالقرآن. 

وروی يونس بن بکیر وعلی بن يزبد الصدائی ومروان بن شجاع عن أبى حنيفة به عن جابر 
صلى رسول الله 5ة الظهر والعصر» فلما انصرف قال : من قرأ حلفى سبح اسم)؟ فلم يتكلم أحدء 
فردد ذلك ثلاثاء فقال رجل : آناء فقال : قد رأيتك تخا جنى القرآن من صلى منكم خلف إمام» فقراءته 
له قرأءة. 

وقول الدارقطنى لم يسنده عن ج بر غير أبى حنيفة مدفوع لا أخرجه أحمد بن منيع فى مسنده نا 
إسحاق الأزرق نا سفيان وشريك عن موسى بن أبى عائشة بهذاء ورواية ابن المبارك عن الإمام 
بالإإرسال» وكذارواية الثورى وشريك عن موسى لا يضر» إذالثقة يسند الحديث تارةء ويرسل آخرى . 


إمام الكلام مع غيث الغمام . ۷۳ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
وأبو !لحسن موسى بن أبى عائشة الكوفى من الأثبات» ومن رجال الصحيحين» وعبد الله 
بن شداد من كبار الشاميين وثقاتہم . 

فإن قلت : هذا الحديث زاد فيه أبو حنيفة جابرًا؟ 

قلت : الزيادة من الثقة مقبولة ء ولئن سلمنا فا لمراسيل عندنا حجة» انتهى . 

وقال ابن الهمام فى فتح القدير بعد ذكر الحديث الذى نحن بصدده» قد روى من 
طريق عديدة مرفوعا عن جابر بن عبد الله » وقد ضعف» واعترف المضعفون لرفعه مثل 
الدارقطنى والبيہقى وابن عدى أنه مرسل ؛ لأن الحفاظ كالسفيانين وأبى الأحوص وشعبة 
وإسرائيل وشريك وأبى خالد الدالانى وجرير وعبد الحميد وزائدة وزهير رووه عن 
موسى ابن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبى ية أنه قال : من صلى خلف إمام 
فإن قراءة الإمام له قراءة. 

وقولهم : إن الحماظ الذين عدوهم لم يرفعوه غير صحيح» قال أحمد ب ن منیع فی 
دة آنا إشحاق الاررق تا سيان وشريك عن موس ن آیى عائهة عر شبد اه ت 
شداد عن جابر قال : قال رسول الله َه : من كان له إمامء فقراءة الإمام له قراءة» قال : 
وحدٹنا جرير عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبى عليه السلام 
فذکره» ولم یذکره جابرا. 

ورواه عبد الحميد نا أبو نعيم نا الحسن بن صالح عن أبى الزبير عن جابرء فذكره» 
وإسناد حديث جابر الأول صحيح على شرط الشيخين» والثانى على شط مسلم 
فهؤلاء سفيان وشريك وجرير وأبو الزبير رفعوه بالطرق الصحيحةء فبطل عدهم فيمن 
لم يرفعه» ولو تفرد الثقة وجب قبوله؛ لأن الرفع زيادة» وزيادة الثقة مقبولة » فكيف ولم 

وقول البيہقى بعد أن أورده من طريق الحسن بن صالح عن جاب وليث بن أبى سليم عن أبى 
الزبیر جابرء وجابر ولیٹ: لا يحتج بہماء سلم له لك لکن فى مصنف ابن آبى شيبة نا مالك بن 
إسماعيل عن الحسن بن صاح عن أبى الزبير عن جابر رفعه . 


قال المأردينى فى الجوهر النقى فى الرد على البيمقى ‏ : هذا سند صحيح» وكذا رواه أبو نعيم 
الحسن ين صالح ع أب الزبير» ولم يذكر إ فی ۰ کذا فی أطراف الى وسمان الحسن بن صالح عن 


الزبیر يکن انتہى " 


اللهم اغغر لكاتبه ومن سعى فيه بر حمتك آمين 


إمام الكلام مع غيث الغمام V٤‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
يتفرد» والثقة قد يسند الحديث» ويرسل أخرى . 

وأخرجه ابن عدى عن أبى حنيفة فى ترجمته» وذكر فيا قصة» وبا أخرجه أبو 
عبد الله الحاكم» قال: نا أبو محمد بن بكر بن محمد حمدان الصيرفى نا عبد الصمد 
الفضلى البلخى نا مكى بن إبراهيم عن أبى حنيفة عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن 
شداد بن الهاد عن جابر أن النبى ية صلى ورجل خلفه يقرأ» فجعل رجل من الأصحاب 

عن القراءة فى الصلاة» فلما انصرف قال : أ تنہانى عن القراءة خلف النبى كلاف 
فتنازعا حتى ذكروا ذلك عن النبى بء فقال : من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له 
قراءة» وفى رواية لأبى حنيفة أن ذلك كان فى الظهر أو العصر . 

وهذا يفيد أن أصل الحديث هذا غير أن جابرًا روى منه محل الحكم فقط تارة» 
والمجموع تارةء ويتضمن رد القراءة حلف الإمام؛ لأنه خرج تأييد النى ذلك الصحابى 
عنها مطلقاء وفى السرية خصوصا لا إباحة فعلها وتركهاء فيعارض ما روى فى بعض 
روايات حديث ما لى نازع القرآن أنه قال : إن كان لابد فالفاتحة» وكذا ما رواه أبو داود 
والترمذى عن عبادة بن ¿ الصامت» قال : كنا حلف رسول الله َل فى صلاة فقرأًء فثقلت 
عليه القراءة» فلما فرغ» قال : لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم قال : لا تفعلوا 
إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها . 

ويقدم لتقدم المنع على الإطلاق عند التعارض» ولقوة السنده فإن حديث المنع 
a TS‏ 
حتى إنه شرط التذكر لحواز الرواية بعد علمه أنه خطه» ولم يشترط الحقاظ هذاء ولم 
يوافقه صاحباه» ثم قد عضد بطرق كثيرة عن جابر غير هذاء وإن ضعفت وممذاهب 
الصحابة » حتى قال المصنف : إن عليه إجماع الصحابة» انتهى . 

وما یرد على بن عدی! وغيره الحاكمين بضعف الإمام أبى حنيفة قول جماعة من 


(۱) قوله: وما یرد على ابن عدى إلخ ‏ ما ينبغى أن يعلم أنه لما قرع صماخ كثير من الغافلين 
السفهاء والناقصين الجهلاء» بل وكثير من العلماء المتعصبين» والفضلاء المتعنتين إنى وثقت أبا حنيفةء 
وصححت الرواية التى فى سندها أبو حنيفة اقتداء بجميع من أرباب الإنصاف الباعدين عن طريق 
الاعتساف تعجبوا وتشمخواء واستنكفوا» واستكرهوا بسبب فرط جهلهم أو غفلتهم» وتكلموا 
بكلمات أدت على تجاوزهم عن الحدود الشرعية» وتغافلهم عن القواعد الأصلية والفرعية» ونحن وإن 


إمام الكلام ص غیٹث الغمام Vo‏ الباب الثانى فی ذکر دلائل المقَهاء 
ي کڪ 


كانت تحقيقاتنا فى تأليفاتنا كمقدمة التعليق الممجد» ومقدمة السعاية ومقدمة عمدة الرعايةء ورسالتا 
الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل» وهى رسالة لم توجد لها بفضل الملك الجليل عديل ومثيل» 
وغيرها من تأليفاتنا الفقهية والحديية كافية لدفع توهماتهم » ورافعة لمزخرفاتہم» لكن نريد الآن أن نذكر 
نبدا منہاء مع شىء زائد عليہا فى هذا المقام ليكون البحث على حواشى إمام الكلام إمام الكلام فى هذا 
المرام. 

فاعلم إنه قد عرضت لهم شبہات بسبب التعصب» أو اجهل تعجبوا بها من كون أبى حنيفة من 
ثقات أرباب الفضل. وكون السند الذى هو فيه من الأسانيد الصحيحة المعتبرة عند حملة ألوية الشريعةء 
فمنها آنه قد ذكر ابن خلدون فى مقدمة تار بخه إن روايات أبى حنيفة بلغت إلى سبعة عشرة فقط» ومن 
هذا حاله لا يعتمد عليه قط» وهو مردود بأن هذا القول الواقع فى مقدمة ابن خلدون لا شبہة فى كونه 
من زلات قلمه» أو قلم ناسخیہاء أو طابعیما + لکونه باطلا بوجوه عديدة» ومخالفا لما ذکره ابن خلدون 
بنفسه فى تلك المقدمة أن أبا حنيفة من كبار المحدثينء وأعاظم المجتهدين» وليطلب التفصيل فى وجوه 
إبطال ذلك القول من مقدمة عمدة الرعاية فى حل شرح الوقاية . 

ولعمرى ليس هذا القول إلا كالقول بأن البخارى لم تكن له مهارة فى الحديث. وأن مسلما لم 
يكن معتبرًا فى رواية الحديث» وغير ذلك من الأقوال التى تشهد ببطلانہا شهادة العيان» وإقامة البرهان 
وحذاقة الوجدان على آنه لو سم كتسليم المحالات إنه قليل الروايات فلا يضر المرام ؛ لأن قلة الرواية بل 
عدمها رأسا لا يقدح فى توثيق الأعلام . 

ومنہا: أن الخطیب البغدادی قد ذکر فی ترجمته فی تاریخه كيرا من المعائب والحروح» وهو 
مدفوع بأنه برئ عن أكثره بشهادة أكابر المحدثين مع أن أكثر ما ذكر فى جروحه سنده باطل عند المنقحينء 
ومن ثم قال ابن خلکان فی تاریخه بعد البسط البسیط' فی. ترجمته مناقبه وفضائله کثيرة» وقد ذکر 
ا لخطیب فى تاريخه منہا شيثا كثيراء ثم أعقب ذلك بذكر ما.كان الأليق تركه» والإضراب عنه» فمثل هذا 
امام لا یشاث فی دینه ولا فی ورعه وتحفظه» انتہی . 

وفى الفصل التاسع والثلائين من اخيرات الحسان فى مناقب النعمان: اعلم أن الخطيب لم يقصد 
بذلك إلا جمع ما قيل فى الرجل على عادة المؤرخين» ولم يقصد بذلك حطه عن مرتبته وانتقاصه» 
بدليل أنه قدم كلام المادحين. وأكثر منه» ومن نقل مآثره السابقة إذا كثرها ما اعتمد أهل المناقب فيه على 
تاريخ بغداد للخطيب» ثم عقبه بذكر كلام القادحين فيه . 

وما يدل على ذلك أيضًا أن الأسانيد الى ذكرها للقدح لا يخلو غالبها من متكلم فيه أو 
مجهول» ولا يجوز حملهاء ثم إعراض المسلمين بمثل ذلك» فكيف بإمام من أثمة المسلمين» وبفرض 
صحة ما ذکره الخطیب من القدح من قائله لا یعتد به» انتہی . 

ومنہا: آنه قد ذکره ابن عدى فى كامله» ونسب الضعف إليه» وجوابه إن عادةابن عدى فى 
كامله جمع كل ما قيل فى الرجل من التعديل والتجريح» وإياك ثم إياك أن تعتقد فى حق راو من الرواةء 


إمام الكلام مع غعىث الغمام ۱۷٦‏ الباب الثاني في ذکر دلائل الفقهاء 


فضلا عن إمام الأئمة الجرح يجرد ذكر ابن عدى فيه أقوال التجريح» فكم من ثقات تجد فيه فى حقهم 
أقوال التجريح» ومن ثم سمى بعض من أدنى فهما ظرافة كامل ابن عدى ناقصًاء وقد صرح با ذكرنا 
الذهبى فى ميزان الاعتدالء وتذكرة الحقاظ وغيره» كما ذكرنا فى الرفع والتكميل . 

ومنا: أن الذهبى ذكره فى الضعفاء فى ميزانه فى حرف الألف بقوله : إسماعيل بن حماد بن 
أبى حنيفة للانتهم ضعفاءء وجوابه آولا: أن هذا جرح مبہمء والجرح المبهم غير مقبول على القول 
الأصح عند أهل العلم » كما بسطناه فى الرفع والتكميل » وفى الكلام البرور فى السعى المشكور . 

وثاًا : أن شرط الذهبی فی میزانه أنه ذکر کل ما ذكره ابن عدى» كما نص فى مواضع من تذكرة 
الحفاظ وميزانه على ما نقلنا كل ذلك فى الرفع والتكميل › فلا يبت منه ضعفه . 

ومنہا: أنه قال الذهبى فى حرف النون من ميزانه : النعمان بن ثابت بن زوطا أبو حنيفة الكوفى 
إمام أهل الرأى» ضعفه النسائى من جهة حفظهء وابن عدى وآخرونء وترجم له الخطيب فى فصلين 
من تاریخه» واستوفی کلام الفریقین معدلیه ومضعفیه› انتہی . 

وجوابه من وجوه : أحدها: أن هذه العبارة ليست لها أثر فى بعض النسخ المعتبرة على ما رأيتہا 
بعینی ۰ ویۋیده قول العراقی فی شرح القنية » لکنه أی ابن عدی ذکر فی تاب الکامل کل من تكلم فيهء 
وإن كان ثقةء وتبعه على ذلك الذهبى فى الميزانء إلا أنه لم يذكر أحدا من الصحابة والأئمة المتبوعينء 

وقول السخاوی فى شرح الألفية : مع أنه أى الذهبی تبع ابن عدى فى إيراد كل من تكلم فيهء 
ولو كان ثقة لكنه التزم آن لا يذكر أحدا من الصحابةء ولا الأئمة المتبوعين» انتهى . 

وقول السیوطی فی تدریب الراوی شرح تقريب النواوى : إلا أنه أى الذهبى لم يذكر أحدا 
من الصحابة والأئمة المتبوعين -انتهى- فهذه الغبارات من هؤلاء الثقات الذين قد مرت أنظارهم على 
نسخ الميزان الصحيحة مرات تنادى بأعائ النداء على أنه ليس فى حرف النون من الميزان أثر لترجمة أبى 
حنيفة النعمان» فلعلها من زيادات بعض الناسخين والناقلين فى بعض نسخ الميزان . 

وثانيها: أنا لو سلّمنا وجود هذه العبارة من الذهبى» فحالها كحال ابن عدی. فلا یستند بہا 
لإنبات ضعف الإمام إلا غبى أو غوى . 

وثالنہا: أن هذه العبارة لا تدل على أن أبا حنيفة من الضعفاء عند الذهبى» فإنه قد ختمها 
باخوالة على تاريخ البغدادىء وأشار إلى آنه لا يخلو أن تعديلات كثيرة» وآن جروحه غير مقبولة 
وبؤيده أن الذهبى عد أبا حنيفة من حقَاظ الحديث وذكر له ترجمة طويلة فى تذكرة الحفاظ ٠‏ ولم ينقل 
جرحه عن أحد من الحماظ . 

ورابعها : أن تضعيف النسائى إن ثبت» وإن كان مفسراً لا يورت ضررا فإنه قد ذكر السخاورى 
والسيوطى على مأ بسطته فى الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل إن النسائى من التعنتين فى الجرح فلا 
يعتمد على جرحهء على أن معين أيضا من المشددين» وقد ذكروا كما بسطنا فى الرسالة المذكورة إن من 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۷۷ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
اللقاد فى تو سقة وتاه : 

ففى الكاشف ' للذهبى" : النعمان بن ثابت بن زوطا الإمام أبو حنيفة فقيه أهل 
کان متعنتا فی الجرح مثبتا فی التعدیل » یعتمد علی تعدیله دون جرحه» وقد مر غير مرة» وأن ابن معین 
ممن وتق أبا حنيفة» فيعتمد على تعديله» وتلقى أقوال جرحه الصادرة من المشددين فى المزابل الجيفة . 

ومنا: أنه قد ضعف أبا حنيفة الدارقطنى وابن الجوزی أیضًا؟ وجوابه : إنه لا يورثه قدځاء 
فإنہما من المتساهلين ٠‏ فالاعتماد على قولهما فقط من حركات الغافلين» مع أنه لا مقدار لهما بجنب 
يحیی بن معون ٠‏ فالاعتماد على توثيقه هو الرأى المتين . 

ومنہا: آنه قد جرحه سفيان الثورى أيضًا؟ وجوابه : لا يقدح أيضًاء فإنه من المعاصرين» وكلام 
الأقران بعضه فى بعض غير مقبول عند الماهرين لا سيما إذا ظهر أنه لتعصب ومنافرةء ولم يخل عن 
وجود الأقوال المعدلة. 

وخلاصة المرام فى هذا المقام آنه لا شبهة فى كون أبى حنيفة ثقة» وكون روايته معتبرة صحيحة 
والحروح الراقعة عليه بعضها مبہمة» وبعضها صادرة من أقرانه » وبعضها من المتعصبين المخالفين لهء 
وبحضها من المشددين المتساهلين» فكلها غير مقبولة عند حذاق العلماءء وإن آمن بها جمع من السفهاء 
فاحفظ هذا كله بقوة الحافظةء ينفعك فى الدنيا والآخرة» ولعلك لا تجد مثل هذا التحقيق المملو من 
الإنصاف الخالى عن الاعتشاف فى كتب الأكابر السالفة» والحمد له على ما وهب لتا من الفهم 
الصحبح ٠‏ والعلم الوسيع » وله الحمد فى الأولى والآخرة. 

ومن العجائب المزخرفة قول بعض أفاضل عصرناء وهو النواب المعزول البهوفالى السيد 
القنو جى فى تصانيفه كالإتحاف والحطة وحديث الغاشية ودليل الطالب. وأبجد العلوم وغيرها من 
الكتب ا لجامعة لكل يابسة ورطبة» أن أبا حنيفة بضاعته فى الحديث مزجاةء وأنه لم ير أحدا من الصحابة 
باتفاق المحدثين» وإذا لم يكن ماهرا فى العربيةء وأن مذهبه مذهب الزهدية والمعتزلةء وأنه كان من 
المرجئة إلى غير ذلك من الأقوال المهملة» ولعمرى يجب على جميع المسلمين الرد عليها وإبطالهاء 
ولقد جوزى بہا فائلها بالعزل والذلة» والله يغفر له فى الآخرة» ويرضى عن أبا حنيفة وسائر أتباعه يوم 
المحشر عند المخاصمةء وقد فاق عليه بعض خدامه» حيث قال : علمى أوسع من علم أبى حنيفة ؛ لآنى 
قرأت الصحاح الستة وأقرأتهاء ولم يكن لأبى حنيفة ذلك ومثل هذا الأقاويل المضحكة الباطلة لذ 
يصدر إلا من الطائفة الباغية ء فإنا لله وإنا إليه راجعون» وعليه فليتوكل المقلدون. 

(۱) قوله : اللذهبى ‏ هو شيخ الإسلام إمام النقاد الكرام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
شمس الدين التركمانى الدمشقى الشافعى» مؤلف ميزان الاعتدالء وتہديب التہذيب. وسختص د 
الكاشف» ومغنى» ومختصر سنن البيهقى» والعبر بأخبار من غبرء والشلاء. وتذكر ة الحفاظ. ور سالة 
واب آنا و ا ری اکا رف اه و ر ی ا ت 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۱۷7۸ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
العراق مولى بنى تيم الله ابن ثعلبة» رأى أنسًا وسمع عطاءء والأعرج» ونافعاء 
وعكرمة» وعنه أبو يوسف ومحمد وآبو نعیم» آفردت سیرته فی جزء» انتهى . 

وفى شرح الهداية للعينى فى كتاب الكراهية عند ذكر حديث : أن الله حرم بمكة» 
فحرم بيع رباعها وثمنہاء أما قول ابن القطان وعلته ضعف أبى حنيفةء فإساءة أدب» 
وقلة حياء منه» فإن مثل الإمام الثورى وابن المبارك وأضرابهما ونّقوه» وأثنوا عليه خيراء 
فما مقدار من يضعفه عند هؤلاء الأعلام» وقد أسبقنا الكلام فيه» وفى مناقبه فى تاريخنا 
الکبیرء انتہی . 

وفى أسماء رجال المشكاة لمؤلف" المشكاة فى ترجمته بعد ذكر كثير من كمالاته : 
ولو ذهُبنا إلى شرح مناقبه وفضائله لأطلنا الخطب»› فإنه کان عالمًا عاملا ورعا زاهدا 
عابدا إمامًا فى علوم الشريعة مرضيًاء انتهى . 

وفى ”اخيرات الحسان فى مناقب أبى حنيفة النعمان لابن حجر المكى" روى 
الخطيب عن إسرائيل ابن يوسف أنه قال: نعم الرجل النعمان ما كان رجل أحفظ لكل 
حدیث . 

وقال أبو يوسف: ما خالفته فی شیء قط إلا رأیت مذهبه الذی جاء به أنجى فى 
الآخرة» وكنت رما ملت إلى الحديث» وكان هو أبصر بالحديث الصحيح منى» انتهى . 


للصلاح الكتبى» و "طبقات الشافعية ‏ لابن شهبة الدمشقى» وكانت ولادته سنة 1۷۳ ووفاته سنة 
۸, لا سنة١۷۸»‏ كما يوجد فى تأليفات غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرناء وقد بسطته فى 
ترجمته فى فرحة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين . 

(١)قوله‏ : ا لمؤلف المشكاة هو ولى الدين محمد بن عبد الله أبو عبد الله الخطيب من رجال المائة 
الثامنة ء هاب مصابيح السنة لمحيى السنة البغوى حسين بن مسعود» وذيل أبوابه» وذكر الصحابى الذى 
روى عنه» والكتاب الذى أخرج فيه الحديث» وسمّاه المشكاة» وهو من الكتب المفيدة للطبة والكملةء 
وفرغ منه سنة ۷۳۷ وقد اعتنى العلماء بشرحه . 

(۲) قوله : ابن حجر المكى ‏ هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمى المكى 
المؤلف تحفة المحتاج شرح المنباج» والمنح المكية شرح القصيدة الهمزية» وشرح المشكاة ورسائل كثيرة؛ 
ولد سنة ۹4٠۹ء‏ ومات سنة 4۷١‏ له ترجمة طويلة فى النور السافر بأخبار القرن العاشر» وليطلب قدر 
منها من فرحة المدرسين . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۱۷۹ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 

وفيه أيضً قال آبو عمر" بن عبد البر: الذين رووا عن أبى حنيفة ووثقوه وأثنوا 
عليه أكثر من الذين تكلموا فيه» وقال على بن المدينى : هو ثقة لا بأس به» وكان شعبة 
حسن الرأی فيه . 

وقال يحيى بن معين : أصحابنا يفرطون فى أبى حنيفة وأصحابه» فقيل له : أكان 
يكذب؟ فقال : أين من ذلك» انتہی . 

وإن شت زيادة التفصيل فى مناقبه والاطلاع على مدارجهء فارجع إلى رسالتى 
مقدمة الهداية وغيرها. 

والحاصل أن طرق الحديث الذى نحن فيه بعضها صحيحة أو حسنة» وبعضها 
ضعيفة ينجبر ضعفها بغيرها من الطرق الكثيرة» فالقول بأنه حديث غير ثابت أو غير 
محتج به» ونحو ذلك غير معتمد به . 


الإيراد الثالك : 

ل اد بد مك طرق ل يدل إلا جا تا قرا الإمام عن قفرا ادى 
وهذا لا يدل على منع المقتدى والمدعى هو هذا. 

وأجيب عنه بوجهين: أحدهما: ما ذكره الفاضل الهداد الجونفورى فى حواشى 
الهداية وغيره ن إثبات الرواية لاومام عن المقتدى يوجب حجره عنها؛ لأن ثبوت الولاية 
على الغير دليل على عجزه منه» والمقتدى غير عاجز عن القراءة حسًاء فيجعل عاجرا 
حکمًاء انتہی . 

وثانيهما: ما ذكره ابن الهمام من أن القراءة ثابتة من المقتدى شرعاء فإن قراءة 
الإمام قراءة له» فلو قرأ كان له قراءتان فى صلاة واحدةء وهو غیر مشروع» انتہی . 

وفيہا ما فيہاء أما فى الأول" فهو أن الحديث لا يدل إلا على أن قراءة الإمام كافية 


(۱) قوله: آبو عمر“ قيل: هو بفتح العين مع الواوء وقيل: بضم العين بلا واوء ذكره 
الزرقانىء وترجمته » وبسطناها فى تعليق الممجد على موطأ محمد عند ذكر شراح الموطأً. 

(۲) قوله: أما فى الأول إلخ “ توضيحه إن معنى قراءة الإمام له قراءة كافية لهء ومجزية لا 
يحتاج معها إلى قراءته بنفسه» وقد أوضح هذا المعنى جمع من الصحابة وغيرهم» حيث قالوا: تكفيك 
قراءة الإمام» أو حسبك قراءة الإمامء أو نحو ذلك على ما مر ذكر كل ذلك وثبوت ولاية الإمام عليهء 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1۸۰ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
للمأموم. وأنہا تنوب عنهء وأما إثبات أن الولاية للإمام» وأن المأموم محجور عنهء لا 
یثبت منه. ولا یدل عليه دلیل غیره» فالقول به قول بمجرد رأی لا عبرة له . 

. وأما فى الثانى فلأن قراءة اللإمام ليست بقراءة المأموم حقيقة لا عرفا ولا شرعاء 
وإنغا هى قراءة له حكمًاء فلو قرأ المؤتم لا يلزم إلا أن تكون له قراءتان: أحدهما: 
حقيقية» وثانيہما: حكميةء ولا عائبة فی اجتماعهما'"» ولا دلیل یدل عليه على قبح 
اجتماعهما . 
وقوله: محجورًا شرعا لا دلالة لهذه العبارة عليه بوجهء فإن وجد دليل آخر يدل رفعه على ذلك عم 
المرام» وإلا فمثله مردود على قائلهء ولو كان من الكرام . 

وظن بعضهم أن القراءة فرض على المقتدى» لكن طريقة آدائه أن يقرا الإمام يؤخذ ذلك من هذه 
الحديث وإذا شرعت له طريقة مخصوصة لأداء هذا الفرض صار محجورا من طريقة أخرى» وهى أن 
يؤديہا بنفسهء وهذاالقول مهمل عند أولى الفضل . 

أحدها: أن الاختيار أن القراءة فرض على المقتدى حرق لإجماع الحنفية» فإنهم صرحوا قاطبة 
آنها ليست بغرض عليه» ونازعوا الشافعية القائلين بغرضيتها عليه . 

وثانيما: آن سقوط فرض رجل بأداء آخر ما لا نظير له فى الشرع إلا فى فرض الكفاية » كصلاة 
الجنازة» فإن الأصوليين وإن اختلفوا فى أن فرض الكفاية فرض على كل واحد» أو على البعض» لكن 
الأصح هو افتراضه على كل أحد. وسقوطه بفعل البحض» واختيار أن القراءة فرض كفاية حرق الجماع 
جميع العلماء والمجتهدين . 

وثالغها: أنا لو سلمنا أنا فرض على المقتدىء وأن الشارع جعل طريقة أدائه أن يقرا الإمامء 
لكن لا نسلم أن الحديث يدل على حجره عن طريقة أخرى غاية ما فى الباب هو أن هذا من الشأرع 
رخحصةء والرخصة لا ينع فيها عن اختيار العزية . 

)١(‏ قوله: ولا عائبة فيه قد ظن بعضهم إن قراءة المقتدى بنفسه جقيقة» وكون قراءة الإمام 
قراءة له مجازء فلو قرآالمأموم مع وجود قراءته» يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز» وهو مستحيلء وأى 
عانىذ اشد من زوم الاستحالة. 

رهذا ظن فاسد لا يتوه به إلا صاحب الوهم الكاسد. أما أولا فإن الجمع بين الحقيقة والمجاز 
د عدمه من الأحكام اللفظية » فلا دحل له فى الأحكام الشرعية . 

وأما ثانا: وهو الحل أن الجمع متنع هو أن يراد من لفظ واحد فى وقت واحد كل من معنييه 
الحقيقى والمجازى. والالزوم له ههناالمتحقق ههناء وهو وجود مصداق قراءته مجاز بكليهمأ ولا عائبة 
سد لا شر عاولاعقلا ولا عرفا. 

(۳)قرله: ولا دليل إلخ بل الدليل على خلافهء فإنه قد تبت من الروايات الصحيحة آن 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۱۸۱ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


الإيراد الرابع : 

أن هذا ا لحديث يخالف عموم قوله تعالى : #فاقرءوا ما تيسر من القرآن) فلا يعتبر 
به بمقابلة القرآن. .. : 

وجوابه على ما ذكره ابن الهمام وغيره أنه إذا صح وجب أن يخص عموم الآية به 
على طريقة الخصم مطلمًاء فإنه يجوز تخصيص النص العام بأخبار الآحاد مطلقًا؛ لكون 
العام عنده ظنيا مطلقاء وعلى طريقتنا يخص أيضًا؛ لأنه عام خ ص منه البعض» وهو 
مدرك فى الركوع إجماعاء وهو ظنى عندنا» فجاز تخصيصه بغير المقتدى بہذا 
المروى. 


منتظر الصلاة فى المسجد وغيره له حكم المصلىء» فتكون له صلاة حكمًاء ومن المعلوم أنه لا بمنع من آداء 
التطوعات ونحوها فى زمان انتظاره» فتوجد له صلاة حقيقةً وحكمًاء والسر فى هذاالمقام أن معنى كون 
قراءة الإمام له حكمًا أنہا تجزئ عنه من دون حاجة إلى قراءته» أو أنه يجد ثواب القراءة بقراءة إمامهء 
ووجود القراءة الحكمية بهذا المعنى تشخص لا ينع وجود القراءة الحقيقية له فى ذلك الوقت . 

وقد يقال : إن الشارع رخص للمؤعم أن لا يقرأ وجعل قراءة الإمام قراءة له فلو اختار العزية 
يازم ا لحمع بين الرخحصة والعزية» وهو غير جائزء وهذا قول باطل» فإنه يجوز لصاحب الرخصة أن 
يعمل بالعزية » ألا ترى إلى آنه يجوز للابس الخفين أن ينزعهماء ويغسل الرجلين» وفصّلناه فى السقاية 


وعمدة الرعاية. ٍ 
فإن قلت : قد تكون الرخحصة رخصة إسقاط»› فلا يجوز حينئذ العمل بالعز ية » کما ذکره 
أصحابنا فى بحث قصر الصلاة فى السفر . 


قلت : هب ولكن إثبات أن الرخصة ههنا رخصة إسقاط مشكل» بل باطلء وإنما هو نظير 
رخصة إفطار الصوم فى السفر» فيجوز للمسافر أن يصوم ويعمل بالعزييةء فاحفظ هذا كلهء فإنه من 
النفائس اللطيفة » وانظمه مع ما مر وما يأتى فى سلك الفوائد النفيسة . 

(1) قوله: وهو ظنى عندنا فيه خدشة واضحة» تعرف مما ذكرناه سابقا من أن التخصيص 
بالدليل المنفصل لا يورث الظنيةء والأصوب حذف هذه الجملةء وإن ذكره ابن الهمام وغيره من 
الأجلةء وقد يجاب عن أصل الأمرء أو بأن الأمرء بقوله تعالى : «فاقرءوا) مع عمومه بإطلاقه 
يشتمل القراءة الحقيقية والحكمية كليهماء فيكون الفرض على كل من الإمام والمأموم أحدهماء فالأول 
يخص بالأول. والثانى بالثانى» كما أو ضحته الأحاديث الصحيحة . 


إمام الكلام مع غيث الغمام AY‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
اللإيراد الخامس : 

أنه معارض لحديث : اقرا ما تيسر من القرآن» وحديث: لا ضلاة لمن لم يقرأ بأم 
القرآن وغيرهماء والجواب عنه الجواب عن ما قبله . 


الإيراد السادس : 

أنه معارض للأحاديث الخاصة الواردة فى قراءة الفاتحة خلف الإمام» كحديث 
عبادة وغیره» ما سیأتی ذكره . 

وجوابه : على ما ذكره ابن الهمام» كما مر نقله أن هذا الحديث يقدم عليہا لقوة 
سنده» وضعف سندهاء ولتقدم المنع عند التعارض» كما تقرر فو, الأصول فى بحث 
التعارض . 
وفيه نظر» فإن ضعف سند تلك الأحاديث منوع» كضعف هذا الحديث» والمنع لا 
يستفاد أصلا من هذا الحديث. بل لا يدل على الكفاية » لا على الممانعة. 


الإيراد السابع : 

إنه يكن حمل هذا الحديث على قراءة ما عدا الفاتحة بقرينة تلك الأحاديث»› 
وجوابه أنه ياباه ظاهر إطلاق هذا الحديث» وقد يقال : إن مورد هذا الحديث هو قراءة 
رجل خلف النبى ية سبح اسم ربك فى الظهر والعصر» كما مر من طرق عن جابر» فهو 
شاهد لكونه واردا فيما عدا الفاتحة. 

إلا أن يقال : المصدر المضاف يفيد العموم» والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص 
السبب» وقد يقال: إن هذا الحديث ليس بنص على ترك قراءة الفاتحة» بل 
يحتملهاويحتمل قراءة ما عداهاء وتلك الروايات تدل على وجوب قراءة الفاتحة» أو 
استحسانہا نصًا» فینبغی تقدیها عليه قطعا . 

فإن قلت : قد روى الحديث الذى نحن فيه جابر» وقد حمله على مطلق القراءة» 
واستشنى المأموم من قراءة الفاتحة» كما مر برواية الترمذى وغيره. 

قلت : نعم حمله جابر على ذلك» واستثنى ال مأموم من لا صلاة إلا بقراءة الفاتحة ء 


إمام الكلام مع غيث الخمام ۱۸۴ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
لكنه فهمه لم يذكره مرفوعاء وحديث عبادة فى عدم استثناء المأموم وقع مرفوعًا صريحًا . 
وقد يقال: إن هذا الحديث بعمومه يدل على كفاية قراءة الإمام فاتحة كان أو 
غيرهاء» وحديث عبادة وغيره خاص فى باب الفاتحة» وإذا تعارض العام والخاص» 
يخص العام با لخاص . 
ويجاب عنه بأن هذا يستقيم عند القائل بكون العام ظنيّاء وأما عند القائلين بقطعيته 
فثبت حكم التعارض فى قدر ما تناولاه» كما هو مبسوط فى علم الأصول. 


أنه يكن حمل هذا الحديث على القراءة فى الجهرية أو الجهر بالقراءة» وجوابه أنه 
يبطله ما ورد فى بعض طرقه أن ذلك كان فى السرة فى السر بالقراءة . 


الإيراد التاسع : 

أن ابن عمر وجابرًا وأبا هريرة الذين رووا هذا الحديث من طُرقهم قد أفتواء 
وعملوا بخلافه. وجوزوا القراءة مطلقاء أو فى السرية» كما مر ذكر آثارهم» والراوى 
إذا خالف مرويه دل ذلك على نسخه. و 

وجوابه : أن ابن عمر وجابرا كما ثبتت عنهما الإجازة» كذلك ثبتت عنما المح 
والكفاية» كما مر أيضًاء فیکون ذلك مؤید! لروایتہما مع أن خلاف الراوی إنغا يدل على 
النسخ إذا كان خلاقا بيقين» ويكون بعد روايته باليقين وإثبات إجازتہم القراءة كانت بعد 
الرواية فى حيز الممانعة. 

على أن الثابت عنيم الإجازة لا على سبيل الوجوب والركنية » فلا ينافى ما ثبت 
بالحديث من الكفاية» وهذا القدر يكفى للرد على القائلين بالوجوب والركنية» وإن لم 
يوافق مسلك جماعة من الحنفية . 


الإيراد العاشر : 
أنه قد تقرر فى أصول الحنفية أن الخبر إذا ترك الصحابة الاحتجاج به عند اختلافهم 


إمام الكلام مع غيث الغمام AE.‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
فى مسألة يصلح الخبر دليلا لأحد الطرفين فيما يرد الخبر ؛ لأنه لو کان صحيحًا لاحتج به 
واحد من الصحابةء ولالم يحتج واحد منهم» علم أنه ليس بقابل للحجية› كذا فى تحرير 
الأصول» وشروحه» ومن المعلوم أن مسألة القراءة خلف الإمام ما اختلف فيا 
الصحابة» ولم يحتج أحد من المانعين والتاركين بهذا الخبر» فدل ذلك على أنه ليس 
بمعتبر» ولا يليق للحجية . 

وجوابه : أن الحنفية قد اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة : أحدها الرد مطلقًاء وثانيہا 
القبول مطلقًاء وثالشہا: وهو مختار صاحب التحرير أنه إذا كان الخبر ظاهرًا للمختلفين› 
ولم يتو جه إليه أحدهم كان ذلك دالا على النقصان» وإن لم ظاهرا يقبل من غير نقصان› 
فإن اختير القول الثانى » فلا إيرادء وإن اختير الثالث» فكذلك لعدم ثبوت أن هذا الخبر 
د ا ف ارم آل ارو ون ارا 9 ا 0 
احتجاج ال مانعين بهذا الخبر ثابت» كما تدل عليه الآثار النقولة عنبم 

وفيه نظر بعد على المذهب الأول» إذ لم يرد عن أحد من الصحابة المانعين 
الاحتجاج به على فتواهم› وإن تب ثبت عنہم ما يوافقه . 


الإيراد الحادى عشر: 

أن الحنفية قد صرّحوا بأن خبر الآحاد فيما يعم به البلوى» أى يحتاج الكل إليه 
حاجة متأكدة مع كثرة تكرره ليس بقبول» بل هو إما مردود أو منسوخ» أو مأول» 
وفرعوا عليه عدم قبول خبر نقض الوضوء بس الذكر» وعدم قبول خبر رفع اليدين› 
وخبر الجهر بالبسملة وغير ذلك على ما هو مبسوط فى كتبہم الأصولية » وإن كان الأصل 
والفروع كلها نما لا يخلو عن إيرادات مستحكمة» وخدشات واضحة. 

ومن المعلوم أن القراءة خلف الإمام» وتركها ما يعم به البلوى»ء وتشتد إليه 
الحاجة» فكيف تقبل فيه خبر الأحاد للحجية . 


:أن صاحب التحریر وشرآحه صرحوابأن خی لواحد فیا يعم به ابلری 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1A0‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
ترك القراءة حلف الإمام بہذا الخبر لا ينافى مذهبنا . 

وفيه ما فيه» فإنه لا يستقيم على مذهب الحنفية القائلين بوجوب السكوت 
والاستماع وكراهة القراءةء إلا أن يقال أنهم أثبتوا بهذا الخبر مجرد استحباب الترك» أو 
إباحته» وآخذوا وجوب الترك بالآية القرآنية . 

لكن لا يخفى أن الاستدلال بالآية على وجوب السكوت مطلقًا باطل» كما مر 
مفصلاء وكثير منهم أخذوا بهذا الحديث الوجوب والكراهةء وشيدوه بتقادير الحجر 
والولاية ء فالإيراد عليہم وارد قطعا . 


قال بحر العلوم" فى شرح التحرير : اعلم أن المصنف حكم بعدم قبول خبر 
الواحد دون الاشتہارء والتلقى بحكمه» ثم خص بالخبر الموجب زعما منه أن ما يعم به 
البلوى يقضى العادة بتفتيش العامة حكمه» ويقضى العادة بوصول الحكم إليهہم› 
ولا بتخصيص بمعرفة الخبر فيه واحد أو اثنان» وهذا كله لا يساعده عبارة مشايخنا إغا 
أخحذه اللصنف من كتب الشافعية فى تصوير مذهبناء ثم إصلاحه بتقییده بالوجوب» 
والذى يظهر من كتب مشايخنا الكرام أن الأمر الذى يبتلى بہا كل أحد» ويعلمون فيه 
بعمل» ثم روی واحد حدينًا یخالف عملهم» أو لم پعلم عملهم به یکون الخبر مردوداء 
سواء كان موجبًا أو حاكمًا بالسنية » أو الاستحباب لا أن يقبل الخبر المو جب فيما يعم به 
البلوى» حتى يرد عليه خبر الفاتحة والوترء وضم السورة وصلاة العيد وغير ذلك› 

ا 
فعلى هذا يرد الإيراد على جميع المستدلين بهذا الخبر» سواء أثبتوا به الوجوب أو 


)١(‏ قوله: ”بحر العلوم هو أبو العياش مولانا عبد العلى ابن استاد أساتذة الهند ملاً نظام 
الدين بن ملا قطب الدين الشهيد السهالوى ثم اللكنوى الفرنجى محل صاحب التصانيف الرائقة فى 
ورسائل الأركان المعروف بالأركان والحواشى النفيسة على الحواشى الزاهدية الثلاثة المشهورة وغيرها 
المتوفى بلدة مدراس فى رجب من سنة ٠١۲١‏ خحمس وعشرين بعد الألف وال مائتين» وليطلب البسط فى 
ترجمته من رسالتی خير العبا فی تراجم علماء فرنجى محل»› وفقنا الله لختمهاء كما وفقنی لبدء‌ها. 


± 
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الاستحباب» أو السنية؛ لأنه أمر يعم به البلوى» فلا بعتبر الخبر . 

وجوابه : أن مذهبہم فیما إذا کان الخبر فی أمر یبتلی به کل أحد» ویعملون فيه 
يعمل مخالقًا لما يعملون به والحديث الذى نحن فيه ليس من هذا القبيل؛ لأن عمل 
الصحابة فى القراءة خلف الإمام مختلف قولا وفعلا . 

ونظيره : ما ذكره بحر العلوم أيضًا أن حديث رفع اليدين ليس من هذا القبيل ؛ لأن 
عمل الصحابة كان مختلفاء فمنہم من كان يرفع » ومنہم من لا يرزفع» فليس اللعديث مما 
يخالف عمل أهل البلوى» بل يوافق عمل البعض» ويخالف عمل البعض» وهذا لا 
يوجب الرد. 

وبعد اللتيا والتى الذى يظهر بالنظر الدقيق » ويقبله أصحاب التحقيق» هو أن 
الأحاديث التى استدل بها أصحابنا ليس فيا حديث يدل على النهى عن فراءة الفاتعة 
خلف الإمام خصوصا) حتى يعارض به الأحاديث الواردة فى قراءتبا خلف الإمام 
خصوصًاء فيدفع ذلك بالجمع والترجيح أو التساقط أو النسخ» بل هى متنوعة إلى أنواع 
ثلاثة : فمنها: ما يدل على وجوب الإنصات عند القراءة» كالحديث الأول وهو وإن 


(۱) قوله: ليس فيها حديث يدل إلخ " المراد أنه ليس فيها حديث يدل صراحة على النهى عن 
قراءة الفاتحة حلف الإمام» كما أن فى الجانب المقابل يوجد حديث دال على قراءة المقتدى الفاتحة خلف 
الإمام» كحديث : لا تفعلوا! إلا بفاتحة الكتاب» غاية ما فى الباب إنه وردت روايات بالنهى عن القراءة 
خف الإمام. 
وبا يدل على الكفاية ونحو ذلك ولم يرد فى رواية قط : لا تقرأوا الفاتحة خلف الإمام و نحوهء 
أو نهى رسول الله ي عن قراءة الفاتحة خلف الإمام ونحوه» وإن روى: لا تقرأوا خلف الإمام» ونهى 
عن القراءة خلف الإمام » وغير ذلك ما يجرى مجراه على ما لا يبخفى على من له سعة النظر الصحيح»› 
والفهم النجيح» وبہذا بطل توهم من توهم أن مفهوم حديث النهى إن كل قراءة منوعة خلف الإمام» 
فيعارض حديث إجازة قراءة الفاتحة خحلف الإمام لا محالة . 
وذلك لأن هذا التعارض يدفع بأدنى تأمل على ما مر» وسيأتىء وليس الغرض ههنا انتفاء 
التعارض رأسًاء بل انتفاء التعارض القوى بين حديث القراءة الفاتحة خصوصًا وبين حديث النهى عنها 
. خصوصًاء فافهم . 
(۲) قوله : "كالحديث الأول" أى حديث أبى موسى الأشعرى وأبى هريرة: وإذا قرأ فأنصتوا. 
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كان بظاهر لفظه وعمومه يدل على الإنصات مطلقًا» لكن النظر الدقيق يحكم أنه ينع 
من القراءة مع قراءة الإمام فى الجهرية بحيث يحل بالاستماع والتدبرء ولايدل على 
وجوبه فى الحهر أثناء السكتات» ولا على وجوبه فى السرء وكذا الآية القرآنية » وكذلك 
الحديث الثانى والغالث والرابع"» وإثبات وجوب السكوت مطلقًا من هذه الأحاديث»ء 
وكذا من الآيةء وإِن قال به جمع من أصحابنا عند التنازع : لکنه لا یخلو عن تکلف 

ومنہا: ما يدل بظاهره على النهى عن مطلق القراءة» كالحديث الخامس"“ 
والسادس' والسابع والتاسع والعاشر” والثانی عشر“ لکنہا ما خدش فی ثبوتہاء بل 
ببطلان بعضهاء فلا يصح الاحتجاج بها مع إمكان حملها" على ما عدا الفاتحة ء أو الجهر 
بها أو قراءتہا عند القراءة. 

ومنہا: ما يدل على كفاية قراءة الإمام للمقتدى› وأنه لو لم يقرأ المقتدى صحت 


)١(‏ قوله: ”يحكم إلخ“ وذلك لا مر أن الإنصات ليس هو السكوت مطلقًاء بل سكوت 
مستمع» وأيضًا الأمر بالإنصات ليس تعبديا محضاء بل معلل بالاستماع» والاستماع بالسرية» وفى 
الجهرية حال السكتة . 

(۲) قوله: ”وكذلك إلخ' فن الحدیث الثانی ى حديث : ما لى أنازع القرآنء إنغا يزجر عن 
المنازعةء ولا تحقق لها إلا عند القراءة حال القراءة فى الحهريةء أو الجهرية فى السرية» ومن الناس من 
توهم أن معنى المنازعة هو أن يقرأ ا مؤتم حال قراءة الإمام» وبه متحقق فى السرية أيضاً مطلقًاء وهو مبنى 
على الغفلة عن كتب اللغة وشروح الحديث للأئمةء وقس عليه الحديث الثالثء أى قد عرفت آن 
بعضكم خالأحنيہاء والرابع وهو.قد خلطتم على القرآن» فإن المخا ل حة والمخالطة كالمنازعة وزنًا ومعنى . 

(۳) قوله: "كالحديث الخامس “ إغا آدخله فى القسم الثانى مع وجود لفظ المخالحة فيه لوجود: 


فناهم عن القراءة خلف الإمام ٤‏ 
)٤(‏ قوله: "السادس“ وهو حديث قالوا: إنا لنفعل أى نقرأً خحلف الإمام والإمام يقرأء قال : 
فلا تفعلوا. 


. قوله: ”والعاشر وهو من قرأ خحلف الإمام فلا صلاة له‎ )٥( 

)٨(‏ قوله: "والثانی عشر“ وهو حدیث آن رسول الله 4ة وبا بكر وعمر وعثمان کانوا ینهون 
عن القراءة خحلف الإمام. 

(۷) قوله: مع إمكان حملها" لأنه ليس فيہا تصريح بنبى قراءة الفاتحة» فيمكن حملها على 


ما عدا الفاتحة . 
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صلاته بقراءة إمامه» كالحديث الثامن"" والحادى عشر" والثالث عشرء فيمكن أن 
يعارض ما صح منه بإطلاقه الأحاديث الواردة فى إيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام 
بعمومها أو خصوصهاء ويختار طريق الجحمع بينهاء ولا دلالة لها على وجوب السكوت 
مطلقًا» بل ولا مقيداء ولا على كراهة القراءة أو الحرمة» وإن قال به جمع من الحنفية . 

فظهر أن قول أصحابنا بكفاية قراءة الإمام وعدم افتراض القراءة للمأموم فى غاية 
القوة"» وكذا قولهم : بكراهة القراءة مع قراءة الإمام فى الجهر بحيث يخل بالاستماع» 
أو بالحرمة» ووجوب السكوت عند ذلك فى نہاية الوثاقة . 

وأما كراهة مطلق القراءة أو حرمتما فى الجهرية ولو فى حال السكتة» والقراءة فى 
السرية» فإنى مع تصفح كتب محققى الحنفية ومحدثيهم» وكبار فقهاء هم وشراحهم لم 
أطلع على سنده المرفوع الشافى » ودليله الكافى» وما ذكروه فى تحقيق ذلك» وتشبعوا 
على مسالك لا يخفى ما فيه على صاحب درية وبصيرة . 

فإذا ظهر حق الظهور أن أقوى المسالك التى عليہا أصحابنا هو مسلك استحسان 
القراءة فى السرية ٠‏ كما هو رواية عن محمد بن الحسن" واختارها جمع من فقهاء 

() قوله: كالحديث الثامن هو: من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بأم القرآن لم يصل إلا وراء 
الإمام. 

() قوله: الجحادى عشر وهو: «من صلى ركعة لم يقرأ بأم الكتاب فلم يصل إلا وراء 
الإمام». 

(۳) قوله: فى غاية القوة لأن حديث قراءة الإمام قراءة له» بعمومه المستفاد من إضافة 
امصدر نص فى كفاية قراءة الإمام للمقتدى» سواء كانت قراءة الفاتحة وغيرهاء وهو وإن كان بعض 
طرقها ضعيفة» لكن بعضها قوية قابلة لأن يحتج به» وليس هو بأدون من كثير من الأحاديث التى 
احتجت الأئمة به » والأحاديث الموجبة لقراءة الفاتحة كثير منها لا تدل على كون ذلك للمؤتم » فيمكن أن 
تخصص بخير المؤتعم » كما ذهب إليه جابر بن عبد الله مع إمكان حملها على ما لا يثبت اللزوم» والتى 
تدل منہا على اللزوم للمؤع مع احتماله ما لا يدل على اللزوم يكن أن يعارض حديث الكفاية» ويجمع 
بحيث لا يهمل واحد منہا بأن يقال بالكفاية من أحدهماء ونفس الجواز من أحدهماء والقول بالفرضية 
يبطل حديث بالكفاية . 

() قوله: فى نہاية الوثاقة ‏ لثبوت ذلك بنص الآية ء والروايات الكثيرة» والقول بالقراءة 
عند القراءة لا يخلو عن مخالفته الدلائل الواضحة . 

)٥(‏ قوله: مسلك إلخ هذا الذى اختاره كثير من أصحابناء منہم أبو حفص تلميذ محمد 
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الزمن» وهو وإن كان ضعيمًا رواية» لكن قوى درايةء ومن المعلوم المصرح فى غنية 
المستملى شرح منية المصلى وغيره» إلا أنه لايعدل عن الرواية إذا وافقتما دراية . 

وأرجو رجاء مونقًا أن محمدا لا جوز القراءة فى السريةء واستحسنبا لا بد أن 
يجوز القراءة فى الجهرية فى السكتات عند وجدانہا لعدم الفرق بينه وبينه» وهذاهو 
مذهب جماعة من المحدثين» جزاهم الله يوم الدين» ومن نظر بنظر الإنصاف» وغاص 
فى بحار الفقه والأصول مجتنبًا عن الاعتساف يعلم علمًا يقينيًا أن أكثر المسائل الفرعية 
والأصلية التى اختلف العلماء فيهاء فمذهب المحدثين فيہا أقوى من مذاهب غيرهمء 
وإنى كلما أشير فى شعب الاختلاف أجد قول المحدثين فيه قريبًا من الإنصاف» فللّه 
درهم» وعلیه شکرهم كيف لا وهم ورنة النبى َة حقاء ونواب شرعه صدقًا» حشرنا 
الله فی زمر تہم› وآماتنا علی حبہم وسیرتہم . 

فإن قال قائل : هذا ابن الهمام مع شدة تبحره فى الفنون الشرعية وجلالة المقام 
يقول فى فتح القدير: تم e‏ القراءة حلف الإمام؛ لأن 
aE‏ بأقوى الدليلينء وليس مقتضى أقواهما القراءة» بل المنع » انتهى . 
وشيخ التسليم وجماعة من الصوفية» كما مر سابقّاء وهو مختار صاحب حجة الله البالغةء ووالده 
فإنه ذكر فى كتابه أنفاس العارفين حاكيا عن حال والده الشيخ عبد الرحيم أنه كان فى أكثر فروعه موافقا 
للمذهب الحنفى» إلا فى بعضهاء إذ ظهر له رجحان مذهب الغير فى ذلك بحسب الحديث أو 
الرجدان» فمن ذلك قراءة الفاتحة فى حالة الاقتداء فى صلاة الجنازة» انتهى معربا . 

(1) قوله: عن محمد بن الحسن إلخ وكذاعن الإمام أبى حنيفةء كما مر ذكره» وذكر 
الشعرانى أن هذه الرواية هى التى رجع إليهاء». حيث قال أبو حنيفة ومحمد: قولان: أحدهما: عدم 
وجوبہا على ا مأموم» بل ولا تسن» وهذا قولهما القديم » وأدخله محمد فى تصانيفه القديةء وانتشر 
النسخ إلى الأطراف . 

وانيهما: استحسانہا على سبيل الاحتياط» وعدم كراهتها عند المخافة ء للحديث المرفوع : «لا 
تفعلوا إلا بأم القرآن؛ء وفى رواية : لا تقرأوا بشىء إذا جهرت إلا بأم القرآن» وقال عطاء : كانوا يرون 
على المأموم القراءة فيما يجهر فيه الإمام وفيما يسرء فرجعا من قولهما الأول إلى الثانى احتياطاء 
انتبى ٠‏ لكن كتب الحنفية أكثرها خالية عن ذكر الرجوع لو ثبت ذلك ؛ لأنه قاطع للنزاع . 

)١(‏ قوله: لابد أن يجوز إلخ" ويؤيده ما حكى العينى عن بعض أصحابنا أنہم كانوا 
يستحسنون قراءة الفاتحة مطلقًا» حيث قال فى شرح صحيح البخارى : بعض أصحابنا يستحسنون ذلك 
على سبيل الاحتياط فى جميع الصلوات» وبعضهم فى السرية فقط» وعليه فقهاء الحجاز والشام» 
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قلنا له : انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال" أما علمت أن الأدلة كثير» منها 
لا يدل على المع بالكليةء وبعضها وإن دلت على ذلك فهو ساقط الحجيةء أما قرع" " 
سمعك أن العبرة ليست لقوة الدليل فى نفسهء بل مع قوة دلالته وطريق الاحتجاج بهء 
ودلائل أصحابنا إن سلم كونہا قوية بالنسبة إلى أدلة غيرناء لكن قوة دلالتها على عموم 
ما ذهبوا إليه مقدوحةء ومجرد كونہا قوية فى نفسها لا يعطى فائدة. 
آما عرفت أن اختلاف الانعين والمجوزين قد أدى إلى أن شرذمة من الطائفة الأولى 
قالوا: بحرمة القراءة» وشرذمة منم تفوهوا بفساد الصلاةء وطائفة عظيمة من المجوزين 
قالوا: باشتراطهما فى الصلاةء وأن الترك مفسد لها وترقى بعضهم حيث قالوا: بفساد 
صلاة مدرك الركوع أيضًا لتركهاء ومن المعلوم أن قول فساد الصلاة بالقراءة أوهن من 
نسج العنكبوت» والقول بفساد الصلاة بتركها له نوع من قوة الثبوت» وإن كان ما ترقى 
به بعضهم منحطڵًا عن درجة الثبوت» فمع وقوع هذا الاختلاف وقوته فى جانب الخلاف 
لابد ان يحكم بالاحتياط بالقراءة على ما صرحوا به فى المسائل الخلافية . 

وقد روى على القارى المكى أيضًا قول ابن الهمام» حيث قال فى شرح موطأً 
محمد: نقل بعض مشايخنا أن القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر لا يكره للاحتياط . 

ورده ابن الهمام بأن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين» وليس مقتضى أقواهما 
القراءة» بل المنع» كيف وقد روى من عدة من الصحابة فساد الصلاة بالقراءة خلفه» 
فأقواهما المنع » انتهى . 

وفيه : أن الاحتياط هو الخروج عن الخلاف» فارتكاب المكروه أولى من الفسادء 
ثم الفساد فى جانب الترك أقوى من الفساد فى جانب القراءةء فأقواهما الجمع لا المنع» 
كيف وهو مذهب أكثر المجتدين فى أمر الدين . 

فإن قال قائل أخذا من "غنية المستملى"" شرح منية المصلى : إن رعاية مواضع 


انتهی . 
(1) قوله: "انظر إلى ما قال إلخ" هاتان الجملتان منسوبتان إلى على المرتضى رضى الله عنه» 
آخرجه ابن السمعانى فى تاريخهء كما ذكره السيوطى وعلى القارى» وقريب منه ما يقال: آعرف 
الرجال بالحق» لا الحق بالرجال» وإن معرفة الحق بالرجال صناعة الجهال . 
(۲) قوله: "غنية المستملى" هو لإبراهيم الحلبى مؤلف ملتقى الأبحرء الخوفى سنة ۹١۲‏ وهو 
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الخلاف إغا تستحسن عندنا إذا لم يلزم منہا مفسدة آخری» بأن لا یكون ارتکابه مكروهًاء 
أو منهيا عنه عندناء كما صرحوا به فى بحث الوضوء من مس الذكر ومس المرأة» وغير 
ذلك» وهنا القراءة منبى عنها عندناء فلا تستحسن رعاية الخلاف ههنا. 

قلنا له : هذا إذا لم يكن الخلاف فى جانب الآخر قويًاء بأن يكون الأمر الذى هو 
مكروه عندنا عند المخالف مستحبًا أو سنةء وأما إذا قوى ذلك» كما فى هذا المقام» فإن 
الأمر المكروه عندنا واجب» وركن عند المخالفين» وهم جم غفير من المجتهدين» حتى 
تفسد الصلاة بتر كها قطعًا » فلا شك أن الاحتياط هو ارتكابه خروجا عن عهدة خلافه . 

ومن اللطائف ما فى التفسير الكبير"' فى تفسير سورة المؤمنون أن بعض العلماء 
اختاروا الإمامةء فقيل له: فى ذلك فقال: أخاف إن تركت الفاتحة أن يعاتبنى 
الشافعى» وإن قرأتہا مع الإمام أن يعاتبنى أبو حنيفة» فاخترت الإمامة طلبًا للخلاص من 
الاختلاف» انتہى . 

وقال صاحب البحر فى باب الآذان: وقد كنت أختارها لهذا المعنى بعينه قبل 
الاطلاع على هذا النقل» والله الموفق» انتهى . 

وأنت تعلم أن هذا من قبيل الظرائف واللطائف مبنى على اختيار الأحوط 
فالأحوط وإلا فلا يتصور معاتبة الشافعى على مقلدى أبى حنيفة» ولا معاتبة أبى حنيفة 
على مقلدی الشافعی» كيف وکل منہم" على الهدى› من اقتدی بأحدهم اهتدی › 
ومسالك كل من الأئمة وجميع علماء الأمة مأخوذ من بحر الشريعةء فالاقتداء بأحدهم 
عين الاقتداء بالشريعة» بل ولا تتصور معاتبة أحد من الأئمة إذا انتقل واحد من مقلديہم 


الشرح المعروف بالكبيرء وله شرح منية المصلى مختصر منه معروف بالصغيرى» وقد بسطت فی ترجمته 
فى رسالتى طرب الأماثل بتراجم الأفاضل» ورسالتى فرحة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين . 

)١(‏ قوله: "ما فى التفسير الكبير " هو لاإمام فخر إلدين الرازى» مجدد المائة السادسة» المتوفى 
سنة ٦٠٦‏ لا سنة ٦1٠‏ كما وقع فى بعض رسائل غير ملتزم الصحة من أفاضل عصترناء وقد ذكرته 
فی إبراز الغى وغيرهي , 

(۲) قوله:. ”وکل منہم على الهدى“ أشار به إلى حديث: أصحابى كالنجوم» بأيهم اقتديتم 
اهتدیتم » فإن اختلافات التابعين ومن بعدهم أصلها هو وقوع الاختلاف بين حضرات الصحابةء» وقد 
كان هذا الاختلاف رحمة لناء فجعله أبناء زماننا زحمةء فاستحقوا بها نقمة . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1۹۲ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
إلى مذهب إمام آخر» وقلده فى بعض المسائل لا لغرض نفسانى» بل لغرض شرعى". 
وقوة دلیل لاحت له فاحفظه. 

فإن قال قائل آخةا من حواشى الهداية للجونفورى: إن المبيح والمحرم إذا اجتمعا 
غلب المحرم» فهنا لما اجتمع النص المجوز والمانع» فالاحتیاط أن يؤخذ بال مانع › لا بالمبيح 
حذرًا من ارتكاب المحرم . 

قلنا له : وجود النص المانع ههنا فى حيز المنع فضلا عن المحرم غاية ما فى الباب 
وجود النص المانع عن قراءة المأموم مع قراءة الإمام الجهرية» ووجود نص الكفاية فيما 
عداهاء وهو لا يميد إطلاق المدعى . 


(۱) قوله: بل لغرض شرعی أشار به إلى جواز الانتقال من مذهب إلى مذهب لأمر 
شرعى» لا لمجرد الهوى فإنغا لكل امرئ ما نوى» وما ذكر فى الفتاوى أن الحنفى يعزر بانتقاله إلى 
مذهب الشافعية وغير مبحمول على ما إذا كان ذلك لغرض نفسانىء ونحو ذلك» صرح به على القاری 
وغیره. ۰ 


إمام الكلام مع غيث الغمام 14۹۳ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
الأصل الثالث فى الاستدلال بالاآنثار 


اعلم نهم قد استدلوا على ما ذهبوا إليه بالآثار المنقولة عن الصحابة القولية 
والفعلية فى ترك القراءة» عن أبى الدرداء وابن عمر وعمر بن الخطاب وعلى وابن 
مسعود وجابر وزید بن ثابت وابن عباس وسعد بن بی وقاص على ما ذکرناها مع الآثار 
المخالفة لها فى الفصل الأول من الباب الأول» وذکروا أن مذهب ثمانين نفرَاً من 
الصحابةء منم العشرة المبشرة. 

ویرد علیهم على هذا الاستدلال وجوه: 


الإيراد الأول : 
إن كثيرا من الصحابة الذين روى عنم الترك قولا أو فعلا روى عنم القراءة أيضًا 
قولا وفعلا» كما مر فى الفصل الأول أيضًاء وليس هناك ما يعلم به تأخر أحدهما عن 
ٹانیہما» فكيف يصح الاحتجاج بأحدهما دون ثانيہما. . 


الإيراد الثانى : 


والتا: أن كثيرا منهم لم يحكموا بانع » والكراهة والحرمة» بل عباراتهم تدل 
على مجرد الكفايةء فلا تكون سندا على الكراهة. 


إن کثیرا من تلك الآثار ما لا یحتج بسنده» کأثر زید بن ثابت : من قرا خلف الإمام 
فلا صلاة له» فقد قال البخارى فى رسالة القراءة فى حق سنده: لا يعرف لهذا الإسناد 
سماع بعضهم عن بعض › ولا يصح مثله -انتہی- ذکره الزیلعی . 

وقال ابن عبد البر: قول زيد بن ثابت : من قرأ خلف الإمام فصلاته تامةء ولا 
إعادة» یدل على فساد ما روی عنه» انتہی . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1۹4 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
ٍ ج 

وكأثر على : من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة» كما مر نقله عن ابن حبان 

والدارقطنى» وكأثر سعد: وددت أن الذى يقرأ حلف الإمام فى فيه جمرة» قال ابن عبد 
البر: حديث منقطع لا يصح» ولا نقله ثقة› انتهى . 


الإيراد الرابع : 
إن بعضها محمولة على ترك القراءة فى الجهرية فقط »› لافى السرية» كأثر ابن عمر 
وغیره على مامر»› فلا يصلح سندا للحنفية . 


اللإيراد الخامس : 

إن كثيرا منبا ذكره الفقهاء من دون سند مستند» كقول شمس الأئمة السرخسى : 
إن فساد مروى عن عدة من الصحابة بالقراءة» وكقول العينى وغيره: إن منع القراءة 
مروى عن ثمانين نرا من الصحابة» فإن أمثال ذلك وإن ذكره كبار الفقهاء» لكن أكثرهم 
ليسوا بمحدثينء ولم يسندوها بأسانيد معتبرة فى الدين» ولا عزوها إلى المخرجين 
المعتبرين» فكيف يطمئن به فى إثبات أمر من مور الدين . 

وما ذكره الشيخ عبد الله بن يعقوب"" السبذمونى فى كشف الأسرار : أن عشرة 
من الصحابة كانوا ينون عن القراءة أشد النبى» منهم الخلفاء الأربعة » فليس بمستند بسند 
مع كون السبذمونى مجروحًا عند المحدثين" ٠‏ و إن كان معدودا فى فقهاء الدين› كما 


(۱) قوله : عبد الله بن يعقوب فيه نسبة إلى جده» كما ستقف عليه . 

(۲) قوله: مجروحا إلخ ' قال أبو سعد السمعانى فى كتاب الأنساب : السبذمُونى -بضم 
السين أو فتحها وفتح الباء الموحدة وسكون الذال المعجمة وضم الميم فى آخرها النون- نسبة إلى 
سبذمون قرية من قرى بخارا على نصف فرسخ منهاء والمشهور منها أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
يعقوب بن الحارث بن خليل الكلابازى الفقيه الحارثى المعروف ب الأستاذ ۽ وقد ذکرته فی حرف 
الألف. ا 

کان شیخًا مکٹرا من الحدیث» غیر أنه کان ضعيفًا فى الرواية» غير موثوق به فما نقلته» رحل 
إلى خحراسان والعراق والحجازء وأدرك الشيوخ»› ذكره أبو بكر الخطيب» وقال عبد الله : الأستاذ 
صاحب عجائب ومناكير» وليس بموضع حجة» وقال أبو زرعة: عبد الله محمد بن يعقوب الحارنى 


إمام الكلام مع غيث الغمام .140 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


ذکرت فی ترجمته فی كتابى أ الفوائد البهية فى تراجم الحنفية ‏ مع أن الثابت عن كثبر منم 
خحلاف ذكرنا عند ذكر المسالك. 


الإيراد السادس : 

إنه صرح ابن الهمام وغيره أن قول الصحابى حجة ما لم تنفه شىء من السنةء ومن 
ا لمعلوم أن الأحاديث المرفوعة دالة على إجازة قراءة الفاتحة خلف الأئمة» كما سيأتى عند 
ذكر أدلة الشافعية » فكيف يؤخذ بالآثار وتترك السنة . 

فإن قلت : تلك الأحاديث متكلم فيها من حيث الاستنباط والإسناد » قلت : ليس 
الكلام فيہا أزيد من الكلام فى روايات الترك والمنع » والإسقاط . 

فإن قلت : فد وافقت المانعين أيضًا كثير من الروايات» قلت : كذك لأهل الإثبات . 

فإن قلت : قد صرح أبو داود وغيره بأنه إذا تعارض الخبران عن رسول الله ما 
يعمل با عمل به أصحابه بعده» فههنا لما تعارضت الآثار المرفوعة» يؤخذ مما عمل به 
أجلاء أصحابه بعد وما هو إلا المنع والترك. قلت : هذا إذا توافق عمل الصحابة بعده 
فى الترك» وليس كذلك» فإن أقوالهم وأفعالهم أيضًا مختلفة فى الارتكاب والترك . 


الإيراد السابع : 
ضعيف. وقال الحاكم أبو عبد الله الحافظ عبد الله الأستاد صاحب عجائب وأفراد عن الثقات» سكتوا 
عنه» وکانت فی ربيع الآخر سنة ۲٥۸‏ ومات فى شوال سنة ٠۳٤٠١‏ انتهى ملخصً . 

وذكر السمعانى عن ذكر الأستاذ أنه إنما عرف بالأستاذ؛ لأنه كان فقيا بدار السلطان» ذكره 
ا لحفاظ فى تواريخهم٠‏ ووصفوه برواية المناكير والأباطيل» انتهى ملخصاً. 

وذکر الذهبی فى ميزانه فى ترجمته أكثر عنه ابن مندة» وله تصانيف. قال ابن الجوزى : قال أبو 
سعيد الرواس يتہم بوضع الحديث» وتال أحمد السليمانى : كان يضع هذا الإسناد على هذا المتنء وهذا 
المتن على هذا الإسنادء وهذاضرب من الوضع . 

وقال حمزة السهمى: سألت عنه أبا زرعة أحمد بن الحسن الرائى» فقال: ضعيف» وقال 
الحاكم : هو مصساحب عجائب عن الثقات. وقال الخطيب : لا يحتح بهء وقال الخليل : له معرفة بهذا 
الشأن» وهو لين ضعفوه» حدثنا عنه الملاحمى وأحمد بن محمد البصير بعجائب -انتهى- ومثله فى 
لسان الميزان والكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث وغيرهما. 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1۹١‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 

إن آثار المنع على تقدير ثبوتہا يكن حملها على ترك الجهر عند الجهر» كما قال ابن 
عبد البر : روي عن على أنه قال : من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة» وهذالو صح 
احتمل أن يكون فى صلاة الجهر ؛ لأنه حينئذ يكون مخالمًا للكتاب والسنة» فكيف وهو 


غير ثابت عن على ؛ لا ذکرنا من رواية عبد الله بن آبی رافع عنه بخلافه› انتهی . 


الا اد الثام : 
بر من 

إن جماعة من الصحابة قد ثبت عد تجويز القراءة حلف الإمام أيضًا» كمامر 
سابقًاء فما المرجح لاختيار آثار المنع» وترك هذه قطعا . 

فإن قیل : لكونہا موافقة للأحاديث المرفوعة» قلنا: كذلك آثار التجويز أيضا 
موافقة للمرفوعة. 

فإن قيل : لكون الذين ثبت عنہم المنع يوافق رأيہم الكتاب» قلنا: قد مر أن الكتاب 
لا ينبت النهى مطلقًا» ولا إطلاق الإيجاب . » فإن قيل : لكونہم أجلاء من المجوزين»› 
قلنا: هذا مورد المنع عند الماهرين» فإن قيل : لكون المانعين أكثر» قلنا: هذا ليس بأظهر ؛ 
لا علم أن كثيرا منهم رُويت عنم الإجازة بدون المانعة» وإن أكثر من رُويت عنم 
المانعة رُويت عنهم الإجازة. 

فإن قيل أخذا من حواشى الهداية الجونفورى : إن آثار الصحابة إذا كانت غير 
مدركة بالقياس › کانت محمولة على السماع» فیعارض الخبر المقتضى لوجوب فراءة 

)١(‏ قوله: قد ثبت عنہم ‏ اعلم أن كل مسألة اختلف فيا اله حابةء» ومنہا المسألة التى نحن 
فيہا الأمر فيا سهل» فكلهم على هدى» بأيهم اقتديتم اهتديتم » فلا ينبغى أن يعنف فى تلك المسائل 
مقلد وطائفة على مقلدى طائفة› وغاية ما يبحث عنه فيها هو الترجيح» وتقوية أحد المسلكين على 
الآخحر بوافقة الآيات أو الأحاديث الصحيجة المرفوعة أو غيرهاء فإلى الله المشتكى من مجادلى زماننا 
يتنازعون فى أمثال هذه المسائل بحيث يتوجه أحد الفريقين إلى تخطئة الآخر» وتضليله» ونسبته إلى 
ا لخطأً القطعى » والتشديد عليه . 

ومن جنس هذا الاختلاف الاختلاف فى رفع اليدين»› واللإسرار بالبسملةء والآمين» ووضع 
اليدين تحت السرةء وفوقهاء ونحو ذلك فالحذر الحذر من المجادلة والمنازعة فى أمثال هذه المسائل التى 
وقع الخلاف فيها من عصر الصحابةء والذى ينبخى للماهر فى أمثالها بيان ترجيح أحد المسلكين على 
الآخحر فحسب» وهذاهو عادتى» وباله تقتى . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 14۷ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
الفاتحة على المأموم» والنص اموجب والمحرم إذا تعارضا يعمل بالمحرم» وترك ذرة نما نبى 
الله عنه خير من عبادة الثقلين » وكان الاجتناب من المحرم أفضل من ارتكاب الواجب» 
ا 

قلنا: فيه أولا أن آثار الصحابة إذا كانت غير معقولة عدت مرفوعة حكمًا؛ لكون 
الصحابة عدولا واستبعاد ن یجزموا بشیء لیس محلا للاجتہاد ما لم يطلعوا عليه 
سماعاء فككيف تعارض ابر المقتضى لقراءة الفاتحة ؛ لكونه مرفوعا حقيقة» والمرفوع 
حكما أدون من المرفوع حقيقة» وإن صح سندهماء ووضح موردهماء والتعارض بين 
الشيئين يقتضى مساواة الطرفين» بل الواجب فى آمثال ذلك أن يجمع بين المرفوع 
حقيقة» وبين المرفوع حكما حتى الوسع» فإن لم يكن وجه من وجوه الجمع» فكل أحد 
يترك› ويو -حذ من قوله إلا رسول الله لا . 

وثانيا : أن آثار الصحابة ليست بنصوص محرمة حتى ترجح على الموجبة» بل هى 
مجوزة للترك. ودالة على الكفايةء وما هو مشتمل منہا على زجر ووعید. ولیس له 
طریق سدید . 

وثالثا: أنه إغا يقدم ا محرم على الموجب إذا لم يكن الجمع بينهما لثلا يلزم إهمال 
أحدهماء فإعمال الدليلين أولى من إهمال آحدهماء كا صرّحوا به فى مواضع عديدة» 
وههنا الجمع مكن بأن يحمل النص المرفوع على الاستحسان» والآثار على الكفاية» أو 
بأن يحمل المى جب على القراءة ف فى السرية» وسكتات الجهريةء والآثار على القراءة فى 
حالة القراءة» أو الجهر بالقراءة» ونحو ذلك من المخالجة والمنازعة» أو بأن تحمل الآثار 
علا واف کڪ 

فظهر. من هذا کله أن استدلالهم بالآثار على مذهبہم وإن کان هو مسلك عامتہم لا 
يخلو أشياء لازمة عليہم . 

وبه وضح أن قول من قال بفساد الصلاة بالقراءة خلف الأئمةء واستند ببعض 
الآثار الذكورة ساقط عن الاعتبار» لا ينبغى أن يلتفت إليه أولو الأبصار. 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۹۸ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
ا ت س 
الأصل الرابع : الاستدلال بالإجماع 


الأصل الرابع : فى الاستدلال بالإاجماع» قد استدلت شرذمة قليلة من أصحابنا 
فى هذه المسألة بإجماع الصحابة» كما قال صاحب الهداية بعد ذكر حديث قراءة الإمام 
قراءة له» وعليه إجماع الصحابةء ورده الجونفورى فى حواشيه بقوله : لو كان فيه إجماع 
لكان الشافعى أعرف بهء انتهى . 

وهوما يرده أيضًا مطالعة كتب الحديث فإنہا متواطئة على ذكر الخلاف الواقع بين 
الصحابة فى هذه المسألة» ولو كان الإجماع لا كان الخلاف والنزاع . 

وقد توجه العينى فى البناية إلى توجبه قول صاحب الهداية بوجوه : 

أخدها: أنه سماه إجماعا بالأكثر ء وقد رهی منع القراءة عن ثمانين نفرا من كبار 
الصحابة. 

وثانيہا : أنه إجماع ثبت بنقل الآحاد» فلا ينعه نقل البعض بخلافه» كنقل حديث 
بالآحادء ثم لا ثبت نقل الأمرين» ترجح ما قلنا؛ لأنه موافق لقول العامة» وظاهر 
الكتاب والسنة. 

وثالغها : أنه يجوز أن يكون رجوع المخالف ثابتا فتم الإجماع . 

ورابعها: : أنه آا ثبت نهى العشرة الذين ذكرهم السبذمونى""» ولم يثبت رد أحدهم 
عليہم عند توفر الصحابة » كان إجماعًا سكوتيا» انتبى ملخصا. 

ولا يخفى على من نظر بعين البصيرة ة ما فيه من الركاكة» أما فى الأول فهو أنه وإن 
صح إطلاق الإجماع على اتفاق الأكثر» ولكن نسبة المنع إلى الأكثر ليست بأظهر ؛ لأنه 
لا يخلو إما أن يريد بالأكثرية الأكثرية بالنسبة إلى جميع الصحابة» أو يريك اة إلى 
الذين تكلموا فى هذه المسألةء فإن أريد الأول فبطلانه واضح» وإن أريد الثانى فضعفه 
لأن كون المانعين أكثر من المبيحين محتاج إلى ثبوته بسند معتمد» وعدم نقل خلافه 

(۱) قوله: 'نهى العشرة إلخ ذكر العينى وغيره أن ممن ثبت عنهم النهى أبو د _عمر 
وعثمان وعلى وعبد الرحمن ابن عوف وسعد وابن مسعود وزید بن ثابت وابن عباس وعب- الل ن عمر 
وعمران بن حصین وجابر وعبد الله بن عمر» وقد مرت ذکر آثارهم مع ما لها وما علیہا . 
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بسند معتد» وإذ ليس فليس . 

اا اا د سل ا فن اا اتاو و ا ف 
محل النزاع› وترجح هذا المنقول بكونه موافقًا للكتاب والسنةء مورد الممانعة» كيف لا 
وظاهر الكتاب والسنة لا يشهدان بالكراهة الإطلاقية . 

وأما فى الثالث فلأن مجرد جواز رجوع المخالف لا يفيد فى صحة دعوى الإجماع 
مع أنه مشترك الإلزام من الجانبين من غير دفاع . 

وأما فى الرابع فلأن ثبوت النبى عن العشرة الذين ذكرهم السبذمونى ليس ببين ولا 
مبرهن» ومع ثبوته خلافه أيضًا مروى» وإن لم يوجد الرد الصريح 

وبالجملة فالمسألة ليست بمحل لاإجماع» ولا الإجماع السكوتى»ء وا الإجماع 

الصريحى» ولا الإجماع الأكثرى . 


الأصل الخامس فى المعقول 


الأصل الخامس فى الاستدلال بالمعقول» قد ذكروا فيه وجوها: منها: ما قال 
الطحاوی فى شرح معانى الآثار بعد ذكر الأخبارء فلما اختلف هذه الآثار المرويةء 
التمسنا حكمه من طريق النظر» فرأيناهم جميعًا لا يختلفون فى الرجل يأتى الإمام وهو 
راکع أنه یکیر ویرکع معهء» ويعتد بتلك الركعةء وإن لم يقرأ فيا شيئًاء فلما أجزأه. ذلك 
فى فوته الركعة احتمل أن يكون أجزأ ذلك لكان الضرورة» واحتمل أن يكون إغا أجزأً 
ذلك لأن القراءة حلف الإمام ليست عليه فرضًاء فاعتبرنا ذلك» فرآیناهم لا یختلفون آن 
من جاء الإمام وهو راكع» فركع قبل أن يدخل فى الصلاة بتكبير» كان منه أن ذلك لا 
يجزئهء وإن كان إنغا تركه لحال الضرورة» وخوف فوات الركعة» فكان لابد له من قومة 
فى حال الضرورة وغير الضرورةء فهذه صفات الفرائض التى لابد منا فى الصلاةء ولا 
يجزئ الصلاة إلا بإصابتاء فلما كانت القراءة مخالفة لتلك» وساقطة فى حال 
الضرورةء كانت من غير جنس ذلك» فكانت فى النظر أنها ساقطة فى غير حالة 
الضرورة» فهذا هو النظر فى ذلك» وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد» انتهى . 
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وفيه ما فيه » أما أولا فلأن كون مدرك الركعة مدرك الركعة نما وقع فيه نزاع» فليس 
محلا لاإجماع إلا أن يقال : الخلاف حادث بعد عصر الصحابة» وهم متفقون على 
ذلك» ولم ينقل عنہم ما يدل على خلافه دلالة واضحة» كما مر تحقيقه بالبراهين 
الواضحة. 

وأما ثانيا : فلأن عدم سقوط التكبير والقيام عند مدرك الركوع مع كونه محلا 
للضرورة لا يدل على عدم سقوط القراءة للضرورة» وذلك لأن النطق بالتكبير وأداء أدنى 
القيام المفروض ليس أمرا متدا كامتدادمفروض القراءة» ففى ارتكابہا الغالب فوات 
الركعة» ولا كذلك فى القيام والتحرية» والحكم يدار على ما هو الغالب على ماهو 
الباست. 

وأما ثالثًا : فلأن بعض الفرائض قد تسقط عند الضرؤرة» كالقيام عند العجز عنه» 
والركوع والسجود عند العجز عنه» ولا يقدح ذلك فى الفرضية إلا أن يقال: سقوط ما 
يسقط إنغا يكون إلى خلف عنه» فإن القيام إذا سقط كان القعود ونحوه خلفا عنه» 
والركوع والسجود إذا سقط كان الإيياء خلفا عنه» وليس فرض يسقط عند الضرورة بلا 
خلف» والقراءة تسقط عن مدرك الركوع بلا خلف» فدل ذلك على آنا ليست بمفروضة 
على المقتدى رأسًاء وإلا لا سقطت كلية . 

لا يقال: القراءة أيضًا تسقط إلى خلف» وهو قراءة الإمام لحديث : قراءة الإمام؛ 
لأنا نقول: نا جعل قراءة الإمام حلفا بهذا الحديث» فتخصيصه بمدرك الركوع من غير 
مخصص لإطلاق الحديث على أن قراءة الإمام إن كانت خلمًا فليس من أفعال فائت 
الأصل» والفرائض لا تسقط عند الضرورة إلا إلى خلف من فائت الأصل . 

ويكن أن يقال : ليس المراد فى الحديث الخلفية» بل المراد أن الشارع منعه عن 
القراءة٠‏ واكتفى بقراءة الإمام عنه» كما ذكره الطحاوى فى حواشى مراقى الفلاح» وفيما 
سبق ذكره من أن دلالة الحديث على المنع منوعة » والتوجيہات التى ذكروها مقدوحة. 

وأما رابعا: فلأن كون القراءة ساقطة عند الضرورة لا يوجب كونہا من غير 
جنس الفرائض مطلقاء بل كونہا من غير جنس الفرائض التى لا تسقط مطلقًاء فيجوز 
أن تنقسم الفرائض إلى قسمين : أحدهما: ما لا يسقط ولو فى حال الضرورة إلا إلى 
خلف» وثانيہما: ما يسقط عند الضرورة لا إلى خلف. 
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وأما خامسًا : فلأن المقدمات بعد تسليمها لا تفيدء إلا أن القراءة عن المقتدى 
ساقطة الفرضية» لكن لا يلزم من ذلك الحرمة أو الكراهة إلا أن يقال: غرض المستدل 
مجرد إسقاط الفرضية بمقابلة القائلين بالفرضية . 

ومنها: أن استماع الخطبة واجب بالكتاب والسنة مطلقًا عند جمهور العلماءء 
منہم أبو حنيفة ومالك والشافعى» أو مقيدا با إذا قرئ القرآن فيا على ما حكى عن 
الشعبى والنخعى» ومن المعلوم أن قراءة القرآن مثل قراءة الخطبة» فيجب استماعها 
للاشتراك العلة. 

وفیه : أن استماع وجوب الخطبة ليس بحيث يوجب الإنصات مطلقًا حتى فى 
السكتات» فليكن حال القراءة كذلك» بأن تجوز فى السرية» وفى حال السكتات . 

ومنها: أنه لو قرأ المقتدى تكون له قراءتان فى حالة واحدة» ولا نظير له فى 
الشريعة» وفيه أن اجتماع القراءة الحكمية والحقيقية نما ليس بمستنكر» لا شرعا ولا عرقًا. 

ومنہا: ما ذكره العينى وغيره معارضة للشافعى أن المقتدى لا يخلو إما أن يقرأً 
منازعا لقراءة الإمام» وإما أن يقرأ فى سكتات الإمام» فإن نازع فقد خالف الحديث 
والقرآن» وإن قرأ حال السكتة فهى ليست بواجبة على الإمام باتفاق الأعلام» فكيف 
يقرأ عند الفقدان . 

وفيه : أنه لزم على القائلين بفرضية الفاتحة على المقتدى قطعاء لكن لا يثبت منه 
باستقلاله المدعى عموما؛ لحواز أن يقال : بالقراءة فى السرية» و فى الجهرية حال السكتة 
وترکها عند فقدانہا . 

وبعد اللتيا والتى نقول : الذى يقتضيه نظر المنصف الغير المتعسف هو أن الاستدلال 
بالإجماع كما صدر عن بعض أصحابنا ضعيف جدا» والاستدلال بالمعقول بأى وجه كان 
قائم على وجوب المدعى حال قراءة الإمام» لا على وجوبه مطلقًاء ولا على كراهتہا 
مطلقا . 

والاستدلال بالآثار وبالسنن المرفوعة والآية أيضًا كذلك لا تفيد الكراهة مطلقًاء 
فاحفظهء لعل الله يبحدث بعد ذلك أمرا» ويجعل بعد عسر يسراء أو أنسب القصور إلينا 
لا إلى من سبقنا من كبار الفقهاء وأخيار العلماءء فإن جلالة قدرهم» ورفعة ذكرهم 
تحکم بأنہم لم يحكموا ما حكموا إلا بعد ما ظهرت لهم الدلائل » وإن خفيت علينا . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۰۲ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


تتمة مشتملة على مهمة : 

قد بسط الإمام أبو عبد الله البخارى صاحب الرأى النجيح والجامع الصحيح فى 
رسالته المؤلفة فى هذه المسألة فى الرد على أئمتنا الحنفية» ورأسهم الإمام أبى حنيفةء 
وألزمهم بإيرادات متعددة» وقد نقل كلامه الزيلعى فى نصب الراية ملخصًاء وسکټت 
عليه ولم يتعرض به جرحا وردا مع كون أكثر إيراداته ضعيفة على طريق الحنفية» 
فأردت أن أورد أقواله فى هذه الرسالة . وأجيب عنا ليتضح ما له وما عليہا. 

قال رحمه.الله رادا على أبی حنيفة" : واحتج هذا القائل بقوله تعالى : #فاستمعوا 


)١(‏ قوله: أن أورد أقواله إلخ ‏ قد كنت حين تأليف إمام الكلام لم تتفق لى مطالعة رسالته 
القراءة خلف الإمام للبخارى. وإغا نقلت ما نقلت من عباراته حسبما ذكره الزيلعى» ثم بعد انقضاء 
سنين عديدة يسر الله لى مطالعتہاء فإذا فيا عبارات أخرى» لكنها توافق ما نقلناء فلا بأس بذلك. فإن 
المقصود حاصل فيما هنالك . 

(۲) قوله: قال رحمه الله رادا على أبى حنيفة إلخ ‏ عبارة البخارى فى رسالته على ما رأيته فى 
نسخ عديدة فى باب وجوب القراءة امام والمأموم» وأدنى ما يجزئ من القراءة هكذاء واحتج بعض 
هؤلاء» فقال: لا يقرأ حلف الإمام لقول الله : (فاستمعوا له وأنصتوا) فقيل له : فيثنى على الله والإمام 
يقرا؟ قال: نعم فقيل له: لم حملت الثناء عليه والثناء عندك تطوع تتم الصلاة بغيره» والقراءة فى 
الأصل واجب» أسقطت الواجب بحال الإمام لقول الله تعالى : (فاستمعوا) وأمرته أن لا يستمع 
عند الثناء» ولم تقسط عنه الشناءء وجعلت الفريضة أهون حالا من التطوع» وزعمت أنه إذا جاء والإمام 
فى الفجر فإنه يصلى ركعتينء لا يستمع ولا ينصت لقراءة الإمام» وهذا حلاف ما قاله النبى كل : إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» فقال : إن النبى َة قال : من كان له إفام فقراءة الإمام له قراءةء 
فقيل له : هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم لإرساله وانقطاعه . 

روی ابن شداد عن النبی ب وروی الحسن بن صالح عن جابر عن أبى الزبير عن النبى اء ولا 
يدرى أ سمع جابر من أبى الزبير» وذكر عن عبادة : صلى النبى َة صلاة الفجرء فقرأً رجل خلفه 
فقال : لا يقرأن أحدكم والإمام يقرأإلا بأم القرآن . 

فلو ثبت الخبران كلاهماء لكان هذا مستثنى من الأول؛ لقوله : لا يقرأن إلا بأم القرآن» وقوله : 
من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءةء جملةء وقوله : بأم القرآنء مستثنى من الحملةء كقول النبى كلا : 
«جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا»» ثم قال فى أحاديث أخر : إلا المقبرة» استفناه من الأرض› 
والمستشنى خارج من الحملة » وكذلك فاتحة الكتاب خحارج من قوله: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 
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وقيل: له: اتفق أهل العلم وأنتم على أنه لا يتحمل الإمام فرضًا عن القوم» ثم قلتم : القراءة 
فريضةء ويحتمل الإمام هذا الفرض عن القوم فيما جهر الإمام أو لمم يجهر ولا يحتمل الإمام شيئا من 
السان» نحو الثناء والتسبيح والتحميد» فجعلتم الفرض أهون من التطوع وللقياس عندك آن لا يقاس 
الفرض بالفرض إذا كان من نحوه» فلو قست القراءة بالركوع والسجود والتشهد إذا كان هذه كلها 
فرضًا» ثم اختلفوا فی فرض منہا کان أولى . 

وقيل له: احتجاجك بقول الله : [فاستمعوا له وأنصتوا) أرآيت إذا لم يجهر الإمام يقرأ من 
خحلفه؟ فإن قال : لا بطل دعواه؛ لأن الله تعالى قال : (فاستمعوا له وأنصتوا# وإغا يستمع لا يجهر 
مع آنا نستعمل قول الله : #فاستمعواله# ونقول: يقرأ حلف الإمام عند السكتات . 

وقال سمرة: کان للنبی ية سکتتان : سكتة حين يكير » وسكتة حين يفرغ من قراءته» وقال 
ابن خیم : قلت لسعيد ابن جبير : أقراً حلف الإمام؟ قال : نعم وإن كنت تسمع قراءته» فإنہم قد 
احدٹوا ما لم یکونوا یصنعونه» إِن السلف کان إذا آم احدهم الناس کبّر» ثم أنصت حتی يظن آن من 
حلفه قرأ فاتحة الكتاب» ثم قرأ وآنصتوا.ء ‏ _ 

وقال أبو هريرة : كان النبى اة إذا أراد أن يقرأ سكت سكتة» وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن 
ومیمون بن مهران وغیرهم وسعيد بن جبير يرون القراءة عند سكوت الإمام إلى نون نعبد؛ لقول النبى 
ثل : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»» فيكون قراءته إذا سكت» فإذا قرأ الإمام نصت حتى يكون متبعا قول 
لله تعالی : «فاستمعوا له وأنصتوا) فیستعمل قول الله ويتبع قول الرسول لقول الله : #من بطع 
الرسول فقد أطاع الله وقوله : من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنرن 
نوله ما تولى وتصله جهنم وساءت مصيرا# وإذا ترك الإمام شيتًا من الصلوات» فحق على من خلفه 
أن يتم . 

قال علقمة : إن لم يتم الإمام أتممناء وقيل له : من أباح لك الثناء والإمام يقرأ بخبر أو بقياس» 
وخطر على غيرك الفرض» وهو القراءة» ولا خبر عندك» ولا اتفاق؛ لأن عدة من أهل المدينة لم يرد 
الثناء للإمام ولا لغیره» ویکبرون ثم یقرأون» فتحیر عنده فهم فی ریبهم یترددود : 

مع أن هذا صنعه فى أشياء من الفرض» فجعل الواجب أهون من التطوع» زعمت أنه إذا لم يقرأ 
فى الركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء يجزءه وإذا لم يقرأ فى ركعة من أربع من التطوع لم يجزهء 
وقلت : إذالم يقرأ فى ركعة من المغرب أجزأتهء وإذا لم يقرأ فى ركعة من الوتر لم يجزه» وكأنه مولع آن 
يجمع ما فرق رسول الله َة ویفرق بین ما جمع رسول الله 5ء وروی عن على بن صالح عن 
الإصبانى عن المختار بن عبد الله بن أبى ليلى عن أببه غن على : من قرأ حلف الإمام فقد أخطأ الفطرة . 

وهذا لا يصح ؛ لأنه لا يعرف المختارء ولا یدری أنه سمعه من أبيه أم لاء وأبوه من على »› ولا 
بحتج آهل الحدیث بثله» وحدیث الزهری عن عبد الته بن أب رافع عن أبيه أدل وصح : 


غيث الغمام ٤‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
له وأنصتوا»» وهذا منقوض بالثناء مع أنه تطوع» والقراءة فرض» فأوجب عليه 
الإنصات بترك فرض» ولم يوجب بترك سنة» فحينئذ يكون.الفرض عنده أهون حالا من 
الف 

أقول: هذا إغا يرد على من قال من أصحابنا أن المأموم يثنى مطلمًاء لا على ما 
اختاره جمع منہم أنه يثنى فى السر» وفى غير حالة الجهر» لا مطلقًاء كما فى فتاوى 
قاضى خان» إذا أدرك الإمام بعد ما اشتغل بالقراءة» قال الشيخ أبو بكر محمد بن 
الفضل : لا يأتى بالثناء» وقال غيره: : يأتى به والصحيح أنه إن كان الإمام يجهر بالقراءة 
لا یآتی بالثناء» وإن کان یسر یأتی بهء انتہی . 

وأما قوله : إن القراءة فرض فإطلاقه غير مسلم عندنا فإن أصحابنا قالوا: إن ٣إ‏ 
القراءة فرض فى حق الإمام والمنفردء ES‏ 
يلزم من تركه ترك الفريضة . 

فان قلت : قوله تعالی : #فاقرء‌وا ما تیسر 
إتتان قلت : هو عندنا مخصص بحديث : قراءة الإمام قراءة له فلا تبت فرضيته لهه 


وروی داود بن قيس عن ابن نجاد رجل من ولد سعد عن سعد : : وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام 
فی فيه جمرة» وهذا مرسل» وابن نجاد لم يعرف» ولا سمی» ولا يجوز لأحد أن يقول فى القارى 
خلف الإمام جمرة؛ لأن الجمرة ة من عذاب الله » وقال النبى ي : لا تعذبوا بعذاب الله » ولا ينبغى لأحد 
أن يتوهم ذلك على سعد مع إرساله وضعفه . 

وروی أبو حباب عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم قال عبد الله : : وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام 
ملۍ فوه نتنا» وهذا مرسل لا يحتج» وخالفه ابن عون عن إبراهيم عن الأسودء وقال : رضفًا» ولیس 
هذامن كلام أهل العلم وجوه : أحدها: قال النبى لا : لا تلاعنوا بلعنة الله » ولا تعذبوا بعذاب الله . 

والوجه الآخر : : إنه لا ینبغی لأحد آن یتمنی أن يلا آفواه أصحاب رسول الله ب مثل عمر وأبى 
بن كعب وحذيفة ومن ذكرنا رضقًا ولا نتنا ولا ترابًا . 

والوجه الثالث : أنه إذا ثبت انبر عن النبى 4ة وأصحابه فليس فى الأسود ونحوه حجة انتبت 
عبارة البخارى . 

دلا يخفى على الفطن ا ماهر بأصول الحنفية وقواعدهم» والواقف على فروعهم وضوابطهم أن 
الإيرادات التى أوردها على أبى حنيفة كلها واهيةء Ss RE‏ 
عمدة القارى وغيره. 
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ثم قال: ویقال له : اريت إذا لم يجهر اللإمام أ يجهر من خلفه؟ فإن قال : لاء فقد 
أبطل ؛ لأن الاستماع إغا يكون لما يجهر به . 

أقول: هو لا يرد إلا على من استدل بهذه الآية على وجوب السكوت مطلقًاء لا 
على من استدل بہذه الآية على وجوب السكوت فى الجهرية خصوصًا على أنه مندفع عنه 
أيضًا» كما مر سابقًا» وفیه ما فيه كما مر أيضًا . 

ثم قال : وروی عن ابن عباس أن قوله تعالی : #فاستمعوا له نزلت فى الخطبةه 
أقول : قد مر أن الأرجح هو كونه نازلا فى القراءةء وعلى تقدير التسليم فالعبرة لعموم 
اللفظ لا لخصوص السبب» فالحكم بوجوب استماع الخطبة » ليس لخصوص الخطبة» بل 
للاهتمام بالقراءة والموعظة» وهو موجود فى الصلاة أيضًا» فيجب فيا السكوت أيضًا . 

ثم قال: ولو أريد به فى الصلاة» فنحن نقول: إغا يقرأ حلف الإمام عند سكوته» 
أقول : هذا صحيح إن لم يقل بافتراض القراءة» وإلا فلا يستقيم لعدم افتراض السكتة . 

ثم قال: وقد روی سمرة قال :. کان رسول الله ي سكتتان» سكتة حين يكبر» 
وسكتة حين يفرغ من قراءته» أقول: لا شك فى ثبوت السكتات عن رسول الله َة بعد 
القكشر“ ونخد القراءة» وبعد الفاتحة وقراءته الأدعية والأذكار فى بعضهاء وهذا من 


() قوله: بعد التكبير هذه السكتة الأولى متفق عليها بين الأئمة لقراءة دعاء الاستفتاح 
وغیره» وهى ليست بسكتة حقيقة» بل هى عبارة عن عدم الجهر بالقراءةء والثالنة : سنة عند الشافعى »› 
وذكر النووى فى الأذكار: قال أصحابنا: يستحب لامام ربع سكتات ٠‏ إحداهن عقيب تكبيرة 
الإحرام. 

والثانية : بعد فراغه من الفاتحة سكتة لطيفة بين آخر الفاتحة وبين آمين لتعليم إن آمين ليست من 
القاتحة. 

والرابعة : بعد الفراغ من السورة» انتهى . 

وقال الخرقى من أئمة الحنابلة فى كتابه إن عند أحمد سكتات يقرأ فيا المقتدى الفاتحة» ونقل 
الزركشى عن آبى البركات أحد مشايخ مذهب أحمد إن فى الصلاة سكتتين على سبيل الاستحباب 
الأولى مخصوصة بالركعة الأولى للاستفتاح» والثانية : سكتة بعد إتمام القراءة حتى يرد إليه النفس . 

وقال عامة الحنفية : إن هاتين السكتتين بعد بوتہما لتصوير السورة وتقديرهاء واستراحة النفس 
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السنن القدية التى قل من يعمل باء بل صرح جمع من أصحابنا بعدم شرعية الأذكار 
الواردة فى الركوع والسجود والقومة غير التسبيح والتحميد والتسميع» وفى الجلسة بين 
السجدتين. وفيما بعد التكبير قبل القراءة غير الثناء والتوجيه» وحملوا الأحاديث الواردة 
فيہا على النوافلء ولم يجوزوها فى الفرائض» ومنهم من حملها على بعض الأحيانء 
وهما قولان من غير برهان. 

والذى يقتضيه النظر الخفى› وبه صرح جمع من محققى أصحابنا منم ابن آمير 
الجاج» مؤلف حلية المصلى شرح منية المصلى استحباب أداء الأذكار الواردة فى 
الأحاديث فى مواضعها فى النوافل والفرائض كلها . 

وقد رُويت السكتات بروايات متعددة بسط نبا منها الحافظ ابن حجر العسقلانى 
فى نتائج الأفكار لتخريج أحاديث الأذكار . 

فذكر بسنده إلى الدارمى وأبى نعيم وأحمد بن حنبل وأبى بكر بن أبى شيبة أنبم 
أخرجوا من طريق عمارة ابن القعقاع عن أبى زرعة عن أبى هريرة قال : كان سول الله با 
إذا كبر فى الصلاة سكت بين التكبير"" والقراءة إسكاتة . 

` وفى رواية هنيئة : فقلت : يا رسول الله : بأبى وأمى آرأيت سكوتك بين التكبير 

والقراءة ما تقول قال : «أقول اللّهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق 
والمغرب اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنى من 


لا على طريق التعبد والتقرب٠‏ حتى يكونا من السنن كالاضطجاع بعد سنة الفجر سنة عند الشافعية› 
وعندنا وعند مالك كان للاستراحةء لا للتعبده كذا قال الدهلوى فى فتح المنان فى إثبات مذهب 
النعمان. 

(۱) قوله :. بين التكبير" قال فى فتح البارى : نقل ابن بطال عن الشافعى أن سبب هذه السكتة 
للإمام أن يقرأ المأموم فيها الفاتحة» ثم اعترضه بأنه لو كان كذلك لقال فى الجواب : أسكّت لكى يقرأ من 
خلفی» ورده ابن المندر بأنه لا لزم من کونه خبزه بصفة ن لا یکون سبب السکوت ما ذکر» انتهى . 

وهذا النقل من أصله غير معروف عن الشافعى ولا عن أصحابه إلا أن الغزالى قال فى 
الإحياء : إن المآموم قرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح » وخولف فى ذلك» بل أطل المتولى 
وغيره كراهته تقد المأموم قراءة الفاتحة على الإمام » وفى وجه من فرغها قبله بطلت صلاته» والمعروف 
أن المأموم يقرأهاء أو أسكت الإمام بين الفاتحة والسورة» وهو الذى حكاه عياض وغيره عن الشافعى ٠‏ 
وقد نص الشافعى على أن المأموم بقول: دعاء الافتتاح» كما يقول الإمام : والسكتة التى بين الفاتحة 
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الخطايا بالثلج والماء والبرد. 

ثم ذكر أن هذا حديث صحيح› أخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن خزيةء 
ووقع فى رواية البخاری : «اغسل خطایای؛ . 

وذکره بسنده من طریق الدارمی عن سمرة بن جندب قال: کان رسول الله م 
يسكت سكتتين» إذا دحل فى الصلاة وإذا فرغ من القراءةء فأنكر ذلك عمران بن 
حصين» فكتبوا إل ىبي بن كعب فى ذلك» فكتب إليم : أن قد صدق سمرة . 

ثم قال : هذا حديث حسن أخرجه أحمد» ثم أسند من طريق الضياء المقدسى وأبى 
يعلى الموصلى عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : سكتتان حفظتہما من رسول الله بء 
فذكرت ذلك لعمران» فقال : حفظنا سكتة» فكتبت إلى أبي بن كعب بالمدينة» فكتب أن 
سمرة قد حفظ» قال سعيد بن أبى عروبة : فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال : سكتة 
إذا دخل فى الصلاة» وسكتة إذا فرغ من القراءة ليتراد إليه نفسه . 

ثم قال : هکذا وقع لنا مختصرًاء وهکذا أخرجه ابن حبان فی صحیحه عن ابی 
يعلى» وأخرجه أبو داود والترمذى جميعًاء ووقع عند أبى داود فى حكاية كلام قتادة بعد 
قوله: إذا فرغ من القراءة زيادة» ٿم قال قتادة بعد إذا قال غير المغضوب عليهم ولا 
الضالينء وكذا عند الترمذى» وزاد قال : وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى 
يتراد إليه نفسه . 

وأخرجه البيہقى من وجه آخر عن سعيد عن قتادة بلفظ سكتة حين يكبر وسكتة 
حين يفرغ من القراءة عند الركوع» ثم قال مرة أخرى : إذا قال : ولا الضالين . 

قلت : فالحاصل عن قتادة أنه إما كان يتردد فى محل الثانية هل هو بعد تمام الفاتحة 
أو بعد انتهاء القراءة قبل الركوع» أو كان يريد الثانية من قبل رأيه» كما فهم عن الدارمى» 
والسورة ثیت فیا حديث سمرة عند آبی داود وغیره. 

() قوله : قول إلخ” هذا صريح فى قراءة هذا الدعاء فى المكتوبة » وثبت عنه با قراءة أنى 
وجهت أيضًا بعد التكبير » أخرجه مسلم» لكن قيده بصلاة الليلء فأخرجه الشافعى وابن خزية بلفظ : 
إذا صلَى المكتوبة» وفى جامع الترمذى وصحيح ابن حبان ثبت قراءة: سبحانك اللهم إلخ» فيننغى 
لقاصد الاتباع النبوى الجمع بين هذه الأذكار والأدعية فى الركعة الأولى قبل القراءةء وأما ما تعورف فى 
الحنفية من قراءة: إن وجهّت قبل تكبير التحرية » فليس له أصل. صرح به على القارى فى شرح 
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ا 

ثم أسند إلى البخارى أنه أخرج فى كتاب القراءة خلف الإمام نا موسى بن 
إسماعيل نا حماد بن سلمة عن محمد بن عمر وعلى بن سلمة بن عبد الرحمن قالا: إن 
للإمام سكتتين فاغتنموا القراءة فيہما. 

ثم أسند إليه قال : نا صدقة بن الفضل المروزى نا عبد الله بن رجاء المكى عن عبد 
الله بن عثمان بن خيثم» قال : قلت لسعيد بن جبير : أقراً خلف الإمام؟ قال : نعم» وإن 
سمعت قرآته أنہم أحدثوا شيا لم يكونوا يصنعون أن السلف كانوا إذا أمٌ أحدهم الناس 
كبر ثم أنصت حتى يظن أن من خلفه قد قرأ فاتحة الكتاب . 

ثم قال: هذا موقوف صحيح»› فقد أدرك سعيد بن جبير جماعة من علماء 
الصحابة ومن كبار التابعين . 

ثم أسند إلى البخارى: نا موسى بن إسماعيل نا حماد بن سلمة عن هشام بن 
عروة عن أبيه أنه قال: يا بى اقرا إذا سكت الإمام» واسكتوا إذا جهرء فإنه لا صلاة 
لمن يقرأ بفاتحة الكتاب ‏ انتهى كلامه ملخصً . 

وفى جامع الترمذى بعد رواية حديث قتادة عن الحسن عن سمرة حديث سمرة 
حديث حسن» وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون للإمام أن يسكت بعد ما 
يفتتح الصلاة» وبعد الفراغ من القراءة٠‏ وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابناء انتهى . 

وفى بہجة المحافل"“ ثبت أنه ب كان يسكت بعد التأمين سكتة طويلة بحيث يقرا 
المأموم فاتحة الكتاب» فهى سنة قل من الأئمة من يستعملها فهى من السنن المهجورة 
انش 

إذا عرفت هذا فنقول : لما ذكر الشافعية أن لاومام آن يسكت بقدر ما يقرا المؤتم أورد 
عليه أصحابنا بكونه قلب الموضوع » كما قال صدر الشريعة فى شرح الوقاية» وسكوت 
الإمام ليقرأالمؤتم قلب الموضوع» انتهى . 


الحصن الحصين» وفد بسطت الكلام فى هذا امقام فى شرحى الكبير بشرح الوقاية المسمى ب السعاية ". 
() قوله: وفى بہجة المحافل” قال فى كشف الظنون بہجة المحافل» وبغية الأماثل فى 

تلخيص السير والمحجزات والشمائل للشيخ الإمام اللحدث يحيى بن أبى بكر العامر اليمنى» المتوفى سنة 

۳ ثلاث وتسعين ونمانائة » فرغ عنه فی رمضان سنة ٩٥٩۵‏ . رب اغفر 
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وقال على القارى فى المرقاة شرح المشكاة”: قال زين العرب: سكوته 4لا 
سكتتين : أحدهما: كان بعد التكبير» وفائدتہا أن يفرغ المأموم من النية وتكبيرة الإحرام» 
وثانيہما بعد فاحة الكتاب» والغرض منها أن يقرأ المأموم الفاتحة» ويرجع الإمام إلى 
الاستراتحة. 

وفى كل منهما نظر إذ السكتة الأولى لم تكن خالية عن الذكر» وكون السكنة الثانية 
للنفس» والاستراحة مسلم» لكن كونها ليقرأ المأموم قلب الوضع لا دلالة له فى 
الحدیث انتہی . 

وفیه نظر من وجوه : 

الأول : أن عدم دلالة الحديث على كون السكتة الثائية لقراءة المأموم إن أريد به 
عدم دلالة حديث سمرة ونحوه فمسلم» وإن أريد به عدم مطلق الدلالة فممنوع بشهادة 
ما فى البہجة» وبشهادة أثر سعيد بن جبير المروى فى كتاب القراءة. 

وفيه : أن طول السكتة الأولى التى كانت بعد التكبير قبل القراءة ثابت من روايات 
عديدة متضمنة على قراءة النبى ية بعد التكبير سرا التوجيه والثناء وغيرهما من الأذكار 
الأ غل ما هو مر جرد ف الكت لمر ۰ 

وأما طول السكتة الثانية ء أى بعد الفاتحة والسورة» والثالثة أى بعد تمام القراءة فلا 
ينبت من روايات معتبرة» بل الظاهر أن الأولى كانت للتأمين» والثانية للاستراحة. 

وقد قال صاحب حجة ايله البالغة ”“: الحديث الذى رواه أصحاب السنن ليس 
بصريح فى الاسكاتة التى يفعلها الإمام لقراءة المأمومينء فإن الظاهر آنہا كانت للتلفظ 
بآمين عند من يسر بہاء أو سكتة لطيفة تميز بين الفاتحة وآمين لئلا يشتبه غير القرآن بالقرآن 
عند من يجهر بہاء أو سكتة لطيفة ليرد إلى القارى نفسه وعلى التنزلء فالاستغراب لقرن 
الأول إیاھا یدل علی نہا لیت مستقرةء ولا ما علم بہا ا لجمهور» انتهى . 

وأثر سعيد بن جبير لا يدل إلا على طول السكتة الأولىء لا على طول غيرهاء 


وارحم وأنت خير الراحمين 

)١(‏ قوله: ‏ صاحب حجة الله البالغة هو مؤلف إزالة الخفاءء وعقد الجيد فى التقليده 
والإنصاف فى بيان سبب الاختلاف» علامة الهند مولانا ولى الله بن عبد الرحيم الدهلوى» وليطلب 
البسط فى ترجمته من رسالتى ‏ أبناء الخلاف بأنباء علماء هندوستان . وفقنى الله بختمها كما وفقنى 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1۰ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
وأما ما فى البہجة فمجرد دعوى لا تسمع إلا بالبينة. 

وبا لجحملة إن ثبت" بروايات صحيحة أن النبى ية كان يسكت بعد الفاتحة سكتة 
طويلة ليقرأالمأموم الفاتحة » أو كان هذا دأب الصحابة تم الكلام» وإلا فهو مختل النظام . 

والثانى : أن أحاديث السكتة معلولة» ولذا لم يعمل بها كثير من الأئمة» كما قال 
ابن عبد البر فى الاستذكار» روى سمرة وأبو هريرة عن النبى يلل أنه كانت له سكتات 
حين يكبر» ويفتتح الصلاة» وحين يقرأ بفاتحة الكتاب» وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع . 

قال أبو داود: كانوا يستحبون أن يسكت عند فراغه من السورة لئلا يتصل التكبير 
بالقراءة» فذهب الحسن والقتادة وجماعة إلى أن الإمام يسكت سكتات على ما فى هذه 
الآثار المذكورة فى التمهيدء ويتعين المأموم تلك السكتات» فيقراً فيا بأم القرآنء 
ويسكت فى سائر صلاة الجهر» فيكون مستعملا للآية والسنة فى ذلك . 

وقال الأوزاعى والشافعى وأبو ثور: حق على الإمام أن يسكت سكتة بعد التكبيرة 
الأولى» وبعد فراغه من الفاتحة» وبعد الفراغ من القراءة» وأما مالك فأنكر السكتتين ولم 
يعرفهماء وقال : لا يقرأ أحد مع الإمام إذا جهرء لا قبل القراءة ولا بعدهاء وقد ذكرنا 
علل حديث السكتتين فى كتاب التمهيد . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لیس على الإمام آن يسكت إذا كبر ولا إذا فرغ من 
القراءة» ولا يقرا أحد قبل الإمام» لا فيما أسر ولا فيما جهر» وهو قول زيد بن ثابت 
ا ع 

وفيه : أن عدم عمل الأئمة بها لا يستلزم عدم اعتبارهاء والعلل التى فيہا ليست 
بأزید من علل کثير من الأحادیث الت احتجوا بہا. 

والثالث : أن قلي الموضوع إنا يلزم إذا ثبت أن موضوع الإمام مجرد القراءة دون 
السكتة» وإن موضوع المقتدى مجرد السكوت. وترك القراءة» وإثباته فى حيز الإشكال 
لا يخلو عن الإعضال . 


لبدء‌ها. 

(1) قوله: إن ثبت قال ابن القيم فى كتاب الصلاة: بعد البحث الطويل فى السكتات 
بالجملة لم ينقل عنه َة بإسناد صحيح ولا ضعيف» إنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأوها من 
خلفه» ولو كان يسكت ههنا سكتة طويلة يدرك فيہا المأموم قراءة الفاتحة ؛ لا خحفى ذلك على الصحابق 


إمام الكلام مع غيث الغمام 3 الباب إلثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


فإن قلت : لو سكت الإمام ليقرا المقتدى لزم كون الإمام تابا للمقتدى حيث صار 
ساكتًا لقراءة المقتدى» وهو حلاف موضوعه بلا شبهة» وإن لم يكن قلبًا له . 

قلت : هذا لا يسمى خلاف الموضوع لا شرعا ولا عرقًاء بل هو عين الموضوع › 
فإن الإمام وإِن کان متبوعا لا تابعًا» لکن إنما وضع لأن يؤدی من خلفه به» فيلزم عليه 
النظر إلى أحوالهم لا أن یؤدی صلاته کيفما شاء بدون لحاظهم» ویشهد له حدیث عثمان 
بن أبى العاص قال: قلت يا رسول الله : اجعلنى إمام قوم» قال: نت إمامهم واقتدر 
بأضعفهم» واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على الآذان أجراء أخرج أبو داود وغيره . 

قال الطيّبى فى حواشى المشكاة : فيه من الغرابة أن جعل المقتدى به مقتديا تابعاء 
يعنى كما أن الضعيف يقتدى بصلاتك فاقتد آنت أيضًا بضعفه» واسلك سبيل التخفيف 
فى القيام والقراءة» انتهى . 

وقال السيوطى فى مرقاة الصعود إلى سنن أبى داود : قد الغزت ذلك بقولى : 

يا رُواة الفقه هل مر بكم خبر صحيح» أو غريب المقصد 

عن إمام فى صلاة يقتدى وهو بالمأموم فيا مقتدى 

انتهى» ولهذا ذكر الفقهاء أن الإمام إذا علم أن قراءة الأدعية بعد التشهد تقل على 
المقتدين وسعه تركهاء وقالوا أيضًا : ينبغى للإمام أن يسبح فى الركوع والسجود سبعا 
ليتمكن المقتدون من إتعامهاء 'وآمثال ذلك كثيرة فى كتب الفن شهيرة» فإن كان ذلك 
خلاف الموضوع كان هذا خلاف الموضوع . 

والرابع : أنا سلمنا أن سكوت الإمام لأن يقرا المأموم قلب الموضوع» لكن يجوز 
r‏ وسكتة للتأمين من دون أن يسكت 
الإمام قصد قراءة المأمومين . ٤‏ ۰ 

فإن قلت : هاتان الاو ك لأن الإمام E‏ 


ولكان معرفتہم به» ونقلهم له أهم من سكتة الافتتاح . 

- قوله : ”قال الطيبى فى حواشى المشكاة هو العلامة حسن بن محمد عبد الله الطيبى‎ )١( 
بكسر الطاء- نسبة إلى طيب» بلدة بين واسط وكور الأهواز» تلميذ مؤلف ألمشكاة» وحاشية الكشّاف‎ 
والتبيان فى المعانى والبيان وشرحه» وغير ذلك» قال ابن حجر : كان آية فى استخراج الدقائق من القرآن‎ 
وليطلب تفضيل‎ »۷ ٤١ والسنن» مقبلا على نشر العلم» شديد الرد على الفلاسفة والمبتدعةء مات سنة‎ 


إمام الكلام مع غيث الغمام 11۲ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


والتأمين. 

قلت : هذا يكفى لقراءة المأمومين» ولا يلزم السكوت الحقيقى على التعيين . 

ثم قال: واحتج أيضًا بحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» وهذا 

eT‏ من أهل الحجاز والعراق؛ لإرساله وانقطاعهء أما إرساله 
فرواه عبد الله بن شداد عن النبى ية وأما انقطاعه فرواه الحسن بن صالح عن جابر 
ا لحعفی عن أبی الزبیر عن جابرء ولا یدری أ سمع من أب الزبير آم لا. 

أقول : عدم ثبوته إن أريد به خروجه من الاحتجاج فغير مسلّم» وإن أريد غير ذلك 
فمسلم غير مضرء وعدم ثبوته عند أهل الحجاز والعراق لا يضره؛ لأن من ثبت عنده معه 
زيادة علم» ومن يعلم حجة على من لم يعلمء وإرساله ليس بقدح» فإن المرسل عند 
الجمهور حجة» وكذايكفى تعاصر جابر وأبى الزبير . 

ثم قال: ولو ثبت فيكون الفاتحة مستهاة منه . 

أقول: للخصم أن يقول: I a SE SE‏ 
قال : واحتح أیضًا بخبر روی داود بن قيس عن رجل من ولد سعد عن سعد قال : وددت 
أن الذى يقرأ حلف الإمام فى فيه جمرةء وهذا مرسل› ولم يعرف الرجل ولا سمى»ء 
اک 

أقول: غاية ما يلزم منه سقوطه بهذا الطريق » ولا ضير لمعاضدته بغيره . 

ثم قال : واحتج أيضًا بحديث رواه سلمة بن كهيل عن إبراهيم قال : قال عبد الله : 
وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام ملۍ فُوه نارَا» وهذا مرسل لا يحتج به . 

أقول: فيه ما فيه» ثم قال وهذا كله ليس من كلام أهل العلم بوجهين: 
أحدهما: قول النبى ب : «لا تلاعنوا بلعنة الله ولا تعذبوا بعذاب الله»» فكيف يقال 
لأحد: أن يقول فى فم الذى يقرأ خلف الإمام جمرة» والجمرة من عذاب الله . ٠‏ 

والثانى : أنه لا يحل لأحد أن يتمنى أن يلا أفواه أصحاب رسول الله ية مثل عمر 
وأبى بن كعب وحذيفة وعلى بن أبى طالب وأبى هريرة وعائشة وعبادة وأبى سعيد 
الخدرى وابن عمر فى جماعة آخرين ممن روى عنم القراءة خلف الإمام رضقًا أو نارآ أو 
ترابًا . 


تر ہے اقوت لای تمن یمر لر را التخویف بعذاب الله» والذین عدذهم من 


إمام الكلام مع غيث الغمام 1۳ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
القارئين منم من عد أيضًا من التاركين . 

ٹم قال : واحتج ایض بخبر رواہ عمر بن محمد عن موسی ہس سعد عن زید بن 
ثابت قال : من قرأ حلف الإمام فلا صلاة له» ولا يعرف لهذا الإسناد سماع بعضهم من 
بعض» ولا يصح مثله . 

فول : بطلان هذا الأثر اللخصوص لا يستلزم بطلانالمدعى . 

ثم قال : وروی سليمان التيمى وعمر بن عامر عن قتادة عن يونس بن جبير عن 
حطان عن أبی موسی فی حدینه الطویل : وإذا قرأ فأنصتواء ولم یذکر سليمان فى هذه 
الزيادة سماعا من قتادة» ولا قتادة من يونس» وروى هشام وسعيد وأبو عوانة وهمام 
وأبان بن يزيد وغيرهم عن قتادة» فلم يقولوا فيه : وإذا قرأ فأنصتواء ولو صح يحمل على 


أقول : لا يضر عدم ذكر سماع سليمان وزيادة الثقة مقبولة› والجحمع لا يتعين 
مله غل ماد( الاغة: 


ثم قال : وروى أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبى صالح 
عن أبى هريرة مرفوعًا : «إنغا جعل الإمام ليؤتم به»» وزاد فيه : «وإذا قرأ فأنصتوا»ء ولا 
يعرف هذا إلا من حديث أبى خالد» قال أحمد: إنه كان يدلّس» وقد رواه الليث وبكير 
عن ابن عجلان عن سعيد عن آبى هريرة وزيد بن أسلي والقعقاع عن إبى صالح عن أبى 
هريرة» فلم يقولوا فيه هذه الزيادةء ولم يتابع بو خالد فى زيادته . 

أقول : قد مر أن له متابعاء وهو فى نفسه ثقةء وهذا القدر يكفى للحجية . 

ثم قال: ويقال لهذا القائل : قد أجمع أهل العام على أن الإمام لا يتحمل عن 
القوم فرضًاء ثم قلت : إن الإمام يتحمَّل عن القوم هذا الفرض مع أنك قلت : إنه لا 
يتحمل عنم شينًا من السنن» كالتسبيح والثناء وغير ذلك فعلم أن القرض عندك أهون 
حالا من التطوع . ۰ 

أقول: هذا القائل لم يقل بالتحمّل ههنا بمجرد الرأى والعقل» بل اتبع النقلء ولم 
يرد ذلك فيما عدا القراءةء فلم يقل هناك بالتحمل . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ٤‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


الفصل الثانى 
فى ذكر أدلة الشافعية ومن وافقهم على قراءة المأموم الفاتحة 
خلف الإمام فى السرية والجهرية 


وهو مشتمل على أصول أربعة . 
الأصل الأول فى الاستدلال بالكتاب : 

استدلوا بقوله تعالی : (فاقرء وآ ما يسر من القرآن) بأن آلراد جا تيسر هو الفاغةء 
والأمر فيه عام شامل لكل مصل فيكون قراءة الفاتحة فرضًا . 

وفیه إما ا که ا ا وو و 
raa SS‏ 

فان قلت : هو مجمل يلتحق الحدیث بيانًا له» قلت O‏ 
علم الأصل ولا درية له. 

وأما ثانا : فبأن كون القاتحة ما قيسر بالنسبة إلى الكل منوع > بل باطل . 

وأما ثالتّا : فهو إنا سلّمنا أن المراد الفاتحة » لكن نص مخصوص البعض بالإجماع» 
حيث خص منه مدرك الركوع» والعاجز عنه بلا نزاع » فليخص منه المؤتم بشهادة كثير من 
الأحاديث الواردة. 

واستدل بعضهم بقوله تعالى" بعد الآية التى استند بها الحنفية : (واذكر ربك فى 
نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من العافلين) مما 
فى تفسير البيضاوى عند تفسيرها عام فى الأذكار من القراءة والدعاء وغيرهماء أو أمر 
للمأموم بالقراءة سرا بعد فراغ الإمام عن قراءاته» كما هو مذهب الشافعى» انتهى . 

وترد عليه وجوه : 

الأول : أن جمهور المفسرين على أنه عام فى الأذكار كلها فى الأزمان كلهاء ولم 


(1) قوله: بقوله تعالى " أى فى سورة الأعراف» وهو الذى استدل به من استدل على 
كراهة الذكر الجهرى» وقد فصلت مع ما له وما عليه فى رسالتى 'سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ٴ . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ٠٥‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
يرد برواية معتدة نزوله فى قراءة الأموم الفاتحة» وتخصيص الآية العامة لا يجوز بشىء 
دون شیء من غیر دلیل یکفی . 

والثانى : إن حمل على قراءة اموم سرا يستلزم تكرار قوله» ودون الجهر» وذلك 
لأن معناه على ما ذهب إليه المفسرون فوق السر القلبى دون الجهر القولى» وهو السر 
القولى» أو فوق أدنى السر»ء أى تصحيح الحروف على ما هو رى البعض» ودون الجهر 
أى سماع الغير» وهو إسماع نفسه المعبر بالسر القولى» فإذا کان السر مرادا من قوله فی 
نفسك لزم کون دون الجهر غير مقيد . 

وجوابه : آنه يکن المراد من قوله ودون ا فوق السر القولى الذى هو نفسه 
ودون الجهر المفرط› فيكون إشارة إلى جهر غير مفرط › ويكون محمولا على غير حالة 
الاقتداءء وحينئذ يكون مفيدا. 

والثالث : أنه على تقدير تسليم أن الآية مختصة بقراءة ا متم يقال : : إنه معارض 
بقوله تعالى قبلهاء فالواجب أن يدفع التعارض بينهما بن تحمل الآية السابقة على ترك 
القراءة عند الجهرء والآية التالية على القراءة فى السر» وحينئذ يحصل مسلك المالكية› 
أو يقال : إن الآية الأولى محمولة على ترك القراءة حالة الجهر فى الجهرية» والثانية 
محمولة على القراءة فى السرية» وفى سكتات الجهرية› وحينئذ يحصل مذهب القائلين 
بتجويز القراءة فى السرية» وسكتات الجهرية» وأيا ما كان لا يتحصل مذهب القائلين 
بافتراض القراءة وعدم افتراض السكتة . 

فإن قال قائل : الآية الأولى مختصة بالخطبة» والثانية عامة فى القراءة فى كل 
حالة . 

قلنا: قد مر أن تخصيص الآية الأولى با-لخطبة بحيث لا يسرى حكمها فى غيرها 
باطل عقلا ونقلا» وتخصيص الاية الثانية بالقراءة مع تعميم الحالة غير مستند إلى البينة . 


الأصل الثانى فى الاستدلال بالآثار : 


استدلوا على ما ذهبوا بالآثار المأثورة عن الصحابة فى تجويز القراءة عن عمرو بن 
عمرو أبى بن كعب وأبى هريرة وحذيفة وعبادة وأبى سعيد الخدرى وعلى وعائشة 


إمام الكلام مع غيث الغمام ١‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
وغیرھم› کما مر سابقاء ومر حدیث ابی هریرۃ اقرا بہا فی نفسك یا فارسی من طریق 
العلاء أيضًا مع ماله وما عليه . 

وترد عليه وجوه : 

أحدها: أن كثيرا من هؤلاء الصحابة الذين عدوهم من المجوزين روى عنم الترك 
أيضًاء ولذا عدا المانعون عمرو بن عمر» و علي من المانعينء فلا يصح الاحتجاج بآثار 
تجويزهم» واختيارها على آثار منعهم ما لم يبين الترجيح أو النسخ . 

فإن قيل : نحن نجمع بينها بأن نحمل آثار المنع على ما يؤدى إلى المنازعة والمخالطة 
وآثار التجويز على القراءة فى السرية وسكتات الجهرية . 

قلنا: هذا وإن كان جمعا حستًاء لكنه لا يستقيم على مذهب من فرض القراءة 
على المؤتم مطلقًا بحيث تبطل صلاة تاركه قطعًا . 

وثانيا: أن بعضهم كابن عمر ممن اختار القراءة فى السرية» وحكم بكفاية قراءة 
الإمام فى الجهرية ء فلا يصلح أثره للحجية . 

وثالشبا: أن جمعا من الصحابة قد روى عنہم الترك أيضًاء فما بال اختيار آثار 
التجويزء وترك آثار الترك مطلقًا.  ٠‏ 

فإن قيل : لكون المجوزين أجلاء من المانعين» أو كونہم أكثر منہم» أو كون قولهم 
موافقا للأحاديث. وكون قول مخالفيہم مخالقًا للأحاديث . 

قلنا: على طبق ما ذكرنا أن كل ذلك فى حيز المنع » فما لم يقم عليه دليل لا يسمع . 

إلا آن يقال : أكثر من روى عنيم الترك رويت عنبم الإجازة أيضًاء وکر مد 
رویت عنہم الإجازة ولم يرو عنہم مطلقًاء فهذا يرجح اختبار آثار هؤلاء» لکن حيتذ لا 
يستقيم الاحتجاج بتلك الآثار على الفرضية» كماهو مزعوم جماهير الشافعية . 

ورابعها: أن قول أبى هريرة اقرأ بہا فى نفسك يا فارسى محمول على التدير 
والتفكر » كما ذكره بعض المالكية » وهو مردود با قال النووى فى شرح صحيح مسلم بأن 
التدير لا يسمى قراءة لا شرعا ولاعرقًا. 
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الأصل الثالث : الاستدلال بالمعقول وما له وما عليه 


قد استدلوا با معقول بوجوه: 
. منها: أن القراءة ركن من أركان» فيشترك فيه الإمام والمأموم. 
وجوابه على ما ذكر صاخب الهداية وغيره آنه ركن مشترك بینہماء لكن حظ 
المقتدى الإنصات والاستماع» انتبى . وهذاالجواب بعد تسليم كونه ركنا مشتركا . 
ويرد عليه آنه لا معنى للاشتراك إلا أن يكون كل واحد من فعل الإمام والمقتدى 
داخلا فى كل واحد كركوع الإمام وركوع المقتدى» وسجود الإمام وسجود المقتدى» 
وقراءة الإمام› وإنصات المقتدی لا یشترکان فی کلی واحد› بل کل منہما جزئی لکلى 
او 
اللهم إلا أن يقال : إن على سبيل التسامح كأنه جعل الإنصات الذى هو سبب 
للتدبر كالقراءة فهما مشتركان فى اسم القراءة أعم من أن يكون قراءة حقيقة أو حكمًاء 
كذا ذكره الجونفورى فى حواشى الهداية . 
وقد يوجه الكلام بأن القراءة على نحوين قراءة حقيقة» وقراءة حكميةء فإن أراد 
المستدل من قوله : إنه ركن مشترك أن القراءة الحقيقية من الأركان» فيشتركان فيه» فغير 
مسلم بشهادة حديث قراءة الإمام قراءة له» وقوله تعالى : (فاستمعوا له وأنصتوا) وإن 
أراد أن مطق القراءة من الأركان» فيشتركان فيه فمسلم غير مضر . 
فإن قلت : قوله تعالى: #فاقرءوا ما تيسر من القرآن€ يفيد افتراض القراءة 
الحقيقية . 
قلت : هو مخصوص بالمنفردين والأئمة بحديث كفاية القراءة والاآية . 
وبوجه آخر: لا نسلم أن القراءة ركن» بل هو بعض الركن» فإن الاستماع 
والإنصات أيضًا ركن . 
وفيه ما فيه لما سبق أن ركنية الإنصات بعيد بمراحل عن حيز الإثبات . 
ومنها: أن الإمام لا يتحمل عن المقتدى شيئًا من الفرائض سوى القراءة من السنن 
والمستحبات» فكيف يتحمل القراءة التى هى أيضًا من المفروضات . 
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وفيه على ما مر سابقًا أن التحمل فيما نحن فيه ثبث بالمنقول» ولا عبرة للمعقول 
بمقابلة المنقول . 


الأصل الرابع فى الاستد لال بالأحاديث المرفوعة : 

قد استدلوا على ما ذهبوا إليه بأحاديث متعددة مخرجة فى كتب معتمدة دل على 
أنه لابد فى كل صلاة من قراءة الفاتحة » ون الصلاة بدونہا خداج ناقص» وأنها لا تجزئ 
إلا بالفاتحة ونحو ذلك . 

فمن ذلك حديث أبى هريرة مرفوعا" : من صلى صلاة لم يقرا فما بفاتحة الكتاب 
فھی خداج هی خداج هی خداج» على ما مر فى الفصل الأول من الباب الأول . 

وذكر العينى أنه أخرجه ابن عدى بلفظ : «كل صلاة لا يقرا فيہا بفاتحة الكتاب 
وآيتين فهى مخدجة)» وفى رواية الطبرانى : «كل صلاة لا يقرأ فيا بفاتحة الكتاب فهى 
مخدجة)» انتہی . 

ومن شواهد ما أخرج الطحاوى من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت : سمعت رسول الله ية يقول : «كل صلاة لم 
يقرأ فیہا بأم القرآن فهى خداج» . 

وأخرجه ابن ماجة بلفظ : «كل صلاة لا يقرأ فيہا بأم الكتاب فهى خداج»» 
وأخرجه ابن ماجة بلفظ : «كل صلاة لا يقرا فيہا بأم الكتاب فهى خداج»» وأخرج ابن 
ماجة من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده قال قال رسول الله 
با : «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج فهى خداج». 


(1) قوله: 'حديث أبى هريرة إلخ ' قد يستدل على المقصود با وقع فى روايته حكاية عن قول 
الله تعالى : قسّمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين إلخ » بأن المراد بالصلاة الفاتحة » وقد شرط المجوزون 
لإطلاق الجزء على الكل أن يكون ذلك الجزء أعظم الأجزاء» كما فى خبر «الحج عرفة»» أن الفاتحة 
أعظم أجزاء الصلاة من غير فرق بين ا مأموم وغيره» كذا ذكره ابن حجر المكى فى "شرح المشكاة ٠‏ ورده 
الشيخ الدهلوى فى فتح المنان بن هذا الاستدال على طريق أهل العربية ليس من شأن أبى هريرة اعتباره» 
وأيضًا يكفى لذلك استعمال الصلاة على الفاتحة» ولو على وجه السنية والعلاقة لا ينحصر فى الحزئية» 


انشپئ. 
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ذكر الإيردات على هذا الدليل مع أجوبتما : 

وأورد عليه بوجوه: 

الأول: أن فى سنده العلاء بن عبد الرحمن» وهو متكلم فيه . 

وأجيب عنه بأن الكلام فيه وعدم قبول حدیثه لا يخلو عن تعصب واضح› 
وتعسف لائح» كما مر ذكره فى الفصل الأول من الباب الثانى عند ذكر الحديث الثانى . 

والثانى : أن الحكم بكون الصلاة التى لم يقرأ فيہا فاتحة الكتاب ذات خداج لا 
يقتضى أن تكون ركتا تبطل بتركها الصلاة» كما قال العينى فى "البناية ‏ عند ذكر اختلاف 
الحنفية والشافعية فى ركنية الفاتحة. 

فإن قلت : أخرج مسلم وأبو داود وغيرهما عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
ب : «من صلى صلاة لم يقرأ فيا بأم القرآن فهى خداج -غير تمام-»» فهذا يدل على 
الركنية . 

قلت : لا نسلم ذلك؛ لأن معناه: ذات خداج» أى نقصان» فهى صلاة ناقصة» 
وهذا لا ينافى مذهبنا؛ لأنه ثبت النقصان لا الفساد» » ونحن نقول به؛ لأن النقصان فى 
الوصف لا فى الذات» ولهذا قلنا بوجوب الفاتحة» انتهى . 

وفيه ما ذكره ابن عبد البر حيث قال فى الاستذكار فى حديث أبى هريرة هذا من 
الفقه إيجاب القراءة بالفاتحة فى كل صلاة» وإن الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى 
خداج» والخداج النقصان والفساد» من ذلك قولهم : خدجت الناقة إذا ولدت قبل تمام 
وقتہاء وقبل تام الخلقة» وذلك نتاج فاسد. 

وقال الأخفش : خدجت الناقة إذا لقت ولدها لغير تمام» وأخدجت إذا قذفت به 
قبل وقت الولادة» وإن كان تام الخلق» وقد زعم من لم يوجب قراءة الفاتحة فى الصلاة 
أن قوله خداج يدل على جواز الصلاة؛ لأنه النقصان» والصلاة الناقصة جائزة» وهذا 
التحكم فاسد» والنظر يوجب فى النقصان أن لا تجوز معه الصلاة؛ لأنها صلاة لم تتم» 
ومن خرج من صلاته قبل أن يتم فعليه إعادتہا تامة كما أمر» ومن ادعی أنہا تجوز مع 
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إقراره بنقصها فعليه الدليلء ولا سبيل له إليه من وجه يلزم» انتهى. ‏ 

وآنت تعلم أن هذا النزاع مبنى على أن الخداج" بمعنى النقصان محمول على 
النقصان فى الذات» أو النقصان فى الوصف» فإن كان الأول كان إثبات الركنية به 
صحيحًا بناء على أن الصلاة التى لا تتم ذاته» كأداء ثلاث ركعات من أربع ركعات لا 
يحم علیہا بڱونہا صحيحة» وإن كان الثانى لم تنبت الفرضية ولا الركنية بناء على أن 
الصلاة التى لا نقصان فى ذاتہاء بل فى وصفها صلاة تامة عرفًا وشرعا غير كاملة" . 

والثالث: أنه محمول على غير المأموم» كما قال الطحاوى بعد إخراج حديث 


(۱) قوله: مبنى إلخ ‏ ولهذا قال الشيخ الدهلوى فى فتح المنان : إن حديث الخداج يصلح 
متمسكا الفريقين» والظاهر مع الحنفية ؛ لأنه وقعت هذه العبارة فى ترك الدعاء بعد الصلاة» وأنه ليس 
بفرض» بل ليس بواجب» بل هذا مبالغة فى فوت الكمال» وما قال فى شرح كتاب الخرقى إن الخداج 
النقصان فى الذات فهو محل نزاع» وإن حكاه بعض أنمة اللغة انتهى . 

(۲) قوله: غير كاملة" وأما قول غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا فى تفسيره المسمى 
ب فتح البيان مقلد الشوكانى: الأصل أن الصلاة الناقصة لا تسمى صلاة حقيقة » انتهى . فمغالطة 
واضحةء فإن الذى لا يسمى صلاة حقيقة هو ناقص الذات» وناقص الوصف يسمى صلاة حقيقة لغة 
وشرعا وعرفًاء ولا بد لمن يستدل بهذا الحديث على ركنية الفاتحة أن يثبت أولا أن الخداج ههنا جعنى 
ناقص الذات فحسب» دون ناقص الوصف.» وأنى له ذلك وقد أطلق النبى َة الخداج على ناقص 
الوصف. كما ورد فى رواية أبن ماجة وغيره. 

(۳) قوله : على غير الأموم إلخ " يريد رواية جابر مرفوعا: كل صلاة لا يقرأ فيہا بأم الكتاب 
فهى خداج إلا أن يكون وراء الإمام» أخرجها الدارقطنى والبیہقى بسند فيه يحيى بن سلام . قال فى 
تنقيح الكلام فى النبى عن القراءة الفاتحة خلف الإمام . 

فإن قيل : قال الدارقطنى بعد إيراده أن يحيى بن سلام ضعيف . 
قلت : لنا من ذلك أجوبة خمسة: الأول: أن جرحه غير مفسر وهو غير مقبول عند جمهور 
المحدثين . ٤‏ 

الثانى : أن يحيى وإن ضعفه الدارقطنى ٠‏ لكنه ليس متفردا بذلك. بل وافقه عليه غیره» ولذا قال 
البیہقی فی سننه الکبری بعد روايته لهذا الحدیث عن جابر مرفوعاً آنه رواه یحیی بن سلام وغیره من 
الضعفاء عن جابر عن مالك» يعنى بسنده إلى جابر» ومن المقرر فى علوم الحديث آنه إذا روى الحديث 
الضعيفان أو أكثرء فإن ضعف كل واحد منہما ينجبر بغيره» ويصير متن الحديث حسنًا ليره . 

الثالث : أن يحيى بن سلام ليس واقعا إلا فى سند جابر» ونحن قد أوردنا الحديث من طريق أبى 


إمام الكلام مع يث الغمام  ۲۲۱٣۱  .‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
اا ھر رغ فذهب إلى هذه الآثار قوم» وأوجبوا القراءة خلف الإمام فى 
سائر الصلوات بفاتحة الكتاب» وخالفهم في ذلك آخرون. فقالوا N EE ERDE‏ 
الإمام في شىء من الصلوات . 

وكان من الحجة لهم عليم O‏ 
ل ية ليس فى ذلك دليل على أنه أراد بذلك؛ الصلاة التى وراء الإمام» فقد يجوز أن يكون. . 
عنى بذلك الصلاة التى لا إمام فيماء وأخرج من ذلك المأموم لقوله کان له إا 
فقراءة الإمام له قراءةء فجعل للمأموم حكم من قرأ بقراءة إمامهء فكانٌالأموم بذلك 
CSG LE‏ وقد رأينا أا 
الدرداء آنه سمع من النبى يلا a ae i E E‏ 
ا ۰ 
ثم أسند إلى أبى الدرداء آنه قال : أرى أن الإمام إذا أ القوم» فقد كفاهم على ما 
نقلناه سابقا فى الفصل الأول من الباب الأول . 

وهذا جواب لطيف» لكن عليه أن أبا هريرة الذى روى حديث الخداج قد حمله 
على ما يشمل المأموم أيضًا» وحكم أبا السائب الراوى عنه بقوله : اقرا بها فى نفسك يا 
فارسى فى حالة الاقتداء خصوصاء ومن المعلوم أن فهم الصحابى لا سيما الراوى أقوى 
من فهم غيره» وقوله أحق بالاعتبار فى تفسير المروى . 

والجواب عنه: أن الاستناد إن كان بنفس المرفوع فهو مرفوع جا ذكرنا أنه محمول 
ا والإمام بحديث قراءة الإمام ليتطابق الحديثانء وتنتظم الروايتانء وإن كان 

بهم الراوى فهو احتجاج بفهم الصحابىء وهو ليس بحجة مكرمة مع كونه معارضًا 
ا 
فیما مر . 


هريرة وابن عباس» ولیس فیهما يحیى . 

الرابع : آنا لو تتزلنا وسلمنا أن طرق هذا الحديث المروية من غير جابر فيہا ضعف أيضًاء فمن 
المعلوم أن الحديث الواحد إذا روى من طريقين ضعيفين» فإنه يتقوّى إحداهما بالآخر . 

الخامس : أنا لو تنزلنا وسلمنا أنه ليس لهذا الحديث سند إلا وفيه يحيى» فإنا قد ذكرنا الأحاديث 
الكثيرة العزيزة سوى هذاء وهی کلها تؤید مضمون هذاالاستشناءء انتہی کلامه. 
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وا ا ا ا ج س 


ٍ ومن ذلك وهو آقوى أدلتہم وأصرح حججهم"“ حديث عبادة بن الصامت صلى 
رسول الله اة الصبح › فقلت عليه القراءة» فلما انصرف قال : إنى أراكم تقرأون وراء 
إمامكم» قلنا : يا رسول الله! أى واللهء قال : لا تفعلوا إلا بأم القرآنء فإنه لا صلاة لمن 
لم يقرأ بہاء أخرج الترمذى من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن 


)١(‏ قوله: وأصرح حججهم ” وجه ونه أصرح أن سائر الأحاديث التى استدلوا بہا لا تدل 
صراحة على قراءة الفاتحة للمؤتم خصوصًاء فيحتمل أن تكون محمولة على السرية» أو على غير المؤتم» 
وهذا الحديث صريح فى إثبات قراءة الفاتحة للمؤتمين فى الجهرية » وإذا جازت فيہاء ففى السرية بالطريق 
الأولى. 

ومن العجائب ما فى تصوير التنوير فى سنة البشير النذير لبعض علماء الدهلى الذى ألّفه ردا 
على تنوير العينين فى إثبات رفع اليدين» لبعض أعيان الدهلى» قد تصمَحت الأحاديث والآثار 
الختلفة فى هذا الباب من كتب المحدثين» فلم أجد رسول الله َة ولا أحدًا من أصحابه الكبار أمر 
رجلا أن يقرأ لف الإمام إلا أبا هريرة» قال لأبى#لسائب الفارسى غامزا ذرعه : اقرا بها فى نفسك» 
ولفظ : إلا بأم القرآن» بعد النهى عن القراءة فى حديث آبى داود فى رواية . 

وفى رواية الطبرانى : «من صلى خلف الإمام فليقر أ بفاتحة الكتاب» مع كون ناسخه فى صحيح 
مسلم عن أبى موسى مرفوعًا : «إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا؟» فالقول بأن دلائل ال جانبين قوية 
ليس فى محله» بل الحق أن النهى عن القراءة حلف الإمام ؛ لخصوص الأشخاص وردت فى الصحاح› 
ولم يرد حديث صحيح عند المحدثين بلا متعارض يوجب أن يقرأ المأموم الفاتحة » فلا دليل لمن لم يوجب 
الفاتحة حلفهء أو يقول: هو سنة» انتهى . 

وجه العجب من وجوه: أحدها: أن دعوى كون حديث عبادة منسوخا بحديث : وإذا قرأ 
فأنصتواء مردودة لعدم علم التاريخ » وللخصم أن ندعى العكس» ا ار ممكة: 

وثانيما : إن عدم علم التاريخ يحوج إلى الجمع» وهو ههنا متيسر بحمل : : وإذا قرأ فأنصتوا على 
السكوت عند القراءة فى الجهرية» وحديث عبادة على القراءة فى السكتة . 

وثالشا : أن ورود النهى المرفوع عن القراءة فى الصحاح بأسانيد صحاح غير مسلم» بل غاية ما 
دلا ما يدل على الكناية . 

ورابعها : أن حديث عبادة صحيح أو حسن عند جماعة من المحدثين» والكلام فيه ليس بأزيد من 
الكلام فيمايعارضه. 

وخامسها: إنه وإن لم يثبت منه الوجوب بسبب العارض الحاكم بالكفاية » لكن لا مناص من 
بوت السنية . 
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TT وقال‎ e 
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وأخرجه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق المذكور عنه» كنا خلف رسول الله 
َة فى صلاة الفجر› فثقلت عليه القراءة» فلما فرغ قال : لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ 
قلنا: نعم» قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأبہا. 

وأخرجه الطبرانى فى معجمه الصغير من طريق عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن بى 
حبيب عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود عن عبادة : صلى بنا رسول الله علا 
صلاة جهر فيہا بالقراءة» ثم انصرف إليناء وقال : آلا أراكم تقرأون مع إمامكم. قلنا: 
نعم» قال: فإنى آقول: ما لى آنازع القرآن» لا تفعلواء إذا جهر الإمام بأم القرآن فلا يقرا 
إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرا بأم القرآن . 

وأخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء" E‏ 
بكار نا أبو إسحاق الفزارى عن الأوزاعى عن عمرو بن سعد عن رجاء بن حيوة عن عبادة 
قال : قال رسول الله ڪا :ا تقر أون القرآن إذا كنتم معى فى الصلا ؟ قلنا : نعم» قال : فلا 
تفعلوا إلا بأم القرآن . 

ومن شواهده ما رواه أحمد من طريق خالد الخزاعى عن أبى قلابة عن محمد بن 
أبى عائشة عن رجل من أصحاب رسول الله ية قال: قال رسول الله لا : «العلكم 
تقون والإمام يقرأ قالوا إنا لنفعل قال لا إلا أن يقرأ أحدكم فاتحة الكتاب» . 

قال الحافظ ابن حجر فى " تلخيص الحبير ”: إسناد حسن» ورواه ابن حبان من 


(1) قوله: عن محمود بن الربيع ‏ هو ختن عبادة من ثقات التابعين» وقد توفى النبی کل وهو 
ابن حمس سنين» آخحرجه الطبرانى بسند صحيح» وأكثر رواياته من الصحابة» كذا فى تہذيب. 
اديت : 

(۲) قوله: عن نافع قال أبو الحجاج المزى فى تہذيب الكمال: نافع بن محمود بن ربیع» 
ويقال: ابن ربيعة الأنصارى سكن» وروى عن عبادة فى القراءة خلف الإمام» ذكره أبن حبان فى 
الثقات . 
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طريق أيوب عن أبى قلابة عن أنس» وزعم أن الطريقين محفوظان» اا 
فقال : إن طريق أبى قلابة عن أنس ليست بمحفوظة » أنتهى . 

وقال أيضًا : حديث عبادة رواه أحمد والبخارى فى جزء القراءةء وصححه» وأبو 
داود والترمذی والدارقطنی وابن حبان والحاکم والبیہقى من طريق ابن إسحاق : حدثنى 
مکحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة» وتابعه زید بن واقد وغیره عن مکحول» انتہی . 

وقال ابن حجر أيضًا فى نتائج الأفكار لتخريج أحاديث الأذكار : أڅبرنى الإمام أبو 
الفضل قال : أخبرنى محمد بن أزبك أنا محمد بن عبد المؤمن أنا آبو البركات بن ملاعب 
أنا القاضى أ بو الفضل الأموى أنا أبو الغناء محمد بن المأمون أنا أبو نصر محمد بن أحمد 
بن محمد بن موسى نا أبو إسحاق محمود بن أبى إسحاق بن محمد بن مصعب نا محمد 
بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة نا أحمد بن خالد . 

ح وبالسند الماضى قريبًا إلى الإمام أحمد نا محمد بن سلمة قالا: نا محمد بن 
إسحاق عن مكحول ح» وبه إلى أحمد نا یعقوب بن إبراهیم بن سعد نا آبی نا ابن 
إسحاق قال : حدثنى مكحول عن محمود بن ربيعة الأنصارى عن عبادة بن الصامت 
قال : صلى بنا النبى َة الصبح» فنقلت عليه القراءة» فلما انصرف من الصلاة أقبل علينا 
بوجههء فقال: لإنى لأراكم تقرأون خلف إمامكم إذا جهرء قالوا: إنا لنفعل ذلك» 
فقال : لا تفعلوا إلا بأم القرآنء فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها . 

هذا حديث حسن» أخرجه أبو داود عن عبد الله بن محمود النفيلى عن محمد بن 
سلمة» فوقع لنا بدلا عالياء وأخرجه الترمذى من رواية عبدة بن سليمان . 

وأنخجرجه ابن خزية فى صحيحه من رواية عبد الأعلى والدارقطنى من رواية 
إسماعيل بن عليةء ثلانتهم عن محمد بن إسحآق ولم يتفرد به محمد بن إسحاق» بل 
تابعه عليه زيد بن واقد أحد الثقات من أهل الشامء وبہذا السند إلى محمد بن 
إسماعيل" نا هشام بن عمار نا صدقة بن خالد نا زيد بن واقد عن مكحول وحرام ابن 
حكيم» كلاهما عن ابن ربيعة الأنصارى عن عبادةء فذكر الحديث . 

وفيه قصة لعبادة» وفى آخره: لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم 
القرآن» أخرجه النسائى عن هشام بن عمار-على الموافقة 


(1) هو البخارى صاحب 'الجامع الصحيح . 
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وله شاهد من حدیث آنس آخرجه ابن حبان فی صحیحه عن أبی یعلی» وهو فی 
مسنده من رواية أيوب عن أبى قلابة عنه» وهو فى مسند أحمدء وجزء القراءة خلف 
الإمام للبخارى من رواية خالد الحذاء عن أبى قلابة عن محمد بن أبى عائشة عن من شهد 
النبى ياء فذكر ابن حبان أن الطريقين محفوظان» وقال البيہقى : رواية خالد الحذاء هى 
اللحفوظة» وهكذا قال غيره» انتهى كلامه. 

وقال ابن حجر أيضا فى الدراية فى تخريج أحاديث الهداية بعد ذكر حديث قراءة 
الإمام قراءة له بطرقه وشواهده حمل البيهقى هذه الأحاديث على ما عدا الفاتحةء 
واستدل بحديث عبادة أخرجه أبو داود بإسناد رجاله ثقات» وبمذا يجمع بين الأدلة المثبتة 
للقراءة والنافية» انتهى . 

وفى المرقاة شرح المشكاة لعلى القارى قال ميرك نقلا عن ابن الملقن : حديث عبادة 
بن الصامت رواه أبو داود والترمذى والدارقطنى وابن حبان والبيہقى والحاكم» وقال 
الترمذى: حسن» وقال الدارقطنى : إسناده حسن» ورجاله تقات. وقال الخطابی : 
إسناده جيد لا مطعن فيه» وقال الحاكم : إسناده مستقيم » وقال البيہقى : صحيح › 
اتی 

فقول ابن حجر ا مكى : صححه الدارقطنى والحاكم والبيہقى والخطابى وغيرهم 
غير صحيح فى اصطلاح المحدثين » انتهى . 


ذکر وجوه الحجواب عن هذا الحديث : 
والجواب عن هذا الحديث من جانب الحنفية والمالكية من وجوه أكثر ما لا تخلو 


(1) قوله: من وجوه إلخ ومن تلك الوجوه حديث عبادة» روى من طريق مكحول عن 
عبادة» ولم يثبت تلاقيهماء فالسند منقطع» وجوابه : إن هذا المقدار من القدح ينجبر بكثرة الطرق 
المتصلة المعتبرة. 

ومنہا: أن من رُواة ذلك الحديث فى بعض أسانيد المخرجة فى سنن أبى داود وغيره نافع بن 
محمود بن ربيع الأنصاری» وهو مجهول» كما نقله فى تہذيب التهذيب عن ابن عبد البر . 

وجوابه : أن هذا الحديث قد أخرجه الدارقطنى» وقال : هذا حديث حسن» ورجاله ثقات» كما 
ذکرہ فی 'تہذيب التہذيب ‏ أيضًاء وأخرجه ابن حبان فى كتاب الثقات» وعبارته هكذا: نافع بن 
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محمود بن ربيعة من أهل إيليا يروى عن عبادة وعنه حرام بن حكيم ومتن خبره فى القراءة خلف الإمام 
يخالف متن خبر محمود بن الربيع عن عبادة» كأنما حديثان أحدهما أتع من الآخرء وعند مكحول 
الخبران جميعًا من محمود بن الربيع ونافع بن محمود بن ربيعة» وعند الزهرى الخبر عن محمود بن 
الربیع مختصر غیر مستکفی » انتہی کلامه . 

ومنها: أن جملة: إلا بأم القرآن فى حديث عبادة مدرج من قول عبادة أو نافع أو مكحول» 
بدليل أن أبا هريرة روى أن النبى ية صلى بأصحابه صلاة نظن أنہا الصبح» فقال: هل قرأ منكم من 
أحد؟ فقال رجل: أناء فقال رسول الله َة : «إنى أقول ما لى أنازع القرآن»» أخرجه ابن ماجة 
وغيره» ولم ينقل فيه إلا بأم القرآنء والقصة واحدةء فعلم أنه مدرج ليس من قول النبى بث كذا فى 

ولا يخفى على من أعطى بصارة عين واحدة فضلا عن بصارة العينين أن هذه جرآة عظيمة 
تستخبنها علماء الفريقين» فإن دعوى اتحاد قصة عبادة وحديث أبى هريرة»ء وهو الحديث المنازعة الذى 
مر ذكره غير مرة لابد لها من دليل» مجرد احتماله غير مقبول عند العقلء ومجرد كون الواقعتين فى 
صلاة الصبح لا دلالة له على الاتحاد عند النقادء ودعوى الإدراج من غير بينة جرأة عظيمة غير 
مستحسنة» ولعلمى ليس منشاً أمثال هذه الإيرادات إلا قلة الممارسة بكتب الحديث وتصريحات 
الثقات. أو شدة التعصب الذى يعمى ويصم . 

ومن تلك الوجوه: أن حديث عبادة يبيح لقراءة الفاتحة خلف الإمام» وهناك أحاديث دالة على 
منعهاء ومن المعلوم أنه إذا تعارض المبيح والمحريم» يقذم المحرم» وفيه على ما مر أنه لم يوجد حديث 
يدل صريحًا على النبى عن قراءة الفاتحة بخصوصهاء نعم هناك أحاديث تدل بإطلاقهاء أو عمومها 
على النہى عن قراءتہاء وكثير منها لا يصح شىء منهاء وما صح منہا إنغا يدل على الكفاية . 

ومنها: أن حديث عبادة مروى فى الستن لا فى الصحيحين أو أحدهماء وحديث المنازعة 
وغيرهما موجود فى صحيح مسلم» وقد تقرر ما فى الصحيحين» وما فى أحدهما» بل وما هو على 
شرطهماء أو شرط أحدهما يقدم على ما فى السنن. 

وجوابه : أن هذا عند التعارض الذى لا يتيسر الجمع فيه» وفيما نحن فيه الجمع متيسر على مامر 
غير مرة. 

ومنا: أن حديث قراءة الإمام قراءة له وغير ذلك عا يفيد ترك القراءة قد عمل لمفاده جمع من 
الصحابة » وهذا من أمارات الترجيح فيه أنه قد عمل بحديث عبادة أيضًا جمع من الصحابةء كما مر غير 
مرة. 

ومنها: أن تلك الأحاديث قد وافقها عمل الخلفاء الأربعة» على ما مر» وهذا أيضًا من أسباب 
الترجيح» وفيه أن الرواية عن عمر وعلى فى باب تجويز القراءة واردة أيضًا . 

ومنہا: أن حديث عبادة : «لا صلاة إلا بالفاتحة» محتمل يحتمل شمول المقتدى» وخروجه منه» 


إمام الكلام مع غیث الغمام VV‏ الباب الثاني في ذکر دلائل الفقهاء 


عن کونه محلا لورود وجوه : 


الوجه الأول وجوابه بتضعيف محمد بن إسحاق وتوثيقه : 
إن من رُواة هذا الحديث محمد بن إسحاق صاحب المغازى والسير» وهو متكلم 
فیه» وروایته غير معتبرة . 
والجواب عنه: أنه وإن كان متكلمًا فيه من جانب كثير من الأئمةء لكن جروحهم 
لها محامل صحيحة» وقد عارضتها تعديل جمع من ثقات الأمة» ولذا صرح جمع من 
النقاد بأن حديثه لا ينحط عن درجة الحسن". بل صححه بعض أهل الاستناد . 


والحديث الذى فيه إلا أن يكون وراء الإمام على ما مر صريح فى استفناء المفتدى فيه ترجيح حديث جابر 
على حديث عبادة» وفيه : إن المحتمل إغا هو حديث عبادة المروى فى الصحيحين وغيرهما بلفظ : لا 
صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ونحو ذلك من الألفاظ على ما ستطلع على تفصيله . 

وأما حديث عبادة الذى نحن فيه المخرج فى السنن فلا يحتمل أمرا سوى الأمر بالقراءة 
للمقتدى» فإن الواقعة واقعة المقتدين» وخطاب لا تفعلوا إلا بأم القرآن إليهم لا إلى غيرهم . 

ومنا : أن من رواة حديث ترك القراءة خلف الإمام بعض الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعودء 
وهم أفقه الصحابة» ورواية الفقهاء مرجحة على رواية غيرهمء كما فصل فى الأصول. وفيه أنه قد 
خالف تلك الأحاديث رواتہا الفقهاء» فلم يبق لها ترجيح يعتد به . 

ومنہا: أن الحكم الذى تعرض معه لبيان العلة أرجح قبولا بالنسبةء أی الذى لم يتعرض لبيان 
العلة؛ لأن ذكر العلة يدل على الاهتمام به» كما مر به فى تحرير الأصولء وأحاديث منع القراءة 
للمقتدى كذلك؛ لأنه َة علل ذلك بقوله : قراءة الإمام قراءة لهء فتكون مقدمة . 

وفيه : أن الحكم فى الحديث عبادة أيضاء معلل بقوله ف فإنه لا صلاة لمن لم يقرا بہاء وقد 
يورد على جميع وجوه الترجيح بأنه إنغا يحتاج إلى اعتبار الترجيح ليؤخذ بالراجح ٠‏ ويترك المرجوح إذا 
تعذر الجمع» وهنا الجحمع ممكن» فلا يفيد بيان الترجيحات شيا إلا أن يقال : هذا عند الشافعية ء وأما 
الحنفية فقالوا بتقدم الترجيح على الجمع . ۰ 

وقد بسطت هذا البحث مع ما له وما عليه فى الأجوبة الفاضلة للأسألة العشرة الكاملة . 

(1) قوله: لا ينحط إلخ يؤيده قول الحافظ ابن الحجر فى القول المسدد فى الذب عن مسند 
أحمد أن الأئمة قبلوا حديث محمد بن إسحاق» وأكثر ما عيب به التدليس. والرواية عن المجهولين. 
وأماهو فى نفسه صدوق› وهو حجة فى المغازى عند الحمهورء انتهى . 

وفى رسالة القراءة للبخارى رأيت على بن عبد الله يحتج بحديث ابن إسحاق. وقال على بن 
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فقد قال الذهبى فى الكاشف : محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر » ويقال: أبو 
عبد الله المطلبى المدنى الإمام صاحب المغازى رأى أنساء وروی عن عطاء وطبقته › وعنه 
شعبة والحمادان والسفيانان ويونس بن بكير وخلق» وكان من بحور العلم صدوق. وله 
جماعة مات سنة أحد وخمسين ومائة وقيل : اثنين وخمشين» انتهى كلامه. 

وذكر الحافظ فتح الدين"" محمد الشهير ب ابن سيد الناس ‏ فى كتاب أ عيون الأثر ‏ 
فى تلخيص المغازى والسير فى ترجمته كلامًا طويلاء وأجاب عن جروح الأئمة 
تفصيلاء فمن شاء الاطلاع عليه فليرجع إليه» ونذكر منه كلامًا ملخصًا بقدر الحاجة 
ليعلم أن عدم قبول حديثه الذى نحن فيه فى باب القراءة» يعنى حديث عبادة» وكذاعدم 
قبول حديثه فى القلتين المخرج فى سنن أبى داود والترمذى وابن ماجة وغيرهم. كما 

وقد بسطت ما فى حديث القلتين وما عليه مع ذكر المذاهب المختلفة الواقعة فى 
طهارة الماء ونجاسته فى بحث الماء من شرح شرح الوقاية المسمى ب السعاية » وفقنا الله 
لإتقامه كما وفقنا لد 


عيينة : ما رأيت أحدا يتم ابن إسحاق . 

وقال لى إبراهيم المنذر: حدثنا عمر بن عثمان أن الزهرى يتلفق المغازى من ابن إسحاق المدنى» 
والذى يذكر عن مالك فی ابن إٍسحاق لا یکاد یبین» وکان إسماعیل ابن ابی ويس من اتبع من رأينا 
مالکا آخرح لی کتب ابن إسحاق عن أبیه فی المغازی وغیرھاء فانتخبت منہا كثيرا  .‏ 

وقال لى إبراهيم بن حمزة: كان عند إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق نحو من سبعة عشر 
ألف حديث فى الأحكام سوى المغازى» وإبراهيم من أكثر أهل المدينة حديثًا فى زمانه» ولو صح عن 
مالك تناوله من ابن إسحاق فر با يكلم الإنسان» فيرى صاحبه بشىء واحد» ولا يتهمه فى الأمور كلها . 

قال شعبة : محمد بن إسحاق أمير المؤمنين فى الحديث. وكذلك أصل محمد ويحيى بن معين 
وعامة أهل العلم . 

(۱) قوله: الحافظ فتح الدين" و الحافظ أبو الفتح محمد بن سيد الناس اليعمرى الأندلسى 
الأصل المصرى» كان من أعلام حقاظ الحديث ونقاده» أديبًا شاعرا بليخا فقيمًا شافعياء الف السيرة 
النبوية المسماة بعيون الأثر» وشرح جامع الترمذى وغير ذلك» ولد سنة 1۷١‏ وتوفى فى شعبان سنة 
٤‏ كذا قال السيوطى فى حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة . 
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Es A N O E O 
بن المطلب بن عبد مناف أبو بكر» وقيل : أبو عبد الله رأى أنسًا وسعيد بن المسيب» وسمع‎ 
القاسم بن محمد بن أبى بكر وأبان بن عثمان ومحمد بن على بن الحسين وأبا سلمة بن‎ 
عبد الرحمن بن عوف ونافعا مولى بن عمر والزهرى وغيرهم» وحدث عنه أئمة‎ 
العلماء» منم يحيى بن سعيد الأنصارى وسفيان الثورى وابن جريج وشعبة والحمّادان‎ 
. وإبراهيم بن سعد وشريك بن عبد الله النخعى وسفيان بن عيينة ومن بعدم‎ 

ذكر ابن المدينى عن سفيان بن عيينة أنه سمع ابن شهاب يقول : لا يزال بالمدينة علم 
ما بقی هذا یعنی ابن إسحاق» وروی ابن آبی ذئب عن الزهری أنه رآه مقبلاء فقال : لا 
يزال با لحجاز علم كثير ما دام هذا الأحول بين أظهر همه 

ل ا ل دن باق دو ف اد و 
رواية يونس بن بكير عن شعبة : محمد بن إسحاق أمير المحدثين» فقيل له: لم؟ قال : 
حفظه» وقال ابن أبى خيثمة : نا ابن المنذر عن ابن عيينة أنه قال : ما يقول أصحابى فى 
محمد بن إسحاق؟ قلت : يقولون : إنه كذاب» فقال : لا تقل ذلك . 

وقال ابن المدينى : سمعت سفيان ابن عيينة سئل عن محمد بن إسحاق» فقيل له : 
ولم يرو آهل المدينة عنه» فقال : جالسته منع بضع وسبعين سنة وما يتهمه أحد من أهل 
المدينةء ولا يقولون فيه شيثاء وسئل أنو زرعة عنه» فقا من تكلم فى محمد بن إسحاق 
هو صدوق» وقال ابو حاتم یکتب حدیثه» وقال ابن خیثمة نا هارون ابن معروف» قال : 
سمعت أبا معاوية يقول : كان ابن إسحاق من أحفظ الناس . 

وقال أبو زرعة: قد أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه منهم شعبة 
وسفيان والحمادان وار بن المبارك وإبراهيم بن سعد وروی عنه من الأکابر يزيد بن 
حبيب» وقد اختبره هل الحديث»› فرأوه صدوقا خیرٌا مع مدحته ابن شهاب له وقال 
ا ھی بن يعقوت الناسن يشرد حه ٠‏ و کان يرف بنيز تن شن الباع ودل ابن امير 
كان أبعد الناس منه. 

وقال البخاری : ینبغی أن یکون له الف حدیث ینفرد بہا لا يشارك فيہا أحدء وقال 
yS‏ 
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الحديث» وقال شعبة هو أمير المؤمنين فى الحديث› وروی یحیی بن آدم» قال نا آبو 
شهاب قال : قال لى شعبة بن الحجاج : عليك بالحجاج ابن أرطاة ومحمد بن إسحاق . 

وقال يعقوب بن شيبة سألت ابن المدينى كيف حديث محمد بن إسحاق أ صحيح؟ 
فقال: نعم عندى صحيح» قلت له: فكلام مالك؟ قال : لم يجالسهء ولم یعرفهء ثم قال 
على بن المدينى بن إسحاق أى شىء حدث عنه بالمدينة قلت له : فهشام بن عروة قد تكلم 
فيه فقال الذى قال : هشام ليس بحجة» لعل دخل على امرآته» وهو غلام» فسمع 
منہا» وسمعت على بن المدينى يقول: إن حديث إسحاق ليبين فيه الصدق. وقال 
البخاری: رأيت على بن المدینى يحتج بحديثهء وقال: نظرت فى كتابه» فما وجدت 
عليه إلا حديثين منكرين . : 

وقال العجلى محمد بن إسحاق ثقة : وروى المغضل بن غسان عن يحيى بن معن : 
أنه ثبت فى الحديث» وقال يعقوب بن شيبة : سألت بن معين عنه : أ فى نفسك شىء من 
صدقه» قال : لاهو صدوق» وروی ابن أبى خيثمة عن يحيى ليس بأس . 

وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عنهء فقال: هو حسن الحديث. وقال ابن 
المدينى. قلت لسفيان: كان ابن إسحاق جالس فاطمة بنت المنذرء فقال : أخبرنى أنہا 
حدته» وأنه دخل علیہاء وفاطمة هذه زوج هشام ابن عروة» وکان ینکر على ابن 
إسحاق روایته عنہاء ویقول: لقد دخلت بہا وهی بنت تسع سنین» وما رآها مخلوق 
حتی حقت بایله» انتہی ملخصًا . 

ثم ذكر ابن سيد الئاس الجروح الواقعةء وأجاب عن جميعها بأجوبة شافيةء 
فقال: روينا عن يعقوب ابن شيبةء قال: سمعت محمد بن عبد الله بن نمير» وذكر ابن 
إسحاق» فقال: إذا حدث عمّن سمع منه من المعروفين» فهو حسن الحديث صدوق› 
ويحدّث عن المجهولين بأحاديث باطلة . 

وقال أبو موسى محمد بن المغنى : سمعت يحيى القطان يحدث عن ابن إسحاقء 
فقلت : يا أبا عبد الله ! ما أحسن هذه القصص الذى يجیء بها محمد بن إسحاق» فتبسم 
آل کا وروی او ع ب لقا ا کان ۷ ر جد ن اتا ر 
يحدث عنه» وقال عبد الله بن أحمد: كان آبی يتتبع حديثه» ویکتبه کثیرا بالعلو 
والنزول» يخرجه فى المسنده وما رأیت یتقی حدیثه» فقيل له: یحتج به؟ قال: لم یکن 
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يحتج به فى السنن» وقيل لأحمد: يا أبا عبد الله ! إذا تفرد بحديث تقبله؟ قال: لا والله 
إنى رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد» ولا يفصل بين كلام ذا من ذا. 

وقال ابن المدينى مرة: صالح وسط› وروى الميمونى عن أبن معين ضعيف»› 
وروی عنه غيره ليس بذاك» وروی الدورى عنه ثقة لكنه ليس بحجة» وقال أبو زرعة عبد 
الرحمن بن عمر : قلت ليحيى بن معين : وذكرت له الحجة.ء فقلت : محمد بن إسحاق 
منهم إنغا كان ثقةء وإنغا الحجة عبيد الله عمر ومالك بن أنس» وذكر قوما آخرين . 

وقال أحمد بن زهير : سئل يحيى بن معين عنه مرة» فقال: ليس بذاك ضعيف› 
وسمعته مرة أخرى يقول: هو عندى سقيم ليس بالقوى» وقال النسائى : ليس بالقوى» 
وقال البرقانى : سألت الدارقطنى عن محمد بن إسحاق بن يسار وعن أبيه» فقال: لا 
یحتج بہماء وإنما یعتبر بہماء وروی أبو داود عن حماد ابن سلمةء قال: لولا 
الاضطرار ما حدثت عن محمد بن إسحاق . وقال أحمد: قال مالك وذكره» فقال : 
دجال من الدجاجلة» وروى الهيتم بن خلف الدورى: حدثنا أحمد بن إبراهيم نا أبو 
داود صاحب الطيالسة» حدثنى من سمع هشام بن عروةء وقيل له: إن ابن سحاق 
يحدث بكذا وكذا عن فاطمةء فقال : كذب الخبيث . 

وروی القطان عن هشام أنه ذکره» فقال : عدو الله الکڌاب» یروی من امرآتی أين 
رآهاء وقال مالك : كذاب. وقال ابن إدريس : قلت لالك وذكر المغازىء فقلت : قال 
محمد بن إسحاق : أنا بيطارهاء فقال : نحن نفيناه عن المدينةء وقال مكى بن إبراهيم : 
جلست إلى محمد بن إسحاق» فكان يخضب بالسوادء فذكر أحاديث فى الصفةء فلم 
أعد إلیه» وقال: ترکت حدینه» وقد سمعت منه بالری عشرين مجلسا. 

وروى الساجى عن الممفضل بن غسان: حضرت يزيد بن هارون» وهو یحدث 
بالبقيع » وعنده ناس من أهل المدينة» يسمعون منه حتى حدم عن محمد بن إسحاق» 
فأمسکواء وقالوا: لا تحدثناعنه» نحن أعلم به فذهب يزيد يجوبہم فلم يقبلوا. 

وقال بو داود: سمعت أحمد بن حنبل» ذکرہ فقال: کان رجلا یشتہی الحدیث › 
فبأخذ كتب الناس فيضعها فى كتبه» وقال أحمد: كان يدلس. وقال أبو عبد الله : قدم 
محمد بن إسحاق إلى بغداد» فکان لا يبالى يحكى عن الكلبى وغيره» وقال: ليس 
بحجةء وقال الفلاس : كنا عند وهب بن جرير» فانصرفنا من عنده» فمررنا بيحيى 
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القطانء فقال : أين كنتم» فقال: كنا عند وهب بن جرير يعنى نقرأً عليه كتاب المغازى 
عن آبيه عن ابن إسحاق» فقال : تنصرفون من عنده بكذب بكثر . 

وقال عباس الدورى : سمعت أحمد بن حنبل» وذكر ابن إسحاق. فقال : أما فى 
المغازى وأشباهه» فيكتب ٠‏ وأما فى الحلال والحرام فيحتاج إلى مثل هذاء ومد يده وضم 
أصابعه» ا أحسن حدیثه عندی » ما قال : 
أخبرنی وسمعت . 

وعن ابن معن ما أحب أن احتج به فى الفرائض » وقال ابن أبى حاتم : ليس بالقوى 
ضعيف الحديث» وهو أحب إلى من أفلح بن سعيد يكتب حديثه» وقال سليمان التيمى 
کذاب» وقال یحیی القطان: : ما ترکت حدینه إلا لله أشهد أنه کاب وقال یحیی بن 
سعید قال لى وهب بن خالد أنه كاب قلت لوهيب : ما يدريك قال : قال لى : مالك 
أشهد آنه كذاب» قلت لالك : ما يدريك أنه كذاب. قال: قال لى هشام بن عروة: أشهد 
أنه كذاب» قلت لهشام : ما يدريك» قال : حدث عن امرأتى فاطمة» انتهى ملخصا. 

نم قال مجيبا عن هذه الجروح: أما ما رمى به من التدليس والقدر والتشيع » 
فلا يوجب رد روايته» ولا يوقع فيہا كبير وهن» وأما التدليس فمنه القادح فى العدالة 
وغيره» ولا يحمل ما وقع هنا من مطلق التدليس على التدليس المقيدء وكذلك القدر 
والتشيع لا يوجب الرد إلا بضميمة أخرى» ولم نجد ههنا. 

وأما قول مكى بن إبراهيم أنه ترك حديثهء فقد علل ذلك بأنه سمعه يحدّث 
بأحاديث فى الصفات فنفر منهء وليس فى ذلك كبير أمرء فقد ترخص قوم السلف فى 
رواية المشكل من ذلك وما يحتاج إلى تأويله» وأما الخبر عن يزيد بن هارون أنہم 
أمسكوا حين حدث عنه» فليس فيه ذكر لمقتضى الإمساك» وإذا لم يذكر لم يبق إلا أن 
يحول الظن فيه» وليس لنا أن نعارض عدالة منقولة با قد يظن جرحًا . 

وأما ترك يحيى القطان حديثه» فقد ذكرنا السبب فى ذلك وتكذيبه إياه رواية من 
وهيب بن خالد عن مالك عن هشام» فهو ومن فوقه فى هذا الإسناد تبع لهشام» وليس 
ببعيد من أن يكون ذلك هو المنفرد لأهل المدينة عنه فى الخبر السابق عن يزيد بن هارون» 
وقد تقدم الجواب عن قول هشام فيه عن أحمد وعلى بن المدينى با فيه مغنى . 

وأما قول ابن غير أنه يحدث عن المجهولين» فلو لم ينقل توثيقه وتعديله لتردد الأمر 
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فى التهمة بها بينه وبين من نقلها عنه» وأما مع التوثيق والتعديل» فالحمل فيها على 
اللجهولين لا عليهء وأما الطعن على العالم بروايته عن المجهولين فقريب» قد حكى ذلك 
عن سفيان الثورى وغيره» وأكثر ما فيه التفرقة بين بعض حديثه وبعض حديثه» فيرد ما 
رواه عن المجهولين» ويقبل ما حمله عن المعروفين . 

وأما قول أحمد يحدث عن جماعة بالحديث الواحدء ولا يفصل كلام ذا من كلام 
ذاء فقد تتحد ألفاظ الجماعة» وعلى تقدير عدم الاتحاد فقد يتحد المعنى» روينا عن واثلة 
بن الأسقع قال: إذا حدثتكم على المعنى فحسبكم» وأما قوله : كان يشتهى الحديث 
إلخ ٠‏ فلا یتم الجرح بذلك حتی ینتفی أن یکون مسموعه› ویٹبت أن یکون حدث بہاء ثم 
نظر بعد ذلك فى كيفية الأخبارء فإن كان بألفاظ لا تقتضى السماع تصريحًاء فحكمه 
حكم المدلسين» وإن كان يروى ذلك عنہم مصرحاء فهذا كذب صرأح لا يحسن الحمل 
عليه إلا إذا لم نجد الکلام مخرجاء وأما قوله : لا يبالى عن من يحكى عن الكلبى وغيره 
فهو أيضا إشارة إلى الطعن بالرواية عن الضعفاء . 

ومحمد بن إسحاق مشهور لسعة العلم وكثرة الحفظ فقد ييز من حديث الكلبى 
وغیره یمن یجری مجراه ما یقبل ما یرد» وقد قال یعلی بن عبید قال لنا سفیان الثوری : 
اتقوا الكلبى» فقيل له : إنك تروى عنهء فقال : أنا أعرف صدقه من كذبه. 

ثم غالب ما يروى عن الكلبى أنساب وأخبار من أحوال الناس وأيام العرب 
وسیرهم» وما یجری مجری ذلك ما سمح کثیر من الناس فی حمله عمن لا يحمل عنه 
الأحكام. 

وما قول عبد الله عن أبیه لم یکن يحتج به فی السنن» فقد یکون لا آنس منه 
التسامح فى غير السنن التى هى جل عمله فى المغازى والسير فطرد الباب» ويعارضه 
تعدیل من عدله . 

وأما قول يحيى ثقة وليس بحجة» فيكفينا التوثيق » ولو لم نقبل إلا مثل مالك 
والعمرى نقل المقبولون» وأما ما نقلناه عن يحيى بن سعيد من طريق ابن المدينى ووهب» 
فلا بعد آن یکون قلد مالكاء وأما قول يحيى ما أحب إن احتج به فى الفرائض» فقد سبق 
الجواب عنه» وأما ما عدا ذلك من الطعن فأمور غير مفسرة ومعارضة فى الأكثر من قائلها 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۳٤‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
ما يقتضى التعدیل» وقد ذکره آبو حاتم بن حبان فی كتاب الثقات له" فأعرب عما فى 


)١(‏ قوله: وقد ذكره أبو حاتم إلخ عبارة كتاب الثقات لابن حبانء هكذا محمد بن 
إسحاق بن يسار مولى عبد الله ابن قيس بن مخرمة القرشى من أهل المدينة أبو بكر» وكان جده من سبى 
عين التمر» وهو أول سبى دخل المدينة من العراق يروى عن الزهرى» ونافع رؤى عنه الثورى وشعبة 
مات سنة إحدى واثنتين وخمسين ومائة ببغدادء وقيل سنة خمسين وله أخوان» وموسى وعبد 
الرحمن» وقد نظم فى ابن إسحاق رجلان هشام بن عروة ومالك بن أنس» فأآما هشام فحدثنى محمد 
بن زياد الزيادى نا ابن أبى شيبة نا على بن المدينى قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: قلت 
لهشام بن عروة أن ابن إسحاق يحدث عن فاطمة بنت المنذرء قال : وهل كان يصل إليها . 

قال أبو حاتم : هذا الذى قاله هشام ليس مما يجرح الإنسان فى التابعينء وذلك أن التابعين مثل 
الأسود وعلقمة من أهل العراق وأبى سلمة وعطاء ذويهما من الحجاز قد سمعوا من عائشة من غير أن 
ينظروا إليہاء وقبل الناس أخبارهم من غير أن يصل أحدهم إليها عيانًاء وكذلك كان ابن إسحاق كان 
يسمع من فاطمةء والستر بينہما مسبل أو بينهما حائل من حيث يسمع كلامهاء فهذا سماع صحيح 
والقادح فيه بهذا غير منصف . 

وأما ا مالك فإنه كان عنه مرةء ثم عادله إلى ما يجب وذلك أنه لم يكن بالحجاز أعلم بأنساب 
الناس وآبائهم من محمد ابن إسحاق» وکان يزعم أن مالكًا من موالى ذى أصبح» وكان مالك يزعم 
أنهم من أنفسهم» فوقع بينهما لهذا مفاوضة» فلما صف مالك الموطأء قال ابن إسحاق : ائتونى به» فأنا 
بيطاره» فنقل ذلك إلى مالك فقال: هذا دجال من الدجاجلةء يروى عن اليہود وبنيهم» وكان بينہما 
ما يكون بين الناس حتى عزم محمد على الخروج إلى العراق» فتصالح حيننذ» فأعطاه مالك عند الوداع 
خمسين دينارًا ونصف ثمرة تلك السنةء ولم يكن يقدح فيه مالك من أجل الحديث إغا كان ينكر عليه 
تتبعه غزوات النبى يلل عن أولاد اليہود الذين أسلمواء واحفظوا قصة خيبر وقريظة وبنى النضيرء وما 
أشبهہا من الغزوات عن أسلافهم» وكان ابن إسحاق: يتتبع هذا عنهم ليعلم من غير أن يحتج بہمء 
وكان مالك لا یری الرواية إلا عن متقن صدوق فاضل يیحسن ما يؤدی» ویروی ما يحدث . 

قال أبو حاتم : لم يكن أحد بالمدينة ما يقارب ابن إسحاق فى علمه ولا يوازيه فى جمعه» وكان 
شعبة وسفيان يقولان: محمد بن إسحاق أمير المؤمنين فى الحديث» وهو من أحسن الناس سياقا فى 
الأخبار» وأحسنہم صنف لمتونہا. 

قال أبوحاتم : كان محمد بن إسحاق يكتب ممن فوقه ومثلهء فرغبته فى العلم» وحرصه فرعا 
یروی عن رجل قد رآه» ویروی عن آخر عنه فی موضع آخر عنه» ویروی عن رجل نفا رجل عنه» فلو 
كان ممن يستحل الكذب لم يحتج إلى الإنزالء بل كان يحدث عمن رآهء ويقتصر عليه فهذا يدلك 
على صدقة وشهرة عدالته فى الروايات» انتهى . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ro‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
الضميرء فقال : تكلم فيه رجلانء هشام ومالك» فأما هشام فأنكر سماعه من فاطمة . 

والذى قاله ليس ما يجرح به الإنسان»ء وذلك أن التابعين كالأسود وعلقمة سمعوا 
من عائشة من غير أن ينظروا إليہاء بل سمعوا صوتہاء وكذلك ابن إسحاق يسمع من 
فاطمةء والستر بينهما مسبلء وأما مالك فإنه كان ذلك منه مرة واحدة» ثم عادله إلى ما 
يجب» وذلك لأنه لم يكن بين الحجاز أحد أعلم بأنساب الناس وأيامهم من ابن إسحاق» 
وکان يزعم أن مالكا من موالى ذى أصبح» وكان مالك يزعم أنه من آنفسهاء فوقع بینہما 
لذلك معارضة» فلما صتف مالك الموطأء قال ابن إسحاق : إيتونى به فأنا بيطاره» فنقل 
ذلك إلى مالك فقال : هذا دجال من الدجاجلة» يروى عن اليہود» وكان بينہما ما 
يكون بين الناس حتى عزم ابن إسحاق الخروج إلى العراق» فتصالحا حينئذ» وأعطاه عند 
الوداع خحمسين ديناراء ولم يكن ينكر مالك عليه من أجل الحديث» إنغا كان ينكر عليه 
تتبعه غزوات النبى َة من أولاد اليہود الذين أسلموا وحفظوا قصة خيبر» وقريظة 
ونضیر»› وما أشبه ذلك من الغرائب عن أسلافهم» وكان يتتبع هذا منہم ليعلم ذلك من 
غیر آن یحتج بہم» وكان مالك لا يرى الرواية إلا عن متقن صدوق» انتهى . 

وقد استشهد بابن إسحاق البخارى» وأخرج له مسلم متابعة» واختار أبو الحسن 
بن القطان فی کلام له أن يكون حديثه من باب الحسن؛ لاختلاف الناس فيهء وأما روايته 
عن فاطمة فالحديث الذى من أجله وقع الكلام فى ابن إسحاق روايته من فاطمة» حتى 
قال هشام : إنه كذاب. وتبعه فى ذلك مالك وتبعه يحیى بن سعيد» وتتابعوا بعدهم 
تقليدا لهم حديث فلتقرصه ولتنضح مالم تر» ولتصل فيه» وقد روینا من حدینه عنہا غير 
ذلك انتہی ملتقطًا . 

وفى كتاب الترغيب والترهيب للمنذرى محمد بن إسحاق بن يسار أحد الأئمة 
الأعلام» حديثه حسن» وكذبه هشام بن عروة وسليمان التيمى» وقال الدارقطنى : لا 
یحتج به» وقال وهیب : سألت مالکًا عنه فاتېمه . 

وقال ابن معين : قد سمع من أبى سلمة بن عبد الرحمن» ووثقه غير واحد» ووهاه 
آخرون» وهو صالح الحديث. ما له عندى ذنب إلا ما قد حشاه فى سيرة من الأشياء 
المنكرة المنقطعة . 

وقال أحمد بن حنبل: هو حسن الحديث» وقال العجلى : ثقة» وقال على بن 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۲۳٢‏ لباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
المدینی : حدینه عندی صحیح» وقد استشهد به مسلم فی حديثه بجملة من حدیث ابن 
إسحاق» وصحح له الترمذى حديث سهل ابن حنيف. واحتج به ابن خزية فى 
وه واا ی عن ا و ور ت اد ا ا 

ولعلك تفطنت من ههنا ما فى قول العينى فى ˆ البناية " فى حديث عبادة: محمد 
بن إسحاق بن يسار وهو مدلس» قال النووى : ليس فيه إلا التدليس» والمدلس إذا قال : 
عن فلان لا يحتج بحديثه عن جميع المحدثين» مع أنه قد كذبه مالك» وضعفه أحمدء 
وقال أبو زرعة الرازی: لا یقضی لهھ بشیء» انتہی . 

وذلك" لا عرفت أن الجروح الواقعة فيه كثيرء منهأ غير مفسرة» وبعضها وإن 
كانت مفسرة تعارضها تعديلات متواردة» وللجروح المفسرة محامل» ومناشى تشهد 
بأنہا ليست بمطلقةء ولذلك حکموا بکون حدیثه حستّاء وإِن لم یکن صحیحاء 
والطعن بالتدليس يندفع بالمتابعة» وهو موجود ههنا على ما وضح من العبارات السالفةء 
فمع ذلك كله الاكتفاء على طعنه بعيد عن مثله . 


الوجه الثانى من الجواب مع رده : 
إن هذا الحديث محمول على ابتداء الإسلام. وفيه سخافة ظاهرة عند الأعلام . 
قال على القارى فى المرقاة” تحت هذا الحديث : قال ابن مالك: ذهب الشافعى 
إلى أن المأموم يقرا الفاتحة خلف الإمام» قلنا: هذا محمول على الابتداء. 


)١(‏ قوله  :‏ وذلك لما عرفت إلخ " بهذا يندفع ما يقال : إنه قد تقرر فى آصول الحديث أن الجرح 
مقدم على التعديل» لاسيما إذا كان الجارح إماما عادلا ماهرا» وکان الجرح مفسراء وأى جرح مفسر 
أعظم من قول مالك فى محمد بن إسحاق : دجال» وقول هشام كذاب. فلا بد أن يعتبر هذا ال جرح » 
ويقدم على تعديلات المعدلين . 

وجه الاندفاع أن قولهم : الجرح مقدم على التعديل كما استشنى من الجرح المبہم» كذلك استشنى 
منه اجرح المفسر المبنى على تعصب» والمبنى على وجه خاص يوقع المنافرة ونحو ذلك وإن ششت 
تفصيل هذا البحث فارجع إلى رسالتى الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل ٠‏ فإنها هادية إلى سواء 
السبنل: 

(۲) قوله: حكموا إلخ قد صرح ابن الهمام» وهو من الأئمة الحنفية الأعلام أيضاً بكون ابن 
إسحاق حسن الحديث» وأنه محتج بروايته . 


إمام الكلام مع غيث الغمام rv‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


فلت : غامه يحتاج إلى معرفة تاريخ بعد المنع من قراءة الفاتحة بخصوصهاء انتہی . 


الوجه الثالث من الجواب مع رده : 

إنه منسوخ بحديث أبى هريرة الذى فيه أن الصحابة تركوا القراءة خلف رسول الله 

وقد مر ذكره» كما قال على القارى فى المرقاة تحت حديث أبى هريرة عند قوله : 
فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ب إلخ» ظاهره الإطلاق الشامل للسر والجهر 
والفاتحة وغيرهاء ولعل هذا هو الناسخ لا تقدم ؛ لأن أبا هريرة متأخر الإسلام» انتهى . 

وفيه وهن ظاهر. أما أولا فلأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» ومجرذ احتمال النسخ 
لا یبطل الاستدلال على ما هو مبسوط فی موضعه»ء وکون حدیث عبادة منسوخا بخبر 
آبى هريرة مجرد احتمال لیس له سند يستند به» فيحتمل أن يكون هو الناسخ» ويكون 
خبر الترك منسو خا به . 

وأما الاستشهاد بأن أبا هريرة متأخر الإسلام فباطل عند الأعلام؛ لا تقرر فى 
مداركهم ٠‏ وتبين فى أصولهم أن تأخر إسلام الراوى لا يدل على تأخر ورود المروى؛ 
لجواز أن يكون سمع الواقعة المتقدمة من صحابى متقدم» فرواه من غير ذكرهء إلا أن 
یوجد ما یدل على حضوره وشرکته ومشاهدته . 

ونظیره: حدیث طلق بن على أن رجلا سأل رسول الله َة عن رجل مس ذكره أ 
يتوضأ؟ فقال : هل هو إلا بضعة منك» المروى فى سنن ابن ماجة والنسائى والترمذى 
وأبى داود وغيرهم بألفاظ متقاربة مع حديث أبى هريرة مرفوعا : إذا أفضى أحدكم بيده 
إلى فرجه» وليس بينهما ستر فليتوضاأًء أخرجه ابن حبان والحاكم وأحمد والطبرانى 
والدارقطنى والطحاوى وغيرهم » فادعى محى السنة البغوى فى المصابيح أن حديث طلق 
منسوخ؛ لأن طلقا قدم رسول الله ية وهو بالمدينة» وهو يبنى المسجد» وذلك فى السنة 
الأولى. وقد روى أبو هريرة وهو أسلم عام خيبر سنة سبع أنه به قال : إذا أفضى»› 
الحديث . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۸ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
بحث أن النسخ لا يثبت بالاحتمال 


وأن الجمع مقدم على النسخ 

فتعقبه التو رشت" على ما نقله الطيبى فى حواشى المشكاة بأن ادعاء النسخ فيه 
مہنی على احتمال» وهو خارح عن الاحتیاط» إلا أن ثبت أن طلقا توفى قبل إسلام أبى 
هريرة» أو رجع إلى أرضه» ولم يبق له صحبة بعد ذلك . 

وتعقبه الشيخ الدھلوی'' فی فتح المنان بأن رواية الصحابى المتأخر الإسلام لا 
يستلزم تأخر حديثه» فيجوز أن يكون المتأخر سمعه من صحابى متقدم» ورواه بعد ذلك» 
وأمثال ذلك كثيرة فى كتب الفن شهيرة . 

وبہذا ظهر أنه لا يكن دعوى كونه حديث عبادة منسوخا بحديث قراءة الإمام 
قراءة له» وغير ذلك من الروايات الثابتةء وكذا بالآية القرآنية؛ لأن ذلك كله مجرد 
دعوى لا تسمع إلا بالشهادة العادلة . 


(۱) قوله التورپشتى ‏ هو شارح المصابيح» بل قيل : إنه أول شراحه» مشتملا على أبحاث دقيقة 
كشي راء ینقلها الطیبی فى حواشى المشكاة اسمه فضل الله بن الحسن التورپشتی» وکانت وفاته فى رمضان 
سنة 11١‏ إحدى وستين وستمائة» كذا قال على القارى فى طبقات النفية . 

وذکر صاحب شف الظنون أن من شروح البغوی شرح فضل الله بن حسن التورپشتى الحنفى ٠‏ 
سما با ميسرء وفى طبقات الشافعية لتقى الدين بن شهبة الدمشقى : فضل الله التوريشتى» قال السبكى 
فی الطبقات الکبری: فقيه محدث من أهل شيراز › شارح المصابیح شرحا حستاء ولعله کان فی حدود 
ستمائة ٠‏ انتهى . 

وفى مشتبه النسبة للذهبى فضل الله بن محمد بن أحمد أبو المكارم الشافعى سمع عبد الجبار 
الخوارزمى» وله إجازة من محيى السنة البغوىء مات سنة ٠٠١‏ ستمائة» وعمره ست ونمانون سنةء 
انتبن: 

وتورپشت -بضم التاء ا مثناة من فوق بعدها واو ساكنة ثم راء مكسورة ثم شين معجمة ساكنة ثم 
مثناة من فوق- قرية من شيراز» انتهى كلام ابن شهبة . 

(۲) قوله: 'الشيخ الدهلوى هو الشيخ عبد الحق الدهلوىء مؤلف شرح المشكاة وفتح المنان 
والرسائل الكثيرة» کانت وفاته سنة ۱۰٣۲‏ وولادته سنة ۰۹٥۸‏ کما ذکره آزاد البلگرامی فى سبحة 
المرجان. 


رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين» آمين يا إله العالين 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۳۹ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 

وأما ثانيا : فلأن دعوى النسخ إغا يحتاج إليہا إذا تعذر الجمع بينہماء وليس كذلك 
لجحواز حمل ترك القراءة على ترك الجهر بالقرأةء أو على ترك قراءة ما عدا الفاتحة» كما مر 
مع ماله وماعلیه . 

قال الحازمی فی کتاب الناسخ والمنسوخ : ادعاء النسخ مع إمکان الجمع بين 
الحديثين على خلاف الأصل إذ لا عبرة بمجرد التراخى» انتهى . 

وقال أيضًا فى موضع آخر : لا حاجة بنا إلى النسخ بإمكان الجمع بين الأخبارء 
انتہی . 

وقال الطحاوی فی شرح معانی الآثار : أولى الأشياء إذا روى حديثان عن رسول 
الله َي فاحتملا الاتفاق» واحتملا التضادء أن نحملها على الاتفاق لا على التضادء 
اننھی: 

والمسألة مبسوطة فى رسالتى ”الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة ‏ . 

فإن قلت : هذا إنغا يستقيم على مسلك المحدثين والشافعية الذين يقدمون الجمع 
على النسخ» لا على مسلك الحنفية ء فإنهم ذكروا أن المتعارضين آن علم المتأخر والمتقدم 
منماء صير إلى النسخ» وإلا فالترجيح إن أمكنء وإلا فالجحمع بقدر الإمكانء فقدموا 
النسخ على الجمع» لا الجمع على النسخ . 

قلت : هب» ولكنيم إنغا يصيرون إلى النسخ إذا علم المتأخر والمتقدم» وعلم ذلك 
فیما نحن فيه غير مسلم . 

وأما ثالنا: فلأنه ليس فى خبر أبى هريرة ما يفيد ترك فاتحة الكتاب أيضًا نصا 
مرفوعا» بل هو موقوف على أبى هريرةء أو على من بعده وترك الفاتحة ليس إلا تما يدل 
عليه ظاهره وإطلاقه وقول النبى ييه فى حديث عبادة فى صلاة الصبح لا تفعلوا إلا بفاتحة 
الكتاب إلخ» مرفوع نص قد سيق لإجازة قراءة الفاتحة خلف الإمام فى الجهرية» فيجب 
تقديه» والعمل به لكون المرفوع أقوى من غير المرفوع» والنص أقوى من الظاهر الذى 
هو دون النص» كما هو مفصل فى كتب الأصول» فكيف يكن دعوى نسخ الأقوى 
بالأدنى من غير حجة مثبتة . 

وأما رابعا: فلأن خبر أبى هريرة لو كان ناسخا لحديث عبادة لكان أبو هريرة أعلم 
به» ولم یفت بخلافه مع آنه انتہی بقوله : اقرا بہا فی نفسك بخلافه» کما مر ذکره . 


إمام الكلام مع غيث الغمام 6 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


الوجه الرابع من وجوه الجواب مع ما عليه 

إن حديث عبادة ليس إلا خبر الآحادء وخبر الآحاد إذا خالف الآية القطعية 
يهجر» ويؤخذ بالقطعية» وههنا وقع هذا الخبر مخالقًا لقوله تعالى : #وإذا فُرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا) فيرد ويؤخذ بالآية . 

وفيه : أن هذا الإيراد لا يستقيم» لا على أصول الحنفية ولا على أصول الشافعية ء 
أما على أصول الحنفية فلأنهم وإن ذهبوا إلى أن العام قطعى» وأن تخصيص القطعى 
بالظنى وكذا نسخه به غير جائز» لكنہم إنغا ذهبوا إلى عدم قبول أخبار الآحاد إذا خالفت 
القطعى بعد وضوح المخالفة» وههنا المخالفة ليست بواضحةء لإمكان المجمع بحمل الأية 
على وجوب السكوت عند القراءة الجهرية» والحديث على قراءة الفاتحة فى سكتات 
الجهرية» ومع ذلك لا وجه لرد الخبر بالآية . 

وأما على أصول الشافعية" فلأن العام عندهم ظنى يجوز تخصيصه بخبر الآحاد 
الظنى» فهم يقولون : إن الآية وإن كانت عامة فى الفاتحة والسورة» لكن الحديث خصصه 
بغير الفاتحة » فيعمل بالآية فيما عدا الفاتحة» ويعمل بالحديث فى الفاتحة . 


بحث عدم النسخ العام القطعى وتخصيصه بالظنى › 
وكون الترجيح مقدما على الجمع عند الحنفية : 

فإن قلت : إن المفهوم من أصول الحنفية أن العام عندهم قطعى» لا يجوز تخصيصه 
بالظنى» ما لم يخص أولا بالقطعى» خلافًا لأصحاب الشافعى» وأن ترجيح أحد 
المتعارض على الآخر مقدم على الجحمع ومؤخر عن النسخ . 


)١(‏ قوله : "على أصول الشافعية ‏ ذكر ابن الحاجب فى مختصر الأصول والعضد فى شرحه أن 
تخصيبص عام القرآن بالمتواتر جائز اتفاقاء وأما بالخبر الواحد فقال بجوازه الأئمة الأربعة» وقال ابن أبان 
من الحنفية : إنما يجوز إذا كان العام قد خص من قبل بدليل قطعى» منفصلا كان أو متصلاء وقال 
الکر خی : إغا يجوز إذا كان العام قد حص من قبل بدليل منفصل قطعیاً کان أو ظنیا» وذکر التفتازانی فى 
حواشى شرح الحضد أن العام عند بعض الحنفية قطعى كالخاص» فلا يجوز تخصيصه بخبر الآحاد 
والقياس ٠»‏ إلا إذا حص منه البعض بدليل قطعى » فيصير ظتًا . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۲٤١‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 

قال التفتازانى" فى التلويح : إنغا يرد خبر الواحد فى معارضة الكتاب؛ لأن 
الكتاب مقدم لكونه قطعيًا متواتر النظم» لا شبہة فى متنه» ولا فى سنده» لكن الخلاف 
إنغا هو فى عمومات الكتاب وظواهره» فمن يجعلها ظنية يعتبر بخبر الواحد إذا كان على 
شرائطه عملا بالدليلين» ومن يجعل العام قطعيًا فلا يعمل بخبر الواحد فى معارضته 
ضرورة أن الظنى يضمحل بالقطعى » فلا ينسخ الكتاب به» ولا يزاد عليه أيضًاء انتهى . 

وقال فى موضع آخر : إذا دل الدليل على ثبوت شىء» والآخر على انتفاءه» فإما 
أن يتساويا فى القوة أو لاء وعلى الثانى إما أن يكون زيادة أحدهما بمنزلة التابح أولاء ففى 
الصورة الأولى معارضةء ولا ترجيح» وفى الثانية معارضة مع ترجيح» وفى الثالثة لا 
معارضة حقيقة » وحكم الصورتين الأخيرتين أن يعمل بالأقوى» ويترك بالأضعف لكونه 
فى حكم العدم بالنسبة إلى الأقوى . 

وما الصورة الأولى » أعنى تعارض الدليلين المتساويين فى القوة سواء تساويا فى 
العدد» كالتعارض بين آية وآية أولاء كالتعارض بين آية وآيتين أو سنة وسنتين؟ فإن ذلك 
أيضًا من قبيل المتساويين» إذ لا ترجيح ولا قوة بكثرة الأدلة» فحكمها أنه إن كان 
التعارض بين قياسين يعمل بايا شاء» وٳن کان بين آيتين او قراءتين أو سنتين قوليتين» أو 
فعليتين أو مختلفتين » أو آية وسنة فى قوتها كالمشهور والمتواتر فإن علم المتأخر منہما 
فناسخ» إذ لو لم يصلح المتأخر ناسحا كخبر الواحد المتأخر عن الكتاب» أو السنة 
المشهورة» فهو ليس من قبيل تعارض التساوى» بل المتقدم راجح» وإلا فإن أمكن الجمع 
بینہما باعتبار مخلص من الحكم» أو المحل»ء أو الزمانء فذاك. وإلا يترك العمل 
بالدليلين -انتهى- وفى تحرير الأصول حكمه النسخ أن عَلم المتأخر» وإلا الترجيح» ثم 
الجمع» انتهى . 

إذا عرفت هذا فنقول : الوجه الرابع المذكور وإن لم يستقم على أصول الشافعية» 
فلا یکون وجها إلزامیا؛ لیکون العام عندهم ظنيّا» يجوز تخصیصه بابر وإن کان ظنًا 


(۱) قوله: قال التفتازانى ٠‏ و مسعود بن عمر الشيخ سعد الدين التفتازانى الشافعى» مؤلف 
التلويح » وشرح العقائد النسفية ‏ وشرح تلخيص المعانى والبيان» المختصر والمطول والمقاصدء وشرح 
المقاصدء وغير ذلك» ولد سنة ۷٠١‏ ومات سنة١۷۹ء‏ كذا فى بغية الوعاة للسيوطىء وترجمته 
مبسوطة فى الفوائد البهية وفى فرحة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين . 


إمام الكلام مع غيث الغمام TE‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
كنه يستقيم على طريق الحنفية”" قطعًاء فيكون وجها تحقيقًا دافعا؛ لأنہم يقدمون 
لتر جيح على الجحمع» فيحكمون بترك الضعيف فى مقابلة القوى» ولا يقبلون خبر 
لآحاد المخالف قط سواء آمکن المع بینہما أو لم كن . 

قلت : كون الترجيح مقدمًاً على الحمع عندهم ليس متفقًا عليه فن منہم من 
ذهب إلى عكسه» وعو الأوجه الموجه» ثم من ذهب إلى تقديه لا يقول بترك الم ر جوج 
بالكلية» بل يحمله حتى الوسع على المحامل الصحيح . 

قال البخاری" فى شرح المتتخب الحسامى ”: خبرالواحد إن ورد مخالقًا لنص 
الكتاب إن أمكن تأويله من غير تعسف يقبل على التأويل الصحيح» وإن لم يكن تأويله 
إلا بتعسف لم يقبل بلا حلاف؛ لأنه لأ يكن قبوله من غير تأويل؛ لأن النص قطعى ؛ 
وخبر الواحد ظنى» فإن خالف خبر الواحد عموم الكتاب أو ظاهره» فكذلك عندنا حتى 
لا بجوز تخصيص العموم وحمل الظاهر على المجاز وعند الشافعية وعامة الأصوليين 
يجوز تخصيص العموم بهء ويثبت التعارض بينه وبين ظاهر الكتاب وعموماته» وآما 
عند من جعلها ظتية من مشايخنا مثل الشيخ أبى منصور ومن تابحه من مشايخ سمرقند. 
فیحتمل أن يجوز تبخصيصها به والأصح آنه لا يجوز عندهم أيضًا؛ لأن الاحتمال فى 
خبر الواحد فوق الاحتمال فى العام والظاهر» انتهى . 

وقال صاحب التحرير : وقد يقال يقدم الجمع ؛ لأن الإعمال أولى من الإهدارء 
لكن الاستقراء على خلافه» وكيف فى تقديه مخالفة ما أطبق على أهل:العقول من تقد 
الراجح» وتأويل الآحاد عند تقديم الكتاب ليس منه» بل هو استحسان حكما للتقدي» 


() قوله: على طريق العنفية ” يعنى النفية المتأخحرين » فقد ذكر البخارى فى التحقيق أن 
موجب العام الذى لم يخص منه عند الجمهور من الفقهاء والمتكلمين ليس بقطعى» وهو مذهب 
الشافعى» وإليه ذهب أبو منصور الماتريدى وجماعة من مشايخنا العر!قيين» كالكرخى والجصاص 
موجبه قطعی» وبه قال أبو زيد الدبوسى» وتابعه عامة المتأخرين» فاستقامة الوجه المذكور قطعاً إنغما هو 
على رأى من وافق الشافعية » فالظاهر أنبم يجوّزون تخصيص العام بالظنى» لكن ذكر البخارى أن 
الأصح أنه لا يجوز عندهم أيضًا . 

(۳) قوله: البخارى" هو العلامة عبد العزيز ابن أحمد البخارى مؤلف شرح أصول البزدوى 
المسمى ب كشف الأسرار وشرح المنتخب الحسامى المسمى ب التحقيق ' وغير ذلك» وترجمته مبسوطة 
في الفوائد . 


إمام الكلام مع غيث الغمام Er‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
الى : 

وقال بحر العلوم اللكنوى فى شرحه: قد يقال : إنه يقدم الحمع على الترجيح عند 
معشر الحنفية» واختاره الشيخ الهدادء وهو مذهب الشافعية لقولهم : الإعمال أولى من 
الإهدار» لكن استقراء أقوال الحنفية بخلافهء فإنهم يقدمون الراجح. فإن قلت : فما 
بالهم يأولون الآحاد عند معارضة الكتاب مع أن التأويل من الجمع . 

أجاب بأن تأويل الآحاد عند تقد الكتاب ليس من تقد الجحمع عى الترجيح» بل 
هو استحسان منہم بحسن الظن بالراوى حكما لتقديم الراجح» فإن تقديم الكتاب حتم» 
ولما کان راوی الخبر عدلا يأول مرویه» ولا يكذب فى الرواية› انتہى . 

إذا عرفت هذا فنقول : تعارض حديث عبادة بالآية يقتضى أن تقد.م الآية» لكن لا 
يقتضى أن يهجر الخبر بالكلية مع قوة سنده» ووجود شاهده» فلابد .أن يحمل على 
محمل صحيح لا يكون مخالمًا للكتاب والسنة» وهو أن يحمل على قراءتہا فى حال 
السكتة» فما بالهم تركوا هذا الخبر بالكلية» ولم يجوزوا قراءة الفاتحة » ولهو فى حال 
السكتة. 

إلا أن يقال: إنہم لم يحملوا على هذا المحمل ؛ لأنہم لم يعرفوا السكتات على 
الوجه الأكملء إما لأنہم لم تبلغ إليہم تلك الأحاديث الواردة فى الہ مكتة» أو بلغتہم 
وحملوها على ما لا يصح للحجية» لكن لا يخفى أن هذا العذر وإن أء كن من جانبهم» 
لكنه لا يسكت مخالفيہم» ولا يرخص من بدا له ثبوت السكتة تراك الخبر المذكور 
بالكلية . 


الوجه الخامس مع رده : 

إن حديث عبادة يعارض حديث من كان له إمام فقراءة الإمام أله قراءة» وحدیث 
النبى عن القراءة حلف اللإمام وغير ذلك نما مر عند ذكر الاستدلال للحنفيه . 

وفيه أنه ليس هناك حديث ينص على النبى عن قراءة الفاتة خصو صا حتى 
یعارض به حدیث قراءتہا خصوصاء بل منہا ما ا بالنہی مطلقاء ا 
نذلڭ» کون مر جوا ومنہا ما هى واردة لإفادة كفاية قراءة الإمام» فلا يعار-ضه 


إمام الكلام مع ميث الغمام T٤‏ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
حدیٹث عبادة إدا حمل على إجازة القراءة خلف الإمام 


الوحه السادس : 

وأيضًا <ديث عبادة نص فى قراءة الفاتحة حلف الإمامء وأحاديث اترك والنى لا 
تدل على تركها انصاء بل ظاهرا وتقدي النص على الظاهر عند تعارضهما منصوص فى 

الوجه الساادس: وهو أقوى الوجوه الملزمة لمن تمسك بحديث عبادة لفرضية الفاتحة 
خلف الأئمة أن المستدل على كون قراءة الفاتحة ركنا لكل مصل»ء حتى لكل مؤتم بہذا 
الحديث لا يخلو إماأن يستدل بقوله مث : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. أو بقوله ' فإنه لا 
صلاة لمن لم يقر أ بہاء وكل منہما لا يخلو عن شىء أما الثانى فلأن قوله : لا صلاة لمن 
لم يقرأ بها نظير. قوله: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وقوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
القرآن» وغير ذ لك من الأخبار التى استند با الشافعية على ركنية الفاتحة» وستطلع على 
أنه لا يصح با إ'ثبات ما ادعوه» بل غاية ما يثبت بها الوجوب بالمعنى المصطلح لا الركنية . 

أما الأول فلأنه قد تقرر فى كتب الأصول أن الاستشناء عن حكم يدل على نقيضه 
فحسب» ولا د لالة له على زيادة حكمء فقوله تة : لا تقعلواء نہى عن القراءة حلف 
الأئمة فى الجهري ةء واستفناءه قراءة الفاتحة يدل على عدم النبى عن قراءة الفاتحة يعنى 
عدم كراهتہاء أ و حرمتهاء ولا دلالة له بوجه من ألحوه على ركنية الفاتحة أو وجوبماء فإن 


ا 
فإن قال قاّنل : تعليله بقوله: فإنه لا صلاة إلخ» يدل على ذلك؟ قلنا له: فيه ما 
مار د 


الوجه ا,لسابع مع ماله وما عليه : 
لو سلمت دلالة حديث عبادة على الفرضية لعأرضها حديث قرأءة اللأمام قرأءة له 
E EEE ELE N E E‏ 


إمام الكلام مع غيث الغمام Y0‏ الباب الثانى فى ذكر دلائل الفقهاء 
سلمت دلالتہا على الفرضية» فلا تثبت بشىء منها الركنية . 

فإن قيل : هذه الأحاديث قوية» وطرق ذلك الحديث معلولة. 

قلنا : الكلام فى بعض هذه الأحاديث» كحديث عبادة ليس بأدون من الكلام فى 


المعارضة. 
فإن قيل : نحن نحمل ذلك الحديث على ما عدا الفاتحة جمعًا بين الأخبار 
المتعارضة . 


قلنا: الجمع غير متعين بہذا» بل يكن أن يحمل على إطلاقه» وتثبت به الكفايةء 
وحديث عبادة على إجازة قراءة الفاتحة لا على الركنية› کما هو حاصل جمع الاثار 
المتخالفة » فلا بد من بيان مر جح يرجح الذى ذكرتوه على الاحتمال الذى ذكرناه. 

فإن قيل : هو دلالة هذه الأحاديث على الفرضية مطلقًا لكل مصل» ولو مؤتعا. 

قلنا: هذاعين المتنازع فيه» ولیس له سنده یعتد به . 

فإن قيل : هو أن حديث عبادة نص فى إلزام قراءة الفاتحة» وذلك الحديث ليس 
بنص» بل ظاهره كفاية الفاتحة» والنص مقدم على الظاهرء قلنا: هذا غير ظاهرء فإن 
كون حديث عبادة نصا فى إجازة قراءة الفاتحة مسلم» وأما كونه نصا فى الإلزام فغير 


س 


مسلم. 


الوجه الثامن مع ما له وما عليه : 

إن حديث عبادة قد عارضه غیره» فلابد أن يتساقط کل منہماء ویرجع إلى آثار 
الصحابة الموافقة لأحدهماء كما هو المقرر فى الأصول إذا تعارضت الآيتان» يصار إلى 
السنةء وإذا تعارض الحديثان يصار إلى أقوال الصحابة» فوجدنا أن جمعًا عظيمًا منم 
کان ترك القراءة خحلف الإمام» ويفتى بكفاية قراءة الإمام من دون وجوب الفاتحة أو 
الركنية » وهذاابن عمر مع شدة اتباع لآثار النبى ية وأقواله وأفعاله وعاداته كان من يترك 
القراءة. 

وفيه إما أولا: أن التساقط والرجوع إلى آثار الصحابة إغا يختار عند تعذر الجمعء 


ا ع ا الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


وهو ههنا فی حيزالنع» .كما مر غير مرة. 
وتانيا : أن آثار #لصحابة أيضًا مختلفة قولا وفعلاء فما وجه ترجيح آثار التاركين 
على آثار المجوزين . ۰ 


الوجهالتاسع مع رده :2 ` 

إنه قد تقرر فى الأصول أن الحديين إذا تخالفاء ولم يكن المصير إلى آثار الصحابة 
لاختلافها يصار إلى المعقول» فهنا لما تعارضت الأخبار والآثار» يصار إليه» وهو يثبت 
ترك القراءة وعدم افتراضهاء كما مر ذكره» وهذا هو مسلك الطحاوی فی شرح معانی 
الآثار» حيث أخحرج حديث عبادة وحديث عائشة وأبى هريرة . ٠‏ 

وقال بعد الجحواب عن حديثى عائشة وأبى هريرة الذبى ذكرناه سابقاء وأما حديث 
عبادة فقد بين الأمرء وأخبر عن رسول الله ية أنه أمر المأمومين بالقراءة خلفه بفاتحة 
الكتاب» فأردنا أن ننظر هل ضاد ذلك غيره أم لاء ثم أخرج حديث أبى هريرة من طريق 
ابن أكيمة الليثى » وحديث فإذا قرأ فأنصتواء وحديث خلطتم على القراءة» وحديث من 
كان له إمام الحديث وغير ذلك» وقد مر ذكر كل ذلك . 

ثم قال : فقد ثبت با ذكرنا عن النبى بي خلاف ما روى عبادة» فلما اختلفت هذه 
الآثار المرويةء التمسنا حكمه من طريق النظر إلى آخر ما نقلناه فى الأصل الخامس من 
الفصل الأول من هذاالباب: 

وفيه أن الصيرورة إلى النظر إنغا تكون عند تعذر دفع التعارض بوجه من الوجوه» 
وهو مدفوع ههنامن وجوه . 


الوجه العاشر مع ما عليه : 

إن حديث عبادة دل على إجازة قراءة الفاتحة وآثار الصحابة وردت على خلافهاء 
وهى إذا كانت غير معقول المعنى مرفوعة حكمًاء فتعارض المرفوعان المبيح والمحرم» وفى 
مثل ذلك يترجح المحرم على ما تحقق فى كتب الأصول . 

وفيه التعارض بين الآثار الموقوفة حقيقة المرفوعة حكماء وبين الأخبار المرفوعة 


إمام الكلام مع غيث الغمام iV‏ الباب الثاني في ذكر دلائل المي 


الأحادیث التى استدل با القائلون بال ر كيه : 

ومن الأحاديث التى استدل بہا القائلون بالركنية أحاديث سعنبرة مروية فى كتب 
معتبرة دالة على أن الصلاة لابد لها من الفاتحة . 

فأخرج البخارى فى صحيحه" عن عبادة قال : قال رسول الله ية : «لا صلاة لمن 


(۱) قوله: "فى صحيحه كذلك أخرجه بہذا اللفظ عن عباده من طرق عديدة البخارى فى 
جزء القراءة خلف الإمام» وأخرج فيہا بطرز اللفظ : لا صلاة لمن لم يقرا بأم القران» وقال البخارى بعد 
ما رواه صالح عن ابن شهاب الزهرى» وقال معمر عن الزهرى: لاأ صلا لمن ام يقرأ بأم الكتاب 
فصاعداء وعامة الثقات لم يتابع معمرا فى قوله : فصاعدا مع أنه قد نبت فاغة الكتاب . 

وقوله : فصاعدا غير معروف ما أردته حرفا أو أكثر من ذلك» إلا أن يكون كقوله: لا تقطع اليد 
إلا فى ربع دينار فصاعدا» فقد تقطع اليد فى دينار» وفى أكثر من دينار» ويقال: إن عبد الرحمن بن 
إسحاق تابع معمراء وإن عبد الرحمن ربا روى عن الزهرى ثم أدخل بينه وبين الزهرى غيره» ولا نعلم 
ان هذا من صحیح حدیثه أم لاء انتہی کلامه . 

وقوله : إلا أن يكون كقوله : لا تقطع اليد إلخ» لا يخلو عن شىء فإن بين حديث لا تقطع اليد 
إلا فى ربع دينار فصاعداء وبين حديث : لا صلاة من لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا اختلاقًا فاحشًا بحسب 
المعنى» وذلك لأن قطع اليد فى ربع دينار مستلزم لقطعه فيما زاد عليه» فان ربع دينار أدنى ما تقطع اليد 
بسرقته » فإذا قطعت فى الأدنى قطعت فى الأعلى بالطريق الأولى» وفيما نحن فيه لا يتمشى هذا 
الكلام» فإن كون قراءة الفاتحة أمرا ضروريا فى الصلاةء وعدم إجزاء الصلاة إلا بقراءتها لا يستلزم كون 
ما زاد عليه ضرورياء وأن لا تجزئ الصلاة إلا ا زادء فإن لزوم الأدنى لا يستلزم لزوم الأعلى . 

وقد يقال : إن المقصود من التشبيه هو أن زيادة لفظ فصاعدا كما لا يحتاج إليہا فى حديث 
القطع » كذلك لا يحتاج إليہا فى حديث القراءة» وفيه أيضًا شىء» فإنه زيادته وإن لم يكن محتاجًا إليہا 
فی حديث القطع بناء على أنه لا يثبت القطع فى ربع دينار ثبت فيما فوقه بالطريق الأولى» فذكره وعدم 
ذکره فی ذلك الحدیث سواء» لا نفع ذکره ولا يقدح عدم ذكره» لکن حهيث القراءة يتباين مقصوده عند 
ذكر هذه الزيادةء وعند عدم ذكره» فإن عند ذكره يستفاد منه أنه لابد فى إجزاء الصلاة من الزيادة على 
الفاتحة أيضاء وأن صحة الصلاة موقوفة على ما زاد أيضًاء كما أنها موقوفة على قراءة الفاتحة» وعند 
عدم ذكره يستفاد منه أن القدر الضرورى هو قراءة الفاتحة فحسب. وبين هذين المغادين بون بعيده 
وبا لجحملة كلام البخارى ههنا مختلء ولعل له وجها لست أحصله. 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۲4۸ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 


لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» أخرجه من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى عن محمود بن 
الربيع عنه» وأخرجه مسلم به سندا ومتتا . 

وأخرح بسند آخر إلى الزهرى عن محمود عن عبادة مرفوعا: لا صلاة لن لا 
يقترئ بأم القرآن» وبسند آخر إلى الزهرى عن محمود عنه مرفوعا : لا صلاة ن لم يقرا 
بأم القرآن» وأخرج الترمذى به سندا ومتتا . 

وقال: وفى الباب عن أبى هريرة وعائشة وأنس وأبى قتادة وعبد الله بن عمروء 
وحديث عبادة حديث حسن صحيح» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبى ب منم عمر بن الخطاب وجابر وعمران بن حصين وغيرهم قالوا: لا يجزئ 
صلاة إلا بقراءة الفاتحة » وبه يقول ابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق» انتهى . 

وأخرج النسائى عنه مرفوعًا: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا»» 
وأخرج أبو داود من طريق قتادة عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى قال : أمرنا أن نقراً 
بفاتحة الكتاب وما تيسرء وأخرج من طريق أبى عثمان النہدى عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله َة : «أخحرج فناد فى المدينة أن لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد ولو 
بفاتحة الكتاب وما زاد». 

وأخرج بطريق آخر عنه : أمرنى رسول الله بيا أن آنادى أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة 
الكتاب فما زادء وأخرج من طريق البخارى حديث عبادة مرفوعا: «لا صلاة لمن لم يقرا 
بفاتحة الكتاب فصاعدا»» وقال : قال: سفيان هذا لمن يصلى وحده. 

وأخرج ابن ماجة حديث عبادة مثل رواية البخارى سندا ومتتاء وحديث أبى 
سعيد الخدرى مرفوعا: «لا صلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة الحمد وسورة فى فريضة أو 
غيرها» من طريق محمد بن الفضيل وعلى ابن مسهر عن أبى سفيان عن السعدى عن 
أبى نضرة عنه» وأخرج الدارمى حديث عبادة من طريق الزهرى المذكور مرفوعا : «من 
لم يقرأ بأم القرآن فلا صلاة له»» وقال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير حديث عبادة : 


ثم قوله: ما أردت حرقًا أو أكثر من ذلك كلمة أردت فيه بصيغة الخطاب» وكلمة ما بمعنى أى 
شیء» فالمعنی أى شىء أردت من فصاعدا» سواء كان حرفا واحدا زائدا على الفاتحة من القرآن أو أكثر 
من ذلك» كالآيتين والآية والسورة فصاعداء فاحفظ هذا كلهء فإنه من سوانح الوقت» وقد زل فى امقام 
قدم الأعلام . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۰ 4 الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
١‏ صلاة لمن لا يقرا بفاتحة الكتاب»» مثفق عليه . 

وفى رواية لمسلم وأبى داود وابن ¿ حبان بزيادة : فصاعدا» قال اہن حبان: تفرد بہا 
معمر عن الزهرى» وأعلها البخارى فى جزء القراءة» رواه الدارقطنى بلفظ : «لا يجزئ 
آنا ا چن ن ما رانف و خان ان 

ورواه ابن خزية وابن ¿ حبان بہذا اللفظ من حديث أبى هريرة وفيه: قلت : وإن 
کنت خلف الإمام؟ قال : فأخذ بیدی وقال : اقرا بہا فى نفسك» وروی الحاکم من طریق 
أشهب عن ابن عيينة عن الزهرى عن محمود عن عبادة مرفوعاً أم القرآن عوض عن 
ذکرهاء» ولیس غیرهاعوضًا منہاء قال : وله شواهد فساقها. 

وفيه أيضًا : حديث أبى سعيد : «أمرنا رسول الله با أن نقراً بفاتحة الكتاب فى كل 
ركعة)» ذكره ابن الجوزى فى التحقيق ٠‏ فقال: روى أصحابنا من حديث عبادة وأبى 
سعيد قالا» فذكره» قال : وما عرفت هذا الحديث» وعزاه إلى رواية إسماعيل بن السعيد 
الشاكنجى» قال عبد الهادى: رواه إسماعيل هذاء وهو صاحب الإمام أحمد من 
حدیٹہما بہذا اللفظ » وفی سنن ابن ماجه معناه من حديث أبى سعيد» وإسناده ضعيف»› 
ولأبى داود من طريق همام عن قتادة عن أبى نضرة عن أبى سعيد أمرناء الحديث» إسناده 
صحیح › انتہی . 

وذكر الحافظ ابن حجر فى نتائج الأفكار لتخريج أحاديث الأذكار بسنده إلى ابن 
خزية نا محمد بن يحيى الذهلى نا وهب بن جرير نا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبى هريرة أن النبى ية قال : «لا تجزئ صلاة لا يقرا فيہا بفاتحة الكتاب»» 
قلت : وإن كنت خلف الإمام» فأخذ بیدی»ء وقال: اقرا بہا فى نفسك يا فارسى» 
وقال: هكذا أخرجه ابن حبان عن خزية بهذا الإسنادء وقال: لم يقل أحد عن العلاء فى 
هذا الحديث : لا تجزئ صلاةء إلا شعبة» ولا عنه إلا وهب بن جرير» قلت: رواه عن 
العلاء مالك وابن جريج وروح ابن القاسم وابن عيبنة والدراوردى وعبد العزیز بن آبى 
حازم وإسماعيل بن جعفر وأبوأويس واختلفوا فى شيخ العلاء. 

فقال مالك وابن جريج عن العلاء عن أبى السائب عن أبى هريرة» وقال الباقون 
عن العلاء عن أبى هريرة وجمع بينہما أبوأويس» فقال عن العلاء حدثنى أبى وأبو 
السائب مولى هشام بن زهرةء وكانا جليسين لأبى هريرة عن أبى هريرة» واتفقوا كلهم 


إمام الكلام مع غيث الغمام ‏ 0۰ الباب الثاني في دكر دلائل الفغهاء 


علی سیاق المتن بلفظ کل صلاۃ لا يقرا فیہا بام القرآن فھی خداج فهی ااج فهى حداج » 
قلت : فإنی أحیاتًا أکون وراء الإمام فأخذ بیدی»› وقال: اقرا بہا فی نفس يا فارسى : 
فإنی سمعت رسول الله لا يقول : قال الله : قسمت الصلاة بينى وبين عبدى» الحديث › 
ومنہم من اختصره› أخرجه مسلم والبخارى فى خلت أفعال العباد وأبو داود والنسائى 
كلهم من طريق مالك» ومسلم أيضًاء وابن ماجة من طريق ابن عيينة» ومسلم أيضا 
والترمذی من طریق أبى أويس . 

وذكر الترمذى عنه» فصحح أنه عند العلاء عن أبيه» وعن أبى السائب فأفرد تارة 
وجمع أخرى» وتبين بهذا أن شعبة خالف الجميع فى سياق المتن» وأن القائل : فأخذ 
بيدى هو الراوى عن أبى هريرة» والآخذ هو أبو هريرة» بخلاف ما يقتضيه ظاهر رواية 


وقال أيضًا فيه عند قول النووى فى الأذكار فى الصحيحين عن رسول الله كَل : ٠لا‏ 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب» إلخ» قلت : لم أر هذا اللفظ فى الصحيحين ولا فى أحدهماء 
والذى فيہما حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» انتهى . 

ثم سند بسنده إلى الحافظ أبی بكر بن إبراهيم الإشماعیلی نا عمران بن موسى من 
أصل كتابه نا العباس ابن الوليد النرسى نا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن محمود عن 
عبادة قال : قال رسول الله َة لا تجزئ صلاة من لم يقرأ فيہا بفاتحة الكتاب» هكذا 
أخرجه الإإسماعيلى فى مسجده على صحيح البخارى وشيخه من الحفاظ الثقات»› 
وشيخ شيخه العباس النرسى من شيوخ البخارى . 

وقد تابعه على هذا اللفظ زياد بن أيوب الطوسى من شيوخ البخارى أيضًاء أخرجه 
الدارقطنی عن یحیی ابن محمد بن صباع» وهو من كبار ال حقَاظ نا سوار بن عبد الله 
العنبرى وزياد بن أيوب وسعيد بن عبد الرحمن قالوا: نا سفيان بن عيينة » فذكره باللفظ 
الأولء ثم قال : وفى رواية زيادة بن أيوب لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» 
انتہی کلامه . 

وفى الدراية فى تخريج أحاديث الهداية لابن حجر عن عبادة سمعت رسول الله 
بلا يقول : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين من القرآن» أخرجه الطبرانى» وأخرج ابن 
عدی من حدیث عمران بن حصین مثله» لکنه بلفظ لا یجزئ» وزاد وآیتین فصاعدا» 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۲۱ الباب الثاني في ذكر دلائل الفقهاء 
وعن ابن عمر رفعه : «لا تجزئ المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا»» أخرجه 
ابن عدی . 

وعن أبى مسعود رفعه : لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيما بفاتحة الكتاب وشىء معهاء 
أخر جه أبو نعيم فى ترجمة إبراهيم بن أيوب من تاريخ إصبهان» وعن أبى هريرة: إن لم 
زد علی آم القرآن أجزآت» وإن زدت فهو خیر» أخرجه البخاری» وهو موقوف» انتہى 

وقال العينى فى 'البناية : روى الترمذى وابن ماجة من حديث أبى سعيد قال : 
قال رسول الله لا : مفتاح الصلاة الطهور» وتحريها التكبير» وتحليلها التسليم ولا صلاة 
لمن لم يقرا بالحمد لله وسورة فى فريضة أو غيرهاء هذا لفظ الترمذى» واقتصر ابن ماجة 
على قوله : لا صلاة» وسکت عنه الترمذی» وهو معلول بأبی سفیان . 

قال عبد الحق فى أحكامه: لا يصح هذا الحديث من أجله» ورواه ابن أبى شيبة 
وإسحاق بن راهویه فی مسندیہما» والطبرانی فى مسند الشاميين من حديث أبى نظرة عن 
آبى سعيد : لا صلاة إلا بأم القرآن ومعها غيرهاء ورواه ابن حبان بلفظ : أمرنا رسول الله 
اغ کاب وما کر یرواه امد راو ا ی سد ییا فال لدا ی 
فی غلل هدا بريه فاده واو سان مر قرغا زوه او رة هگا فال آصحات:- 
شعبة عنه» ورواه ربيعة عن عثمان بن عمر عن شعبة عن أبى سلمة مرفوعاء ولا يصح 

وروی الطبرانى فى مسند الشاميين من حديث عبادة سمعت رسول الله له يقول : 
« صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين من القرآن»» ورواه ابن عدى من حديث عمران: «لا 
تجزئ صلاة لا يقرأ فيما بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا»» وفيه عمرو بن يزيد» قال ابن 
عدی : ضعیف منکر المحدیث»› ورواه آبو نعیم فی تاریخ إصبہان من حديث بی مسعود 
الأنصارى مرفوعا: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيہا بفاتحة الكتاب وشىء معها»» انتہى 

فهذه مستندات الشافعية ومن وافقهم فى الركنية » وهى منقسمة إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يحكم بنفى الصلاة بدون الفاتحة بإدخال لا التى لنفى الجنس على 
الصلاة» كخبر لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وغير 
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ذلك . 
وٹانیہا: ما يحكم بعدم إجزاء الصلاة بدون الفاتحةء کحدیث : «لا تجزئ صلاة من 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ونحو ذلك . | 
وثالشہا : ما ثبت أمر النبى ا بقراءتاء كحديث أبى سعيد الخدرى ونحو ذلك . 
وقد تنازعت الشافعية مع الحنفية فى هذه الأحاديث فى مبحثين . 


بحث ركنية الفاتحة وعدم ركنيتما بالا حاديث المذ كورة : 
الميحث الأول : 

ركنية الفاتحة وعدم ركنيتها مع قطع النظر عن قراءة المؤتم وعدم قراءته» فعندنا هو 
ليس بركن» تبطل بترك الصلاة» بل هو واجب كضم السورة يجب بتركه سجدة السهوء 
وتنتقص بتر كه عمدا» فتجب إعادة الصلاةء والركن إنغما هو مقدار آية أو ثلاث آيات»› 
سواء كانت منها أو من غيرها» وعندهم هى متعينة للركنية . 

وهذه مسألة على حدة مختلف فيا من السلف إلى خلف› فذهب الشافعى 
ومالك وأحمد وإسحاق وأبوثور وداود وغيرهم إلى أن الفاتحة متعينة للركنية› ولا تصح 
صلاته حتى يقرأ بفاتحة الكتاب فى كل ركعة. إلا أن الشافعى ذهب إلى أنه لو ترك من 
يحسن الفاتحة حرفًا واحدا منہاء بطلت صلاته عمدا كان أو نسياتًاء فإن لم يحسنها 

واختلف قول مالك فيمن نسيہا فى ركعة من صلاة ثلاثية أو رباعية» فقال مرة: لا 
يعتد بتلك الركعة» ويأتى بركعة أخرى بدلهاء وقال مرة: يسجد سجدتى السهو وفى 
صلاة ركعتين تبطل بتركها فى ركعة واحدة إلا أن يضيف ركعة أخرى» وقال الطبرى : 
يقرا بام القرآن فی کل رکعةء فإِن لم يقرا بہا لم يجز إلا مثلها من القرآن عدد آياتہا 
وحروفها. 

وقال أبو حنيفة : الفرض أقل ما تيسر› وهو مقدار آية› وقال صاحباه: أقله لات 
آيات قصار أو آية طويلة» كذا ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار مع بسط بسيط فى بيان 
اختلاف المذاهب فى افتراض الفاتحة فى كل ركعة أو فى الأوليين فقط» وعدم افتراضهاء 
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المبحث الثانى : 

قراءة المقتدى الفاتحة وعدم قراءتہاء فعند الشافعية ومن وافقهم فرض» وركن له 
اا وعند الحنفية ليس بركن» بل ولا واجب أيضًاء ومن القائلين بالركنية فى حق 
الإمام والمنفرد من لم يقل بها للمؤع » كأحمد بن حنبل إلا أنه استحسن قراءة المؤتم» كما 
مر دک کل دل فاه 

أما النزاع فى المبحث الأول فاستدلت الشافعية ومن وافقهم بہذه الأحاديث 
المذكورة. 


جواب الحنفية القائلين بعدم ركنية الفاتحة عن هذه الأحاديث 

وأجابت الحنفية ومن وافقهم عنها بأن هذه الأحاديث على ما مر على ثلاثة أنواع» 
وکل منہا لا یثبت ما هو مذهبہم . 

آما النوع الأول فلكونہا محمولة على نفى كمال الصلدة" فمعنی لا صلاة لمن لم 


)١(‏ قوله: فلکونہا محمولة إلخ ' يرده بأنه وردت نظائر هذا الحديث» وحملت على نفى 
الكمال» لا على نفى الأصل منها: حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » أخرجه أبو داود وأحمد 
وابن ماجة» والطبرانى من حديث أبى هريرة والترمذى وابن ماجة والبيہقى والطحاوى من حديث 
سعید بن زید والطبرانی من حديث أبى سبرة وار بن ماجة من حديث سهل بن سعد بلفظ : ١لا‏ صلاة لمن 
وو له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لم يصل على رسول الله بل وقد بسطت 
طرق هذا الحديث مع ما لها وما عليما فى رسالتي ' أحكام البسملة فى أحكام البسملة' > وذکرت فیہا 
المذهب الواقعة فيما مع ترجيح المذهب وجوب التسمية عند الوضوءء وحققت فيما أن طرق الحديث وإن 
كان بعضها ضعيفة ٠‏ لكن ضم بعضها إلى بعض بقيد الثبوت فلتطالع . 

ومنہا حديث : «لا صلاة حار المسجد إلا فى المسجد»» أخرجه ابن حبان من حديث عائشة» 
وفیه عمرو بن راشد الجاری» قال ابن حبان: لا يحل ذکره إلا بالقدح» هو حدیث مختلف فيه کما 
ستطلع عليه عن قريب ومنها حديث: لا صلاة بحضرة طعام» أخرجه مسلم وأبو داود من حديث 


عائشة. 
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يقرأ القرآن ونحو ذلك نفى كمالهاء لا نفى أصلهاء فلا تبت به الركنية » بل الوجوب . 
وأما النوع الثانى فلكونها محمولة على نفى الإجزاء الكاملء لا نفى أصل 
الإإجزاء. 

وآما النوع الثالث فلأن الأمر ليس بنص فى الركنية » بل قد يكون المأمور به فرضً 
غير رکن» وواجبًا ومندوبا . 

وبثله يجاب عما استدلوا به من مواظبة النبى ية على قراءة الفاتحة» فإنہا لا تنبت 
الركنية» بل الوجوب» ونحن نقول به . 

والدليل على هذا الحمل أن الله تعالى أمرنا بقراءة مطلق القرآن» حيث قال : 
#[فاقرءوا ما تيسر من القرآن)» وهو عام شامل لأدناه"» فيكون فرضاء ا 
ثبت بالأحاديث واجبًا . 

ویژیده ما ورد فی صحیح البخاری وغيره من حديث أبى هريرة فى قصة تعليم 
النبى بل للأعرابى الذى قال فى حقه ثلاث مرات : صل فإنك لم تصل كيفية الصلاق ثم 
اقرا ما تيسر معك من القرآن . 

ووقع فی رواية بی داود : «ثم اقرا بام القرآن وبا شاء الله آن تقرآ»» وهذا يؤيد عدم 
الركنية » وإلالزمت ركنية ما شاء الله أن يقرأ سوى الفاتحة . 
ومنہا: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تخرب الشمس!ء 
أخحرجه البيقى والنسائى من حديث أبى سعيد» وأبو داود والحاكم من حديث عمر»ء وأمثال هذه كثيرة 
على الماهر غير خفية هى كلها محمولة على نفى الكمال» لا على نفى الذات» فلتكن الأحاديث التى 
نحن فیہا من قبيلها. ' 

)١(‏ قوله: وهو عام إلخ ذكر جمع من الشافعية منهم النووى وغيره أن ما تيسر فى الآية 
والأخبار محمول على الفاتحة ؛ لكونه متيسراء وفيه ضعف ظاهر لكونه دعوى بلا حجة» وظاهر القرآن 
والأخبار يرده» وذكر بعضهم أن ما تيسر من القرآن فى القرآن إما مجمل مبين بحديث الفاتحة » أو مطلق 
مقيد به» أو مبہم مفسر به» وفيه أيضًا ضعف ظاهر ؛ لأنه ليس بمجمل ولا مطلق» بل عام» فلابد أن 
يعمل بعمومه» وجعله عام مخصوص البعض غير مسلم عند الحنفية ؛ لما تقرر فى أصولهم . 

وقال بعضهم : المراد با تيسر ما زاد على الفاتحة جمعا بين الأدلة ؛ لأن فى أحاديث نفى الصلاة 
بالفاتحة زيادة لا معارض لهاء وفيه أيضًا ما فيه لاستلزامه إبطال عموم القطعى» والجحمع أحسن حتى 
الوسع بحيث لا يلزم الإبطال والإهمال» وهو فيما ذكره أصحابنا ا لحنفية . 
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وأيضًا لو حملت تلك الأحاديث على الركنية لازم كون ما زاد على الفاتحة أيضًا 
ركنا أخذا من نحو رواية فصاعداً . 

وأيضًا على تقدير تسليم دلالتہا على الركنية يقال : إنہا أخبار آحاد» فلا تجوز بها 
از بادة على الكتاب» وهو -حاكم بفرضية مطلق القراءة» هذا خللاصة ماذكروه. 

قال على القاري فى المرقاة عند حديث أبى هریرة٠‏ فھی خداأح؛ هو صریح فیما 
دعب إليه علماءنا من نقصان صلاته» فهو مبين لقوله ب : لا صلاة أن المراد بها نفى 
الكمال» ١‏ نفى الصحة» فبطل قول ابن حجر المکی أن المراد بہذا الحديث أنہا غير 
مسحبحة» وبنفى لا صلاة نفى صحتها؛ لأنه موضوعه» ثم قال ابن حجر» ودليل ذلك 
أحادیث لا تقل تأويلا. 

منها مأ صح عن أبى سعيد أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» وفيه حجة 
عليهم» لا علينا؛ لأنبم ما يقولون بوجوب السورة مع احتمال أن يكون الواو بمعنى أوء 
وهو جائز عند الجر من الفاتحة إجماعًا. 

قال : ومتها عبر أبن خزية زاين عبان والحاکم فی صداحهم بإسناد صحیح: لا 


& 


کر صا ل پرا اة الکتاب»› ورواه الدارقطنى با سناد خسن › وقال النووى ا 
كلهم ثقات» وفيه آنه محمول على الإجزاء الكامل» ثم قال : ومنها ما صح أيضًا أنه لا 
قال للمسىء صلاته : « ثم اقرا بأم القرآن»» وقال له : «ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها» . 
وفيه : أن الحديث السابق لفظه : ثم اقرأ بأم القرآنء وما شاء الله أن تقرأ» وهو 
بظاهر ه -حبحة لبهم ؛ لذا نقول بوجبه مم أن فى حديث المسئ صلاته قد ورد بعض 


الآوامر لا بے 


٩ 


سح أن مل على الوجوب إجماعاء قال : ومنها مداومته لا قراءتہا فى 
صلاته» کہا فی یم مسلم مع خبر البخاری : صلوا کما رآیتمونی أصلى . 

وفيه : آنه ولا مواظبته لقلنا بسنيتہا لا بوجوبہاء وأما حديث البخارى 
فمخصو ص البعض إحماعا ؛ لأن بعض أعماله سنن بلا حلاف قال : أما خبر لا صلاة 
إلا بقرآن» ولو بفاتحة الكتاب» فضعيف» على أن معناه أقل مجزئ الفاتحة كصم ولو 
و 

قلت : لو صح ضعفه فهو يقوى المعنى المراد على أن الحديث الضعيف عندنا مقدم 
على الرأى المجرد» وجعل الحديث نظير ما ذكر فى غاية البعد» بل نظيره حديث : اتقوا 
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النار ولو بشق تمرة. 

قال: وما ورد عن عمر وعلى ما يقتضى عدم وجوب القراءة من أصلها ضعيف 
أيضًا . 

قلت : على تقدير صحته يحمل على فرضية الفاتحة دون وجوبها جمعا بين 
الأدلةء انتهى كلامه. 

وقال صاحب الهداية : لنا قوله تعالى: #فاقرءوا ما تيسر من القرآن#. 
والزيادة عليه بخبر الواحد لا يجوز» لكنه يوجب العمل فقلنا: بوجوب الفاتحة 
والسورة» انتہى . 

وفى البناية ‏ للعينى : إن قلت هذه الآية فى صلاة الليل» وقد نسخت فرضيتهاء 
فكيف يصح التمسك بہا؟ قلت : ما شرع ركنا لم يصر منسوخاء وإنما نسخ وجوب قيام 
الليل دون فرض الصلاة وشرائطهاء وسائر أحكامها. 

وأيضًا : الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب . 

فإن قلت : كلمة ما مجملةء والحديث مبين » والمبين يقضى على المبهم . 

قلت : كل من قال هذا يدل قوله على عدم معرفته بأصول الفقه ؛ لأن كلمة ما من 
آلفاظ العموم» يجب العمل بعمومها من غير توقف» ولو كانت مجملة لما جاز العمل بها 
قبل البيان. 

فإن قلت : حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن مشهور» فإن العلماء تلقته 


(۱) قوله: لا قوله تعالى إلخ ‏ ذكر ابن القيم فى بعض تأليفه عند ذكر الذين ردوا النصوص 
الصريحة ردت النصوص المحكمة الصريحة فى تعيين قراءة الفاتحة فرضًا بالمتشابه من قوله تعالى : 
#(فاقرءوا ما تيسر منه) وليس ذلك فى الصلاةء وإغا يدل على قيام الليل » وبقوله للأعرابى : ثم اقرا ما 
تيسر معك من القرآن» وهذا يحتمل أن يكون قبل تعيين الفاتحة للصلاةء وأن يكون الأعرابى لا 
یحسنہاء وأن یکون لم یسۍ فی قراءتہاء فآمره أن يقرأ معها ما تيسر من القرآن» فهو متشابه يحتمل 
هذه الوجوه» فلا يترك الصريح» انتهى . 

وفیه ما فیه» فان جعل قوله تعالی : #ما تیسر من القرآن# ونظیره من الحدیث متشابہا عجيب 
جدآء فإن مجرد وجود الاحتمالات المتعددة لا يوجب التشابه المقابل للمحكمية» ولو كانت كذلك 
لكانت الأحاديث الواردة فى قراءة الفاتحة أيضًا متشابہة لاحتمالها نفى الكمالء وغير ذلك وكون الآية 
نازلة فى قيام الليل لا ينفع ؛ لأن قيام الليل لا يباين غيره فى الأركان . 
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بالقبول» فتجوز الزيادة بمثله 

قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن التابعين قد اختلفوا فى هذه المسألةء ولئن سلمنا أنه 
مشهور فالزيادة بالمشهور إنغا يجوز إذا كان محكماء أما إذا كان محتملا فلاء وهذا 
الحديث محتمل لنفى الجوار» ويستعمل لنفى الفضيلة» كقوله عليه السلام: «لا صلاة 
لجار المسجد إلا فى المسجد" فإن قلت : نفى الجواز أصل» فيكون هو المرادء قلت : 
يجوز ترك الأصل بدليل يقتضى الترك» انتهى ملخصًا . 

وفى منحة السلوك شرح تحفة الملو ك للعينى لنا قوله تعالى : #فاقرءوا ما تيسر 
من القرآن) والتقييد بالفاتحة نسخ لمطلق النص» والحديث محمول على نفى الكمالء 
ولكنا نقول بموجبه» وهو الوجوب لمواظبة النبى ب عليہا من غير ترك . 


(1) قوله: لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد هذا الحديث أخرجه كثير من الأئمةء وله 
شواهد ماثورة» وقد حكم ابن الجوزى والصغانى بوضعه» وردهما غيره» وأقر بضعفهء قال السيوطى 
فى الدرر المنتشرة فى الأحاديث المشتهرة : أخرجه الدارقطنى عن على» وفى سنن سعيد بن منصور عنه 
موقوقًاء لا يقبل الله صلاة جار المسجد إلا فى المسجد إذا كان فارعا صحيحًاء قيل : ومن جار المسجده 
قال : من سمع المنادی» وفیه من وجه آخر موقوفًا : من كان جار المسجد فسمع النداءء ولا يجب 
الصلاة» فلا صلاة له إلا من عذر» انتهى . 

وفی الوجیز للسیوطی الذی آلفه ردا على موضوعات ابن الجوزی بعد نقل قوله فيه عمر بن 
راشد قال أبن حبان: لا يحل ذكره إلا بالقدح» قلت : لم يتهم بكذب» وقد وثقه العجلىء فقال: لا 
بأس به» وقال أبو زرعة والبزار: لين» و للحديث طريق أخرى» فأخرجه الحاكم والدارقطنى من 
حدیث آبی هریرة والدارقطنی من حدیث جابر وعلی» انتہی . 

وفى المقاصد الحسنة فى الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوى أخرجه الدارقطنى 
والحاكم والطبرانى فيما أملاه» ومن طريقه الديلمى عن أبى هريرة والدارقطنى أيضًا عن جابر وعنهء 
کلاهما به مرفوعاء وابن حبان فى الضعفاء عن عائشة» وأسانيدها ضعيفة» ولیس له» كما قال شيخنا 
فی تلخیص تخریج الرافعی : إسناد ثابت» وإن کان مشھورا بین الناس» انتہى . 

وفى تنزيه الشريعة عن الأحاديث الموضوعة ‏ لابن عراقى ممن حكم على هذا الحديث بالوضم 
رضی الدین صتعانی فی جزہہ الذی جع فیہ ما وقع فی شهاب القضاعی والنجم للاقلئی» ور 
الحافظ أبو الفضل العراقى جزء له تعقب فيه على الصغانى بأنه أخرجه الحاكم فى مستدركه من حديث 
أبى هريرةء قال : : واعترض غير واحد من الحفاظ على الحاكم فى تصحيحه بأن إسناده ضعيف. نم 
قال : و إن كان فيه ضعف› فلا دلیل على کونه موضوعاء انتہی . 
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فان قلت الها اا لا سخا فزن فرصا قلت الان ست الإجطال: 
ولا إجمال ههناء لكان العمل نه قبله» ولجن حبر الوإاحد پو جب العمل › فقلتا: 
ہوجو بہا عملا انتہی . 

وفی فتح القدير ٠‏ فى الصحيحين : «لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟» وهو 
مشترك الدلالة؛ لأن النفى لا يرد إلا على النسب» لا نفس المفردء والغبر الذى هر 
متعلق الحار محذوف» فيمكن تقديره صحيحة» فيوافق رى الشافعية أو كاملة فيخالفه . 

وفيه نظر" لأن متعلق المجرور الواقع خبر استقرار عام» فالحاصل : لا صلاة كائنة 
وعدم الوجود شرعًا هو عدم الصحةء هذا هو الأصلء بخلاف لا صلاة لجار المسجد إلا 
فى المسجد ولا صلاة للعبد الآبق » فإن قيام الدليل على الصحة أوجب كون المراد كونا 
حصا أ كاملةة فلا عذال لصح إلى الظة فى الرت > وة لا شتت الركن؟ لان 
لازمه نسخ الإطلاق بخبر الواحد» وهو يستلزم تدم الظنى على القاطع › وهو لا 
يحل » فيثبت به الوجوب» فيأثم بترك الفاتحة ولا تفسد. 

واعلم أن الشافعية يثبتون ر كنة الفاتحة على معنى الوجوب عندناء فإنبم لا 
يقولوا: نمو جب الوجه المذكورء إنا وإن جوزنا الزيادة بخبر الواحده لكنها ليست بلازمة 
ههناء فإنما قلنا: بركنيتما وافتراضها بالمعنى الذى سميتموه وجوباء فلا زيادة» وإنما محل 
الخلاف فى التحقيق أن ما تركه مفسد» وهو الركن لا يكون إلا بقاطع» فقالوا: لا؛ لأن 
الصلاة مجمل مشكل» فكل خبر بين فيہا أمراء ولم يقم دليل على أن مقتضاه ليس من 

(1) قوله: وفبه نظر إلخ ‏ يكن الجواب عنه بأنا سلمنا أن الأصل هو عدم الوجود شرعاء 
لكن لا شبہة فى أن قيام الدليل على الصحة يوجب كون المراد كوا خاصًاء كما قيل فى «لا صلاة لجار 
اللسجد إلا فى المسجد»» ونظائرهء وههنا الدليل قائم على أن الصلاة تصح بدون الفاتحةء وهو حدیث 
قراءة الإمام قراءة له» وغيرها وبعض الآثار ا موقوفة » فيو-جب ذلك أن يكون المراد مر لاإصلاة لمن بقراً 
ماتحة الكتاب . 

فلا جزم لا نفى الكمال لا نفى الصحة المطلقةء وبألحملة وجود الدليل مشترك› فما بالهم 
يجوزون حمل تلك الأحاديث على نفى الكمالء ولا يجوزون حمل هذه الأحاديث . 

وبہذا ظهر بطلان قول غير ملتزم الصحة من آفاضل عصرنا فى تفسيره المسمى ب فتح البيان 
تقليدا بالشوكانى لا محيد عن تحتم المصير إلى الفرضية » بل القول بالشرطيةء انتهى . 
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نفس الحقيقة يوجب الركنية . 

وقلنا: بل يلزم فى كل ما أصله قطعى» وذلك لأن العبادة ليست سوى جملة 
الأركان» فإذا كانت قطعية يلزم فى كل الأركان قطعیتہا؛ لأنہا ليست إلا إياها مع 
E IE E OE |‏ 
الوجوب لا لم يقطع به فالفساد بتركه مظنون» والصحة القائمة بالمشروع الصحيح 
قطعية ‏ فلا يزول اليقين إلا بثله » وإلا أبطل الظنى القطعى » انتهى . 

وخلاصة المرام فى هذا المقام آنه لا ريب فى تبوت مواظبة النبى كل وجمهور 
الصحابة على قراة الفاتحة فى الصلاة مع ورود أخبار الآحاد بتأكد قراءتہاء لكن شىء من 
ذلك لا يوجب الافتراض بالمعنى الذى ذكروه» بل الثابت بجميع الأحاديث وضم الاية 
هو كون مطلق القراءة وأدناه آية » أو ثلاث آیات رکتاء وما زاد عليه واجًا . 

ولعلك تفطنت من ههنا جواب استدلال من استدل ببعض الأحاديث المذكورة 
على ركنية ضم السورة. ‏ 

وقد نسبه صاحب الهداية إلى مالك» وخدشه العينى بأنه غير صحيح؛ لأن 
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إلى أن الفاتحة لا تجب» بل الواجب آية من القرآن» قاله النووى» والصواب ما قاله الحافظ أن الحنفية 
يقولون بوجوب قراءتہا» لكن بنوا على قاعدتہم إنہا مع الوجوب ليست شرطا فى صحة الصلاة؛ لأن 
وجوبما إنما ثبت بالسنةء والذى لا يتم الصلاة إلا به فرض» والفرض عندهم لا يثبت با يزيد على 
القرآن» وقد قال تعالى : #فاقرءوا ما تيسر من القرآن#. فالفرض قراءة ما تيسر وتعيين الفاتحة إنما ثبت 
با لحديث» فيكون واجبا يأثم تركه» وتجزئ الصلاة بدونه» وهذا تأويل على رأى فاسد. 

حاصله: رد كثير من السنة بلا برهان» ولا حجة منيرةء فكم موطن من المواطن يقوى فيه 
الشارع» لا بجزئ كذاء ولا يقبل كذاء ولا يصح كذاء ويقول المتمسکون بہذا الرأى: يجرى ويقبل 
ويصح لمثل هذا حذر السلف من أهل الرأى › انتہى . 

وفيه أن كون هذا الأصل رأيّا مجردا باطل» فإنه مبرهن فى الأصول بالمعقول والمنقول» ولزوم رد 
كثير من السنن بهذا الأصل باطل آيضًاء فإن أصحاب هذا الأصل لا يردون سنة من السنن» بل يوفون 
كلا من الكتاب والسنة حظهماء وأما قول الشاع : لا يجزئ ونحوه فكثير أورد عن الشارع لا يقبل ولا 
يجزئ ولا يصح فيما صح حاصله» ونقص بوصفته» كما لا يخفى على من له أدنى سعة العلم وحسن 
الفهم والقول بأجزاء ما أطلق الشارع عليه لا يجزئ ونحوه إغا هو بنصوص الشارع لا بالرأى المجرد. 


صاحب الحواهر قال : وضم السورة إلى الفاتحة سنة عند مالك» وقال غيره : المشهور عن 
مالك جعل أم القرآن ركتاء ولم يقل أحد: إن ضم السورة إلى الفانحة ركن فيما علمته» 
ا 

وقال صاحب المحلى شرح الموطاً: قال الجمهور: إن ضم السورة بعد الفاتحة 
سنة» وبه قال الشافعى ومالك وأحمد» وادعى ابن حبان والقرطبى الإجماع على عدم 
وجوب قدر زائد منہا. 

وفيه نظر : فقد قال أبو حنيفة وصاحباه: إنه يجب ضم السورة» ورواه ابن المنذر 
عن عثمان بن أبى العاص الصحابى» وبه قال ابن كنانة المالكى. وهو رواية عن أحمده 
ويرده ما فى الصحيحين عن أبى هريرة: وإن لم تزد على أم القرآن آجزأت » ومن زاد فهو 
أفضل» ولابن خزية عن ابن عباس آنه ب قم فصلى ركعتين لم يقرأ إلا بفاتحة الكتاب . 

واحتجت الحنفية مما رواه النسائى عن عبادة مرفوعًا : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الکتاب فصاعدًا»» وروی ابن آبی شيبة عن بى سعيد مرفوعًا: «لا صلاة لمن لم يقرا فى 
كل ركعة با لحمد لله وسورة فى فريضة وغيرها»» انتهى . 


جواب الحنفية عن الأ حاديث المذ كورة بتخصيصها بغير الوم 

وأما النزاع فى المبحث الثانى فالجواب من الحنفية ومن وافقهم أن هذه الروايات 
ليس فيہا ما يدل صريحا على إلزام الفاتحة على المؤتمء بل غاية مأ استندوا به هو 
الإطلاق. والأمر فيه سهل من غير إغلاق بحملها على ما عداالمؤتم . 

والقدوة فى ذلك هو جابر بن عبد الله حيث قال : من صلى ركعة لم يقرأ فيا بأم 
القرآن لم يصل إلا وراء الإمام» كما مر فى الفصل الأول من انباب الأول وكذا حمله 
سفيان بن عيينة » كما مر نقله عن سنن أ . داود فى هذا الفصل . 

فإن قلت : لابد للعام من مخصص. وأين اللخصص؟ 

قلت : هو حديث قراءة اللإمام قراءة له وغيره من الأحاديث السابقة . 

فإن قيل : تلك أحاديث ساقطة غير كأفية . 

قلنا: القول به ليس إلا من 'لأقوال الساقطة؛ لما مر من أن كيرا منها صحيحة أو 
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فإن قيل : هى ليست فى درجة هذه الأحاديث فى القوة. 

قلنا: بعد تسليم ذلك لیس التخصیص بہا بأسوأً حالا من تخصيص إطلاق الكتاب 
بهذه الروايات ٠‏ فإذا جوز ذلك» فما بال عدم جواز التخصيص لها . 

فإن قيل : قد حمل بعض هذه الأحاديث على العموم بعض رواتہا من الصحابة 
كأبى هريرة وعبادة» وفهههم أقوى من فهم غيرهم . 

قلنا: كذلك قد خحصصها بعض رواتہا من الصحابة» فإن كان الاستدلال بفهم 

فان قيل : حديث عبادة لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بہا صريح 
E‏ 
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لما تقرر فى مقره أن الاستفناء ء بن النهى لا يدل إلا خروج المستثنى عن حيز المنبى لا على 
إلزامه» وركنيته أو وجوبه» وإن كان بقوله : فأنه لا صلاة إلخ ٠‏ فهو لا يدل على الركنية 
كنظائره من الأحاديث السابقة 

فإن قيل : فما بال الحنفية استدلوا بنظائرها على وجوب الفاتحة» ولم يستدلوا بها 
على وجوبہا خلف الإمام . 

فلنا: : لما ظهر لهم من الكلام فى رواية ووجود معارضاته» ولو لا ذلك لقالوا به مع 
أن وجوبہا فى الجهرية حال قراءة الإمام مخالقًا صريحًا لأمر الاستماع والإنصات فلو 

() قوله: مخالقًا صريحًا إلخ" قد يقال : يكن أن يخصص وجوب الإنصات المطلق المستفاد 
من الأية بحديث عبادة الصريح فى إلزام الفانحة» وجوابه أن هذا غيز مستقيم على ما نقل فى مدرك 
الحنفية من أن تخصيص العام القطعى بخبر الآحاد غير جائزء فمن أتقن أصولهم لا يلزم م عليهم شيا من 


أمثال هذاء ومن تكلم فى نفس الأصول» واختار أصول غيرهم» فيقا ل : : اختيار الحمع أولى من اختيار 
الخصوص» وذلك بأن يحمل هذا الحديث على القراءة حال السكتة ؛ لئلا يخالف عموم الآية . 

فإن قال : : إن الحديث دال على إلزام الفاتحة على المؤتم » والسكتة غير لازمة على الإماى > بل ھی 
إما سنة أو مستحبةء قلنا : : له دلالة على الإلزام غير مسلم. 

فإن قال : : قد حمل روايه على ما ذكرناء فإن عبادة قرأ الفاتحة خلف الإمام حال جهر الإمام 
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جوز به» وهو خبر الآحاد إبطال الغابت بالکتاب ¿ ولا تخصیصه به» وفی حال سکتات 
الإمام موقوف على وجوبہا» ولم يقل أحد بوجوبہا» ولا دل دلیل عليه إلا استحبابہا آو 
سنيتہاء وإذالم يكن به إثبات الركنية » والوجوب فى الجهرية لم يكن فى السرية . 

فإن قیل : فليكن واجبًا فى السرية» وإِن لم یکن رکتًا فہا» ولا واجبا أيضًا فى 
الجهرية لمانع» وهو عدم افتراض السكتات ووجوب الإنصات . 

قلنا: قد ذهب إليه قوم لكن الحنفية والمالكية لما لم يجد» ولأحاديث الترك فى 
السرية معارضًا صريحًا صحيحًاً قالوا بعدم وجوبہا فيہا» وفى الجهرية وإن وجد ما يدل 
عليه لکن عارضه غيره» فلذلك لم يفرقوا بینہا وبینہا . 

فإن قيل : إن لم تبت الركنية والوجوب بہذاء فلا أقل من أن يكون سنه أومستحبا 
فى السرية» وفى الجهرية حال السكتة مع أن جمهور الحنفية والمالكية لم يقولوا به . 

قلنا: هب» لكن لا لم يعرف جمهور الفريقين أحاديث السكتات لوجوه لاحت 
لهم لم يتعرضوا لحكم قراءتہا فى الجهرية حال السكتة» بل حكموا بالكراهة» وأما فى 
السرية فالمالكية قالوا به وكذا جماعة من أصحابنا» ومن لم يقل بذلك تمسك بإطلاق 
الآية والأحاديث الواردةء وقد مر ما لها وماعليما . 


بالقراءة» ولم يجعله مخالقًا للآية » كما مر فى الفصل الأول من الباب» قلنا : الاستدلال إن كان بحمل 

)١(‏ قوله: قد مر ما لها وما عليما ولعلك تفطنت من هذه الأسولة والأجوبة ضعف قول 
بعض فضلاء عصرنا فى رسالته نيل المرام من تفسير آيات الأحكام عند تفسير قوله تعالى : #وإذا 
٠‏ قرئ القرآن فاستمعوا له) الآية» قبل : هذا الأمر حاص بوقت الصلاة عند قراءة الإمام» وقيل : بقراءة 
رسول الله ل للقرآن دون غيره» ولا وجه لذلك مع أن اللفظ أوسع من هذاء والعام لا يقصر على 
سبهه» فيكون الاستماع والإنصأت عند قراءة القرآن فى كل حالة ما كتب على السامع » إلا ما استشنى 
الذى أنزل عليه القرآن» كقراءة ا لمأموم الفاتحة خلف إمامه سرا وجهرا» فإن قد صح فى ذلك أخبار 
شهيرة توجب تأكد قراءة الفاتحة ولزومهما المتعدى» ولم يصح آثر فضلا عن خبر صريح فى النهى عن 
الفاتحة حاصة» وإن استدل جماعته من أهل العلم بالعمومات الواردةء انتهى . 

ووجه ذلك أنه وإن لم يرد أثر صريح صحيح لا مرفوعًا ولا موقوفا دال على النهى عن قراءة 
الفاتحة مخصو صا للمقتدى» لكن استثنى قراءتہا من عموم الآية حتى لا يجيب الإنصات عند قراءتہا 
بالإنصات الواجب غير مسلمء أما على أصول الحنفية فظاهرء لعدم جواز العام القطعى بخبر الآحاد 
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الفصل الثالث فى استد لال المالكية 


الفصل الثالث فى استدلال المالكية ومن حذى حذوهم: اعلم أن قدوتہم بعد 
عصر الصحابة واجل» واشتهر به مذهبہم» هو الإمام مالك السالك على أحس 
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الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام» وروى فيه حديث أبى هريرة وقوله : اقرا بها فى نفسك يا 
فارسى» فأشار إلى حمله على مؤتم السرية» ثم روى فيه أثر هشام بن عروة عن أبيه أنه 
كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة» وأثر القاسم بن محمد بن أبى بكر 
أنه كان يقرأ حلف الإمام فى ما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة» وأثر نافع بن جبير بن «طعم 
أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. ‏ 

- ثم ترجم الباب بباب ترك القراءة حلف الإمام فيما جهر فيه » وروى فيه قول ابن 

عمر : إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراء الإمام» وإذا صلى وحده فليقرأ 
وحديث أبى هريرة : فانتهى الناس عن القراءة حلف رسول الله َة فيمأ جهر فيه . 

وذكر ابن عبد البر فى الاستذكار من دلائل مذهبه قوله تعالى : #وإذا قرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا# وحديث: [وإذا قرأ فأنصتوا وقال: أين امهرب عن سنة رسول 

لله نل وظاهر کتاب الله انتہی . 

وقد مر منا ذكر كل ذلك مع ما له وما عليه» فلا حاجة إلى إعادته» ومرت أيضا 
كثير من الأحاديث والآثار موافقة له . 

وبا لجملة فكل حديث احتجت به الحنفية فهو دليل للمالكية بحمله على مؤعم 
الجهرية» وما هو صريح منه فى متم السرية دليل لهم على عدم وجوب الفاتحة على مؤتم 
السرية› وكل دليل احتجت به الشافعية فهو دليل لهم بحمله على مر وتم السرية إلا حديث 
عبادة» فإنه صريح فى الجهرية» وهو و ا ر ا 
اا 


. يجوز عندهم استثناء قراءة شىء من عموم إيجاب الإنصات‎ ES 

وأما على أصول غيرهم فلأن الحمع أولى من العموم» بأن يحمل حديث عبادة وأمثاله على 
القراءة فى حال السكتة» والآيذ على وجوب الإنصات حال القراءة» ولا ضرورة إلى أن يبطل العموم 
يخصص وجوب الإنصات . 
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الباب الثالث 
فى ضبط المذ اهب وترجيح بعضها على بعض 


البالب الثالث فى ضبط المذاهب الواقعة فى هذا المبحث المذكورة فى الفصول 
السابقة إجمالاء والإشارة إلى دليل كل منہا تفصيلا مع ترجيح رجيح يقبله أصحاب 
النظر الصحيح . 

اعلم أنہم اختلفوا فى آن قراءة الفاتحة هل هو من الأركان المفروضة» كالركوع 
والسجود والقعدة آم ليس له حظ الركنية» وعلى تقدير كونه ركنا تبطل بتركه الصلاةء 
وهل تسقط عند الضرورة» كالنسيان وإدراك قدر من ركوع الإمام بحيث يخاف عند 
قراءتہا فوت الشركة فى ركوع الإمام» وأياما كان هل هو ركن لكل من الإمام والمنفرد 
والمؤتم أم لما عدا المع . 

فذهب مالك وأحمد والشافعى وغيرهم إلى افتراضها وركنيتهاء لكن الجمهور 
منم أجمعوا على أنها ساقطة عند الضرورةء وشذ بعضهم فقال بعدم سقوطها عند 
الضروة. 

وقد مرت دلائل الجمهور وتزييف قول من خالف الجمهور»ء ومر أيضًا بحيث 
aE E EREN‏ 

ثم الشافعى منہم ذهب إلى كونہا ركنا فى حق كل من الإمام والمقتدى والمنفرد. 

ومالك ذهب إلى خصوصيته بالإمام والمنفرد» وكذا أحمد» وذهب داود إلى 
الفرق بين مؤتم السرية ومؤتم الجهرية . 

وذهب أصحابنا إلى أنه ليس له حظ من الركنية» بل هو واجب لغير المؤتم» وأما فى 
حقه فليس بواجب أيضاء بل هو مكروه له فى السرية والجهرية كليهاء أو حرام أو مفسد 
للصلاة أو مستحسن فى السرية لا فى الجهرية . 

وأما دلائلهم فاستدلت أصحاب الركنية لكل مصل بعموم الأحاديث الواردة فى 
نفى الصلاة بدونه» لكن الجمهور منهم لما وضحت دلائل تشهد بسقوطه عند الضرورة» 


إمام الكلام مع غيث الغمام ٥‏ الباب الثالث في ضبط المذاهب وتر جيحها 
قالوا به » والممخصصون منهم لما وضحت لهم أخبار وآثار شاهدة على كفاية قراءة الإمام» 
اختاروا تخصيص المؤتم مطلقًا أو مقيداً. 

واستندت أصحاب عدم الركنية بأحاديث الترك وغيرها من الدلائل الواضحة» قد 
تفرقوا شيعًَا بحسب ما لاحت لهم الدلائل قوة وضعقًا . 

فد د رتا کل ذلك هدا لک مالك الى فر بعد الخر ن فى جار هة 
الاختلافات» وطرح النظر عن التعسفات والتعصبات» هو أن شينًا من هذه المشارب» 
لیس بحیث لم يو جد له سند بل وجد لكل منہا مستندا إلا أن بعض الإسناد والاستناد غير 
معتمد» وأوهنها وأضعفها هو مذهب فساد الصلاة بقراءة الفاتحةء فإنى لم أجد له سندا 
صحيحًا قابلا للاعتمادء ودونه خرط القتاد» فإن غاية ما استدل به أصحابه» هو 
التشديدات الواردة من بعض الصحابة » وهو ليس بذاك» فإن غاية ما ينبت منه على تقدير 
صحتها وعدم حملها على ما عدا الفاتحة أو القراءة فى الجهرية مع قراءة الأئمة أو القراءة 
بحيث يفوت الإنصات» ويوجب التشويش على الأئمة هو كونه مكروها أو محرماء أو 
حلاف سنة» وشىء من ذلك لا يجب فساداء فليس ارتكاب كل محرم أو مكروه أو بدعة 
فى الصلاة مبطلا . 

ووجهه صاحب تفسير التنوير فى سنة البشير النذير الذى صنفه فى الرد على تنوير 
العينين» فى إثبات رفع اليدين بقوله ليس المأموم داخلا فى هذا الحكم» أى وجوب 
الفاتحة ؛ لأنه منوع عن القراءةء فحاله كحالة قراءة القارى فى الركوع والسجود لا تكفى 
له» فكذلك قراءة المأموم لا تكفيه فى أداء الواجب عنه»ء فإن قرأ صار عاصيا بقراءته 
وتاركا قراءة إمامه لاعتقاده أنها لا تكفيه » فبطلت صلاته لترك الواجب قصدا عندناء كما 
قال زید ابن ثابت : من قرأ خحلف الإمام» فلا صلاة له» انتہى . 

وهذا كما ترى منعقب عليه بوجوه أولا فبان قوله منوع عن القراءة منوع » فإن غاية 
ما ثبت هو النهى عن القراءة عند القراءة بحيث يفوت الاستماع والتدبر وعن القراءة 
بحيث يشوش على القارى» لا عن مطلق القراءة» ولا عن قراءة الفاتحة الغير المشوشة 
واف : 

وأما ثانيا: فقوله فحاله إلخ» غير صحيح؛ لأن القراءة فى الركوع و السجود منهبى 
عنها صراحة نميا عاماء ولا كذلك قراءة الفاتحة » فالقياس غير نجيح . 
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وأما ثالًا : فإن قوله لا تكفى له» وإن كان نجيحًا لكنه ليس بجمحل؛ لأن عدم كفاية 
القراءة فى الركوع والسجود لكونہا فى غير محلهاء ولا كذلك القراءة فى القومة . 

وأما رابعا: فبان قوله لا تكفى عنه فى أداء الواجب موقوف على إثبات أن الواجب 
مطلقا فى حق المقتدى هو السكوت مطلقًاء وقد مر ما فيه نقضًا ومنعا . 

e‏ فإن قرأ صار عاصيا إلخ مبنى على ثبوت لزوم العصيان من 
القراءة مطلقًاء ولو فى السرية أو السكتة وهو فى حيز الممانعة . 

وأما ساسا : فلأن قوله وتاركا إلخ ٠‏ > غير صحيح لأنه لا أخبر النبى جا اة وأصحابه 
أن قراءة الإمام كافية » لا يتوقف كونما كافية على اعتقاد اموم الكفاية» فإن قرأ بنفسه 
واعتقد عدم الكفاية غاية ما یلزم منه آنه زاد ما لم يجب عليه» ولم يأخذ ا شرع له 
الكفاية له . 

وأما سابعًا : فلأن قوله فبطلت صلاته لترك الواجب قصدا عندنا لا يخلو إما أن 
یراد به بطلانہا من أصلهاء كبطلانہا بترك أركانہاء أو يراد فسادها ونقصانہا كفسادها 
بترك واجباتہا» وکل منہما فاسد . 

أما الأول فلكونه مبنيًا على كون ترك الواجب الغير الركن عمدا مبطلا للصلاة 
عندناء وهو غير صحيح عندنا» ولم يظهر له أصل فى كتب فقهاءنا» فإن ظهر ذلك يؤخد 
ما عليه» ویطالب بالاستدلال عليه» وأآما الثانى : فلأنه لو كان كذلك للزمت سجدة 
السهو بترك الإنصات سهواء ولم يقل به أحد فيما علمنا. 

وأما ثامنًا : فلأن استدلاله بأثر زيد بن ثابت يحتاج إلى تقوية هذا الأثرء وإثبات 
ثقة رواته وروايته» وقد مر ما فيه . 

وبا لحملة فالقول بفساد الصلاة بالقراءة ليس ما يلتفت إليه هل البصيرة» ونظيره 
فى جانب الخلاف هو القول بالركنية العامة بحيث لا تسقط عند الضرورة؛ وما سائر 
المذاهب الباقية فدلائلها بحسب اختلاف أصولهم ومداركهم قوية . 

والقول الفيصل فيہا أن الخلاف وعدمها متفرع حقيقة على مسألة أصولية» وهى أن 
O‏ 
الأول أثبت الركنية» ومن أنكر لم يثبت الركنية» وإن سلم دلالتہا عليهاء وعدم وجود 

EN DB 
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تجوز به الزيادة على القطعى وتخصيصه به» أو نسخه به آم لا يجوز» فمن قال : 
بجوازهاء قال :.بہا» ومن لا فلا. 

ولعل النظر الدقيق يحكم بكون القولين الأخيرين قويين فى الخلافينء وأما 
ا لحلاف فى نفس قراءة المؤتم مع قطع النظر عن الركنية» فالآية القرآنية وكثير من 
الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة تشهد با لمنع عنها» بحيث يفوت الإنصات الواجب أو 
يورث التشويش والمنازعة» ومن أنكر ذلك وأجاز قراءة المقتدى مع قراءة الإمام فهو 
محجوج بكل ذلك ولا مخلص عند النزاع إلا الكتاب والسنة وآثار سلف الأمةء وكلها 
شاهدة» وكثير من الأحاديث وآثار الصحابة دالة على تجويزها فى السرية وأثناء السكتةء 
وهو المستفاد من ظاهر الآية» ومن أنكر ذلك وحكم بكراهة مطلق الكراهة مطلقًاء ولو 
فى السرية والسكتة أو بحرمتها أو بكونہا بدعة» أو خلاف سنة أو مفسدة» فهو مطالب 
بإتباته بالدلائل الواضحة» والحواب عن تلك الأدلة بجوابات شافية . 

ولعل الناظر الناظر المنصف الغير المتعسف يتيقن بكون أرجح الأقوال الواقعة هو 
القول بعدم افتراض القراءة على المؤتم مطلقاء واستحباب قراءة الفاتحة أو سنيتها فى 
السرية» وهو الأرجح بنظر الدقةء وهذا هو الذى قالت به جماعة من أصحابنا وجماعة 
من المالكية» وهو إن كان ضعيفا فى مذهب أصحابنا رواية » لكنه قوى دراية» ولا يعدل 
عن الدراية إذا وافقتها رواية . 

و لما استحسنوا القراءة فى السرية لابد أن يستحسنوا القراءة فى الجحهرية حال السكتة 
لعدم الفارق بینہا وبینہا إلا أنہم لا لم ثبت عندهم استحباب سكتات الإمام واستنانہاء 
ووضح لهم كون الأحاديث الواردة فيا معلولة لم يصرحوا بہاء ولو لا ذلك لقالوا به كما 
ذهب إليه جمع من المحدثين» كثرهم الله إلى يوم الدين . 

هذا هو الكلام الفصل الذى لا تحيطه ظلمةء ولا تعرضه سفسطة عند ذكر تر جيح 
الملذاهب» وبه يجمع بين الكتاب والستن والاثار والقياسات المختلفة الموجبة لتفرق 
شارب وإلا فالمذاهب المذكورة كلها لها دلائل مروية» وكل منها مستند إلى أدلة أربعة 
ا ا 

وما أبطل قول المتعصبين الذين لا صناعة لهم فى أمر الدين إلا الطعن على أئمة 
الم نمين» وتخطئة الأئمة المجتمدين أن مذهب أبى حنيفة وأصحابه من المذاهب المذكورة 
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ضعیف جداء لیس له سند ودليل صحيح قطعا . 

وإلى الله المشتكى من أمثال هؤلاء الطاعنين الجهلاء المفتين» ليس غرضهم إلا 
الطعن على من تقدم وتأخر» جل صناعتہم التكلم بكلام منكر . 

وما أحسن قول صاحب تنوير العينين فى رفع اليدين فى بحث القراءة خحلف الإمام 
دلائل الحانبين فيه قوية » لكن يظهر بعد التأمل فى الدلائل أن القراءة أولى من تركهاء فقد 

وأحسن منه قول صاحب حجة الله البالغة : إن كان مأموما وجب عليه الإنصات 
والاستماع» فإن جهر الإمام لم يقراً إلا عند الإسكاتة» وإن حافت فله الخيرة» فإن قرأ 
فليقراً الفاتحة قراءة لا يشوش على الإمام . 

وهذا أولى الأقرال عندى» وبه يجمع بين أحاديث الباب» والسر فيه ما نص عليه 
من أن القراءة مع الإمام تشوش عليه وتفوت التدبر وتخالف تعظيم القرآن ولم يعزم 
عليهم أن يقرءوا سرًا؛ لأن العامة متى أرادوا أن يصححوا الحروف بأجمعهم كانت لحة 
مشوشة» فسجل فى النهى عن التشويش» ولم يعزم عليہم ما يؤدى إلى المنهى وأبقى 
خيرة لمن استطاع » وذلك غاية الرحمة بالأمة» انتهى . 


إمام الكلام م غیٹث الغمام ۲۹ الناقة- قراءة الفاتحة في صلاة الحنازة 
الخاقعة 
۰ .0( ھڇ *  « RI‏ 0 
دی فراءة سوره الفاتحة فى صلاة النازة 


اعلم أنه قد وردت أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة دالة على شرعية قراءة الفاتة بعر 
التكبيرة الأولى فى صلاة الجنازة» ووردت بعض الآثار بتركهاء واختلف الصحابة فى 
فعلها وتر کهاء وتبع ذلك اختلاف الأئمة فى ذلك» والمرجح فى ذلك هو القراءة على 

7( قوله: فى قراءة سورة الفاتحة فى صلاة الجنازة قال العينى فى عمدة القاری شرح 
0 
دن مخرمة مشروعیتها به» وبه قال الشافعی وأحمد وإسحاق» ونقل عن آیی هریرة واین عمر لیس فب 
قراءة» وهو قول مالك والکوفیین» وقال ابن بطال : من كان لا يقرأ الصلاة على ال حنائز عمر وعلى وابن 
عمر وأبوهريرة» ومن التعابعين عطاء وطاوس وسعید بن المسیب وابن سبرين وسعید ن جير 
والشعپی» وبه قال ابن المنذر ومجاهد وحمادء وبه قال الثورى . 

قال مالك : فراءة الغانحة ليست محمولا بها فى بلدا فى صلاة ابلنازةء وعند مكحول والشافي 
وأحمد يقرأ الفاتحة فى الأولىء وقال ابن حزم : یقرآها فی کل تکبیرة» وهو قول شهر بن حوشب» 
دعن المسور بن مخرمة يقرأ فى الأولى فانحة الكتاب وسورة قصيرتى وقال الحسن: يقرأ على الطفل 
بفاتحة الكتاب» ويقول: الهم اجعله لنا فرطًا وسلقا وأجرًا. 

دحكى الرويانى وغيره عن نص الشافعى آنه لو أحر قراءة الفاتحة إلى التكبيرة الثانبة جاز 
وحکی ابن الرفعة عن البندينجى عن القاضى حسين وإمام الحرمين والغزالى تعين القراءة عقيب التكبيرة 
الاولى؛ وعند الييبقى من طريق الشافعى عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أى سعد سمت 
أبن عباس يجهر بفاتحة الكتاب فى صلاة الجنازةء وقد يستدل به على المجهرء وهو إحدى الوجوه 
لأصحاب الشافعى إذا كانت الصلاة ليلا. 

قال شيخنا زين الدين العراقى : الصحيح أنه يسر ليلا أيضًاء وأما النمار فاتفقوا أنه يسر» ويجاب 
عن الحديث بأنه أراد بذلك إعلامهم ما يقراً. ب 

نان فيل لاشافعية : ليم لم يقرأ بسورة بعد الفانحة مع أن فى رواية النسائى عن ابن عباس أنه قا 
الفاتحة وسورة؟ أجيب عن ذلك بأن البيہقى قال فى سننه: إن السورة غير محفوظ» انتہى كلامه 


رب اغفر وارحم» وأآنت خير الراحمین» آمين إله الحق آمين 


إمام الكلام مع غيث الغمام 42 الخاتمة- قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة 
وجه الاستحباب أو السنية لغبوت ذلك بالأخبار امنواردة» وهى وإن كان بعضها ضعيفة ؛ 
لكن ضم بعضها إلى بعض يعطى الوثاقة» والقول بالكراهة مطلقًا أو بالكراهة بنية 
القراءة» لا بنيّة الثناء لا يدل عليه دليل بأحد وجوه الدلالة. 

أخرج البخارى فى صحيحه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : : صلیت خلف 
ابن عباس على جنازةء فقرا بفاتحة الكتاب» فقال : ليعلموا أنها سنة . 

قال القسطلانی فى إرشاد السارى بشرح صحح البخارى أى طريقة للشارع › فلا 
ينافى كونہا واجبةء وقد علم أن قول الصحابى من السنة» كذا حديث مرفوع عند 
الاك اف 

وقال أيضًا: هى من أركانہاء لعموم حديث: «لا صلاة لن لم يقرأ بفانحة 
الكتاب». 

وبه قال الشافعى وأحمد. وقال مالك والكوفيون: ليس فيا قراءة . 

قال البدر الدمامينى من المالكية : ولنا قول فى المذهب باستحباب الفاتحة فيهاء 
واخحتاره ر بعض الشيوخ› انتہى . 

وآخرج الترمذی من طريق إبراهيم بن عثمان عن الحم عن مقسم عن ابن عباس : 
«أن النبى ا اة قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب» . 

وقال: حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذاك القوى» إبراهيم بن عثمان هو 
أو شيبة الواسطى منكر الحديث» والصحيح عن ابن عباس قوله : من السنة القراءة على 
اة اة الکتات ای 

ا ی اراک وا ا د 
ابن عباس صلى على جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب» فقلت له : إنه من السنة؟ فقال : إنه من 
السنة» أو من تام السنة. 

وقال: هذا حديث حسن صحيح» والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب 
النبى ية وغيرهمء› يختارون أن يقرا بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى» وهو قول 
الشافعى وأحمد وإسحاق»› وقال بعض أهل العلم : لا يقرأ فى صلاة الحنازةء إنغما هو 
الثناء على الله والصلاة على نبيه» والدعاء للميت» وهو قول الثورى وغيره من آهل 
الكوفة» انتهى . 


إمام الكلام مع غيٹ الغمام ۲۷۱ الخاتمة- قراءة الفاتحة في صلاة الحنازة 

دأخرح النسائى عن طلحة قال: صليت خلف اين عباس على جنازة» سمت 
يقرا بفاتحة الكتاب» فلما انصرف أخذت بیده» فقلت: ر تقراً؟ فقال : : نعم أنه حو قى وسنة. 

وعنه أيضًا : : صليت خلف ابن عباس فى الحنازة» فقرأً بفاتحة الكتاب وسورة وجهر 
حتی أسمعناء فلما فرغ آخذت بیده» فسألته » فقال: سنة وحق . 

وعن أبى أمامة أنه قال : السنة فى الصلاة على الجنازة أن تقرأً فى التكبيرة الأولى 
بأم القرآن مخافة» ثم تكبر ثلانًاء والتسليم عند الآخرة. 

وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس مثل رواية الترمذى سندا ومتناء وعن آم شريك 
الأنصارية قالت : : أمرنا رسول الله َل أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب . 

وأخرج أبو داود عن طلحة بن عبد الله : صليت مع ابن عباس على جنازة بفاتحة 
الكتاب» فقال : إنہا من السنةء وذكر الحافظ اہن حجر فى تخريج أحاديث الأذكار بسنده 
إلى الربيع بين سليمان» قال: آنا الشافعى أنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهرى قال : 
أخبرنى آبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب رسول الله بلا السنة فى 
الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى» يسرها فى 
نفسهء ثم یصلی على النبی کیا ويخلص الدعاء فى التكبيرات الثلاث. لا يقرأ فى . 
شىء منهن» ثم یسلم . 

وقال : هذا حديث غريب» أخرجه البيمقى من هذا الوجه» ومطرف ضعيف› قال 
البيہقى : تابعه عبيد الله ابن زيادة عن الزهرى» ثم ساقه من رواية يونس عن الزهرى› 
ولم يذكر فيه الفاتحة » وثبت ذكرها فى صحيح البخارى . 

ثم أسند بسنده إلى الشافعى آنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد 
امقبرى» قال: سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب فى الصلاة على الجنازة» وقال: 
لتعلموا آنا سنة. 

وقال : هذا إسناد قوى» وفيه إشعار بأن هناك من لا يقرا الفاتحة فيماء فأراد 
تعلیمهم» وحمله بعضهم على آنه کان ذلك لیلا» وهو بعید من السیاق» انتہی . 

وأخرج مالك فى الموطاً عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقرا فى الصلاة على 
الحتازة. 

قال الزرقانى فى شرحه به» قال أبو هريرة وجماعة من التابعين وأبو حنيفة ومالك 


إمام الكلام ص غیث الغمام VY‏ ا-لخاتمة- قراءة الفاتحة في صلاة الحنازة 
ا اتا ا 


وعن ابن عباس وابن مسعود والحسن بن على وابن الزبير والمسور بن مخرمه: 
مشروعیتہا» وبه قال الشافعى وأحمد» انتهى . 

وآخرج مالك أيضًا عن أبى سعيد المقبرى أنه سأل با هريرة: كيف تصلى على 
الحنازة؟ فقال : اتبعها من أهلهاء فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه» ثم 
أقول : اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك» كان يشهد أن لا إله إلا أنت» وإن محمدا 
عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنًا فزد فى إحسانه وإن كان مسيتا 
فتجاوز عن سیئاته » اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تفتنا بعده» قال الزرقانی فى شرحه فيه : 
إن ابا ھریرۃ لم یکن یری القراءۃ فی صلاتہاء انتہى . 

SE SA A O A 
القراءة فى صلاة الحنازة بأم الكتاب"ٌ > وحقق فيه أن القراءة أولى من ترك القراءة» ولا‎ 
. دليل على الكراهة‎ 

قال فيا : قال الشافعى وأحمد: تفر من الفاتحة والصلاة على النبى ية والدعاءء 
ودار الأمر من أئمتنا فى النص على عدم جواز القراءة والنص على كراهتهاء وقد نصوا 
على استحباب مراعاة الخلاف فى كثير من المسائل» ولم أرّ نصا قاطعَا مقتضيا لعدم جواز 
قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة» انتهى . 

ثم نقل عن الاختيار لو قرا الفاتحة بنية الدعاء لا بأس بهء وإن قرأ بنية القراءة لا 
يجوز؛ لأنا مثل الدعاء دون القراءة» انتهى . 

وعن معراج الدراية : لا يقرا الفاتحة» وبه قال مالك وهى واجبة عند 
الشافعى» وبه قال أحمد ولنا قول ابن مسعود: لم يوقت رسول الله َة لنا فى الصلاة 
على الجنازة دعاء ولا قراءة» كبر ما كبر الإمام» واختر من الدعاء أطيبه» وهكذاروى عن 
عبد الرحمن بن عوف وابن عمر» فإنهما قال : ليس فيا قراءة. 

وتأويل حديث جابر”“ أنه عليه السلام كان يقرا بأم القرآن أنه قرأ على سبيل الثناءء 


(۱) قوله: وتأويل حديث جابر إلخ لا يخفى أن هذه التأويل ترده ظواهر النصوص» ولو 
فتح باب مثل هذا التأويل لفسدت كثير من من السنن القراءة الثابتة بالأحاديث الصحيحة» مع أنه باطل فى 
نفسه أيضًاء فإن اختلاف النية أمر باطن لا يطاع عليه أحد إلا ببيان من نوى» فكيف تحمل قراءة الفاتحة 
على نية الدعاء بدون بيان ا منوىء وغاية ما استدل به أصحابنا هو حديث أبى هريرة مرفوعا: ذا صليتم 


إمام الكلام مع غيث الغمام 21 الخاتمة- قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة 
لا على وجه القراءة» ولأن هذه ليست بصلاة حقيقة» وإنغا هى دعاء واستغفار للميد ٠‏ 
ولهذا ليس فيه آركان الصلاة» انتہى . ۰ 

وقال: جميع ما استدل به إنما يريد نفى افتراض قراءة الفاتحة» وأما كراهته» فليس 
فيه أفادتہا» وأما الاستدلال بقول بن مسعود» فلا يفيد؛ لأنه نفى التوقيت» وسنذكر أن 
ابن مسعود قرأ فیہا» والراوی إذا فعل بخلاف ما روى بيقين سقط العمل به وأما ما رواه 
عن عبد الرحمن فليس فيه نفى جواز القراءة» فيحتمل أن يكون منفى اللزوم لا الجواز . 

وأما تأويل حديث جابر فغير مسلم؛ لأنه دعوى لا دليل عليما؛ لأن نية الثناء أمر 
مبطن» لا يعلم إلا من الفاعلء والمتلو منه حقيقة قرآن لا يعدل عنها بدون صارف› 
فبمذا يثبت سنية القراءة بالفاتحة» لا نفى القراءة» انتهى.. 

ثم نقل الشرنبلالى كثيرا من عبارات الكتب الفقهية» وخدشها بخدشات قوية› 
وذكر دلائل جواز قراءة الفاتحة بل السنية » إن شئت الاطلاع فلترجع إليهاء فإنہا رسالة 
جامعة فى بابها» ولو لا خوف التطويل لفصلت الكلام » ولكن ما قل ودل خير الكلام . 


وليكن هذا آخر هذه الرسالة» والحمد لله على إتمام هذه العجالة» والصلاة على 
نبيه منبع الهداية» وعلى آله وصحبه ذوى الدراية» وكان ذلك فى ليلة السبت العشرين 
من شهر ربيع الآخر من شهور السنة الرابعة والتسعين بعد الألف والمائتين من هجرة خير 
البشر عليه وعلى آله صلاة صاحب القوى» والقدر حين إقامتى بالوطن حفظ عن شرور 


على الميت فأخلصواله الدعاء» وهؤلاء يثبت منع القراءة» بل الغرض منه الإكثار فى الدعاء للميت» 
والإخلاص فيه ليستجاب» فافهم واستقم . 

هذا آخر الكلام فى تعليق التعليق على إمام الكلام» وقد كنت سميته سابقا بتعليق الفوائد العظام 
على حواشى إمام الكلام» وهو الذى ذكرته فى مقدمة عمدة الرعاية فى حل شرح الوقاية» ثم ألهمنى 
اله أن تسميته ب غيث الغمام أحرى» وجعل ما سبقت إرادته لقبا أرثى. ولقد فاق هذا التعليق بعون الله 
وتوفيقه على كثير من الرسائل المؤلفة فى هذه المسألةء وأرجو من الله الكريم أن يجعله بفضله العميم كما 
قبل أصله بلطفه القدي» وأسأل منه سؤال الضارع الخاشع أن يجعل تصانيفى نافعة للعبادء ويجعله إلى 
خير الزاد والسفر للمعاد. 

وكان الاختتام يوم الأحد الثامن والعشرين من جمادى الثانية من شهور السنة الثالثة من الائة 
الرابعة بعد الألف من الهجرة . 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۲۷€ ا لخاتمة- قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة 
ا ا د 


الزمنء ومن الله أسأل متضرعًا أن يقبلهاء وسائر تصانيفى ويجعلها نافعة فى حياتى ٠‏ 
وذخيرة بعد تماتى . 

وأرجو من الكملةء أو الطلبة أن ينظروا فيا بنظر الإنصاف ولا يضيعوا أوقاتبم 
فى الاعتساف ليتجلى لهم حقيقة المقالء ويتضح لهم صدق الحال» فإنى سعيت بتوفيقه 
تعالى فى هذه الرسالة سعيًا وافرّاء وأتيت بتحقيقات خلت عنها الزبر باطنًا وظاهراء 
وكل ما أوردت فيه من إيراد أو جواب أو لطيفة أو تحقيق أو إنصاف» ووجدته فى كلام 
غيرى نسبته إليه» وكل ما لم أنسبه إلى أحد فهو من أفكارى» فإن وجد ذلك فى كلام 
أحد فالحمد لله . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينء› 


والصلاة على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين 


إمام الكلام مع غيث الغمام Vo‏ فهرس الموضوعات 


س ا سو 


مقدمة المؤلف r ASS s E AE A E‏ 
الباب الأول فى ذكر اختلاف علماء الأمة من الصحابة والتابعين 

والأئمة المجتهدين ومن بعدهم من فقهاء ا ملة Ses OT‏ 
الفصل الأول فى ذكر الآثار من الصحابة ومن بعدهم وعبارات العلماء 

الدالة على تفرقهم Oars SS REE REE SS‏ 
الفصل الثانى فى تنقيح ال مذاهب وبسطها مع إبطال بعضها a‏ 
إبطال قول من قال بفساد الصلاة بالقراءة وترجيح القول الأخير من الأقوال الخمسة ٤۸‏ 
فائدة Nee AEE ASE SES ESAS‏ 
ذكر الأحاديث والآثار الدالة على أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة. E‏ 
الباب الثانى فى دلائل أصحاب المذاهب الأربعة ENR Ep‏ 


الفصل الأول فى ذكر ما استدل به أصحابنا الحنفية 
وس وافقهم على مذاهبہم مع ما ينفعهم وما یضرهم بتحقیق يقبله أهل 


الإنصاف خال عن مبادئ الاعتساف aE ESE TEKE‏ 
ذکر الإیرادات على الاستدلال بالکتاب وأجوبتہا ER Ca‏ 
الإيراد الأول Re E LAGE CERA ES‏ 
الوجه الأول Lae EER COA EY‏ 
الآثار الواردة فى شأن نزول الآية المذكورة EE eS Ey SERS‏ 
جمع الأقوال المأثورة فى شأن نزول الآية المذكورة ES LEA‏ 
عبارات المفسرين فى شأن نزول الأية المذكورة Naaa‏ 
الوجه الثانى من وجوه الوجوب AES REESE‏ 


ا ی 


ببحث ترجيح نزول الآية فى القراءة خلف الإمام على ما عداه من الأقوال 
تزييف القول التاسع E SES ese.‏ 
ذكر الخدشات على كلام الإمام فى ترجيح القول التاسع E eS‏ 
تزييف القول السابع SRN E A‏ 
تزييف القول الثالث EEE ns Seah esl e‏ 
بحث نسخ الكلام فى الصلاة أنه هل كان بمكة أو بالمدينة e‏ 
تزييف القول الرابع أنها نزلت فى الأذكار حلف الإمام NSA‏ 
تزييف القول الخامس إن الاية عامة EASES e AAS‏ 
ببحث أن فرضية الحمعة والخطبة هل كان بمكة أم بالمدينة ETE‏ 
ترجيح أن نزول الآية كانت فى القراءة E A e‏ 
الوجه الرابع من وجوه الجواب SS‏ 


e PEE BAR o r e الوجه الخامس من وجوه الجواب‎ 
e a a a e اللإيراد الثانى على اللاستدلال بالکتاب‎ 


A O e E DT O SS RE E e E a a ٠...٠... ا۷ اد الثالث.‎ 
. لر‎ 
2 


الحديث الثانى حديث المنازعة والانتباء EN‏ و و و 
الإيرادات على استدلال بحث تضعيف الحديث مع الأجوبة من بعضها 
الحديث الثالث حديث المخالجحة EEE BSS ens‏ 


O SE‏ ب 


Oona 


ر ا ا ا 


ا رو 


oon 


enm 


إمام الكلام مع غيث الغمام ۷V‏ فهرس الموضوعات 


ااا 0 
الإيراد الخامس . » 


الإيراد السادس. . . 
الإيرادالسابع. EE‏ 
الإيرادالتامن . .. . 
الإيراد التاسہ . 6 e‏ 
الإيرادالعاشر ... 
الإیراد الحادى عشر 
الإيراد الثانى عشر . 


e 0 RA e e e r aa o RO ê‏ و ا و ا 


eens neleanannnsemoa moo o sS # 9oo o so # # @® 


enema ROS O Qo So mo 


nae oenmnnonanannGanoeanmnOSna nG SG Qom ® ¢4 o © 4 @ ® 


aeons Qade Gam GS SCO Se aa ® 


O E a aT E aE aah E OEE ORE EEN 


a Rr E a E OE E E a TE r FETE OE REE N EB 


الأصل الثالث فى الاستدلال بالآثار SERS ESSE‏ 


الإيرادالأول .... 


rE a EG GE U E E SOS E, SS ik ID OED EEE RNR 


Ca E Ka e O DD E ANE CE O RON N EOE AEE ERE E, 


را اا7 ا د 


E E E OE الإيراد السابع‎ 
EB ESEREN Ser الإيراد الثامن‎ 
SR SOS AEA الأصل الرابع الاستدلال بالإجماع‎ 
BS e EEE SSS oa الأصل الخامس فى المعقول‎ 
CE A PESAR ELSE A تتمة مشتملة على مهمة‎ 


الفصل الثانى فى ذكر أدلة الشافعية ومن وافقهم على قراءة المأموم الفانحة 


RS O E SS a e خحلف الإمام فى السرية والجهرية‎ 
E E SE Sk SEES الأصل الآول فی الاستدلال بالكتاب‎ 
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الفصل الثالث فى استدلال المالكية SAATE KS.‏ 
الباب الثالث Al ea SASS Sc‏ 
فى ضبط المذاهب وترجيح بعضها على بعض CR EEE‏ 
الخاتمة فى قراءة سورة الفاتحة فى صلاة الجنازة FASS‏ 
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النافع الكبير ۳ لن يطالع ا لجامع الصغير 


خير الأمالى إملاء حمد الرب المتعالى» وشكره على التوالى على أن بسط شرعا 
مبسوطًا جامعا لكل صغير وكبير» وبعث لنشره أئمة علماء وسادات فقهاء ذوات العدد 
الكثير. 

أشهد أنه لا إله إلا هو منه البداية والهدايةء وبه الكفايةء وإليه المصيرء وأشهد أن 
سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صدر أصحاب النبوة والرسالة» وفخر أرباب الفتوة 
والحجلالةء اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه الذين استقام بهم » رحى الباعلن والظاهر لا 
يبطله جور جائر» ولا كيد ساحر ما دامت خيام العلم ممدودة» وأسرة الجهل منكوسة 
مطرودة . 

أما بعد : فيقول العبد الراجى رحمة ربه القوى أبو الحسنات محمد عبد الحى 
اللكنوى الحنفى : لما وفقنى الله" لتحشية الكتاب عزيز الجود معتمد الفقهاء الأعلام 
مستند الأئمة الكرام مبدأ المسائل الفقهية مرجع الأفاضل الحنفية » تراهم متدى الأعناق 
إليه» جاثى ركبہم لديه » اسمه الجامع الصغير والحق أنه جامع كير لكل نقير وقطمير نافع 
لکل صغير وکبیر من تصانيف الإمام الربانى النعمان الثانى محمد بن الحسن الشيبانى 
غبط يوم الحشر بالفضل الرحمانى» فزينته بالحواشى المفيدة من الكتب القديية والجديدة 
مع ما سنخ للخاطر الفاتر بالنظر القاصر» طلب" منى بعض الأصحاب خير الأحباب 


YAY 


النافع الكبير ٤‏ ن يطالع الجامع الصغير 
ان کب له متدمڌ تنفع من یدرسه ویعلمه وتفید من یطالعه ویتعلمه» یشتمل على ذکر 
طبقته وطبةة مؤلفه وشيخيه» وطبقات الفقهاء ودرجاتہم وطبقات تصانيفهم وتفاوت 
مؤلفاتہمء وتراجم شراحه الأئمة العظام وغيرهم من الفقهاء الأعلام» فأجبته إلى 
ذلك وآدرجت فى هذا اللجموع كل ذلك فى فصول »هى للمهمات أصول مع الفوائد 
التى لا يسع جهلها للمفتى والفرائد التى يجب علمها للمستفتى مسميا ب النافع الكبير لن 
يطالع الجامع الصغير لیکون اسمه مطابقا لمعناه» وراشمة خر ااغن فوا واشأل الله 
تعالى أن ينفع به كل كبير وصغير» ويعمم نفعه الكثير » ويجعله ذخيرة لى فى يوم عبوس 
قمعلریر › انه على ذلك فدیر» وباللإاجابة جدیر . 

وار جو من ينتفع به وبسائر تصانیفی آن لا ینسانی فی دعواته فی خلواته وجلواته ء 
وأن يستر بستر الكرم إن وجد زلة القدم أو طغيان القلم» فإن الإنسان ملازم للسهو 
الان 


TAS 


النافع الكبير 0 لمن يطالع الجامع الصغير 


الفصل الأول 
فى ذكر طبقات الفقهاء والكتب 
وكيفية شيوع العلم شلا وسا 


وذكر بعض الفقهاء المعتمدين وغير المعتمدين» وبعض الكتب المعتمدة وغير 
المعتمدة مع فوائد نفيسة وفرائد لطيفة تنشط بسمعها الآذان» وتفرح بمطالعتها طبائع 
الكسلان. 

وهذا مر لا بد للمفتى من معرفته لينزل الناس منازلهم» ويضعهم فى مواضعهم 
فإن من لا يعرف مراتب الفقهاء ودرجاتہم يقع فى آلخبط بتقديم من لا يستحق التقدم» 
وتأخير من يليق بالتقدي . 

وكم من عالم من علماء زماننا ومن قبلنا لم يعلم بطبقات فقهاءنا» فرجح أقوال 
من هو آدنى » وهجر تصريحات من هو أعلى» وكم من فاضل ممن عاصرناء ومن سبقنا 
اعتمد على جامعى الرطب واليابس» واستند بكاتبى المسائل الغريبة والروايات الضعيفة 
کالناعس . 

اعلم أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد شرع الشرائع » وبين الأحكام 
وأظهر لنا الحلال والحرام» ثم الصحابة المهديون لا سيما الخلفاء الراشدون صرفوا سعيہم 
فى إقامة المشروعات› وإيضاح الأحكام بالحجج الواضحات» ثم انتقل إرث العلم إلى 
طبقة التابعين» ومنهم إمامنا الأقوم أبو حنيفة الأعظم» ثم إلى من بعدهم إلى زماننا 
هذا» ومن اشتہر مذهبہم» ودونت الكتب على مسلكهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة 
والشافعى ومالك وأحمد» ومذاهب باقى المجتهدين قد اندرست لا يوجد لها أثرء ولا 
برى لها خبير يستفسر» إلا أن الناس تفرقوا فى السلوك على هذه المذاهب. وتفرقت 
البلاد فى شيوع المشارب» فشاع مذهب مالك فى بلاد المغرب» ومذهب الشافعى فى 
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النافع الكبير ۰ 3 من يطالع الجامع الصغير 
بلاد ا لحجاز» ومذهب أبى حنيفة فى بلاد الهند والسند. 


ثم إن علم إمامنا قد انتقل بواسطة تلامذته» ومن بعدهم إلى بلاد شاسعةء 
وتفرقت فقهاء مذهبنا فى مدن واسعة» منم أصحابنا المتقدمون فى العراق» ومنهم 
مشایخ بلخ» ومشایخ خراسان» ومشایخ سمرقند» ومشایخ بخاراء ومشايخ بلاد أخر 
کإصبہان وشیراز وطوس وزنجان وهمدان وأستر آباد وبسطام ومرغينان وفرغانة 
ودامغان» وغير ذلك من المدن الداخلة فى أقاليم ما وراء النهر» وخراسان وأذربيجان 
وخوارزم وغزنة وكرمان إلى جميع بلاد الهند» وغير ذلك من بلاد العرب والعجم» 
وكلهم نشروا علم أبى حنيفة إملاءً وتذكيرًا وتصنيقًاء وكانوا يتفقهون ويجتہدون 
ويفيدون ويصنفون» فبقى نظام العلم وأهاليه على أحسن النظام على عر الدهور 
والآعوام إلى حين قدر الله خروج چنگيز خان» فوضع السيف وقتل العبادء وخرب 
العلم وأهلك البلاد. 

ثم تلاه بنوه وأولاده وأحفاده فسادت الفقهاء الحنفية الذين نجوا من ظلمهم 
بأهاليہم إلى دمشق وحلب وديار مصر والروم» فانتشر العلم هناك كذا ذكره الكفوى 
فى أعلام الأخيار . 

واعلم أن لأصحابنا الحنفية خمس طبقات: الأولى : طبقة المتقدمين من أصحابنا 
كتلامذة ابی حنیفة نحو ابی یوسف ومحمد وزفر وغیرھم› وهم کانوا یجتہدون فی 
آلمذهب» ويستخرجون الأحكام من الأدلة الأربعة على مقتضى القواعد التى قررها 
أستاذهم » فإنم وإن خالفوه فى بعض الفروع» لكنهم قلدوه فى الأصول بخلاف مالك 
والشافعى وأحمد وغيرهم» فإنہم يخالفونه فى الفروع غير مقلدين له فى الأصولء 
وهذه الطبقة هى الطبقة الثانية من الاجتہاد . 

والثانية : طبقة أكابر المتأخرين كأبى بكر الخصاف والطحاوى وأبى الحسن 
الكرخى والحلوائى والسرخسى وفخر الإسلام البزدوى وقاضى خان وصاحب 
الذخيرة و المحيط البرهانى الصدر برهان الدين محمود والشيبخ طاهر أحمد 
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النافع الكبير ۷ لن يطالع ا لجامع الصغير 
صاحب ‏ النصاب" و خلاصة الفتاوى وأمثالهم ٠‏ فإنہم يقدرون على الاجتہاد فى 
المسائل التى لا رواية فيها عن صاحب المذهب» ولا يقدرون على خالفته لا فى الفروع» 
ولا فى الأصول. 

والثالثة : طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازى وأضرابه فإنهم لا يقدرون 
على الاجتہاد أصلاء لكنهم لإحاطتم بالأصول يقدرون على تفصيل قول مجمل ذى 
وجهين» وحكم مبہم محتمل الأمرين منفول عن أبى حنيفة أو أصحابه. وما وقع فى 
الهداية ‏ فى بعض المواضع› کذا فی تخریج الرازی من هذا القبيل . 

والرابعة : طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين كأبى الحسن أحمد القدورىء 
وشيخ الإسلام برهان الدين صاحب الهداية ‏ وأمثالهماء وشأنہم تفمضيل بعض 
الروابات على بعض بقولهم هذا أولىء وهذا أصح رواية» وهذا أوضح درايةء وهذا 
أوفق بالقياس» وهذا أوفق بالناس . 

والخامسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوى والضعيف 
وظاهر المذهب» وظاهر الرواية والروايات النادرة كشمس الأئمة محمد الكردرى 
وجمال الدين الحصيرى وحافظ الدين النسفى» وغيرهم مثل أصحاب المتون المعتبرة من 
المتأخرين كصاحب المختار " وصاحب الوقاية ‏ وصاحب المجمع ٠‏ وشأنہم أن لا 


ينقل فى كتابہم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة» وهذه الطبقة هى أدنى طبقات 
المتفقهين . 

وأما الذين هم دون ذلك فإنہم كانوا ناقصين عامين يلزمهم تقليد علماء 
عصرهم لا يحل لهم أن يفتوا إلا بطريق الحكاية » كذا ذكره الكفوى أيضًا . 

وقال ابن كمال باشا الرومى"' صاحب الإصلاح والإيضاح ‏ وغيره» المتوفى سنة 

0 هو ادن لاد ین کال اا الرری کا جه كال امير ا ادر ها 
أبوه من رؤوس ال جنود الإسلامية الخاقانية » ونشأ هو فى حجر الرياسة» ومال فى صباه إلى تحصيل 
العلمء واستظهر فى فنون الأدب والشعرء وأخذ العلم عن المولى اللطفى تلميذ القوشجى ومصلح 
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النافع الكبير ۸ لمن يطالع الجامع الصغير 
أربعين وتسعمائة فى بعض رسائله : الفقهاء على سبع طبقات : الأولى : طيقة المجتهدين 
فى الشرع كالأئمة الأربعة. من سلك مسلكهم فى تأسيس قواعد الأصول واستنباط 


الأحكام» والفروع عن الأدلة الأربعة من غير تقليد لحد لا فى الفروع ولا فی 


النانىة: طبقة المجتهدين فى المذهب کا رمب ومحمد وسائر أصحاب بى 
حنيفة القأدرين على استخراح الأحكام عن الأدلة المذكورة على مقتصى التواعد الى 
قررها أستدهم آبو حنيفة» فإنهم رإن خالفوه فى بعض أحكام الفروع ٠‏ لأقنهم يشلدونه 
فى قواعد الأصول» وبه بيتازون عن المعارضين فى المذهب . 

والثالثة : طبقة المجتهدين َ المسائل التى لا رواية فیا عن صاحب المذهب 
کالخصاف والطحاوی وأبی الحسن الکرخی والسرخسی وال حلوائی والبزدوی وقاضى 
خان وأمثالهم» فإنہم لا يقدرون على المخالفة للشيخ › لا فى الفروع ولا فى الأاصول› 
لكنہم يستنبطون الأحكام فى المسائل التى لا نص فيہا عنه على حسب أصول قررها 

الرابعة : طبقة أصحاب التخريج من المقلدین کالرازى وأضرابهء فإنہم لا يقدرون 
عى الاجتہاد أصلاء لكنہم لإحاطتہم بالأصول» وضبطهم للمأخذ يقدرون على 
تفصيل قول مجمل ڏذی وجهین› وحكم محتمل لأمرين منقول عن صاحب المذهب. أو 
عن واحد من أصحابه المجتہدين برأيہم ونظرهم فى الأصول والمقايسة على أمثاله 
ونظائره من الفروع . 

والخامسة : طبقة أصحاب التر جيح من المقلدين كأبى الحسين القدورى وصاحب 
الدين القسطلانى عن اله لى خضر عن محمد بن أدمغان عن شمس الدين محمد الفنارى عن صاحب 
العنأية . 

وله تصانیف : مب متن فى الفقه سماه الإصلاح وشرحه الأيضاأح › ومتن فى الآأصول سماه 


تغيبر التنقيح وشرحه وحواشى الهداية وحواشى شرح المفتاح وغير ذلك كذا فى أعلام 
الآخبار . 


۲ ۸ A 


النافع الكبير ۹ من يطالع الجامع الصغير 
الهداية ‏ وأمنالهماء وشأنہم تفضيل بعض الروايات على بعض . 

والسادسة : طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوى والضعيف. 
وظاهر المذهب وظاهر الرواية والرواية النادرة كأصحاب المتون الأربعة المعتبرة من 
لمتأخرين مثل صاحب الكنز وصاحب المختار ٠‏ وصاحب الوقاية ٠‏ وصاحب 
المجمع. 

والسابعة : طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر» ولا يفرقون بين الغث 
والسمينء ولا ييزون الشمال عن اليمين» بل يجمعون ما يجدون كحاطب الليل -انتهى 
ملخصا-. 

وكذا ذكره عمر بن عمر الأزهرى المصرى» المتوفى سنة تسع وسبعين وألف فى 
آخر كتابه الجواهر النفيسة شرح الدرة المنيفة فى مذهب أبى حنيفة ‏ » وكذا ذكره من جاء 
بعده مقلدا له . 

إلا أن فيه أنظارًّا شتى من جهة إدخال من فى الطبقة الأعلى فى الأدنى قد أبدأها 
الفاضل هارون بن بہاء الدين بن شهاب الدين المر جانى الحنفى . 

ولا بأس بسرد عبارته لتضمنہا فوائد شريفة وفوائد لطيفة» وهى هذه ليت شعرى 
ما معنى قولهم : إن أبا يوسف ومحمدا وزفر وإن خالفوا أبا حنيفة فى بعض الأحكام» 
لكنہم يقلدونه فى الأصول ما الذى يريد به . 

فإن أراد منه الأحكام الإجمالية التى يبحث عنها فى كتب الأصول» فهى قواعد 
عقلية وضوابط برهانية يعرفها المرء من حيث إنه ذو عقل وصاحب فكر ونظز»ء سواء كان 
مجتهدا أو غير مجتهد» ولا تعلق لها بالاجتهاد قط» وشأن الأئمة الثلاثة أرفع وأجل من 
آن لا یعرفوا بہا» كما هو اللازم من تقليدهم غيرهم فيا فحاشاهم» ثم حاشاهم عن هذه 
النقيصةء وحالهم فى الفقه وإن لم يكن أرفع من مالك والشافعى» فليسوا بدونہما . 

وقد اشتہر فى أفواه الموافق والمخالف وجرى مجرى الأمثال قولهم أبو حنيفة أبو 
بو سف ممعنى أن البالغ إلى الدرجة القصوى فى الفقاهة آبو يوسف . 

۸۹ 


نافع الكبير ۰ ۱۰ من يطالع الجامع الصغير 

وقال الخطيب البغدادى : قال طلاحة بن محمد بن جعفر أبو يوسف: مشهور الأمر 
ظاهر الفضل آفقه أهل عصره لم يتقدمه أحد فى زمانه» وكان على النباهة فى العلم 
والحكم والعلم والقدر» وهو أول من وضع الكتب فى أصول الفقه على مذهب أبى 
حنيفة» ونشرها وبث علم أبى حنيفة فى أقطار الأرض . 

وكذلك محمد بن اللحسن قد بالغ الشافعى فى مدحه والثناء عليه» وقد ذكر 
القاضى عبد الرحمن بن خلدون المالكى فى مقدمته: أن الشافعى رحل إلى العراقء 
ولقى أصحاب الامام أبى حنيفةء وأخذ عنم» ومزج طريقة أهل الحجاز بطريقة أهل 
العراقء وكذلك أحمد بن حنبل أخذ عن أصحاب أبى حنيفة مع وفور بضاعته فى 
ا لحدیث -انتہی- . 

ولكل واحد منہم أصول مختصة تفردوا بها عن أبى حنيفة» وخالفوه فيهاء بل قال 
الغزالى : إنہما خالفا أبا حنيفة فى ثلثى مذهبه» ونقل النووى فى تذيب الأسماء عن 
أبى المعالى ال جوينى : أن كل ما اختاره المزنى أرى آنه تخريج ملحق بالمذهب» لا كأبى 
یو سف ومحمد فإنہما یخالفان أصول صاحبہما. 

وأحمد بن حنبل لم يذكره الإمام أبو جعفر الطبرى فى عداد الفقهاء» وقال: إا 
هو من حفاظ الحديث» فكيف يكون من المجتہدين فى الشرع دون أبى يوسف ومحمد 
وزفر؟ غير آنہم جسن تعظيمهم للأستاذء وفرط إجلالهم لمحله ورعايتہم لحقه» تشمروا 
على تنويه شأنه.» وتوغلوا فى انتصاره» والاحتجاج بأقواله» وروايتہا الناس ونقلها 
لهم» وتجردوا التحقيق فروعها وأصولهاء وتعيين أبوابها وفصولها. 

دا اا ازو عن الالفن كانه الا وا راع وان 
وأمثالهم» لا لأنہم لم يبلغوا رتبة الاجتہاد المطلق فى الشرع . 

ولو أنہم أولعوا بنشر آراءهم بين الخلق» لكان كل ذلك مذهبا منفردا عن مذهب 
أبى حنيفة» وإن أراد منه الأدلة الأربعة» فلا سبيل له إلى ذلك؛ لأن الشريعة مستند كل 
الأثمة. 
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النافع الكبير ۱۱ لمن يطالع الجامع الصغير 

وقد نقل عن أبى بكر القفال وأبى على والقاضى حسين من الشافعية أنهم قالوا: 
لسنا مقلدين للشافعى» بل وافق رأينا رأيه» وهو الظاهر من حال الإمام أبى جعفر 
الطحاوى فى أخذه بمذهب أبى حنيفة » واحتجاجه له وانتصاره لأقواله . 

ثم إن قوله فى الخصاف والطحاوى والكرخى : إنہم لا يقدرون على مخالفة أبى 
حنيفة » لا فى الأصول» ولا فى الفروع ليس بشىء» فإن ما خالفوا من المسائل لا تعد ولا 
تحصى» ولهم اختيارات فى الأصول والفروع وأقوال مستنبطة بالقياس والمسموع» 
واحتجاجات بالمعقول والمنقول على ما لا يخفى على من تتبع كتب الفقه والخلافيات ٠‏ ثم 
إنه عد أبا بكر الرازى الحصاص من المقلدين الذين لا يقدرون على الاجتهاد أصلاء» وهو 
ظلم عظیم فی حقه» وتنزیل له عن رفیع محله . 

ومن تتبع تصانيفه والأقوال المنقولة عنه علم أن الذين عدهم من المجتهدين من 
شمس الأئمة» ومن بعده كلهم عیال لأبى بكر الرازى . 

ومصداق ذلك دلائله التی نصبہا لاختیاراته وبراهینه التى كشف فيہا عن وجوه 
استدلالاته» نشا ببغداد التى هى دار الحلافةء ومدار العلم والرشاد» ورحل فى 
الأقطار› ودخل الأمصارء وأخذ الفقه والحديث عن المشايخ الكبار . 

وقال شمس الأئمة الحلوائى فيه: هو رجل كبير معروف فى العلم» وإنا نقلده 
ونأخذ بقوله. وذكر فى الكشف الكبير : ما يدل على أنه أفقه من أبى منصور 
الماتريدى . 

ثم الحلوائى ومن ذكر بعذه وعدهم من المجتہدين كلهم ينتهى سلسلة علومهم إلى 
بی بكر الرازى» فقد تفقه عليه أبو جعفر الأستروشنى» وهو أستاذ القاضى أبى زيد 
الدبوسى والقاضى حسين بن خضر النسفى أستاذ شمس الأئمة الحلوائىء ومعلوم أن 
السرخسى من تلامذته» وقاضى خان من أصحاب أصحابه . 

فلعله نظر إلى قولهم : كذا على تخريج الرازى» فظن أن وظيفته فى الصناعة هى 
التخريج فحسب. وإن غاية شأنه هذا القدرء ثم إنه جعل القدورى وصاحب الهداية ' 

۹۱ 


النافع اأكبير 2 لن يطانع الجامع الصغير 
سن صحاب الترجيح» وقاضى خان من المجتدين مع تقدم القدورى على شمس الأئمة 
زمانا» وکونه أعلی منه کعبا وأطول باعاء فکیف من قاضی خان؟ 

وأما صاحب الهداية ‏ فهو المشار إليه فى عصره المعقود عليه الخناصر فى دهرهء 
وقد ذكر فى الجواهر وغيره: أنه أقوله: أهل عصره بالفضل والتقدم كالإمام فخر 
الدين قاضى خان وزين الدين العتابى وغيرهماء وقالو!: إنه فاق على أقرأنه» حتى على 
ن حه عی العقه : فکیف بنرل شأنه عن قاضی خان؟ بل هو أحق منه بالاجتہاد» وأثّبت 
فى آسبابه» وآلزم لأبوابه» انتبى ملخصا من ناظورة الحق بقدر الحاجة» وهو كتاب 
نفيس فيه لطائف ونفائس فى هذا المبحث وفى غيره -فليطالع - . 

وهذه الأنظار التى أوردها كلها مستحكمة مضبوطة» وقد كان بعضها يخطر 
ببالى» ويختلج بقلبى إلا أن خوف المجادلين كان لا يرخصنى لذكرها إلى أن أرسل إلى 
بعض أفاضل العصر الكتاب المذكورء فطالعت وانتفعت وحمدت الله على حسن 
ارد 
ومن الفوائد اللطيفة المذكورة فيه ما نصه: لا كان الغالب على فقهاء العراق 
السذاجة فى الألقاب» وعدم التلون فى العنوانات» التحاشى عن الترفع وتنويه النفس»› 
فكانوا يذهبون فى الاكتفاء بالتميز عن غيرهم بأسماء ساذجة يبتذلها العامة من الانتساب 
إلى الصناعةء أو القبيلة» أو القريةء أو المحلةء أو نحو ذلك كالخصاف والجصاص 
والغدورى والثلجى والطحاوى والكرخى والصبمرى» فجاء المتأخرون منهم على 
مناهجهم فى الاكنفاء بہاء وعدم الزيادة عليما . 

وأما الخالب على أهل خراسان ولا سيما ما وراء النهر فى القرون الوسطى 
والمتأخرة» فهو المغالات فى الترفع على غيرهم» وإعجاب حالهم» فلا جرم انتزع عرق 
منهم فى علماءهم» فلقبوا بالألقاب النبيلة مثل شمس الأئمة وفخر الإسلام وصدر 
الشريعة» واستمر الحال فى أخلاقهم على ذلك المنوالء فإذا ذكروا واحدا من أنفسهم 
بالغوا فى وصفهء وقالوا: الشيخ الإمام الأجل الفقيه ونحو ذلك وإذا نقلوا كلامًا عن 
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النافع الكبير ۳ من يطالع الجامع الصغير 
غيرهم ٠‏ فلا يزيدون على مثل قولهم : قال الكرخى والجحصاص» فيظن الجاهل بأحوال 
الرجال. ومراتبہم فى الكمال» وطبقات العلمأء ودرجات الفقهاء ظن السوءء فيأحذ 
فى الاستدلال بنباهة الأوصاف على نباهة الموصوف -انتهى ملخصًا- . 


وفيه أيضًا بعد ذكر أن المسائل على ثلاث طبقات : مسائل الآصول. ومسائل 
النوادر» ومسائل الفتاوى» ما لفظه ما المختصرات التى صنفها حذاق الأئمة وكبار 
الفقهاء الأجلة المعروفين بالعلم والزهد والفقه والثقة فى الرواية كأبى جعفر الطحاوى 
وأبى الحسن الكرخى والحاكم الشهيد المروزى وأبى الحسن القدورىء ومن فى هذه 
الطبقة من علماءنا فهى موضضنوعة لضبط أقوال صاحب المذهب» وجمع فتاواه المروية 
عنه» فهى ملحقات بمسائل الأصول» وظواهر الروايات فى صحتہا وقة رواتہاء ومن 
ذلك اشتهر أن المتون كالنصوص» وإنها متقدمة على ما فى الشروح» وما فيما على 
الفتاوى . 

وليس المراد من المتون إلا مختصرات هؤلاء من حذاق الأئمة والفقهاء الأجلةء 
وأما اللختصرات التى جمعها المتأخرون ك الوقاية و الكنز و النقاية ‏ وغيرهاء فإن 
أصحابہا وإن كانوا علماء صالحين وفضلاء كاملين» ليسوا بهذه المثابة من الثقة والفقاهة 
مع خلو كلامهم عن الحجةء والإسناد وعدم سلامته عن نوع تغير وخلط وتصرف فى 
التغيير -انتهى ملخصًا-. 


فائدة: 


موان قاضى خان من أصحاب الطبقة الثالثة » وقال العلامة قاسم الحنف ”“ - 


)1( هو قاسم بن قطلوبغا من تلامذة الحافظ ابن حجر العسقلانى وابن الهمام صاحب فتح 
القدير ' وغيرهما» إمام علامة قوى المشاركة فى الفنون» تصانيفه تزيد على السبعين فى الفقه والحديث 
وغيرهماء ذكرها شمس الدين السخاوى فى الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع ‏ منہا شرح درر 
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النافع الكبير ٤‏ لمن يطالع الجامع الصغير 
تلميذ ابن الهمام- فى تصحيح القدورى : ما يصححه قاضى خان مقدم على ما يصححه 
غيره؛ لأنه فقيه النفس -انتهى- . 

وقال أحمد الحموى فى حواشى ”الأشباه والنظائر ‏ عند قول صاحب الأشباه 
فى أحكام الأننى : وبدنها كله عورة» إلا وجهها وكفيها وقدميہا على المعتمد إلخ قوله : 
على المعتمد» قيل : كأنه لم يعتبر ترجيح ابن مير الحاج فى شرح المنية ؛ لأنه حلاف 
ظاهر الرواية» ولم يصححه أحد من أرباب الترجيح . 

أقول : ليس ابن مير حاج من أرباب الترجيح» بل هو من نقله المذهب ودعوى أنه 
حلاف ظاهر الرواية لم يصححه أحد من أرباب الترجيح منوع» كيف؟ وقد صححه 
قاضی خان فی فتاواه» واختاره الإاسبیجابی› کما تقدم -انتہی- وفهم من هذا أن 
الإسبيجابى أيضًا من أرباب الترجيح . 

ومن أصحاب الترجيح على الرازى والمولى ابن كمال باشاء والمفتى أبو السعود 
العمادى بن محيى الدين صاحب التفسير وغيره» كما قال الكفوى فى ترجمة على 
الرازى عن الصيمرى : إنه قال : على الرازى من أقران محمد بن شجاع» وکان عارفا 
ذهب أصحابناء وطعن فى مسائل من الأصول فى زهد وورع وسخاءء أخذ الفقه عن 
ا لحسن بن زياد . 

وروی عن محمد وأبى يوسف» وله كتاب الصلاةء عده صاحب الهداية من 
أولى طبقات المقلدين وهم أصحاب الترجيح مثل القدورى» وصاحب الهداية › 
ودون أصحاب طبقة المجتهدين كالخصاف والطحاوى والكرخى والسرخسى والحلوائى 
وقاضى خان وصاحب الذخيرة وصاحب الخلاصة . 

وظنى أن المولى العلامة شمس الملة والدين أحمد الشهير بابن كمال باشا ملحق 
بہم» بل المولى الفاضل أبو السعود العمادى» فإن مراتب الرجال بالفضل والكمالء لا 
بتقادم الأزمنة والرجال -انتهى- . 
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النافع الكبير 16 ن يطالع الجامع الصغير 

ومن أصحاب الترجيح كمال الدين بن الهمام"“ صاحب فتح القدير شرح 
الهداية و تحريرالأصول" وغير ذلك من التصانيف النافعة » كما قال ابن نجيم المصرى" 
فى كتاب القضاء من البحر الرائق شرح كنز الدقائق : هو أهل للنظر فى الدليلء ومر 
ليس بأهل للنظر فيه » فعليه الإفتاء بقول الإمام» والمراد بالأهلية أن يكون عارفًا مزا بم 
الأقاويل له قدرة على ترجيح بعضها على بعض -انتهى-. 

وفى رد المحتار على الدر المختار ‏ فى كتاب العتق : قدمنا غير مرة أن ابن الهما 
من آهل الترجيح» كما أفاده فى قضاء البح ر٠‏ بل صرح بعض معاصريه أنه من أهل 
الاجتہاد -انتہى-. 

ومن أصحاب التخريج الفقيه أبو عبد الله ا لجرجانى » وقد أبدى بعض معاصرين 
سلمه الله تعالى فى بعض تحريراته الواقعة فى مسألة من مسائل الرضاع احتمال أن يكون 
هو من الطبقة السابعة» وأخرجه من الطبقات السابقةء وهو أمر منشأه قلة التتبع » وعدم 
وسعة النظرء وقد رددت عليه فى تحريراتى الواقعة ردا لتحريراتهء أو لم ينظر إلى كلام 
صاحب الهداية " فى باب صفة الصلاةء ثم القومة والجلسة سنة عندهماء وكذا 


(1) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السكندرى أصولى فرعى محدث مفسر حافظ 
لغوى منطقى جدلى» أخذ عن قارى الهداية سراج الدين عمر وغيره» وأخذ عنه محمد بن محمد بن 
الشحنة وشمس الدين محمد الشهير ب ابن أمير حاج ˆ وقاسم بن قطلوبغا وغيرهم» ومن تصانيف 
شرح الهداية وتحرير الأصول والمسايرة وغير ذلك . 

مات سنة إحدى وستين وثمان مائة» كذا فى أعلام الأخيار ٠‏ وقد ذكر بعض معاصرينا فو 
كتابه ‏ إتحاف النبلاء وغيره من تصانيفه أن ابن الهمام من المتعصبين المتصلبين فى المذهب الحنفى» وهو 
كذب وزور» وحاشاه من ذلك. فإنه من المحققين يرد على كثير من المسائل لكونہا مخالفة للأحاديث 
من غیر تعصب مذھبی › کما لا یخفی على من راجع تصانیفه . 

(۲) هو زين العابدين بن إبراهيم الحنفى المصرى صاحب التصانيف العديدة ك الأشباه 
والنظائر أو البحر و مختصر تحرير الأصول و فتح النقار شرح المنار ‏ والرسائل الكثيرة» مات سنة 
سبعين وتسع مائة» كذا ذكره ابنه أحمد فى ديباجة الرسائل الدينية » ومن تلامذته أخوه عمر بن 
إبراهيم صاحب النهر الفائق . ومحمد الغزى صاحب٠‏ تنوير الأبصار . 
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النافع الكبير ۱٦‏ ل يطالع الجامع الصغير 
کم انر کا ل 
الطمأنينة فى تخريج الجرجانى» وفى تخريج الكرخى واجبة» حتى جب سجدتا السهو 
بتر کھا عنده -انتہی - . 

قال العينى"" فى البناية شرح الهداية : هو الشيخ أبو عبد الله الجر جانى تلميذ أبى 
بکر الرازی تلمیذ الکرخی -انتہی -. 

وفى أعلام الأخيار: الشيخ الإمام أوحد الأعلام أبو عبد الله الفقيه الجرجانى 
محمد بن يحيى بن مهدى عده صاحب أ الهداية ‏ من أصحاب التخريج› وهو تلميذ أبى 
بکر الرازی تلميذ الكرخى› وتفقه عليه أبو الحسين أحمد بن محمد القدورى»› والإمام 
أحمد بن محمد الناطفى » مات سنة ثمان وتسعين وثلاث مائة -انتهبى- . 

واعلم أن مذهب الإمام أبى حنيفة أكثره مأخوذ عن الصحابة الذين نزلوا بالكوفةء 
ومن بعدهم من علماءهاء وكان ألزم بمذهب إبراهيم عظيم الشأن فى التخريج على 
مذهبه» وكان أشهر أصحابه أبو يوسف» تولى قضاء القضاة زمن هارون الرشيد» فكان 
سببًا لشيوع مذهبه فى أقطار العراق وبلاد ما وراء النر وغيرهاء وكان أحسنم تصنيقًا 
وجمعًا محمد بن الحسن وجمع فى تصانيفه رأیه ورأی شيخيه» فتوجه أصحاب أبى 
يوسف ومحمد مع مذهب أبى حنيفة مذهبًا واحدا مع أنہما مجتہدان مستقلان ؛ لأنہما 

(۱) هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الحنفى قاضى القضاة بدر الدين› ولد فی 
رمضان سنة اثنين وستين وسبع مائة بعين تاب» ونشأ بہاء وتفقه واشتغل بالفنون» وبرع ومهر؛ وانتفع 
بالنحو وأصول الفقه والمعانى وغيرها بالعلامة جبريل بن صالح البغدادى» وأخذ عن الجمال يوسف 


أماطى والعلاء السيرافى والزين العراقى وغيرهم» وولى نظر الحسية بالقاهرة مراراء ثم نظر الإحباس»٠‏ 
ثم قضاء الحنفية ء وكان إمامًا علامة عارقًا بالعربية والتصريف . 
ومن مصنفاته : شرح الهدايةء وعمدة القارى شرح صحيح البخارى» وشرح شرح معانی 
الآثار» وشرح المجمع» وشرح درر البحار» وطبقات الحنفية » وطبقات الشعراء وغير ذلك . 
مات سنة خحمس وخحمسیين وتمان مائةء كذا قال السيوطى فى بغية | لوعاة فى طبقات 
النحاة . 
۲۹۹ 


النافع الكبير ۱۷ من يطالع ال جامع : صغير 
الكوفة» كذا قال المحدث ولى الله الدهلوى فى رسالته الإنصاف فى بيان ِ 
الاختلاف . 

واعلم أن المجتہد على أقسام ثلاثة: أحدها: المجتهد المطلق المستقل : ومن شروطه 
فقه النفس وسلامة الذهن وصحة التصرف والاستنباط والتيقظ ومعرفة الأدلة وآلاتها 
المذكورة فى الأصول وشروطهاء ومع الفقه والضبط لأمهات المسائل . 

وثانيہا: المجتد المطلق المنتسب: وهو أن ينتسب إلى إمام معين من الأئمة 
المجتہدين» لكن لا يقلده لا فى المذهب» ولا فى الدليل لاتصافه بآلات الاجتہادء وإِلّما 
انتسب إليه لسلوكه طريقة فى الاجتہاد . 

وثالشبا: المجتبد فى المذهب: وهو أن يكون مقيدا بمذهب إمام مستقلا بتقرير 
أصوله بالدليل غير أنه لا يجاوز فى أدلّته أصول إمامه وقواعده» وشرطه كونه عالمًا 
بالمذهب وأصوله» وأدلّة الأحكام تفصيلا» وكونه بصيرًا بمسالك الأقيسة والمعانى تام 
الارتياض فى التخريج والاستنباط بقياس غير المنصوص عليه على المنصوص لعلمه 
بأصول إمامه» ولا يعرى عن تقليد لإمامه لإخلاله ببعض أدوات الاجتہاد المستقل 
كالنحو والحديث ونحو ذلك» وكذا ذكره ابن حجر المكى فى رسالته شن الغارة على 
من أظهر معرة تقوله فى الحنا والعوارة . 

أما القسم الأول : فاتصف به الأئمة الأربعة ومن بعدهم» وقال ابن حجر : قال 
ابن الصلاح : إن هذه المرتبة قد انقطعت من نحو ثلاث مائة سنة» ولابن الصلاح نحو 
ثلاث مائة» فيكون قد انقطعت من نحو ستمائة سنة» بل نقل ابن الصلاح عن بعض 
الأصوليين آنه لم يوجد بعد عصر الشافعى مجتہد مستقل -انتهى- . 

وفى الميزان لعبد الوهاب الشعرانى قد نقل الجلال السيوطى أن الاجتاد المطلق 
على قسمين : مطلق غير منتسب : كما عليه الأئمة الأربعة» ومطلق منتسب : كما عليه 
أكابر أصحابهم» قال : ولم يدع الاجتہاد المطلق غير المنتسب بعد الأئمة الأربعة إلا الإمام 
محمد بن جرير الطّبرى» ولم يسلم له ذلك -انتہی-. 

۹۷ 


النافع الكبير ۱۸ من يطالع ا جامع الصغير 

وفى الميزان” أيضًا : فإن قلت : هل يصح لأحد الآن الوصول إلى مقام أحد من 
ارات ی د افا لی غلی کل ی ند ویو اویل 
على منعه» وقد قال بعضهم : إن الناس الآن يصلون إلى ذلك من طريق الكشف» لامن ِ 
طريق النظر والاستدلال» فإن ذلك مقام لم يدعه بعد الأئمة الأربعة أحد إلا ابن جرير 
ولم يسلموا له وجمیع من ادعی الاجتاد المطلق» إتّما مراده المطلق المنتسب الّذى لا 
يخرج عن قواعد إمامه كابن القاسم وأصبغ مع مالك» وكمحمد وأبى يوسف مع أبى 
حنيفة""» وكالمزنى والربيع مع الشافعى ؛ إذ ليس فى قوة أحد بعد الأئمة الأربعة أن يبتكر 
الأحكام» ويستخرجها من الكتاب والسنة فى ما نعلم أبداء ومن ادعى له» قلنا له: 
فاستخرج لنا شيئًا لم يسبق لأحد من الأئمة استخراجه» فليتأمل ذلك مع ما قدمناه آنمًا 
من سعة قدرة الله لا سيما والقرآن لا تنقضى عجائبه» لا أحكامه فى نفس الأمر» فاعلم 
ذلك -انتہی- . 

وقال بحر العلوم اللكنوى فى شرح تحرير الأصول”: اعلم أن بعض المتعصبين 
قالوا: اختتم الاجتاد المطلق على الأئمة الأربعة» ولم يوجد مجتهد مطلق بعدهم» 
والاجتہاد فى المذهب اختتم على العلامة النسفى صاحب الكنز ولم يوجد مجتهد فى 
المذهب» وهذا غلط» ورجم بالغيب» فإن سئل من أين علمتم هذا؟ لا يقدرون على 
إبداء دليل أصلاء ثم هو تحكم على قدرة الله تعالى» فمن أين يحصل علم أن لا يوجد 
إلى يوم القيامة أحد» يتفضّل الله عليه بقام الاجتهادء فاجتنب عن مثل هذه التعصبات - 
انتہی-. 

وقال: هو أيضًا فى شرح مسلم التبوت من الاس من حكم بوجوب خلو 
الزمان عن المجتہد بعد العلامة النسفى» وعنوا به الاجتہاد فى المذهب» وأما الاجتہاد . 


)١(‏ هذا هو المصرح فى كلام كثير أن با _ سف ومحمدا مجتہدان مطلقان منتسبان؛ لأن 
مخالفتہما للإمام فى الأصول غير قليلة» وهو مخالف لا مر سابقا من عدهما فى المجتہدين فى 
اذهب والظاهر هو هذا. 

۹۸ 


النافع الكبير ۱۹ من يطالع ال جامع الصغير 
المطلق فقالوا : إِلّه اختتم بالأئمّة الأربعة» حتى أوجبوا تقليد واحد من هؤلاء على الأمةء 
وهذا کله هوس من هوساتہم لم يأتوا بدليل» ولا يعبأً بكلامهم» وإنما هم من الذين 
حكم الحديث عليہم أنهم أفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا ولم يفهموا أن هذا إخبار 
بالغیب فی خمس لا یعلمهن إلا الله -انتہی-. 

والحاصل أن من ادعى بأنه قد انقطعت مرتبة الاجتہاد المطلق المستقل بالاأئمة 
الأربعة انقطاعًا لا يكن عودهء فقد غلط وخبط» فإن الاجتهاد رحمة من الله سبحانه» 
ورحمة الله لا تقصر على زمان دون زمان» ولا على بشر دون بشر» ومن ادعى انقطاعها 
فی نفس الأمر مع إمكان وجودها فى كل زمان» فإن راد أنه لم يوجد بعد الأربعة مجتبد 
افق الجمهور على اجتہاد» وسلموا استقلاله كاتفاقهم على اجتہادهم» فهو مسلم وإلا 
فقد وجد بعدهم أيضًا أرباب الاجتہاد المستقل كأبى ثور البغدادى وداود الظاهرى 
ومحمد بن إسماعیل البخاری وغيرهم على ما لا يخفى على من طالع كتب الطبقات . 

وأمّا القسم الثانى : فاتصف به أبو يوسف ومحمد وغيرهما من أصحاب آبى 
حنيفة» وفى الشافعيّة كثيرون بلغوا هذه المرتبة كالنووى وابن الصلاح وابن دقيق العيد 
وتقى الدين السّبكى» وابنه تاج الدين السّبكى والسراج البلقینى وابن الزملكانى 
والسيوطى وغيرهم من عاصرهم» أو تقدمهم على ما ذكره السيوطى فى حسن 
الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ‏ وغيره. 

وفى الإنصاف : انقرض المجتمد المطلق المنتسب فى مذهب أبى حنيفة بعد المائة 
الثالنة» وذلك لأنه لا يكون إلا محدنًا جيداء واشتغالهم بعلم الحديث قليل قديمًا 
وحدينّا» وإنّما كان فيه المجتہدون فى المذهب» وهذا الاجتہاد أراد من قال: أدلى 
الشروط للمجتمد أن يحفظ المبسوط . 

وقل : المجتہد المنتسب فى مذهب مالك» وكل من كان منم بهذه المنزلة» فإنه لا 
يعد تفرّده وجها فى المذهب کابن عبد البر وأبی بكر بن العربى» وآما مذهب أحمد فان 
قليلا قديمًا وحدينًاء وكان فيه المجتہدون طبقة بعد طبقة إلى أن انقرض فى المائة 

۹۹ 


النافع الكبير ۲۰ لن يطالع الجامع الصغير 
التاسعة » واضمحل فى أكثر البلادء اللّهم إلا ناس قليلون بعصر وبغداد . 

وأمًا مذهب الشافعى فأكثر المذاهب مجتمدا مطلقًاء ومجتهدا فى المذهب» وأكثر 
المذاهب أصوليا ومتكلمًاء وأوفرها مفسرا للقرآنء وشارحا للحديث» وأسندها إسنادًا 
ورواية» وان أوائل أصحابه مجتہدين بالاجتہاد المطلق ليس فيهم من يقلده فى جميع 
مجتہداته » حتى نشأ ابن شريح فأسس قواعد التقليد والتخريج» ثم جاء أصحابه يشون 
فى سبيله» وينسحبون على منواله» ولذلك يعد من المجددين على رأس المائتين -انتهى . 

وأمّا القسم الّالث : فاتصف به كثيرون من الأصحاب الحنفيةء كما مر ذكره 
مفصلا» وفى باقى المذاهب أيضًا كثيرون بلغوا هذه المرتبة . 

واعلم أنهم كما قسموا الفقهاء على طبقات كذلك قسموا المسائل أيضًا على 
درجات ليختار المفتى عند التعارض ما هو من الدرجة الأعلىء ولا يرجح الأدنى على 
الأغلن. 

قال الكفوى فى ”أعلام الأخيار”: إن مسائل مذهبنا على ثلاث طبقات: 
الأولى : مسائل الأصول» وهى مسائل ظاهر الروايةء وهى مسائل المبسوط ˆ لمحمدءو 
لها نسخ أشهرها وأظهرها نسخة أبى سليمان الجوزجانى » ويقال له : الأصل» ومسائل 
ر و a‏ 
الحسن» ومن مسائل ظاهر الرواية مسائل كتاب المنتقى " للحاكم الشهيدء وهو المذهب 
أصل أيضا بعد كتب محمد بن الحسن» ولا يوجد فى هذه الأعصار فى هذه الأمصارء و 
كتاب الكافى للحاكم أيضًا أصل من أصول المذهب» وقد شرح المشايخ منم 
السرخسى والإسبيجابى . 

والطبقة الّانية : هى مسائل غير ظاهر الرواية. وهى المسائل الى رويت عن الأئمة 
فى غير الكتب المذكورة» أما فى كتب آخر لمحمد كالکيسانيات والرقيات والجرجانیات 
والهارونيات» وأما فى كتب غير محمد كالمجرد للحسن بن زياد . 

ومنها: كتب الأمالى والإملاء أن يقعد العالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس» 
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النافع الكبير ۲١‏ لمن يطالع ا لجامع الصغير 
فيتكلّم با فتح الله عليه من العلم» ويكتب التلامذة ما تكلم مجلس مجلساء ثم يجمعون 
ما كتبوا» وكان هذا عادة أصحابنا المتقدمين . 

ومنها الروايات المتفرقة كروايات ابن سماعة وغيره من أصحاب محمد وغيره من 
مسائل مخالفة للأصول. فإنہما غير ظاهر الرواية» وتعد من النوادر» كما يقال : نوادر 


ابن سماعة» ونوادر هشام» ونوادر ابن رستم وغیره. 

الطبقة الثالثة : الفتاوى وتسمى الواقعات : وهى مسائل استنبطها المتأخرون من 
أصحاب محمد وأصحاب أصحابه ونحوهم» فمن بعدهم إلى انقراض عصر الاجتباد 
فى الواقعات التى لم توجد فيہا رواية الأئمة النَلاثة . 

وأول كتاب جمع فيه بما علم التوازلء فاته كتاب ألفه الفقيه أبو الليث السّمرقندى 
المعروف ب إمام المدى وجمع فيه فتاوى المتأخرين المجتهدين من مشايخه وشيوخ 
مشایخه كمحمد بن مقاتل الرازى» ومحمد بن سلمة» ونصیر بن يحيى» وذکر فیہا 
اختياراته أيضًاء ثم جمع المشايخ فيه كتبًا كمجموع التوازل والواقعات للتاطفى والصدر 
الشهيدء ثم جمع من بعدهم من المشايخ هذه الطبقات فى فتاواهم غبر متازة» كما فى 
جامع قاضی خان و كتاب الخلاصة ‏ وغیرهما من الفتاوی -انتہى كلامه- . 

وفى رد المحتار على در المختار لمحمد أمين الشهير ب ابن عابدين الشامى نقلا 
عن شرح البيرى على الأشباه و شرح إسماعيل النابلسى على الدرر: اعلم أن 
مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات : الأولى: مسائل الأصول» وتسمى ظاهر 
الرواية أيضًاء وهى مسائل مروية عن أصحاب المذهب» وهم أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد» ويلحق بهم زفر والحسن بن زياد وغيرهما ممن أخذ عن الإمام» لكن الغالب 
الشائع فى ظاهر الرواية أن يكون قول التّلاة» وكتب ظاهر الرواية كتب محمد الستة . 

والثانية : مسائل النوادر وهى المروية عن أصحابنا المذكورين» لكن لا فى الكتب 
المذكورةء بل إمّا فى كتب أخر لمحمد كالكيسانيات» وإما فى كتب غير محمد كالمجرد 
للحسن وغيره» ومنہا: كتب الأمالى المروية عن أبى يوسف. وإما برواية مفردة كرواية 

۳۰1١ 


النافع الكبير ۲۲ لن يطالع ا لجامع الصغير 
ابن سماعة ٠‏ والمعلى بن منصور وغيرهما فى مسائل معينة . 

والثالثة : الواقعات : وهى مسائل استنبطها المجتمدون المتأخرون لما سئلوا عنهاء 
ولم يجدوا فيا رواية» وهم أصحاب أبى يوسف ومحمد» وأصحاب أصحابہماء . 
وهلم جراء وهم کثیرون فمن أصحابہما مثل عصام بن يوسف وابن رستم ومحمّد بن 
سماعة وأبی سلیمان الجوزجانی وأبى حفص البخاریى» ومن بعدهم مثل محمد بن 
سلمة ومحمد بن مقاتل ونصير بن يحبى وأبى التصر القاسم بن سلام» وقد يتمق لهم أن 
يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل» وأسباب ظهرت لهم . 

وأول کتاب جمع فی فتاواهم فی ما بلغنا تاب التوازل لأب الليث»ء ثم جمعم 
المشايخ بعده كتبًا أخر كمجموع النوازل» والواقعات للتاطفى والواقعات للصدر 
الشهيد. 

ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل مختلطة» كما فى فتاوى قاضى خان وغيره» وميز 
بعضهم كما فى محيط رضى الدين السرخسى ٠‏ فإنه ذكر أولا مسائل الأصولء ثم 
النوادر» ثم الفتاوی ونعم ما فعل -انتہى ملخصًا-. 

وقد تقسم المسائل بوجه آخر» وهو ما ذكره شاه ولى الله بن عبد الرحيم المحدّث 
الدهلوى فى رسالته عقد الجيد فى أحكام الاجتباد والتقليد ‏ بقوله: اعلم أن القاعدة 
عند محققى الفقهاء أن المسائل على أربعة أقسام: قسم: تقرر فى ظاهر المذهبء 
وحكمه آنهم يقبلونه فى كل حال وافقت الأصول. أو خالفت» وقسم : هو رواية شاذة 
عن أبى حنيفة وصاحبيه» وحكمه نهم لا يقبلونه إلا إذا وافق الأصول»ء وقسم: هو 
تخريج المتأخرين اتفق عليه جمهور الأصحاب» وحكمه أنه يفتون به على كل حال 
وقسم : هو تخريج منهم لم يتفق عليه جمهور الأصحاب» وحكمه أن يعرض المفتى على 
الأصول والنظائر من كلام السّلف» فإن وجده موافقًا لها أخذ بهء وإلا تركه -انتهى 


کلامهە- . 
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فائدة : 

لعلك تتفطن من هذا البحث أته ليس كل ما فى الفتاوى المعتبرة المختلطة كالخلاصة 
والظّهيرية وفتاوى قاضى خان وغيرها من الفتاوى الّتى لم ييز أصحابہا بين المذهب 
والتخريج وغيره قول أبى حنيفة وصاحبيه» بل منہا ما هو منقول عنہم» ومنہا ما هو 
مستنبط الفقهاء» ومنها ما هو مخرج الفقهاء» فيجب على الناظر فيما أن لا يتجاسر على 
نسبة کل ما فیہا إلیہم ٠‏ بل بیز بين ماهو قولهم» وما هو مخرج من بعدهم» ومن لم ييز 
بين ذلك» وبين هذا أشكل الأمر عليه . 

ألا ترى فى مسألة العشر فى العشر فى بحث الحياض » فإن الفتاوى نملوءة من 
اعتباره» والفتوى عليه مع أنه ليس مذهب صاحب المذهب» وإِنّما مذهبه كما صرح به 
محمد فى الى طا وقدماء أصحابنا هو أنه لو كان الحوض بحيث لا يتحرك أحد جوانبه 
بتحريك الجانب الآخر لا يتنجس بوقوع التجاسة فيه» وإلا يتنجس» ومن لم يتقنهء 
وظن أنه مذهب صاحب المذهب تعسر عليه الأمر فى تأصيله على أصل شرعى معتمد 
عليه > وقد حققت هذا البحث با لا مزيد عليه فى شرح شرح الوقاية ‏ -فليراجع- . 

وكذلك مسألة الإشارة فى التشهد» فإن كثيرا من كتب الفتاوى متواردة على منعها 
وكراهتہاء فيظن الناظرون فيہا أنه مذهب أبى حنيفة وصاحبيه » فيشكل عليہم الأمر 
بورود أحاديث متعددة قولية وفعلية تدل على جوازها وسنيتها . 

قال على القارى المكى فى رسالته ‏ تزييں العبارة لتحسين اللإشارة بعد ما ذكر 
الأخبار الدالّة على الإشارة: لم يعلم من الصحابة» ولا من علماء السلف خلاف فى 
هذه المسألة» ولا فى جواز الإشارةء بل قال به إمامنا الأعظم وصاحباه» وكذا مالك 
والشافعى وأحمد وسائر علماء الأمصار والأعصارء وقد نص عليه مشايخنا المتقدمون 
والمتأخحرون. فلا اعتداد لما ترك هذه السنة الأكثرون من سكان ما وراء النهر» وأهل 
خراسان والعراق وبلاد الهند ممن غلب عليہم التقليدء وفاتہم التحقيق والتأييد من 
التعلى بالقول السدية: 
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وقد ذکر محمد فى موطأه حدينًا فى ذلك» ثم قال : «وبصنع رسول الله لا 
ونأخذ»» وهو قول أبى حنيفة» ونقل الشمنى فى شرح النقاية : أنه قال أبو يوسف فى 
الأمالى : إنه يعقد الخنصر والبنصر ويحلق بالوسطى والإبہام ويشير بالسبابة ‏ -انتهى 
کلامه ملخصًا- . 

ثم قال على القارى: وقد أغرب الكيدانى حيث قال : والعاشر من المحرمات 
الإشارة بالسبابة كأهل الحديث أى مثل إشارة جماعة يجمعهم العلم بحديث رسول الله 
ية وهذا منه خطأ عظيم وجرم جسيم منشأه الجهل عن قواعد الأصول ومراتب الفروع 
من النقول» ولولا حسن الظن به وتأویل کلامه بسببه لکان کفره صحیحا وارتداده 
صریحاً. 

فهل يحل لمؤمن أن يحرم ما ثبت عن رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم ما 
کاد أن یکون متواترا فی نقله» ونع جواز ما عليه عامة العلماء کارا عن کابر -انتہى-. 

فظهر منه أن قول النهى المذكور فى الفتاوى» إتما هو من مخرجات المشايخء لا 
من مذهب صاحب المذهب» وقس عليه أمثاله وهى كثيرة لا تخفى على المحقق . 

وإذا عرفت هذا فحينئذ يسهل الأمر فى دفع طعن المعاندين على الإمام أبى حنيفة 
وصاحبيه» فإنہم طعنوا فى كثير من المسائل المدرجة فى فتاوى الحنيفة» أنها مخالفة 
للأحاديث الصحيحة» وأنها ليست متأصلة على أصل شرعى ونحو ذلك وجعلوا ذلك 
ذريعة إلى طعن الأئمة الثلاثة ظنًا منهم أنہا مسائلهم ومذاهبهم» وليس كذلك» بل هى 
من تفريعات المشايخ استنبطوها من الأصول المنقولة عن الأئمةء فوقعت مخالفة 
للأحاديث الصحيحةء فلا طعن بہا على الأئمة الثلاثةء بل ولا على المشايخ أيضًاء 
فإنہم لم يقرروها مع علمهم بكونہا مخالفة للأحاديث؛ إذ لم يكونوا متلاعبين فى 
الدينء بل من كبراء المسلمين بهم وصل إلينا ما وصل إلينا من فروع الدين» بل لم يبلغهم 
تلك الأحاديث. أو بلغتهم لم يقرروا على خلافهاء فهم ذلك معذورون ومأجورون. 

والحاصل أن المسائل المنقولة عن أئمتنا الثلاثة قلما يوجد منها ما لم يكن له أصل 
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شرعى أصلاء أو يكون مخالمًا للأخبار الصحيحة الصريحة» وما وجد عنهم على سبيل 
الندرة كذلك» فالعذر عنم العذرء فاحفظ هذاء ولا تكن من المتعسفين . 

واعلم أنه قد كثر النقل عن الإمام أبى حنيفة وأصحابه» بل وعن جميع الأئمة فى 
الاهتداء إلى ترك آراءهم إذا وجد نص صحيح صريح مخالف لأقوالهم» كما ذكره 
الخطيب البغدادى والسيوطى فى تبييض الصحيفة بناقب الإمام أبى حنيفة » وعبد 
الوهاب الشعرانى فى أ الميزان وغيرهم» وسيأتى ذكر نبذ من ذلك فى الفصل الثالث . 

وقال على القارى فى تزيين العبارة” : قال إمامنا الأعظم : لا يحل لأحد أن 
يأخذ بقولنا ما لم يعرف مأخذه من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة أو القياس الجلى فى 
المسألة. وإذا عرفت هذا فاعلم أنه لو لم يكن للإمام نص على المرام لكان من المتعين 
على أتباعه الكرام فضلا عن العوام أن يعملوا با صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» وكذا لو صح عن الإمام نفى الإشارة» وصح إثباتها عن صاحب البشارة» فلا 
شك فى ترجيح المثبت المسند إلى رسول الله ياء فكيف وقد طابق نقله الصريح ما ثبت 
عن رسول الله بالإسناد الصحيح -انتهى- فبناءً على هذا أمكن لنا أن نورد تقسيمًا آخر 
للشتائل؛ 

فنقول : الفروع المذكورة فى الكتاب على طبقات : 

الأولى: المسائل الموافقة للأصول الشرعية المنصوصة فى الآيات» أو السنن 
النبوية» أو الموافقة لإجماع الأمةء أو قياسات أئمة الملة من غير أن يظهر على خلافها 
نص شرعی جلى أو خفى . 

والتّانية : المسائل التى دخلت فى أصول شرعية» ودلت عليہا بعض آيات 
وأحاديث نبوية مع ورود بعض آيات دالة على عكسه» وأحاديث ناصة على نقضه» لكن 
دخولها فى الأصول من طريق أصح وأقوى» وما يخالفها وروده من سبيل أضعف 
وأخفى» وحكم هذين القسمين هو القبول» كما دل عليه المعقول والمنقول . 

والتالثة : التى دخلت فى أصول شرعية مع ورود ما يخالفها بطرق صحيحة قوية» 
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ءا لحكم فبه لن آوتى العلم والحكمة اختيار الأرجح بعد وسعة النظر ودقة الفكرةء ومن 
ام بتبسر له ذلك» فهو مجاز فى ما هنالك . 

والرابعة . التى لم يستخرج إلا من القياس» وخالفه دلبل فوقه عي قال 
للاندراس»ء وحكمه ترك الأدنى واختيار الأعلى» وهو عين التقليد فى صورة ترك 
التقليد. 

والخامسة: التى |[ لم یدل علیہا دلیل شرعی لا کتاب» ولا حديث. ولا إجماع 
ولا قياس مجتہد جلى أو خفى» لا بالصراحةء ولا بالدلالة» بل هى من مخترعات 
المتأخرين الذين بقلدون طرق أباءهم ومشايخهم المتقدمين. وحكمه الطرح والجرح ٠‏ 
فاحفظ هذا التفصيل - فإنه قل من اطلع عليه وبإهماله ضل کثير عن سواء السبيل . 

واغك أن التاخرين قد اعتمدوا على البون اللانة: الوقاية و متب 
القدورى و الكنز ٠‏ ومنهم من اعتمد على الأربعة: الوقاية و الكنراآو المختار و 
مجمع البحرين ٠‏ وقالوا: العبرة لما فيہا عند تعارض ما فيهاء وما فى غيرها لا عرفرا 
من جلالة قدر مؤلفيہاء والتزامهم إيراد مسائل ظاهر الرواية» والمسائل التى اعتمد عليبا 
المشأيخ . 

ما الوقاية : فهو للإمام تاج الشريعة محمود بن صد الشريعة أحمد بن عبيد الله 
جمال الدين العبادى المحبوبى البخارى أخذ العلم عن أبيه صد الشريعة الأكبر أحمد 
عن أبيه كان عالمًا فاضلا ونحريرًا كاملا محققًا مدقّقًّاء أل كتا الوقاية ‏ الذى انتخبه 
من الهداية » صنفه لأجل ابن ابنه صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة. 
كذافى أعلام الأخيار . 

وفيه أيضا عبيد الله صدر الشريعة بن مسعود بن محمود تاج الشريعة صاحب 
شرح الوقاية حافظ قوانين الشرع ملخص مشكلات الأصل والفرع عالم المعقول 
والمنقرل ففيه أصولى محذث مفسر أخذ العلم عن جده تاج الشريعة محمرد. وكان ذا 
عناية بتقييد نفائس جده» وجمع فوائده شرح الوقاية ‏ من تصانيف جده تاج الشريعةء 
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ثم اختصره وسماه ‏ النقاية ٠"‏ 'وألف فى الأصول متنا سماه التنقح ثم صف شرحا 
سماه التوضيح ٠‏ مات سنة سبع وأربعين وسبع مائةء ومرقده ومرقد والدیه وأولاده 
وأجداد والديه فى شرع آبار بخاراء وأما جده أبو بيه تاج الشريعة» وأبو والدته برهان 
الدين فإنہما ماتا فى الكرمان» ودفنا فيه» كذا ذكره عبد الباقى الخطيب بالمدينة المنورة - 
وفى مدينة العلوم من شروح 'الهداية " نہاية الكفاية لتاج الشريعة هو محمود 
كان عالما فاضلا كاملاء وله مختصر أ الهداية ‏ المسمى ب الوقاية ‏ -انتهى- . 

أقول : هذا كله نص على أن مصنف الوقاية هو شارح الهداية ‏ تاج الشريعة. 
وإن اسمه محمود ابن صدر الشريعة الأكبرء وإنه جد صدر الشريعة شارح الوقاية من 
قبل أبيه . 

والمشهور أن مصنف الوقاية ‏ جد فاسد لشارح الوقاية ٠‏ وبه صرح القهستانى 
فى جامع الرموز” حيث ذكر أن شارح الوقاية ‏ صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن 
تاج الشريعة عمر بن صدر الشريعةء وآن صاحب الوقاية ‏ برهان الشريعة محمود بن 
صدر الشريعة أخو تاج الشريعةء وكذا ذكره صاحب أ كشف الظنون أن الوقايةً 
للإمام برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة صنفه لأجل ابن بنتته صدر الشريعة - 
والله أعلم بحقيقة الحال-. وقد حققت الأمر بتصريحات الثقات من مقدمة شرحى 
ل شرح الوقاية ‏ -فلتطالع- . 

وأما ‏ مختصر القدورى : فهو لأبى الحسين أحمد بن محمد بن جعفر القدورى 
بالضم» قال السمعانى فى كتاب الأنساب : كان من أهل بغداد فقيبًا صدوقا انتہت 
إليه رياسة أصحاب مذهب أبى حنيفة» وارتفع جاهه» مات فى رجب سنة ثمان 
وعشرين وأربع مائة ببغداد -انتهى- . 

وأما ‏ الكنز : فهو لأبى البر كات حافظ الدين عبد الته بن أحمد بن محمود النسفى 
نسبة إلى مدينة نسف من بلاد السغد فى بلاد ما وراء النهر» كان إماما فاضلا عد النظير 
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فى زمانه فقيد المثيل فى الأصول والفروع» تفقه على شمس الأئمة الكردرى -تلميذ 
صاحب الهداية -. . 

ومن تصانيفه: الكنز و الوافى" وشرحه الكافى و المصفى شرح المنظومة 
النسفية و المستصفى شرح النافع و آمنار الأصول وشرحه كشف الأسرار و 
مدارك التنزيل ‏ فى التفسير وغير ذلك . 

ومن تلامذته: ابن الساعاتى صاحب مجمع البحرين ٠‏ والسغناقى صاحب 


النهاية شرح الهداية وغيرهماء كذا فى ”أعلام الأخيار ٠‏ وذكر صاحب كشف 
الظنون: أن وفاته كانت سنة سبع مائة وعشرة. 

وأما المختار: فهو لأبى الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود بن مودود بن 
محمود الموصلی کان شيخا فقيبًا عارقًا با لمذهب من أفراد الدهر فى الفروع والأصول 
حافظًا لمسائل مشاهير الفتاوى» ولد بالموصل سنة تسع وتسعين وخمس مائة» وحصل 
عند أبيه أبى الثناء محمود مبانى العلوم . 

ورحل إلى دمشق فأخذ عن جمال الدين الحصيرى» ثم رجع إلى بلاده» وتولى 
القضاء بالكوفةء ثم عزل» ورجع إلى بغداد» ورتب الدرس بمشهد أبى حنيفة» ولم يزل 
يدرس إلى أن مات سنة ثلاث ونمانين وست مائة» صنف المختار فى عنفوان شبابهء 
ثم شرحه وسماه الاختيار كذافى أعلام الأخيار ”. 

وأما ‏ مجمع البحرين : فهو لمظفر الدين أحمد بن على بن علب الساعاتى 
البعلبكى أصلاء والبغدادى منشاًء وأبوه هو الذى عمل السّاعات المشهورة ببغدادء 
واشتهر ب علم النحو والهيئة وعمل الساعات ° وابنه هذا نشأً ببغداد» وبلغ رتبة 
الكمالء وصار إمام العصر فى العلوم الشرعية» كان ثقة حافظا متقنًاء أفر له شيوخ 
زمانه باه فارس جواد فى ميدانه » أخذ الغلم عن تاج الدين على عن ظهير الدين صاحب 
الفتاوى الظهيرية " اا وكانت وفاته سنة أربع وتسعين وست مائةء كذا 
فى آعلام الأخيار . 
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واعلم أنه إذا تعارض ما فى المتون» وما فى رها من الشروح والفتاوى» فالعبرة 
لا فى المتون» ثم للشروح المعتبرة» ثم للفتاوى إلا إذا وجد التصحيح » ونحو ذلك فى ما 
فى الشروح والفتاوى» ولم يوجد ذلك فى المتونء فحينئذ يقدم ما فى الطبقة الأدنى على 
ما فى الطبقة الأعلى . 

قال ابن عابدين فى "رد المحتار: صرحوا أن ما فى المتون مقدم على ما فى 
الشروح» وما فى الشروح مقدم على ما فى الفتاوى» لكن هذا عند التصريح بتصحيح 
كل من القولين» أو عدم التصريح أصلاء أما لو ذكرت مسألة فى المتون» ولم يصرحوا 
بتصحيحهاء بل صرحوا بتصحيح مقابلهاء فقد أفاد العلامة قاسم ترجيح الثانى؛ لأن 
تصحيح صريح» وما فى المتون تصحيح التزامى» والتصحيح الصريح مقدم على 
التصحيح الالتزامى أى التزام المتون ذكر ما هو الصحيح -انتهى- . 

واعلم أنه ينبغى للمفتى أن يجتهد فى الرجوع إلى الكتب المعتمدة» ولا يعتمد 
على کل کتاب لا سيما الفتاوى التى هى كالصحارى مالم يعلم حال مؤلّفه وجلالة 
قدرة» فإن وجد مسألة فى كتاب لم يوجد لها أثر فى الكتب المعتمدة ينبغى أن يتصفح 
ذلك فیہاء فان وجد فیہا إلا لا یجترئ علی الإفتاء بہاء وکذا لا یجترئ على الإفتاء من 
الكتب المعختصرة» وإن كانت معتمدة ما لم يستعن بالحواشى والشروح» فلعل اختصاره 
ARE ay‏ ) 

قال فى رد المحتار فى شرح الأشباه" لشيخنا المحقق هبة الله البعلى : قال شيخنا 
العلامة صالح الجينينى : إنه لا يجوز الإفتاء من الكتب المخصترة ك النر " و شرح 
الكنزٌ للعينى» و أ الدر المختار شرح تنوير الأبصار ٠‏ أو لعدم الاطلاع على حال مؤلفيہا 
ك شرح الكن ر للا مسكين» و شرح النقاية ‏ للقهستانى » أو لنقل الأقوال الضعيفة فيہا 
ك القنية ‏ للزاهدى» فلا يجوز اللإفتاء من هذه إلا إذاعلم المنقول عنه» وأخذه منه» هكذا 
سمعته منه» وهو علامة فى الفقه مشهور» والعهدة عليه . 

أقول : وينبغى إلحاق 'الأشباه والنطائر ‏ بہاء فإن فيما من الإيجاز فى التعبير ما لا 
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النافع الكبير ۳٠‏ من يطالع الحامع الصغير 
يفهم معناه إلا بعد الاطلاع على مأخذه» بل فيا فى مواضع كثيرة الإيجاز المخل» يظهر 
ذلك لمن دارس مطالعتا مع الحواشى» فلا يأمن المفتى من الوقوع فى الغلظ» إذا اقتصر 
علیہاء فلا بد له من مراجعة ما کتب علیہا من الحواشی أو غیرھا -انتہى كلامه-. 

وتفصيل ذلك أن عدم اعتبار امف يكون لوجوه: 

فمنها: إعراض أجلة العلماء وأئمة الفقهاء عن كتاب» فإنه آية واضحة على كونه 
غير معتبر عندهم . 

ومنہا: عدم الاطلاع على حال مولفه» هل کان فقیًا معتمدًا ام کان جامعًا بين 
الغث والسّمين» وإن عرف اسمه» واشتہر رسمه ك جامع الرموز للقهستانى» فاه وإن 
تداوله التاس» لكنه لا لم يعرف حاله آنزله من درجة الكتب المعتمدة إلى حيز الكتب 
الغير المعتبرة. 

قال صاحب ‏ كشف الظنون عند ذكر شراح النقاية : والمولى شمس الدين 
محمد الخراسانى القهستانى نزيل بخاراء ومرجع الفتوى بہاء وجميع ما وراء النرء 
المتوفى سنة اثنين وستين وتسع مائة» وهو أعظم الشروح نفعاء وأدقها إشارة ورمزا كثير 
النفع عظيم الوقع سماه ‏ جامع الرموز ٠‏ فرغ من تأليفه سنة إحدى وأربعين وتسع مائةء 
وقيل : إنه مات فى حدود سنة خمسين وتسع مائة ببخارا. 

وقال المولى عصام الدين فى حق القهستانى : إنه لم يكن من تلامذة شيخ الإسلام 
الهروى» لا من أعاليہم» ولا من أدانيہمء وإنغا كان دلال الكتب فى زمانهء ولا كان 
مر ااا ولا فی ین اورا ویر آله بح فی کر ج هدای الفا ران 
والصحيح والضعيف من غير تصحيح» ولا تدقيق» فهو كحاطب الليل جامع بين 
الرطب واليابس فى النيل» وهو العوارض فى ذم الروافض -انتهى- . 

ومنہا: أن يكون موْلمه قد جمع فيه الروايات الضعيفة والمسائل الشادة من الكتب 
الغير المعتبرةء وإن كان فى نفسه فقيہا جليلا ك القنية ‏ فإن مؤلفه مختار بن محمود بن 
E OES TS EE‏ 
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النافع الكبير ۳١‏ لمن يطالع الجامع الصغير 
ا و و ا ا 
قصبات خوارزم» كان من كبار الأئمة وأعيان الفقهاءء له اليد الباسطة فى المذهب. 
والباع الطويل فى الكلام والمناظرةء وله التصانیف التی سارت بہا الركبان ك القنية ٤‏ 
وشرح مختصر القدورى المسمى ب المجتبى ٠‏ و الرسالة الناصرية وغير ذلك . 

أخذ العلوم عن برهان الأئمة شمس الدين محمد بن عبد الكرم التركستانى عن 
الدهقانى الكاسانى عن نجم الدين النسفى عن أبى اليسر البزدوى» وأخذ أيضا عن ناصر 
الدين المطرزى صاحب المغرب ٠‏ وعن صدر القراء يوسف بن محمد الخوارزمى» وعن 

ومن تصانيفه : كتاب زاد الأئمة و الجامع فى الحيض و كتاب فى الفرائض' 
و الاو وغير ذلك مات نة تمان اومان ومنت مائةة كذافن أعلام الأخيار 
وغیره» وهو مع جلالته متساهل فى نقل الروايات . 

ولذا قال المولى بركلى على ما نقله صاحب ‏ كشف الظنون : القنية وإن كانت 
فوق الكتب الغير المعتبرة» وقد نقل عنها بعض العلماء فى كتبہم» لكنها مشهورة عند 
العلماء بضعف الرواية› وإن صاحا معتزلى الاعتقاد حنفى الفروع -انتہى ¬ . 

وقال الطلحطاوى فى حواشى الدرٌ المختار فى باب ما يفسد الصوم ما فى 
القنية : من أن الكحل وجب تركه يوم العاشوراء لا يعول عليه ؛ لأن القنية ليست من 
كتب المذهب المعتمدة -انتہى- . 
الإجارة: الحاوى للزاهدى مشهور بنقل الروايات الضعيفة» ولذا قال ابن وهبان 
وغیره: إِنّه لا عبرة با یقوله الزاهدی مخالمًا لغیره -انتهى- . 

وقال أیضًا فی موضع آخر منه: قد ذکر ابن وهبان وغیره بأنه لا عبرة لما يقوله 
الزاهدی : إذا حالف غیرہ -انتہى- . 

ومن هذا القسم : المحيط البرهانى: فإن مؤلفه وإن كان فقيما جليلا معدودا فى 
طيقة المجتهدين فى المسائل كما مر» وستأتى ترجمته فى الفصل الرابع» لكنهم نصوا 
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النافع الكبير ۳۲ ن يطالع ا لجامع الصغير 
على أنه لا يجوز الإفتاء منه لكونه مجموعا للرطب واليابس""» قال زين العابدين بن 
نجيم المصرى فى رسالته المصنقة فى بعض صور الوقف ردا على بعض معاصريه نقله عن 
المحيط البرهانى: كذب لأن المحيط البرهانى مفقود كما صرح به ابن أمير الحاج 
الحلبى فى شرح منية المصلى » وعلى تقدير آنه ظفر به دون أهل عصره لم يجز الإفتاء 
منه» ولا النقل منه» كما صرح به فى 'فتح القدير " من كتاب القضاء -انتهى- . 

ومن هذا القسم : 'السراج الوهاج شرح مختصر القدورى كما قال فى ' كشف 
الظنون : عده المولى البركلى من الكتب المتداولة الضعيفة غير المعتبرة انتهى . مع أن 
مؤلّفه جلیل القدرء وهو أبو بکر بن على بن محمد الحدادی» قال على القارى فى 
طبقات الحنفية : كان عالمًا عاملا ناسكا فاضلا زاهداء كان يقرئ فى كل يوم خمسة 
عشر درسًا» وله مصتفات كثيرة : منہا: التفسير المسمى ب كشف التنزيل ٠‏ و الجوهرة 
النيرة شرح مختصر القدورى فى أربعة مجلدات» و السراج الوهاج شرح مختصر 
القدورى فى نمانية مجلدات وغير ذلك» وسارت بؤلفاته الركبان» مات سنة ثمان 
مائة» وله کرامات کثیرة -انتہی- . 

ومن الكتب الغير المعتبرة: 'مشتمل الأحكام لفخر الدين الرومى» ألفه للسلطان 
محمد الفاتجح» قال صاحب 'كشف الظنون : عده المولى بركلى من جملة الكتب 
المتداولة الواهية -انتهى-. 

وكذا كنز العباد فإته ملوء من المسائل الواهية والأحاديث الموضوعة» لا عبرة له 
لا عند الفقهاء» ولا عند المحدثين» قال على القارى فى طبقات الحنفية ‏ : على بن 
أحمد الغورى له كتاب جمع فيه مكروهات المذهب» سماه أ مفيد المستفيد ٠‏ وله كنز 
MW‏ قد وفقنى الله بعد كتابة هذه الرسالة بمطالعة المحيط البرهانى ٠‏ فرأيته ليس جامعًا 
للرطب واليابس» بل فيه مسائل منقحة وتفاريع مرصصةء ثم تأملت فى عبارة فتح القدير ‏ وعبارة 
ابن نجيم » فعلمت أن المنع من الإفتاء منه ليس لكونه جامعَا للغث والسمين» بل لكونه مفقودا نادر 
الو جود فى ذلك العصرء وهذا أمر يختلف بحسب اختلاف الزمانء فليحفظ هذا. 
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النافع الكبير ۳۳ لمن يطالع الجامع الصغير 
العباد فى شرح الأوراد قال العلامة جمال الدين المرشدى: فيه أحاديث سمجة 
موضوعة لا يحل سماعها -انتهى-. 

وكذا " مطالب المؤمنين ‏ نسبة ابن عابدين فى تنقيح الفتاوى الحامدية ‏ إلى الشيخ 
بدر الدين بن تاج بن عبد الرحيم اللاهورى» و خزانة الروايات ‏ نسبة صاحب كشف 
الظنون إلى القاضى جكن الحنفى الهندى الساكن بقصبة كن من الكجرات» و 
شرعة الإسلام لمحمد بن أبى بكر الجوغى نسبة إلى جوغ قرية من قرى سمرقند الشهير 
ب ركن الإسلام إمام زادهء المتوفى سنة ثلاث وسبعين وخمس مائةء فإن هذه الكتب 
علوءة من الرطب واليابس مع ما فيها من الأحاديث المخترعة والأخبار المختلفة . 

وكذا الفتاوى الصوفية ‏ لفضل الله محمد بن أيوب المنتسب إلى ماجو تلميذ 
صاحب ‏ جامع المضمرات شرح القدورى يوسف بن عمر الصوفى» قال صاحب 
كشف الغلّنون : قال المولى البركلى : الفتاوى الصوفية ‏ ليست من الكتب المعتبرة› 
فلا يجوز العمل بجا فيہا إلا إذا علم موافقتہا للأصول -انتهى- . 

وكذا فتاوى الطورى و فتاوى ابن نيم كما ذكره صاحب رد المحتار" 
وغيره» والحكم فى هذه الكتب الغير ا معتبرة أن لا يؤخذ منها ما كان مخالقًا لكتب الطبقة 
الأعلى» ويتوقف فى ما وجد فيہاء ولم يوجد فى غيرها ما لم يدخل ذلك فى أصل 
شرعی . 

وأمّا الكتب المختصرة بالاختصار المخل» فلا يفتى منها إلا بعد نظر غائر وفكر 
دائر» وليس ذلك لعدم اعتبارهاء بل لأن اختصاره يوقع المفتی فى الغلط كثيراء كما 
مرت اللإشارة إليه . 

واعلم أنه ليس تفاوت المصتفات فى الدرجات إلا بحسب تفاوت درجات 
مؤآفیہاء أو تفاوت ما فیا لا بحسب التأخر الزمانى والتقدم الزمانى» فليس أن تصنيف 
كل متأخر أدنى من تصنيف المتقدم » بل قد يكون تصنيف المتأخر أعلى درجة من تصنيف 
المتقدم بحسب تفوقه عليه فى الصفات الجليلة» كما لا يخفى على من نظر بعين 
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النافع الكبير ۳٤‏ لن يطالع الجامع الصغير 
البصيرة. 

ولذا قال الدمامينى"" فى شرح التسهيل : قال المبرد: ليس بقدم العهد يفضل 
القائل» ولا لحداثته يمضم المصيب» ولكن يعطى كل ما يستحق» وكثير من الناس من 
تحرى هذه البلية الشنعاء» فتراهم إذا سمعوا شيئًا من النكت الحسنة غير معزو إلى معين» 
استحسنوه بناء على أنه للمتقدمين» فإذا علموا أنه لبعض أبناء عصرهم نكصوا على 
الأعقاب واستقبحوه» أو ادعوا أن صدور ذلك عن عصرى مستبعد» وما الحامل لذلك 
إلا حسد ذمیم -انتہی-. . 


ويعجبنى فى هذا قول خير الدين الرملى أستاذ صاحب الدرٌالمختار ': 


ل ن بر القاضر شا ويرى للأوائل النقدها 
إن ذاك القد كان حديتًا وسیبقی هذا الحديث فديما 
تتمة : 


كل ما ذكرنا من تر تيب المصنفات إنما هو بحسب المسائل الفقهيةء وأما بحسب ما 


(۱) هو محمد بن ابی بکر بن عمر بن بی بكر محمد القرشی المخزومی السکندرى المالكى. 
يعرف ب الدمامينى أ النحوى الأديب» ولد سنة ثلاث وستين وسبع مائة وتفقه وفاق فى النحو والنظم 
والخطء وشارك فى الفقه وتقدم ومهر» ودرس فى عدة مدارس بالقاهرة ودمشق والإسكندرية 
وغیرهاء ورحل إلى الهند» فعظمه سلاطین الهند» ومات فی گلبرگه من بلاد الدكن سنة سبع وعشرين 
وثمان مائة» وله من التصانيف شرح التسهيل» وحاشية مغنى اللبيب و شرح الخزرجية و شرح 
صحيح البخارى ‏ وغير ذلك كذافى بغية الوعاة فى طبقات النحاة للسيوطى وغيره. 

(۲) هو خير الدين أحمد بن نور الدين على بن زين الدين الأيوبى» نسبة إلى بعض أجداده 
الفاروقى للرملى» إمام مفسر محدث فقيه لغوى شيخ الحنفية فى عصرهء أخذ عن سراج الدين 
ا لحانوتى صاحب الفتاوى المشهورة» وأحمد بن محمد أمين الدين بن عبد العالى» ودرس ببلده 
وبمصر. وكانت وفاته سنة إحدى وثمانين وألف بوطنه» ومن تصانيفه : الفتاوى المعروفة ب الخيرية ٠‏ 
وحواشى منح الغفار ٠‏ وحواشى الأشباه ”وغير ذلك كذا ذكره محمد بن فضل الدمشقى فى 
خلاصة الأثر فى أعيان القرن ا لحادى عشر . 
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النافع الكبير ۳o‏ لمن يطالع الجامع الصغير 
فيا من الأحاديث التبوية فلاء فكم من كتاب معتمد اعتمد عليه أجلة الفقهاء ملوء من 
الأحاديث الموضوعة› ولا سيّماً الفتاوى فقد وضح لنا بتوسيع النظر آن أصحابہم وإن 
كانوا من الكاملين » لكنہم فى نقل الآخبار من المتساهلين . 

وهذا هو الذى فتح فم الطاعنين» فزعموا أن مسائل الحنفية مستندة إلى الآحاديث 
الواهية والموضوعةء وإن أكثرها مخالفة للأخبار المغبتة فى كتب أئمة الدين» وهذا ظن 


فاسد ووهم کاسد. 


bt 


النافع الكبير 8 من يطالع الجامع الصغير 


الفصل الثانى 
فی ذکر فضائل «الجامع الصغير» الحميدة وصفاته الحليلة 


قد مر أنه من الطبقة الأولى من طبقات مصتفات الحنفيين» وإن مؤلفه من ثانى 
طبقات المجتهدينء وأول طبقات المقلّدين وكفاك به فضلا وشرفًا. 

وقال شمس الأئمة أبو بكر محمد السرخسى فى شرحه للجامع الصغير: كان 
سبب تأليف محمد أته لما فرغ من تأليف الكتب طلب منه أبو يوسف أن يؤلف كتابا يجمع 
فيه ما حفظ عنه ما رواه له عن أبى حنيفة» فجمع ثم عرضه عليه » فقال : نعم أحفظ إلا 
أنه أخحطاً فى ثلاث مسائل» فقال محمد : إذا ما أخحطأت» ولكنك نسيت الروايةء وذكر 
على القمى أن أبا يوسف مع جلالة قدره كان لا يفارق هذا الكتاب فى حضر ولا فى 

وكان على الرازى يقول: من فهم هذا الكتاب فهو أفهم أصحابناء ومن حفظه كان 
أحفظ أصحابنا» وإن المتقدمين من مشايخنا كانوا لا يقلدون أحدا القضاء» حتى 
رن فان ف فل اوی ا ارو ۰ 

وکان شيخنا الحلوائى يقول: إن أكثر مسائله مذكورة فى المبسوط وهذالأن 
مسائل هذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم : لا يوجد لها رواية إلا ههناء وقسم : 
يوجد ذكرها فى الكتب» ولكن لم ينص فيما أن الجواب قول أبى حنيفة أم غيره» وقد 
نص ههنا فى جواب كل فصل على قول أبى حنيفة» وقسم: أعاده ههنا بلفظ آخر» 
واستفيد من تغيير اللفظ فائدة لم تكن مستفادة باللفظ المذكور فى الكتب» ومراده بالقسم 


الثالث ما ذكره الفقيه بو جعفر الهندوانی فى مصنف سماه ‏ كشف الغوامض ˆ -انتهى- 


وقال قاضى خان فى شرحه: اختلفوا فى مصنف الجامع الصغير» قال 
۳۱٦‏ 


النافع الكبير ۳۷ من يطالع الجامع الصغير 
بعضهم : من تأليف أبي يوسف ومحمد» وقال بعضهم : هو من تاليف محمد» فإنه حین 


فرغ من تصنيف 'المبسوط ٠‏ أمره أبو يوسف أن يصتف كتابًاء ويروى عنه فصنف ولم 
يرتب ٠‏ وإغا رتبة أبو عبد الله امسن ين أحمد الرعفرانى الفقيه الحنفى سات -. 

وقال فخر الإسلام البزدوی فى شرحه: کان أبو يوسف يتوقع من محمد أن يروى 
كتابًا عنه» فصنف هذا الكتاب» وأسنده عن أبى يوسف عن أبى حنيفة» فلما عرض 
على أبی یوسف استحسنه» وقال: حفظ أبو عبد الله إلا فی مسائل› أخطأ فی روایتہاء 
فلما بلغ ذلك محمداء قال : حفظتہاء ونسی وهو ست مسائل : منہا: رجل صلی 
التطوع أربعاء وقرأً فى أحدى الأوليين» وإحدى الأخريين لا غير» روى محمد أنه 
يقضى أربعا» وقال آبو يوسف : إنما رويت له ركعتين» واعتمد مشايخنا رواية محم - 
انتہی-. 

وفى غاية البيان شرح الهداية ‏ لأمير كاتب الإتقانى فى باب الأذان: ذكر محمد 
فى الجامع الصغير ‏ أبا يوسف باسمه دون كنيته» حى لا يكون وهم التسوية فى 
التعظيم بين الشيخين ؛ لأن الكنية للتعظيم» وكان محمد مأمورا من جهة أبى يوسف بأن 
يذكره باسمه حيث يذكر أبا حنيفة » فعن هذا قال مشايخنا ببخارا: من الأد ب أن لا يدعو 
بعض الطلبة بعضهم بلفظ مولانا عند أستاذهم ؛ احترازا عن التسوية فى التعظيم بين 
الأستاذ والتلميذ -انتہى-. 

ا االمبسوط ‏ أصلا؛ لأنه صنفه محمد أولاء ثم صنف 'الجامع 
الصغير ٠‏ ثم الجامع الكبير ٠‏ ثم الزيادات -انتهى- وفى شرح شمس الأئمة 
السرخسى للسير الكبير: أن آخر تصانيفه هو السير الكبير وقبله صنف ”السير 
الصغير . 


TIN 


النافع الكبير ۳۸ لمن يطالع الجامع الصغير 


الفصل الثالث 


فى نشر فضائل الأئمة الثلاثة محمد وأبى يوسف وأبى حنيفة 


وقد ذكرت تراجمهم فى مقدمة الهداية ٠‏ ثم فى مقدمة شرحى لأ شرح 
الوقاية ٠‏ وأورد ههنا أزيد من الم ضعين تنشيطا للماهرين من النقلين . 


أما محمد : 

فهو ابن الحسن الشيبانى » نسبة إلى شيبان -بفتح الشين المعجمة- قبيلة معروفة فى 
بکر بن وائل» ولد بواسط› ونشأ بالكوفة» وتملذ لأبى حنيفة» وسمع الحديث عن مسعر 
بن كدام وسفيان الثورى ومالك بن دينار ومالك بن أنس والأوزاعى وربيعة والقاضى أبى 
يو سقب» وسکن بغداد» وحدث بہا. 

وروی عنه محمد بن إدريس الشافعى وهشام بن عبيد الله الرازى وأبو عبيد القاسم 
بن سلام» وكان الرّشيد ولاه إلى قضاء الرقة» فصنف هناك كتابًا سماه ب الرقيات ٠‏ تم 
عزله فرجع إلى بغدادء ولا حرج هارون الرشيد إ لى الرى» آمره فخرج معه» فمات 

أقول : هكذا ذكره النووى أيضًا فى تہذيب الأسماء واللغات نقلا عن تاريخ 
بغداد للخطیب البغددای» وهو نص صريح على أن الشافعى من تلامذة محمد . 

وقد أنكر ابن تيمية الحرانى الدمشقى الحنبلى ذلك فإنه لما ذكر الحسن بن يوسف 
الحلى الشيعى''' فى كتابه مناج الكرامة : أن الشافعى قرأ على محمد بن الحسن» رد 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة : الحسين بن 
بو ساب بن مطهر الخحلى المعتزلى جمال الدين النسفى . ولد فى سنة بضع وأربعين وست مانة» ولازم 
النصير الطوسى. واشتغل فى العلوم العقليةء ومهر فبهاء ء كان رآس الشيعة بالخحلةء وتحرح بد 

۳۱1۸ 


النافع الكبير ۳۹ لمن يطالع الجامع الصغير 


{VY 


عليه ابن تيمية"" فى مناج السنة ‏ قائلا: ليس ذلك» بل جالسه» وعرف طريقته» وأول 
مر أظهر الخلاف لمحمد» والرد عليه هو الشافعى» فإن محمدا أظهر الرد على مالك 


وأهل المدينةء فنظر الشافعى فى كلامه -انتهى-. 


حساعة له شرح على مختصر ابن الحاجب ‏ فى غاية اللطافة» وكتاب فى الإمامةء رد عليه ابن 
نيآ وبلغت تصانيفه مائة وعشرين مجلداء وكانت وفاته فى المحرم سنة ست وعشرين وسبع مائةء 
وقیل : اسمه الحسن» انتہى ملخصً . 

أقول : هذا الذى ذكره بصيغة قبل هو الصحيح» فقد رأيت فى 'خلاصة الأقوال فى معرفة 
الرحال ‏ للحلى. أنه تر جم نفسه فى باب من اسمه الحسن» وذكر فيه سبعًا و ستين تصنيفا لنفسه» وذكر 
أن درلده سنة تمان وأربعين وست مائة. 

(1) هو أحمد بن عبد الحكيم بن عبد السلام الحرانى الدمشقى أبو العباس تقى الدينء قال 
الذهبى : كان يفضى منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف» استدل ورجح» وكان يحق له 
الاجتاد لاجتماع شر وله فيه » وما رأبت أسرع إخراجا للآيات الدالة على المسألة التى أوردء ولا أشد 
استحضارا لامتون منهء و كان أية من آيات أله فى التفسير » وأما أصول ألدين و معرفة أقوال المخالفين : 
لیس له فيه نظیر . ۽ کان قوالا باحق لا يأخذه فى الله لومة لائم» ولم أر مثله فى !ستغانته بالله وكثرة 
توجهه. وآنا لا أعتقد فبه فى جميع ما قالهء بل آنا مخالف له فى مسائل أصلية وفرعيةء فإنه كان مع 
سعة علمه وفرط شجاعته ومیلان ذهنه. وتعظيم حرمات الدين تعتريه حدة فى البحث› وغضب 
و شطف للخصم يزرع له عداوة فى نفوس»› وکان کبارهم خاضعین له معترفبن بعلمه» وأنه بحر لا 
ساحل له وكنز لا نظير له» لكن ينقمون عليه أخلاقا وآقرالاء وكل أحد يؤخذ من قوله : ويترك ولم 
یکن متلاعبا بالدین» ولا یتفر د بمسائله بالتشهی » بل يحتج بالقرآن والحدیث والقیاس» ویبرهن ویناظر 
آسرة سن تقدمه من الأئمةء فله آجران : على الإصابةء وأجر على الخطأًء وكانت وفاته فى ذى القعدة 
سنة تمان وعشربن وسبع مائةء كذافى الدرر الكامنة لابن حجر. 

آقول : ما أحسن كلام الذهبى وأتقنهء وقد تفرق الناس فى عصرنا فى شأن ابن تيمية فرقتين : 
ففرقة ظنت جملة أقواله كالوحى من السماء فمالغت فى الأخذ يا ذهب إليه وإن كان مخالفًا 
للحمهور ‏ أو كان مخالفا لتصريحات من هو أعلى من ابن تيمية . 

وطائفة آخر جته من أهل السنة بسبب ما نقل عنه من المتفردات المخالفة للجمهور. وأنا سالك 
سسلك بن بين وقول كما قال الذهبى : هو عدم النظير بحر العلوم شيخ الإسلامء ومع ذلك فهو 
بشر» له ذنوب وخطأء فليسد الإنسان لسانه عن تحقيره» وليدقق النظر فى ما قاله» فإن كان صوابا 
فلىقبله» وان کان خطا فلیتر که . 

۳۱۹ 


النافع الكبير ٤٠‏ لمن يطالع الجامع الصغير 
ا ا ا ا ا 

ولا يخفى ما فيه فإلّه إن أراد أنه لم يقرأ عليه كقراءة طلبة زمانه على أساتذتہم» 
فیمکن أن یکون مسلمًا» لکنه لا ينفى التلمذ مطلقًاء وإن أراد أنه لم يرو عنه شيئاء فكلام 
ا لخطيب ثم السمعانى» والنووى يكذبه . 

وأمّا كون الشافعى أوّل من أظهر الخلافء والرد على محمد فهو غير مناف 
للتلمذه فان الشافعى قد صنف فى الرد على مالك كتابًا مع أنه تلميذه» وكذلك ادعى 
الحلى أن أبا حنيفة قرأ على جعفر الصادق . 

وأنكره ابن تيمية قائلا: هذا من الكذب الّذى يعرفه من له أدنى علم» فإن أبا 
حنيفة من أقران جعفر الصادق»› وكان أبو حنيفة يفتى فى حياة محمد بن على والد 
الصادق» وما يعرف أن أبا حنيفة أخذ عن جعفر الصّادق» ولا من أبيه مسألة واحدة» بل 
أخذ عمَّن کان اسن منہما کعطاء بن أبی رباح وحماد وغیرھما -انتہى- . 

وفيه أيضًا ما فيه فقه أثبت ما أنكره صاحب ‏ مشكاة المصابيح ‏ حيث قال فى كتاب 
أسماء رجال المشكاة فى ترجمة جعفر الصادق : سمع منه الأئمة الأعلام نحو يحيى 
بن سعید وابن جریج ومالك بن أنس والثورى وابن عيينة وأبو حنيفة -انتهى- . 

وقال على القارى فى طبقاته عند ذكر مشايخ أبى حنيفة : ومن أهل المدينة الإمام 
جعفر ابن محمد الصادق› وکان يسأله ویطارحه» وهو تابعی من أكابر أهل البيت ج 
انشبی=: 

وأمّا كون أبى حنيفة من أقران جعفر فهو لا يقدح فى التلمذ» كما لا يخفى» 
وكذلك ادعى الحلى أن أحمد بن حنبل من تلامذة الشافعى» وأنكره ابن تيمية قائلا: 
أحمد لم يقرأ على الشافعى» ولكن جالسه كما جالس الشافعى محمد بن الحسن - 
انش 2 
وفيه أيضًا ما فيه فإلّه أمر مشهور فى التواريخ وكتب أسماء الرجال قد ذكره 
صاحب لمشكاة وغيره» فلا يضر إنكاره . 

وذكر الكفوى فى أعلام الأخيار ‏ فى التقدمة شرح المقدمة : إتما ظهر علوم أبى 

۰ ۰ 


النافع الكبير ٤1‏ لمن يطالع الجامع الصغير 
حنيفة بتصانيف محمد حتى قيل : إنه صنف تسع مائة وتسعين كتابًا» كلها فى العلوم 


الدينيةء وقيل: رأى محمد فى المنام بعد وفاته» فقيل له: كيف كنت فى حال التزع» 
فقال : كنت متأملا فى مسألة من مسائل المكاتب» فلم شعر بخروج روحى» وقيل 
ااخا و و ن ا ا ل ا کی م ا 

وعن ابن عبد الحكيم سمعت الشافعى يقول: قال محمد بن الحسن: أقمت على 
باب مالك ثلاث سنين» وسمعت منه سبع مائة حديث ونيا . 

وروى أن الشافعى بات عند محمد» وقام إلى الصباح» واضطجع محمد فاستكثر 
الشافعى منه ذلك» فلما طلع الفجرء قام وصلى بلا تجديد وضوءء فقال الشافعى 
لمحمد: فقال: إنك عملت لنفسك حتى الصباح» وأنا عملت للأمة استخرجت من 
كتاب الله نيمًا وألف مسألة» وقيل لعيسى بن أبان: أبو يوسف أفقه أم محمد؟ فقال : 
اعتبروا بکتبہما يعن أن محمدا أفقه . 

وذکر النووی فى ا تہذيب الأسماء : أنه روى الخطيب بإسناده عن إسماعيل بن 
حماد بن أبى حنيفة قال : كان محمد يجلس فى مسجد الكوفة وهو ابن عشرين سنةاء 
وبإسناده عن الشافعى قال: ما رأيت أعقل من محمد ٠‏ وعن محمد بن سماعة قال : 
قال محمد لأهله : لا تسألونى حاجة من حوائج الدنيا تشغلوا قلمى وخذوا ما تحتاجون 
إليه من وكيلى ٠‏ وعن أبى رجاء عن محمويه قال  :‏ رأيت محمد فى المنام» فقلت : يا 
أبا عبد الله! إلى ما صرت قال : قال لى ربى: إنى لم أجعلك وعاء للعلم» وأآنا أريد أن 
أعذبك» قلت : ما فعل أبو يوسف؟ قال : فوقى» قلت : ما فعل أبو حنيفة؟ قال: فوق 


أبی یو سف بطبقات ˆ . 


واف اتو درس 
فهو القاضى يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفى سمع أبا إسحاق الشيبانى 


وسليمان التيمى ويحيى بن سعد وسليمان الأعمش وهشام بن عروة وعبيد الله بن عمر 
Y1‏ 


النافع الكبير 3 لمن يطالع ا لجامع الصغير 
العمرى وعطاء بن السائب ومحمد بن إسحاق بن يسار وليث بن سعد وغيرهم . 

وتلمذ لأبى حنيفة» وروى عنه محمد بن الحسن وبشر بن الوليد الكندى وأحمد 
بن حنبل ویحیی بن معین وأحمد بن منیع وغیره» وکان قد سکن بغداد» وولى القضاء» 
وهو أول من دعى بقاضى القضاة فى الإسلام» ولم يختلف يحيى بن معين وأحمد بن 
حنبل وعلی بن المدینی فى كونه ثقةٌ فى الحديث» وهو أوّل من وضع الكتب فى أصول 
الفقه على مذهب أبى حنيفة» ونشر علمه فى أقطار الأرض» وكانت وفاته ببغداد سنة 
اثنين وتمانين ومائة» كذافى ‏ أنساب السمعانى. 

وفى الجواهر للشيخ الإمام طاهر الشهير ب سعد غدبوش ‏ الخوارزمى تلميذ 
السيد جلال الدين الكرلانى الخوارزمى صاحب الكفاية شرح الهداية ‏ نقلا عن منية 
المغتى ‏ ليوسف بن أبى سعد السجستانى عن أبى يوسف: أنه قال : اختلفت إلى أبى 
حنيفة تسعًا وعشرين سنة ما فاتتنى صلاة الغداةء ومن تلامذة أبى يوسف: محمد بن 
سماعة ومعلى بن منصور وبشر بن الوليد الكندى وبشر بن غياث المريسى وخلف بن 
أيوب وعصام بن يوسف وهشام بن عبد الله والحسن بن أبى مالك وأبو على الرازى 
وهلال الرائى وعلى بن الجعد وغيرهمء وله حكايات نادرة تدل على قوة راسخةء 
وملكه شامخة فى الفقه مذكورة فى كتب الطبقات لا يليق إيرادها بذا الملختصرء ومن 
تصانيفه : كتاب الخراج والأمالى وغيرها. 


(1) اختلف فى مؤلف الكفاية شرح الهداية ‏ المتداولة بين الناس» فنسبه الشرنبلالى فى 
رسالته ‏ سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقيب الصلاة والسلام" إلى تاج الشريعةء وهو غلط فإن 
مؤلف تاج الشريعة نہاية الكفاية فى شرح الهداية » كما ذكره صاحب كشف الظنون ‏ وغيره» 
وقيل : إنہا لعلى بن عثمان بن إبراهيم قاضى القضاة الشهير ب ابن التركمانى ٠‏ المتوفى سنة تسع 
وستين وسبع مانةء وهو أيضا ليس بصحيح› فإن له كفاية غير الكفاية الحداولةء والصحيح أنه للسيد 
جلال الدين بن شمس الدين الكرلانى الخوارزمى» صرح به الكفؤى فى أعلام الآخيار ‏ وقال فى 
ترجمته : كان إماما عالمًا تضرب به الأمثال» وتشد إليه الرحالء أخذ عن السغناقى صاحب 
النہاية ٠‏ وعن عبد العزيز البخارى صاحب الكشف . 

YY 


النافع الكبير ۳ لن يطالع الجامع الصغير 

وأما أي حنيفة : 

-وما أدراك ما أبو حنيفة- إمام يعجز اللسان عن تقرير محامده» ويقصر الحنان 
عن إدراك مناقبه » وقد صنف جمع من العلماء فى فضائله كتبًا نفيسة . 

وألف جم من الفضلاء فى فواضله زبرا شريفة : منم الإمام أبو جعفر الطحاوى 
لف مجلدا سماه أ عقود المرجان ثم اخحتصره وسماه قلائد عقود الدرر و العقيان 
فى اقبت التعمات ‏ وحرقق :الدج ين اخ الك الو زرفي ,لوف سه تمان ومن 
وخمس مائة» والشيخ محيى الدين عبد القادر بن أبى الوقاء القرشى صاحب الجواهر 
المضيئة ‏ فى طبقات الحنفية » ألف كتابًا سماه البستان فى مناقب النعمان ٠‏ وجار الله أبو 
القاسم محمود بن عمر الزمخشرى ألف ‏ شقائق النعمان فى مناقب النعمان ٠‏ وعبد الله 
بن محمد الحارثى آلف مجلدا سمّاه ‏ كشف الآثار > وظهير الدين المرغينانىء والمؤرخ 
يوسف بن فرغلى سبط ابن الجوزى» صنف 'الانتصار لإمام أئمة الأمصار ٠‏ وأبو عبد 
الله حسين بن على الصيمرى»المتوفى سنة أربع وأربع مائة» وأبو العباس أحمد بن 
الصلت الحمانى» المتوفى سنة ثمان وثلاث مائة» ومحمد بن محمد الكردرى البزازى» 
المنوفى سنة ثمان وعشرين وتمان مائة » وأبو القاسم عبد الله بن محمد بن أحمد السعدى 
المعروف ب ابن أبى العوام ٠‏ » وخاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطى الشافعى» المتوفى سنة 
إحدى عشرة وتسع مائةء ألف كتابا سماه تبييض الصحيفة فى مناقب الإمام أبى 
حنيفة ٠‏ وابن كأس ألف ‏ تحفة السلطان فى مناقب النعمان ٠‏ وأبو عبد الله محمد بن 
يوسف الدمشقى الصالحى نزيل البرقوقية بالقاهرة» ألف ”عقود الجمان فى مناقب 
النعمان » فرغ منه سنة تسع وثلاثين وتسع مائة» وأبو يحيى زكريا بن يحيى 
النيسابورى»ء وأبو أحمد محمد بن أحمد الشعيبى النيسابورى» المتوفى سنة سبع 
وخحمسين وثلاث مائة» والشيخ شمس الدين أحمد السيواسى ألف بالتركية ‏ الحياض من 
ثوب غمام الفياض ٠‏ فرغ منه سنة إحدى وألف» والقاضى الإمام أبو جعفر أحمد بن 
عبد الله الشيزامارى البلخى الحنفى ألف مختصرًا فى رد المشنعين على أبى حنيفة سماه 


Yr 


النافع الكبير ٤٤‏ من يطالع الجامع الصغير 
الإبانة وغيرهم. 

وأما الذين ذكروا مناقبه فى كتبہم فجمع عظيم : منهم أبو الحسين بن أحمد 
القدورى» ذكر مناقبه فى أول شرحه ل مختصر الكرخى ٠‏ ومحمد بن عبد الرحمن 
الغزنوى تلميذ السغناقى فى كتابه ‏ جامع الأنوار "» وأحمد بن سليمان بن سعيد فى آخر 
كتابه 'الدرر ٠ً‏ وشمس الدين يوسف بن عمر الصوفى الکماروری فى أول تابه جامع 
اللضمرات شرح مختصر القدورى ٠‏ والإمام أبو عمر بن عبد البر الملكى» المتوفى سنة 
اننن وستين وأربع مائة» وشمس الدين يوسف بن سعيد السجستانى فى آخر منية 
المغتى » وشرف الدين إسماعيل بن عيسى الأوغانى المكى» المتوفى سنة انين وتسعين 
وتمان مائة فى مختصر المسند ٠‏ وأبو عبد الله محمد بن خسرو البلخى فى أول كتابه 
المسند ٠»‏ وأبو البقاء أحمد بن أبى الضياء القرشى المكى فى مختصر المسند وأبو 
العباس أحمد بن محمد الغزنوى فى مقدمته» وعثمان بن على بن محمد الشیرازیى فى 
كتابه الإيضاح لعلوم النكاح ٠‏ وأبو إسحاق الشيرازى فى طبقات الشافعية» والنووى 
فى تہذيب الأسماء واللغات ٠‏ وحسام الدين الصدر الشهيد فى آخر الفتاوى 
الكبرى ٠‏ وابن خلكان فى 'وفيات الأعيان ‏ وغيرهم. هذا ما فى 'كشف الظنون عن 
أسامى الكتب والفنون ‏ . 

أقول : ومن مادحيه مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازى الشافعى » المتوفى سنة 
سبع عشرة وتمان مائة صاحب القاموس» كما قال عبد الوهاب الشعرانى فى اليواقيت 
والجراهر فی بيان عقائد الأكابر : دسوا على شيخ الإسلام مجد الدين الفیروز آبادى 
تابا فى الرد على أبى حنيفة وتكفيره» ودفعوه إلى أبى بكر بن الخياط اليمنىء فأرسل 
يلوم مجد الدين» فكتب إليه إن كان بلغك هذا الكتاب فأحرقه» فإنه افتراء على من 
الأعداء» وآنا من أعظم المعتقدين فى أبى حنيفة» وذكرت مناقبه فى مجلد -انتهى- . 

ومنہم أبو عبد الله الذهبى الشافعى»ء كما قال فى الكاشف فى ترجمة أبى 
حنيفة : أفردت سيرته فى جزء -انتہى- ومنہم أحمد بن حجر المكى الشافعى ألف 
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النافع الكبير 0 لن يطالع ا لجامع الصغير 
اخيرات الحسان فى مناقب النعمان ٠‏ ومنہم يوسف بن عبد الهادى الحنبلى لف تنوير 
الصحيفة بمناقب أبى حنيفة ٠‏ ومنهم صاحب الهداية فى آخر ا مختارات النوازل 
وصاحب السراجية فيہاء وعلى القارى المكى فى طبقاته ورسائلهء» وصاحب 
المشكاة فى أسماء رجال المشكاة ٠‏ والذهبى فى العبر بأخبار من غبر وغيره من 
تصانيفه» والیافعی فى مرآة الجنان ٠‏ وعبد الوهاب الشعرانى فى الميزان ٠‏ والإمام 
الغزالى فى إحياء العلوم وغيرهم من أصحاب المذاهب المختلفة» وأرباب المشارب 
المتفرقة لا يكن عدهم وإحصاءهم . 

وأما الطاعنون عليه فلم يطعنوا إلا لشبه عرضت خاطرهم الفاتر» أو لتعصبہم 
الوافر» وليس لهم سعة المقابلة بہؤلاء المادحين» فلا يقبل كلامهم معارضًا لكلام طائفة 
من أئمة الدين » فهم فى جنب هؤلاء مطعونون خامدون» ويأبى الله إلا أن يتم نوره» ولو 
كره الكارهون. 

وأنا أذكر ههنا قدرًا من أحواله؛ لأن ما لا يدرك كله لا يتركه أيضًا بكمالهء أا 
ا فو الاه بن ات ين زوف لكر ا ته امان وساف لامر 

وذکر صاحب الکافی : آنه نعمان بن ثابت بن طاوس بن هرمز ملك بنی شیبان» 
وقیل : إن جده زوطًا من آهل كابل أو بابل» كان لوكا لبنى تيم الله بن تعلبة» فأعتق» 
فولد أبوه ثابت على الإسلام» والأصح أنه من الأحرار ما وقع عليه الرق قط فى جميع 
الأعصار» كماهو منقول عن إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة » كذا قال على القارى . 

وأما ولادته: فقيل : سنة إحدى وستين» وقيل: سنة ثمانينء وهو الأشهرء 
وقيل : غير ذلك . 

وآما طبقته : فقيل : إنّه من أتباع التابعين» وإنّه أدرك زمان الصحابة » لكنه لم يلق 
أحدا منم » وقال جماعه : إنه لقى منهم» وأخذ عنهم» وهو الذى صححه على القارى 
فى سند الأنام شرج مسند الإمام ٠‏ وأثبت جماعة من المحدثين كالخطيب وابن سعد 


والدارقطنى والذهبى وابن حجر والولى العراقى والسيوطى وغيرهم» أنه رأى أنس بن 
"Yo‏ 


النافع الأكبير E‏ من يطالع الجامع الصغير 
فى رسالتى أ إقامة الحجة على أن الإكثار فى التعبد ليس ببدعة . 


وأمّا مشايخه فى العلم: فهم كثيرون: منم إبراهيم بن محمد بن المنتشرء 
وإسماعيل ابن عبد الملك» وأبو هند الحارث بن عبد الرحمن الهمدانى» وحماد بن 
سليمان» وخالد بن علقمةء وربيعة بن أبى عبد الرحمن» وزياد بن علاقة» وسعيد بن 
مسروق الثورى» وسلمة بن كهيل» وسماك بن حرب» وشداد بن عبد الرحمن 
القشيرى» وشيبان بن عبد الرحمن» وسماك بن حرب» وطاوس بن کیسان فی ما فيل . 

وعبد الله بن دينار» وعبد الكريم بن أبى أمية البصرى» وعطاء بن أبى رباح» 
وعطاء بن السائب» وعكرمة مولى ابن عباس» ونافع مولى ابن عمرء وعلقمة بن مرثد» 
وعون بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وقابوس بن أبى ظبيان» وقتادة بن 
دعامة» ومحمد بن السائب الكلبى» وأبو جعفر محمد بن على» ومحمد بن مسلم بن 
شهاب الزهرى» وهشام بن عروة» وأبو سعيد مولى ابن عباس وغيرهم عا ذكره الحافظ 
أبو الحجاج المزى فى تہذيب الكمال . 

وآما الرّواة عنه : فذكر المزى كثيرين: منم إبراهيم بن طهمان» والأبيض بن 
الأغر» وشعيب بن إسحاق الدمشقى» وأبو عاصم الضحاك بن مخلد» وعامر بن 
فرات» وعبد الله بن المبارك» وعبد الله بن يزيد المقرئ» وعبد الحميد بن عبد الرحمن 
الحمانى» وعبد الرزاق بن همام» وعبد العزيز بن أبى رواد» وعبد الوارث بن سعيد» 
وعبيد الله بن يزيد القرشى» وعبيد | لله بن عمرو الرقى» وعلى بن ظبيان الكوفى»› 
والفضل بن دكين» ومكى بن إبراهيم البلخى وغيرهم» وقد بسط السيوطى فى تبييض 
الصحيفة » وعلى القارى فى طبقاته ‏ ذكر مشايخه وتلامذته بسطًا حستا -فليطالع- . 

وذكر الكفوى من تلامذته جماعة: منم أبو يوسف» ومحمد وزفر -المتوفى 
نة نهان ومين ومانة ت واس ين زا5 اللۇلۇق كو :لوف ف المبة الى 
مات فيا الإمام الشافعى- وهى سنة أربع ومائتين» ووكيع بن الجراح -المتوفى بعد سنة 
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النافع الكبير ۷ لمن يطالع الجامع الصغير 
سبع وتسعين ومائة-» وحفص بن غياث النخعى الكوفى -المتوفى سنة أربع وتسعين 
ومائة- وأسد بن عمرو البجلى -المتوفى سنة ثمان وثمانين ومائة- وأبو عصمة نوح ابن 
أبى مريم المروزى» وأبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخى» ويوسف بن خالد السمنى - 
المتوفى سنة تسع وثمانين ومائة- وحماد بن أبى حنيفة وغيرهم . 

وأما ثناء الناس له : فروى الخطيب البغدادى عن عبد الله بن المبارك» قال : لولا أن 
الله أعاننى بأبى حنيفة وسفيان الثورى لكنت كسائر الناس» وروى عن الشافعى قال : 
قيل لالك: هل رأيت أبا حنيفةء قال: نعم» رأيت رجلا لو كلمك فى هذه السارية أن 
يجعلها ذهبا لقام بحجته» وروی عن روح بن عبادة» قال : كنت عند ابن جريج سنة 
خحمسين ومائة» وأتاه موت أبى حنيفة فاسترجع » وقال : أى علم ذهب» وروى عن يزيد 
بن هارون أنه سئل أيہما أفقه أبو حنيفة وسفيان؟ قال : سفيان أحفظ للحديث. وأبو 
حنيفة أفقه» وروى عن محمد بن بشر كنت أختلف إلى أبى حنيفة وسفيان» فآتى أبا 
حنيفة» فيقول لى : من أين جئت؟ فأقول: من عند سفيان» فيقول: لقد جثت من عند 
رجل لو أن علقمة والأسود حضرا لاحتاجا مثله» وآتى سفيان» فيقول : من أين جثت؟ 
فأقول: من عند أبى حنيفة» فيقول : لقد جثت من عند أفقه أهل الأرض . 

وروی عن محمد بن سعد الکاتب» قال: سمعت عبد الله بن داود الجوینى يقول : 
بعل آمل الان ف ھا ی ی ی د رک ا غي ا 
والآثارء» وروی عن محمد بن أحمد البلخی قال: سمعت شداد بن حكيم يقول: ما 
رأيت أعلم من أبى حنيفة» وروى عن إسماعيل بن محمد الفارسى» قال: سمعت مكى 
بن إبراهيم ذكر آبا حنيفة » فقال: كان أعلم أهل الأرض فى زمانه. 

وروی عن یحیی بن معین قال : سمعت يحیى بن سعيد القطان يقول: ما سمعنا 
أحسن من رأى أبى حنيفةء وقد أخذنا بأكثر أفرالهء وروى عن حرملة قال: سمعت 
الشافعى يقول: من أراد أن يتبحر فى الفقه نهر يال على أبى حنيفة» وروى عن حماد 
بن يونس قال : سمعت أسد بن عمروء قال: صنى أبو حنيفة فى ما أحفظ عليه صلاة 
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النافع الكبير ۸ لمن يطالع الجامع الصغير 
ےا ا ت ا ا 
الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة» وكان عامة الليل يقرأ جميع القرآن فى ركعة» وكان 
یسمع بکاءه فی الليل» حتی یرحمه جیرانه . 
هذا أبو حنيفة لا ينام الليل» فقال أبو حنيفة : سبحان الله! والله لا يتحدث التاس با لا 
أفعل› فکان يحیى الليل كله صلاة ودعاءً وتضرعاء وروی عن یزید بن هارون قال : 
رواد قال : الناس فى أبى حنيفة رجلان جاهل به وحاسد» وروی عن محمد بن حفص 
عن الحسن عن سليمان أنه قال فى تفسير حديث : «لا تقوم الساعة حتى يظهر العلم»» 
قال علم أبى حنيفة . 

وروى عن ابن المبارك قال: قلت للتّورى: يا أبا عبد الله! ما أبعد أبا حنيفة ما 
سمعته یغتاب عدوا له» قال : هو والله أعقل من أن يسلط أحدا على حسناته يذهب بہاء 
هذا ما أورده السيوطى مع أقوال كثيرة أخر لا يتحملها هذا المختصرء وقد أوردت أخبار 
تعبّده فى رسالتى ١‏ إقامة الحجة على أن الإكثار فى التعبد ليس ببدعة -فلتراجع- . 

وأمًا اتباعه للأحاديث والآثار خلاف ما يظنه الظانون أنه يقيس على خلاف 
الحديث» فيدل عليه ما أورده السيوطى"" عن الخطيب أنه أخرج عن أبى حمزة 
اليشكرى» قال : سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء الحديث عن النبى صلى الله عليه وعلى 

(1) هو مجدد المائة التاسعة جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين الأسيوطى -بضم 
الهمزة- وقد يحذف الألف» فيقال : السيوطى نسبة إلى أسيوط» بلدة بديار مصرء كان ذا وسعة 
النظر» والتبحر فى الحديث والفقه والأدب والمعانى والبيان وغير ذلك» وله تصانيف تزيد على خمس 
مائة» وكانت ولادته كما ذكره هو بنفسه فى حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة سنة تسع 
وأربعين وثمان مائة» ومات كما فى 'كشف الظنون وغيره سنة إحدى عشرة وتسع مائة» وذكر بعض 
المعاصرين فى رسالته الحنة الاسر نة الس أن اليوط تلمة اين تحير القلانى: وکذا 
ذكره فى رسالة له فى الأصول»› وهو زلة عن قلمه» فإن وفاة ابن حجر على ما ذكره السيوطى فى 
حسن المعحاضرة سنة اثنين وحمسين وثمان مائة» وولادة السيوطى سنة تسع وأربعين» فأنی يصح له 
التلمذ. 
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النافع الكبير ٤۹‏ من يطالع الجامع الصغير 
آله وسلم لم نذهب عنه إلى غيره» وأخذنا به» وإذا جاء عن الصحابة تخيرناء وإذا جاء 
عن التابعين زاحمناهم . 

وأخرج أيضًا عن ابن المبارك قال : قال أبو حنيفة : إذا جاء الحديث عن رسول الله 
ية فعلى الرأس والعين» وإذا كان عن الصحابة اخترنا من قولهم› وإذا كان عن التابعين 
زاحمناهم . 

وفى الميزان لعبد الوهاب الشعرانى : قد أطال الإمام أبو جعفر الكلام فى تبرئة 
أبى حنيفة من القياس بغير ضرورة» ورد على من نسب إلى الإمام تقديم القياس على 
النص. وقال : إنغا الرواية الصحيحة عنه تقديم الحديث» ثم الآثار» ثم يقيس بعد ذلك» 
ولا خصوصية لاحمام فى القياس بشرطه المذكور» بل جميع العلماء يقيسون فى مضائق 
الأحوال إذالم يجدوا فى المسألة نصا -انتهى- . 

وفيه أيضًا اعتقادنا واعتقاد كل منصف فى أبى حنيفة أنه لو عاش حتى دونت 
أحاديث الشريعة وبعد رحیل الحَقَاظ فی جمعها من البلاد والثغور» وظفر بہا لأخذ بہاء 
وترك کل قیاس کان قاسه» وکان القیاس قل فی مذهبه کما قل فی مذهب غیره» لکن لا 
كانت أدلة الشريعة متفرقة فى عصره مع التابعين وتبع التابعين فى المدائن والقرى كثر 
للقياس فى مذهبه بالنسبة إلى غيره من الأئمة ضرورة لعدم وجود النصوص فى تلك 
المسائل اتی قاس فيہاء بخلاف غيره من الأئمة -انتهى- . 

أقول: تفرق الناس من قدي الزّمان إلى هذا الأوان فى هذا الباب إلى الفرقتين : 
وطائفة قد تعصبوا فى الحنفية تعصبا شديدا» والتزموا با فى الفتاوى التزامًا شديداء وإن 
وجدوا حدینّا صحیحًاء أو أثرَا صریحا على خلافه» وزعموا آنه لو کان هذا الحديث 
صحيحًا لأخذ به صاحب المذهب» ولم يحكم بخلافه» وهذا جهل منهم با روته الثقات 
عن أبى حنيفة من تقد الأحاديث والآثار على أقواله الشريفة» فترك ما خالف الحديث 
الصحيح رأى سديد. وهو عين تقليد الإمام لا ترك التقليد . 

وطائفة زعموا أن الإمام قاس على خلاف الأخبار» وهجر ما ورد به الشرع 
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نافم‌الکیر ا لن يطالع الجامع الصخير 
نافع » ولأآوهامهم دافع › فليتخذ العاقل مسلك البين ٠‏ ويہجر طريق الطائفتين . 
وأمًا وفاته : فكانت سنة خحمسين ومائة» وهى السنة التى ولد فيہا الشافعى› ذکر 


النووی وغیره . 


الفصل الرابع 
فى ذكر شراح «الجامع الصغير» 
ومرتبیه وناظمیه وغیرهم 


اعلم أنه لم يزل هذا الكتاب مطمحا لأنظار الفقهاء ومنظرًا لأفكار الفضلاءء فلا 
یدری کم من شارح له ومحش ومرتب له ومنظم» فأذکر تراجمهم؛ لأن بذکرهم تنزل 
الرحمة» وتندفع الرحمةء وألخص فيه ما أورده محمود بن سليمان الكفوى فى أعلام 
الأخيار ٠‏ وما أذكره عن غيره أصرح باسمه. 

فمنهم الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى أمام جليل القدر» 
مشهور فى الآفاق» ذكره ملوء فى بطون الأوراق» ولد سنة تسع وعشرين» وقيل : تسع 
وثلاتين ومائتين» ومات سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة» أخذ الفقه عن أبى جعفر 
أحمد بن عمران عن محمد بن سماعة عن أبي يوسف عن أبى حنيفة » ثم خرج إلى 
الشام» فلقى عبد الحميد قاضى القضاة بالشام» فأخذ عنه عن عيسى بن أبان عن محمد 
عن أبى حنيفة» وعن عبد الحميد عن بكر بن محمد العمى عن محمد بن سماعة» وكان 
إمامًا فى الأحاديث والأخبار أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم . 

وله تصانيف جليلة معتبرة: منها: أحكام القرآن“. وكتاب معانى الآثارء 
0 فر رل تساف قالع لازق کی قات تا : 

r. 


النافع الكبير ۱١‏ لن يطالع ا لجامع الصغير 
ومشکل الآثار"» وشرح الجامع الكبير» وشرح الجامع الصغير» وكتاب الشروط 
الكبيرء وكتاب الشروط الصغير والأوسط» وكتاب المحاضر والسجلات والوصايا 
والفرائض ٠‏ وكتاب مناقب. أبى حنيفة» والنوادر الفقهية» واختلاف الرّوايات على 
مذهب الكوفيين» وكتاب حكم أراضى مكة» وقسم الخنائم » والرد على عيسى بن أبانء 
والرد على أبى عبيد فى ما أخطأ من النسب وغير ذلك . 

وق كاب الائات اسنات" الطحاوى -بفتح الطًاء- نسبة إلى طحى 


بن سلامة الأزدى صاحب شرح معانی الآثار » كان إماما ثقة فقيبًا عاقلا لم يخلف 


مله -انتہی- . 


“ 


وفى أ حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة لحلال الدين السيوطى : كان ثقة 
ٹبتا فقیًا لم یخلف بعده مثله -انتہی-. 

وفى غاية البيان شرح الهداية لأمير كاتب الإتقانى" فى كتاب الصوم: أبو 
جعفر الطحاوى مؤتمن لأمتہم مع غزارة علمه واجتہاده وورعه وتقدمه فى معرفة 
اذاهب وغیرھاء فان شککت فی آمر› فانظر فی کتاب شرح معانی الآثار ٠‏ ھل تری 


(۱) هو آخر تصانیفه. قاله على القارى . 

۷ و اید او سید عد اک بی ایک مسو بو ای الغ الور ب ما 
بن عبد الجبار السمعانى -بفتح السين- نسبة إلى سمعان- بطن من بنى تميم المروزى الفقيه الشافعى 
الحافظ» سمع الكثير ورحل إلى البلدان» وعمل معجمًا فى عشرة مجلدات» وعدد شيوخه سبعة 
ألاف شيخ» ومن تصانيفه : الذيل على تاريخ الخطيب و أ طراز المذهب فى أدب الطلب و تحفة 
المسافر و كتاب الأنساب وغير ذلك مات سنة اثنين وستين وخمس مائة» كذا فى طبقات 
الشافعية ‏ لتقى الدين أبى بكر أحمد بن شهبة الأسدى الدمشقى . 

(۳) هو آمير كاتب بن أمير عمر غازى قوام الدين أبو حنيفة الإتقانى » نسبة إلى إتقان من بلاد 
فاراب» درس ببغداد ودمشق» وقدم مصرء وكان رأسًا فى الحنفية» بارعا فى الفقه واللغة والعربيةء 
صنف شرح الهداية » والتبيين شرح المنتخب الحسامى ٠‏ وغير ذلك» مات سنة ثمان وخمسين وسبع 
مائةء كذافى حسن المحاضرة للسيوطى . 

۳۳١ 


النافع الكبير o۲‏ لن يطالع الجامع الصغير 
له نظيرًا فى سائر المذاهب فضلا عن مذهبنا هذا -انتہى- . 

وفى مرآة الجنان لليافعى: برع فى الحديث والفقه» وصنف التصانيف 
المفيدة» قال الشيخ آبو إسحاق انتہت ت إليه رياسة الحنفية صر وقال غيره: كان شافعى 
المذهب يقرأ على المزنى» فقال يومًا : والله لا جاء منك شىء» فغضب أبو جعفر من 
ذلك» وانتقل إلى الحنفية» واشتغل على أبى جعفر بن عمران» فلما صنف مختصره» 
قال : رحم الله آبا إبراهیم -یعنی المزنی- لو کان حیا لکفر عن یینه -انتہی- . 

قلت : لو جعل الطحاوى من مجددى الأمة المحمدية على رأس المائة الثالثة» 
ومصداقا لحديث : «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»» 
أخرجه أبو داود وغيره» لم يبعد ذلك بناءً على شهرة أمره ورفعة ذكره» وانتفاع الناس 
بتصانيفه» ولئن أمهلنى الله فى هذه الدار إلى رأس المائة الآتية لأصنف -إن شاء الله 
تعالى- رسالة جامعة لأحوال المجددين على رأس المائتين من الائة الأولى إلى المائة 
الآتية . 

ومنهم الجصاص الرازى: وهو الإمام أبو بكر أحمد بن على إمام الحنفية فى 
عصره» أخذ عن أبى سهل الزجاج عن أبى حسن الكرخى عن أبى سعيد البردعى عن 
موسی بن نصر الرازى عن محمد عن أبى حنيفة » وتفقّه على أبى الحسن الكرخى» وبه 
انتفع واستقر التدريس له ببغداد» وانتہت الرحلة إليه ورياسة الحنفية» وسئل ولاية 
القضاء فامتنع » وكان على طريق من تقدمه فى الزهد والورع . 

وله تصانيف : منہا: أحكام القرآن» وشرح مختصر الكرخى» وؤشرح مختصر 
الطحاوى» وشرح الجامع الصغير والكبير» وشرح الأسماء الحسنى» وكتاب فى أصول 
الفقه وأدب القضاءء ومات سنة سبعين وثلاث مائة . 


(۱) هو عبد الله بن سعد بن على بن سليمان اليمنى اليافعى ثم المكى الشافعى» كان إمامًا 
صالحا قطب زمانه» صنف تصانيف كثيرة فى أنواع العلوم» مات بمكة سنة ثمان وستين وسبع مائة 
كذافى ‏ طبقات الشافعىة لابن شهبة . 

۳۲ 


النافع الكبير or‏ لمن يطالع الجامع الصغير 

وقال على القارى المكى فى طبقات الحنفية: ذكره بعض الأصحاب بلفظ 
الرازى› وبعضهم بلفظ الجصاص› وهما واحد خلافقًا ن توم أنہما اثنان کما صرح به 
صاحب القاموس فى طبقات الحنفية ٠‏ قال الخطيب : هو إمام أصحاب أبى حنيفة فى 


وقته» وروی الحدیث عن عبد الباقی بن قانع » وأكثر عنه فى أحكام القرآن ‏ -انتهى-. 

ومنهم الإمام أبو عمرو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الطبرىء تفقه على أبى 
سعيد البردعى عن إسماعيل عن حماد بن أبى حنيفة عنه» وکان فقیہا ببغداد» درس فی 
حياة أبى الحسن الكرخى » وكانت وفاته سنة أربعين وثلاث مائةء وله شرح ال حامعين . 

ومنهم الظّهير البلخى : وهو الإمام أبو بكر أحمد بن على بن عبد العزيز البلخى 
إمام فاضل فى الفروع والأصول» وعالم كامل فى المعقول المنقولء أخذ العلم عن 
الإمام الزاهد نجم الدين أبى حفص عمر النسفى عن صدر الإسلام أبى اليسر محمد بن 
محمد البزدوی عن أبى يعقوب يوسف السيارى عن أبى إسحاق النوفدى عن أبى جعفر 
الهندوانى عن أبى بكر الأعمش عن آبى بكر الإسكاف عن محمد بن سلمة عن أبى 
سليمان الجوزجانى عن محمد عن أبى حنيفةء ودرس براغة» وقدم حلب» ثم توجه 
إلى دمشق ودرس» وله شرح الجامع الصغير» ووقف كتبه بحلب سنة ثلاث وخمسين 
وخمس مائة» ومات فى هذه السنة بدمشق . 

ومنہم قاضى خان -صاحب الفتاوى المشهورة-: وهو الإمام المجتهد والحبر 
الفهامة سلطان الشريعة برهان الطريقة فخر الدين قاضى خان الحسن بن منصور بن 
محمود الأوزجندى الفرغانى » كان إمامًا كبيرًا بحرا عميقًا فارسا فى الأصول والفروع . , 

أخذ عن ظهير الدين الحسن بن على بن عبد العزيز المرغينانى عن برهان الدين 
الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازة» ومحمد بن عبد العزيز جد قاضى خان»ء وهما أخذا 
عن شمس الأئمة السرخسى عن شمس الأئمّة الحلوائى عن أبى على النسفى عن أبى بكر 
محمد بن الفضل عن الأستاذ عبد الله السبذمونى عن أبى عبد الله بن أبى حفص عن أبيه 
أبى حفص الكبير عن محمد عن أبى حنيفة . 

EF 


النافع الكبير o٤‏ ن يطالع الجامع الصغير 

وله الفتاوى المشهورة ب قاضى خان المعمولة المحداولة» والواقعات والأمالىء 
والمحاضر» وشرح الزيادات» وشرح الجامع الصغيرء وشرح أدب القضاء للخصاف 
وغير ذلك توفى ليلة الائنين خامس عشر رمضان سنة اثنين وتسعين وخمس مائة . 

ومنهم الصدر برهان الدين محمود بن الصدر السعيد تاج الدين أحمد بن الصدر 
برهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازةء كان من كبار الأئمة وأعيان فقهاء الأمة 
مجتدا متواضعًا عالمًا عاملاء له اليد الباسطة فى الخلاف» والباع الممتد فى حسن 
الكلام ومعرفة الأدب» أخذ العلم عن أبيه الصدر السعيد»ء وعن عمه الصدر الشهيد 
حسام الدين عمر بن عبد العزيز» وهما أخذا عن أبيما عبد العزيز بن عمر عن شمس 
الأئمة السرخسى عن الخحلوائى عن أبى على النسپفى عن أبى بكر محمد بن الفضل عن 
عبد الله السبذمونى» و من تصانيفه : المحيط البرهانى» والذخيرة البرهانية » والتجريد» 
وتتمة الفتاوى» وشرح الجامع الصغير» وشرح الزيادات» وشرح أدب القاضى › 
والواقعات » وغير ذلك . 

ومنہم شرف القضاة أبو المفاخحر عبد الغفور بن لقمان بن محمد الملقب ب تاج 
الدين الكردرى -بفتح الكاف- نسبة إلى كردر قرية بخوارزم إمام الحنفية» تفقه على 
أبى الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه الكرمانى» المتوفى سنة ثلاث وأربعين 
وخمس مائة عن فخر القضاة محمد بن الحسين الأرسابندى عن أبى منصور السمعانى 
عن المستغفرى عن أبى على النسفى عن محمد بن الفضل عن السبذمونى» وتولى قضاء 
حلب للسلطان العادل نور الدين محمود» ومات با سنة اثنين وستين وخمس مائة» وله 
تصنيف فى أصول الفقه» وشرح تجريد الكرمانى سمّاه المفيد والمزيد ٠‏ وشرح الجامع 
الصخير» والجامع الكبير» وحيرة الفقهاء» وغير ذلك . 

ومنہم بدر الدين عمر بن عبد الكري الورسكى البخارى» أخذ عن أبى الفضل عبد 
الرحمن الكرمانى» له شرح الجامع الصغير» ومن تلامذته شمس الأئمة محمد بن عبد 
الستار الكردرى» ومات ببلخ سنة أربع وتسعين وخمس مائة» وذكر صاحب 'كشف 

٤ 


النافع الكبير 00 لمن يطالع الجامع الصغير 
الظنون : أن شرح الورسكى على شرح الصدر حسام الدين للجامع الصغير المعروف 
ب جامع الصدر . 


ومنهم محمد بن أحمد بن عمر القاضى ظهير الدين البخارى المحتسب ببخارا 
صاحب الفتاوى المعروفة ب الظهيرية " والفوائد الظهيرية شرح الجامع الصغير الحسامى . 

كان أوحد عصره فى العلوم الدينية فروعًا وأصولاء أخذ العلم عن أبيه أحمد بن 
عمر الشيرازى» ووصل إلى خدمة ظهير الدين أبى المحاسن الحسن بن على المرغينانى » 
وصار من كبار العلماءء وانتبت إليه رياسة العلم بعد ست مائة» ومات سنة تسع عشرة 
وست مائة . 

ومنهم جمال الدين المحبوبى عبيد الله بن إبرأهيم بن أحمد بن عبد الملك بن عمر بن 
عبد العزيز» كان يشتهر ب أبى حنيفة الثانى ١‏ » وينتهى نسبه إلى عبادة بن الصامت» أخذ 
العلم عن إمام زاده ركن الإسلام محمد بن أبى بكر الواعظ -صاحب شرعة الإسلام- 
وعماد الدين عمر بن بكر بن محمد بن على الزرنجرى» وهما عن شمس الأئمة بكر بن 
محمد بن على الزرنجرى عن شمس الأئمة السرخسى عن الحلوائى . 

وله تصانيف : منہا شرح الجامع الصغير» وكتاب الفروق» مات سنة ثلائين وست 
مائة. ودفن فی مقبرة تسمی شرع آبار ببخارا. 

ومن تفقه عليه ابنه شمس الدین أحمد والد تاج الشريعة -صاحب الوقاية- 
محمود بن أحمد جد شارح الوقاية ‏ عبيد الله بن مسعود بن محمود المحبوبى» والظهير 
أبو بكر أحمد بن على بن عبد العزيز البلخى» وحافظ الدين الكبير محمد بن محمد بن 
نصر البخارى وغيرهم . 

وفى العبر بأخبار من غبر" لأبى عبد الله الذهبى فى وقائع سنة ثلاثين وست مائة 
فيہاء توفى جمال الدين عبيد الله بن إبراهيم العبادى المحبوبى البخارى شيخ الحنفية بجا 
وراء النبر» وأحد من انتبى إليه معرفة المذهب» أخذ عن أبى العلاء عمر بن بكر بن 
محمد الزرنجری» وعن قاضی خان الأوزجندى -انتهى-. 


rra 


النافع الكبير 0٦‏ لمن يطالع الجامع الصغير 

ومنہم أحمد بن محمد بن عمر أبو نصر العتابى -بفتح العين وتشديد التاء- نسبة 
إلى العتابية محلة ببخاراء وكان من العلماء الزاهدينء وكانت الطلبة من أقطار الأرض 
ترحل إليه» ومن تصانيفه : شرح الزيادات» وشرح الجامع الكبيرء والجامع الصغيرء 
وجوامع الفقه المعروف ب الفتاوى العتابية ٠‏ وتفسير القرآن . 

أخذ الفقه عن شمس الأئمة الكردرى -تلميذ صاحب الهداية -» ومات سنة 
ثمانين وخمس مائة ببخارا. 

ومنهم : ظهير الدين أحمد بن إسماعيل التمرتاشى الخوارزمى أبو العباس إمام 
جليل القدر على الإسناد مطلع على حقائق الشريعة الحنفية »له شرح الجامع الصغير› 
وكتاب التواريخ» وغير ذلك . 

ومنہم : الإمام محمد بن محمد نزيل مرغينان جامع العلوم ضابط الفنون» له الباع 
الممتد فى الفروع والأصول» وله شرح الجامع الكبير» ونظم الجامع الصغير › مات 
سنة ست وعشرين وسبع مائة . 

ومنہم : سراج الدين أبو حفص عمر بن إسحاق بن إسحاق بن أحمد الخزنوى 
الهندى' كان إمامًا علامة نظارًا فارسًا فى البحث عدي النظير» أخذ عن شمس الدين 
الخطيب الدهلوى» والزاهد وجيه الدين الدهلوى» وملك العلماء بدهلى سراج الدين 
الثقفى» وهم من تلامذة أبى القاسم التنوخى تلميذ حميد الدين الضرير عن شمس 
الأئمة الكردرى عن صاحب الهداية . 

ومن تصانيفه: شرح الهداية المسمى ب التوشيح ٠‏ والشامل فى الفقه» وزبدة 
الأحكام فى اختلاف الأئمة الأعلام» وشرح البديع » وشرح المغنى» وشرح الزيادات» 
وشرح الجامع الصغيروالكبير» ولم يكمّلهما وغير ذلك» مات سنة ثلاث وستين وسبع 
مائة. 


ومنہم : الصدر الشهيد أبو محمد حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مأازة 


)١(‏ هكذافى أ أعلام الأخيار ٠‏ وفى ‏ كشف الظنون : عمر بن إسحاق بن أحمد. 
۳٢‏ 


النافع الكبير ov‏ من يطالع الجامع الصغير 
إمام الفروع والأصول» المبرز فى المعقول والمنقول» كان من كبار الأئمة والأعيان 
الفقهاءء تفقه على أبيه برهان الدين الكبير عبد العزيز عن شمس الأئمة السرخسى عن 
الحلوائتى» واجتہد وبالغ إلى أن صار أوحد زمانه» وناظر الفقهاء» وفاق الفضلاء 
. بخراسان» وغلب عليہم بنحسن الكلام» ثم صار أمره إلى ما وراء النهر» حتى إن 
السلطان والموالى كانوا يعظمونهء وعاش مدة محترمًا إلى أن رزقه الله الشهادة فى صفر 
سنة ست وثلاثين وخمس مائة بسمرقند» وذكره صاحب أ الهداية ‏ فى معجم شيوخه» 
وله الفتاوى الصغرى والكبرى» وشرح أدب القضاء للخصاف» وشرح الجامع الصغير› 
وكتاب الواقعات . 


قلت : قد انتفعت بشرحه عند تحشية 'اللجامع الصغير » فوجدته جامعًا وسطًا فاتًا 
للمشكلات» قال فيه بعد الحمد والصلاة: أما بعد : فإن مشايخنا كانوا بعظمون مسائل 
هذا الکتاب تعظيمًاء ویقدمونه على سائر الکتب تقدیمًاء وکانوا یقولون: لا ينبغى 
لأحد أن يتقلد القضاء زالفتوى مالم يحفظ مسائل هذا الكتاب» فإن مسائله من أمهات 
مسائل أصحابتا وعیونہاء وکٹیر من آلواقعات وفنونہاء فمن حوی معانیہا» ووعی 
مبانيہاء صار من عنية الفقهاءء ومن زمرة الفضلاء» وصار أهلا للفتوى والقضاءء وقد 
سألنى بعض أصحابى أن أذكر نكل مسألة من مسائله على الترتيب الذى رتبه القاضى أبو 
طاهر الدباس نكتة وجيزة» وأحذف الزوايا من الروايات» وأطرح الأحاديث والمعانى» 
فأجبتہم إلى ذلك» ثم سألنى من لم يكفه هذا القدر أن أكتب لهم ثانيًاء وآزيد الروايات 
والأحاديث» وشيًا من المعانى » فأجبتهم إلى ذلك أيضً -انتہى-. 

ومنهم: أبو الليث الفقيه نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندىء کان 
يعرف ب إمام الهدى ٠‏ تفقه على أبى جعفر الهندوانى عن أبى القاسم الصفار عن نصير 
بن يحيى عن محمد بن سماعة عن أبى يوسف عن أبى حنيفة » وصنف تفسير القرآن» 
والنوازل» والعيون والفتاوى» وخزانة الفقه» وبستان العارفين» وتنبيه الغافلينء 
اتا سيس النظائرء ومختلف الرواية» وشرح الجامع الصغيرء وغير ذلك مات سنة 
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ت سین ولات مان 

ومنهم : فخر الإسلام أبو الحسن على بن على بن محمد بن عبد الكريم البزدوى ٠‏ 
إمام الدنيا فى الأصول والفر وع لضان رة محرو مها الوط اد ع 
مجلدًا» وشرح الجامع الكبير الصغير» وكتاب أصول الفقه مشهور ب أصول البزدوى ٠‏ 
وتفسير القرآن. وغناء الفقهاء وغير ذلك»› مات سنة اثنين وثمانين وأربع مائةء وحمل 
تابوته إلى سمرقند. 

ومنهم : أخو فخر الإسلام صدر الإسلام أبو اليسر محمد بن محمد بن عبد الكريم 
البزدوى» نسبته إلى بزدة قلعة على ستة فراسخ من نسف» أخذ عن إسماعيل بن عبد 
الصادق عن عبد الکریم بن موسی البزدوی عن أبی منصور الماتریدی عن أبی بكر 
ا لجوزجانى عن أبى سليمان الجوزجانى عن محمد عن أبى حنيفة » برع فى العلوم أصلا 
وفرعًاء وجمع الفنون عتا و -رعاء انتہت إليه رياسة الحنيفة با وراء النهر» توفى ببخارا 
سنة ثلاث وتسعين وأربع مائةء وذكر صاحب أ كشف الظنون : أن له ترتيب الجامع 
اضر 

ومنہم : القاضى أبو نصر أحمد بن منصور الإسبيجابى أحد شراح مختضر 
الطحاوى» كان إمامًا متبحرًاء تفقه على علماء بلده» ثم رحل إلى سمرقند وناظر الأئمة 
والعلماء» وصار الرجوع إليه بعد السيد أبى شجاع » ذكر صاحب كشف الظنون : أن 
له شرح الجامع الصغير . 

وذكر فى الأعلام إسبيجابيًا آخر» وهو على بن محمد بن إسماعيل بن على بن 
أحمد المعروف ب شيخ الإسلام الإسبيجابى ٠‏ ولد يوم الاثنين من الجمادى الأولى سنة 
أربع وخمسين وأربع مائة» ولم يكن أحد يحفظ مذهب أبى حنيفة » ويعرف مثله غيره» 


)١(‏ هكذا فى أعلام الأخيار ٠‏ وفى أنساب السمعانى : على بن محمد بن الحسين بن عبد 
۳۳۸ 
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مختصر الطحاوى» والمبسوط» وتفقه عليه جماعة منهم صاحب الهداية ٠‏ وذكر 
صاحب كشف الظنون ' : أن وفاة الإسبيجابى الأول سنة ثمانين وأربع مائة. 

ومنہم : الفقيه أبو جعفر الهندوانى» ذكر صاحب ` كشف الظنون”: أن له مرتب 
القدرء يقال له : أبو حنيفة الصغیر» تفقه على أبی بکر الأعمش عن اہی بكر الإسكاف 
عن محمد بن سلمة عن أبى سليمان عن محمد عن أبى حنيفةء» توفى ببخارا سنة اين 
وستين وثلاث مائة . 

وفی ' نساب السمعانى : الهندوانى -بكسر الهاء وسكون النون وضم الدال- 
نسبة لأبى جعفر محمد بن عبد الله الفقيه من أهل بلخ» كان إمامًا فاضلا عارفًا حدث 
با لحديث» وأفتى بالمشكلات وشرح المعضلات وإغا قيل له : الهندوانى؛ لألّه من محلة 
لخ › يقال لها : باب هندوان ينزل بہا الغلمان والجوارى يجلب من الهند -انتهى-. 

ومنہم : الكرخحى»› دکره صاحب الكشف" من مرتبی الجامع الصغير»› وهو 
الإمام الكبير المجتہد أبو الحسين عبيد الله بن حسين بن دلال الكرخى» انتهت إليه رياسة 
الحنفية بعد أبى خازم القاضى» أخذ الفقه عن أبى سعيد البردعى عن إسماعيل بن حماد 
بن أبى حنيفة عن أبيه عن أبى حنيفة» وكان له طبقة عالية عدوه من المجتہدين فى المسائل 
القادرين على استنباط الأحكام التى لا رواية فيها عن صاحب المذهب حسب أصولهء 
وله الملختصر والجامع الكبير والصغير» مات سنة أربعين وثلاث مائة . 

وذكر السمعانى أن الكرخى -بفتح الكاف- منسوب إلى كرخ قرية بنواحى 
العراق» ومنها أبو الحسين عبيد الله بن الحسين الفقیه سکن بغدادء وحدث بہا عن 
إسماعيل بن إسحاق القاضى» ومحمد بن عبد الله الحضرمى» وحدث عنه أبو حفص بن 
شاهن . 

ومنہم : الفقيه أبو طاهر الدباس وهو من مرتبى الجامع الصغير ‏ وهو القاضى 
محمد بن محمد بن سفيان» قال ابن النجار: كان أبو طاهر إمام أهل الرى بالعراقء 
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تخرح به جماعة من الأئمة» وأخذ عن القاضى أبى خازم عن عيسى بن أبان عن محمد 
عن أبى حنيفة» وكان من أقران أبى الحسن الكرخى» وكان يوصف بالحفظ ومعرفة 
الروايات. ولى القضاء بالشام» ثم حرج منها إلى مكة» فمات با 

ومنهم : أبو عبد الله الفقيه الحسين بن أحمد بن مالك الزعفرانى » كان شيخا إماما 
ثقة رتب الجامع الصغير ترتيبا خستاء ومز خواص متائل محمد غما رواة عن أب 
يوسف» وجمعها على أحسن ترتيب» وجعله مبوبًا ولم يكن الجامع قبل ذلك» مبوبا 
رتب السائل» وله كاب الأضاضى: 

وت شمس الأئمة الحلوائى ذكره صاحب ‏ كشف الظنون من مرتبى الجامع 
الصغير وهو الإمام عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صنالح الحلوائى -بفتح الحاء_- 
نسبة لبیع الحلواء البخاری» تفقه على أبى على حسين النسفی عن ابی بكر محمد بن 
الفضل عن السبذمونى» وانتفع به شمس الأئمة السرخسى وغيره» وقد بسطت فى 


تر جمته وتحقيق نسبته فى مقدمة الهداية ومقدمة شرح الوقاية . 


فاثدة : 

شمس الأئمة لقب جماعة من الفقهاء الكبار مثل الحلوائى والسرخسى ومحمد بن 
عبد الستار الكردرى ومحمود الأوزجندى وبكر بن محمد الزرنجرى» وعند الإطلاق فى 
كتب أصحابنا يراد به شمس الأئمة أبو بكر محمد السرخسى» وفی ما عداه يطلق مقیدا 
بالاسم» أو النسبة» أو بما كشمس الأئمة الحلوائى وشمس الأئمة الكردرى» وشمس 
الأئمة الزرنجرى وشمس الأئمة محمود الأوزجندى وغير ذلك» كذا ذكره الكفوى فى 


ترجمة بكر الزرنحرى . 


فاد ة : 


كثيرا ما يطلقون فى كتبہم هذا قول السلف» وهذا قول الخلف»ء وهذا قول 
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لمتقدمين» وهذا قول المتأحرين» فيريدون بالسلف من أبى حنيفة إلى محمد وبالخلف 
من محمد إلى شمس الأئمة الحلوائى» وبالمتأآخرين من الحلوائى إلى حافظ الدين محمد 
بن محمد البخارى» المتوفى سنة ثلاثين وست مائة» كذا فى جامع العلوم لعبد النبى 
الأحمد نگرى نقلا عن صاحب ”الخيالات اللطيفة ٠‏ وظنى أن هذا بحسب الأكثر لا 
على الإطلاق . 

ومنهم: قوام الدين أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين البخارى والد صاحب 
الخلاصة ٠‏ آخذ الفقه عن أبيه» وصنف شرح 'الجامع الصغير ‏ . 

ومنهم : جمال الدين قاضى القضاة أبو سعد المطهر بن الحسين بن سعد بن على بن 
بندار البزدوى» كان آوحد الزمان ومفتى العصر» وكان من بيت العلم أبوه وجده» وجد 
أبيه كلهم أئمة الدهرء وله شرح الجامع الصغير الذى رتبه الزعفرانى سماه 
التمذيب ٠‏ ولخص ‏ مشكل الآثار ‏ للطحاوى» و أالنوادر لأبى الليث. 

ومنهم : قاضى القضاة على بن بندار اليزدى -بفتح الياء- نسبة إلى يزد من أعمال 
إصطخر فارس» وهو جد والد المطهر صاحب التهذيب ٠‏ أخذ عن أبى جعفر النسفى 
عن الجصاص عن الكرخى عن البردعى عن أبى على الدقاق وأبى خازم» وله شرح 
الجامع الصغير " الذى رتبه الزعفرانى » ونقل عنه المظهر فى التہذيب فى مواضع . 

ومنهم : شمس الدين أحمد بن محمد العقيلى -بفتح العين- نسبة إلى عقيل بن 
ابی طالب البخاری» کان شيخا عالمًا فاضلا روى عن جده شرف الدين عمر بن محمد 
بن عمر العقيلى» وتفقه عليه » وهو أخذ عن الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد 
العزيز عن أبيه الصدر الكبير برهان الدين الكبير عبد العزيز عن شمس الأئمة السرخسى 
عن الحلوائى» مات ببخارا سنة سبع وخمسين وست مائة» وكان مخصوصً بشرح 
الجامع الصغير ‏ بنظمه نظمًا حستًا . 

ومنہم : مفتى الثقلين نحم الدين أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل 
بن محمد بن لقمان النسفى» كان إمامًا فاضلا أصوليا مفسرا محدتًا فقيمًا أحد الأئمة 
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المشهورين بالحفظ الوافر» أخذ الفقه عن صدر الإسلام أبى اليسر البزدوى» ومن 
تصانيفه : التيسير فى التفسير» والمنظومة» وكتاب المواقيت . 

وعن السمعانى : أته قال : فقيه فاضل عارف بالمذاهب» صنف التصانيف فى الفقه 
والحديث ونظم ال لجامع الصغير ٠‏ وله شيوخ كثيرة» أخذ الفقه عن أبيه محمد بن أحمد 
تلميذ أبى العباس جعفر المستغفرى عن أبى على النسفى عن أبى بكر الفضلى عن 
السبذمونى» ومن تلامذته صاحب الهداية' وغيره» مات سنة سبع وثلاثين وخمس 
مائة بسمرقند . 

ومنہم : أبو الفضل الكرمانى ذكره صاحب الكشف من مرتبى الجامع 
الصغير : وهو ركن الدين عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه» انتهت إليه رياسة المذهب 
بخراسان» تفقه على فخر القضاة محمد بن الحسين الأرسانيدى عن أبى منصور 
السمعانى عن المستغفرى عن النسفى عن الفضلى عن السبذمونى» وله التصانيف 
القبولة: منها: شرح "الجامع الكبير ٠‏ و التجريد فى الفقه وشرحه سماه 
ب الإيضاح ٠‏ والفتاوى وغير ذلك مات برو سنة ثلاث وأربعين وخمس مائة . 

ومنهم : جمال الدين أبو المحامد محمود بن أحمد بن عبد السيد بن عثمان 
البخارى الحصيرى»ذكره صاحب ‏ كشف الظنون" من الشراح» كان إمامًا فاضلاء 
انتہت إليه رياسة الحنفية » تفقه على قاضى خان» وكانت ولادته ببخارا سنة ست 
وأربعين وخمس مائة» ووالده يعرف ب التاج ر كان ساكتًا بمحلة يعمل فيا الحصير . 

ومن تصانيفه شرحان للجامع الكبير : أحدهما: مختصر» والآخر: مطول» سماه 
التحرير ٠‏ وشرح 'السير الكبير ٠‏ قدم الشام» ودرس وأفتى» ومات سنة ست وثلاثين 
وست مائة . 

ومنهم : شمس الأئمة السرخسى» عده أبو المحامد محمود بن محمد اللؤلؤى 
البخارى» المتوفى سنة إحدى وسبعين وست مائة فى شرح منظومة النسفى المسمى 
حقائق المنظومة من جملة من شرح الجامع الصغير ٠‏ وهو شمس الأئمة أبو بكر 
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محمد بن أحمد ابن أبى سهل» كان إمامًا علامة مجتہدا لازم شمس الأئمة الحلوائى» 
وصار أوحد زمانه» وصنف " شرح المبسوط ٠‏ و شرح السير الكبير ‏ و كتاب أصول 
الفقه وغير ذلك»› مات فى حدود تسعين وأربع مائة» وقيل : فى حدود حمس مائة . 

ومنهم : أبو المعين النسفى» المتوفى سنة ثمان وخمس مائة» ذكره صاحب كشف 
الظنون" وهو ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن أحمد بن محمد بن مكحول بن 
أبى الفضل المكحولى صاحب ‏ كتاب تبصرة الأدلة وتمهيد قواعد التوحيد إمام فاضل 
جامع الأصول والفروع» وله شرح الجامع الكبير ٠‏ تفقه عليه علاء الدين أبو بكر 
محمد بن أحمد السمرقندى . 


ومنم : حيدرة بن عمرو بن الحسن الصغانى» كان من أعيان الفقهاء على مذهب 
داود الظاهری» وله مختصر فی مذهبهء ثم ولع بکتب محمد وبکلامه» ووضع عای 
الجامع الصغير ˆ كتابًاء كذا فى " طبقات الحنفية ‏ لعلى القارى . 

ومنہم : الإمام حسين بن محمد المعروف ب النجم ٠‏ المتوفى سنة ثمانين وخمس 
مائة» وصدر القضاة» ومحمد بن على المعروف ب عبدك الجرجانى ٠‏ المتوفى سنة سبع 
وأربعين وثلاث مائة» والقاضى مسعود بن حسين اليزد ى» المتوفى سنة إحدى وسبعين 
وخمس مائة» سماه التقسيم والتشجيرء والإمام أبو الأزهر الخجندى» المتوفى سنة 
خمس مائة تقريبًا» وهو على ترتيب الزعفرانى » وأبو محمد بن العدى المصرى» والشيخ 
علاء الدين على السمرقندى» وأبو سعيد عبد الرحمن بن محمد القزمى» المتوفى سنة 
أربع وسبعين وثلاث مائة » له مرتب» وأبو عبد الله محمد بن عيسى بن عبد الله المعروف 
ب ابن بی موسی ۰ امتوفى سنة أربع وثلاثين وثلاث مائة» له مرتب» والأفطس› 
والشيخ بدر الدين أبو نصر محمود بن أبى بكر الفراء» له نظم الجامع الصغير سماه 
لمعة البدرء أتمه فى الحمادى الآخرة سنة سبع عشرة وست مائة» وشرح هذا المنظوم 
لعلاء الدين محمد بن عبد الرحمن الخجندى سماه ‏ ضوء اللمعة » كذا فى كشف 
الظنون عن أسامى الكتب والفنون . 
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ومنہم : ابن هشام النحوى الحنبلى صاحب مغنى اللبيب ٠‏ ذكره صاحب 
كشف الظنون ٠‏ وأظن آن شرحه على الجامع الصغير " فى فروع الحنابلة للقاضى أبى 
يعلى محمد ابن الحسين بن محمد بن خلف البغدادى» المتوفى سنة ثمان وخمسين وأربع 
مائة» لاعلى الجامع الصغير لمحمد» والعلم عندالله. 

وقال جلال الدين السيوطى فى بغية الوعاة فى طبقات النحاة : عبد الله بن 
يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الآنصارى الشيخ جمال الدين النحوى . 

قال ابن حجر فى الدرر: ولد فى ذى القعدة سنة ثمان وسبع مائةء ولزم 
الشهاب عبد اللطيف» وتلى على ابن السراج وأبى حيانء وقرأً على اتاج الفاكهانى» 
وتفقه للشافعى» ثم تحنبل» وأتقن العربية» ففاق الأقران بل الشيوخ . 

قال ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بجصر عالم بالعربية» يقال 
له : ابن هشام آنحی من سیبویه . 

صنف مغنى اللبيب ٠‏ واشتهر فى حياته» و التوضيح على الأآلفية » و رفع 
الخصاصة عن قراء الخلاصة ٠‏ و عمدة الطالب فى تصريف ابن الحاجب ٠‏ و شرح 
التسهيل و قطر الندى وشرحه»ء و الجامع الصغير فى النحو» و شرح اللمحة 
لابن حيان» و شرح البردة ٠‏ و شرح بانت سعاد وغير ذلك» توفى فى ذى القعدة 
سنة إحدى وستين وسبع مائة -انتهى ملخصًا- . 
خاتقمة: 

نختم بها الرسالة راجيا حسن الخاتعمة فى ذكر نبذ من أخبارى وقدر من أحوالى 
اقتداء بالأئمة الأعلام» حيث ذكروا تراجمهم فى طبقاتہم بعد تراجم الكرام» ولا وفقنى 
الله تعالى بتحشية ا لجامع الصغير » وخلت فى عداد من علق عليه» وإن لم أكن بالنسبة 
إلى السابقين ممن يعتمد عليه» فناسب ذكر ترجمتى عقيب تراجمهم» رجاء أن أكون 
معهم وإن كنت لست منہم» ولا أذكر ههنا إلا على سبيل الاختصار»ء وأمًا التطويل 
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النافع الكبير 1 لمن يطالع ا لجامع الصغير 
فمفوض إلى كتاب تراجم الحنفية الذى أنا مشتخل فى هذه الأيام بجمعها. 

فأقول: آنا العبد الراجى رحمة ربه القوى» كنيتى أبو الحسنات» واسمى عبد 
الحيى -تجاوز الله عن ذنبى الجلى والخفى- ابن صاحب التصانيف الكثيرة» والتأليف 
الشهيرة مولانا محمد عبد الحليم» المتوفى سنة خمس ونمانين بعد الألف والمائتين من 
ا ی ی و کو ی ای او ای اوو ای هد 
يعقوب بن مولانا عبد العزيز بن مولانا محمد سعيد بن ملا قطب الدين الشهيد» وينتهى 
نسبه إلى سیدنا آبى أيوب الأنصارى صاحب ر سول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
کما سبقه فی رسالتى ‏ حسرة العالم . 

وقد انتقل بعض آباءنا من المدينة الطيبة إلى هراةء ثم منہا إلى دهلى» ثم منها إلى 
سهالى -بكسر السين- قصبة من قصبات لكنوؤء وهناك قبر القطب الشهيد» ثم انتقل 
أبناءه إلى لكنؤ -بفتح اللام وسكون الكاف وفتح النون وسكون الواو» وقد يزاد الهمزة 
اللضمومة بعد النون» وقد يزاد الهاء الساكنة بعد الكاف الساكنة- بلدة عظيمة متازة بين 
البلاد الهندية» وسكنوا فى محلَة فیہا مسماة ب فرنگى محل ٠‏ وقد وهبہا لهم السلطان 
ورنگ زیب عالمگیر -نور الله مرقده- . 


اج دو راا 
الاك ونارت با فلن فد ر ا مح وا 
ألهمت بعام المتوفى بيقين قد شرفه الله بقصر ولقاء 
تاریخ از مولوی محمد بشارت کریم اسحاق پوری بہاری تلمیذ مؤلف : 
رحلت سے اس جہاں میں فلاطون دھر کے اطراف لکنہؤ میں بہت شور وغل هوا 
سبو حیان قدس سے یوں وقت نزع روح آنے لگی ندا یه چراغ آج گل هوا 
تاریخ دیگر از مولوی بشارت کرے : 
جب آگیا قريب زمانه وفات کا لی لکہنؤ سے شیخ نے سوی جنوب راہ 
کہتے تھے . . . ملک مرض موت میں اعمال اس کے نیک ھیں ھے شخص خوب واہ 
جب روح پر فتوح نے پرواز تن سے کی میں نے کہا که آج هوا ھے غروب ماہ 
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النافع الكبير 1 لمن يطالع الجامع الصغير 

ووجھ اشتہارھا ب فرنگی محل أنہا کانت فی السّابق مسکتا لتاجر نصرانى» ولم 
يزل هذه المحلة معمورة بالعلماء والأولياء والصلحاء إلى هذا الأوان» وكلهم من أولاد 
الأبناء الأربعة للقطب الشهيد ملا محمد أسعد وملا محمد سعيد وملا نظام الدين والد 
ملك العلماء بحر العلوم مولانا عبد العلى و ملا محمد رضا رحمهم الله تعالى» وهذا 
كله ببركة دعاء سلطان الأولياء نظام الدين المدفون بدهلى لبعض أجداد القطب آنه لا 
يزال العلم فى نسله» وببركة دعاء بعض الأبدال للقطب مثله . 

وكانت ولادتى فى بلدة معروفة بأ باندا فى العشرة الأخيرة من ذى القعدة سنة 
ربع وستين بعد الألف والمائتين من الهجرة حين كان والدى المرحوم مدرسا با فى 
مدرسة النواب ذى الفقار الدولة المرحوم» ولا وصلت إلى خمس سنين اشتغلت بحفظ 
القرآن المجيد» وحصلت فى أثناءه بعض الكتب الفارسية» وتعلّمت الخط› وفرغت من 
الحفظ حين كان عمرى عشر سنين» وصليت إمامًا فى التراويح حسب العادة عند ذلك» 
وكان ذلك فى جونفور حين كان والدى المرحوم مدرساً بها بمدرسة الحاج إمام بخش 
المرحوم رئيس تلك البلدة. 

ومن بدو السنة الحادية عشرة شرعت فى تحصيل العلوم» ففرغت من قراءة الكتب 
الدرسية فى الفنون الرسمية : الصرف» والنحوء والمعانى والبيان» والمنطق» والحكمة» 
والطب» والفقهء وأصول الفقه» وعلم الكلام» والحديث» والتفسير وغير ذلك حين 
كان عمرى سبع عشرة سنة مع فترات وقعت فى أتناء التحصيل › وطفرات واقعة فى 
أوان التكمل: 

وکلما فرغت من تحصيل كتاب» شرعت فى تدريسه» فحصل لى الاستعداد التام 
فی جمیع العلوم بعون الحیی القیوم» ولم يبق على تعسر أی کتاب کان» من أى فن 
کان» حتى إنى درست ما لم أقرأه حضرة الأستاذ ك شرح الإشارات ‏ للطوسى»ء و 
الأفق المبين و قانون الطب و رسائل العروض وغير ذلك» ورضيت من درسى 
طلبة العلوم إلا أن علم الرياضى لم أقرا فيه حضرة الأستاذ إلا شيثًا من التشريح و 
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النافع الكبير 1۷ لن يطالع الجامع الصغير 
٠‏ شرح الچغمينى ٠‏ حثى تشرفت بلازمة إمام الرياضيين مقدام المحققين خال والدى 
وأستاذه مولانا محمد نعمت الله » المتوفى سنة تسعين» فقرأت عليه فى سنة ثمان وثمانين 
شرح الچغمينى ‏ مع مواضع من حواشى البرجندى» وإمام الدين الرياضى والفصيح»› 
وغيرها عليه» و 'رسالة الأسطرلاب للطوسى» وقدرا كثيرا من "شرح التذكرة" 
للست وشرحها للخفرى» وشرحها للبرجندى» و التحفة وزيج ألغ بيك مع شرح 
البرجندى و "رسائل الأكرٴ و التسطيح وغير ذلك مع تحقيق تام» بحيث كان مولانا 
الممدوح يثنى على كثيرا بين أحبابه . 

ورأيت فى المنام فى تلك الأيام المحقّق الطوسى» كأته يبشرنى بتكميل هذا الفن» 
ويسر منی باشتغالى فيه» وألقى الله فى روعى من بدء التحصيل لذة التدريس 
والتصنيف. فصنف الدفاتر الكثيرة فى الفنون العديدة» ففى علم الصرف صنفت 
امتحان الطلبة فى الصيغ المشكلة : وهو ول تصانيفى» و "التبيان فى شرح الميزان" 
صنفا فى أيام الصبا» وفى علم النحو: خير الكلام فى تصحيح كلام الملوك ملوك 
الكلام ”» وإزالة المجمد عن إعراب الحمد لله أكمل الحمد » وفى المنطق والحكمة : 
اتعليقا قديما'" على حواشى غلام يحيى المتعلقة بالحواشى الزاهدية المتعلقة 
ب الرسالة القطبية مسمى بّهداية الورى إلى لواء الهدى ٠‏ وتعليقًا جديدا مسمى 
ب مصباح الدجى فى لواء الهدى » وتعليقا أجد“ مسمى ب" نور الهدى لحملة لواء 
الهدى ٠‏ و حل المغلق فى بحث المجهول المطلق . وّالكلام المتين فى تحرير 


() طبع مع شرح التهذيب " فى المطبع العلوى . 
() طبع مع "شرح التمذيب" فى المطبع العلوى. 
() طبع مع حاشية الزاهد على حاشية الجلال بالمطبوعة فى المطبع العلوى . 
() طبع مع أ لواء الهدى فى المطبع النظامى . 
() طبع مع ' مصباح الدجى . 
طبع مع ملا حسن فى المطبع النظامى . 
EV‏ 


النافع الكبير 1۸ ن يطالع ا لجامع الصغير 
ر کے م ا ا ي 
البراهين ”“ أى براهين أبطال اللا متناهى» و ميسر العسير فى مبحث الغناة 
بالتكرير ”“» و الإفادة الخطيرة فى بحث نسبة سبع عرض شعيرة » و التلعيق 
العجيب لحل حاشية الجلال على التذيب “> و تكملة حاشية الوالد المرحوم على 
النفيسى » وفي علم المناظرة: الهدية المختارية شرح الرسالة | لعضدية ”» وفى علم 
الفقه: القول الأشرف فى الفتح عن المصحف ”“. و ا القول المنشور فى هلال خير 
الشهور و زجر أرباب الريان عن .شرب الدخان ٠‏ و الإنصاف فى حكم 
الاعتكاف “ و الإفصاح عن حكم شهادة المرأة فى الإرضاع ٠‏ و تحفة الطلبة فى 
حکم مسح الرقبة » و سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ”' و أ إخفاء القنطرة فى 
أحكام البسملة ”'» و أ غاية المقال فى ما يتعلق بالنعال ”"'» و الهسهسة بنقض 
الوضوء بالقهقهة ٠”‏ و خير الخبر بأذان خير البشر ٠"‏ و حسرة العالم بوفاة مرجع 
العالم فى ترجمة الوالد المرحوم ”' و رفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتو جيه إلى 


. طبع مع أ شمس البازغة " فى المطبع المصطفانى‎ )١( 
طبع مع "شرح الصدر" فى المطبع العلوى.‎ )۲( 
. طبع مع شرح الچغمينى ' فى المطبع العلوى‎ )۳( 
. طبع مع حاشية الجلال فى المطبع العلوى‎ )٤( 
. طبع مع 'النفيسى فى المطبع النظامى‎ )٥( 
)طبع مح الرشيدية فى المطبع العلوى.‎ 
. طبع مع نور الأنوار" فى المطبع العلوى‎ )۷( 
طبع فى المطبع العلوى مع نور الأنوار.‎ )۸( 
. طبع مع الحصن الحصين‎ )( 
. طبع مع الحصن الحصين‎ )٠( 
. طبع مع الهداية " فى المطبع المصطفائى‎ )١١( 
. طبع مع الهداية‎ )١( 
. طبع مع الفرائض الشريفية‎ )۳( 
. طبع مع الفرائض الشريفية‎ )( 
. طبع مع النفيسى‎ )٠١( 
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النافع الكبير 1۹ من يطالع الجامع الصغير 
القبلة فى القبر » و قوت المغتدين بفتح المقتدين ٠‏ و إفادة الخير فى الاستياك بسواك 
الغير ” و مقدمة الهداية ”. و أ مذيلة الدراية لمقدمة الهداية ”". و التحقيق 
العجيب فى التثويب ”“. و الكلام الجليل فى ما يتعلق بالمنديل ٠‏ و تحفة الأخيار فى 
إحياء سنة سيد الأبرار ‏ و أ إقامة الحجة على أن الإكثار فى التعبد ليس ببدعة ٠"‏ و 
الكلام المبرور فى رد القول المنصور ٠"‏ و أدافع الوسواس فى أثر ابن عباس ٠‏ و 
هداية المعتدين فى فتح المقتدين '» هذه الرسائل الثلاث باللسان الهندية» وهذه الرسالة 
التى نحن فى جمعها. 

هذه تصانيف مدونة› قد طبع آكثرهاء وسنطبع إن شاء الله تعالی ما بقی منہا . 

وأما تعليقاتى المتفرقة : فكثيرة على الكتب المتشتة كشرح التهذيب للبزدى» وشرح 
التبذيب للدوانى» وحواشى الزاهد على شرح التهذيب» وحواشيه على شرح المواقف› 
وحواشيه على الرسالة القطبية» وشرح الصدر لهداية الحكمة» وشرح الميبذى لهداية 
الحكمة» والشمس البازغة» وشرح المواقف» والرشيدية شرح الشريفية» والفرائض 
الشريفية» والهداية» وشرح الوقاية » والحصن والحصين» والجامع الصغيرء › والتو ضيح 
والتلويح» وشرح عقائد النسفى » وحواشى الخيالى» وغير ذلك من الكتب المتداولة . 

وأما تصانیفی التى لم تتم إلى الآن› وآنا مشتغل بجمعها وإتمامهاء فكثيرة منها: 
المعارف بجا فى حواشى شرح المواقف ٠‏ ودفع الكلال عن طلاب تعليقات الكمالء 


(1) طبع مع الفرائض الشريفية ‏ فى المطبع الملصطفائى . 

(۲) طبع مع الهداية . 

(۳) طبع مع الهداية . 

. طبع مع الفرائض الشريفية فى المطبع المصطفائى‎ )٤( 

. طبع مع نور الأنوار  ونسخه موجودة فى معرض البيع فى المطبع المصطفائى‎ )١( 
. طبع مع اجامع الصغير » ونسخه موجودة فى معرض البيع فى المطبع المصطفائى‎ )( 
طبع على حدة.‎ )۷( 

(۸) طبع على حدة. 


النافع الكبير ۷۰ من يطالع ا لجامع الصغير 
وتعليق الحمائل على حواشى الزاهد على "شرح الهياكل» وحاشية بديع الميزان» 
وطبقات الحنفية» وتدوير الفلك فى حصول الحماعة بالملك» ورسالة فى السبحةء 
ورسالة فى تفضيل اللغات بعضها على بعض» ورسالة فى الأحكام المتعلقة باللسان 
الفارسية» ورسالة فى الأحاديث المشتهرة على الألسنة» ورسالة مسماة ب تبصرة البصائر 


فى الأواخر ٠‏ ورسالة فى الزجر عن غيبة الناس» وشرح شرح الوقاية المسدمى ب السعاية 
فى كشف ما فى شرح الوقاية» وهو أجل تصانيفى» قد التزمت فيه بسط الكلام فى 
إثبات الأحكام بأدلتہاء وإيراد المذاهب المختلفة فى كل مسألة مع الأحاديث التى استندوا 
بہا» وذکر ما یرد علیہاء وما یجاب عنہا مع ترجیح بعضها على بعض . 

وذكر الفروع المناسبة للمقام» وقد شرحت إلى هذا الحين من باب الأذان إلى فصل 
ا لجماعة» ومن كتاب الطهارة إلى باب التيمم» وبلغت الأجزاء إلى مائة» أرجو من ربنا 
الذی وفقنا ابتداءه أن یسر لنا اختتامه» وهذا کله من منح ربی تعالی علی» ومن منحه 
على أنى رزقت قوة الحفظ من زمان الصبى» حتى إنى أحفظ ما كان حين كان عمرى 
خمس سنین» بل أحفظ ضربة وقعت بی» حین کان عمری ثلاث سنین . 

ومن منحه على أنه ألقى محبة العلم فى قلبىء وأخرج ألفة أمور الرياسة منى» 
حتى إن الوالد العلام أدخله الله دار السلام لما توفى فى حيدر آباد من مملكة الدكن» وكان 
ناظما للعدالة» أصر منى جميع الأحباب إيثار عهدة القضاء» فتنفرت منها ظتا منى أن 
إيثاره مع ما فيه من خطر الحساب يعوقنى عن الاشتغال بالتدريس والتصنيف» فقنعت 
بالیسير» وترکت الکثير» والله على ما نقول شهيد. 

ومن منحه أنى رزقت التوجه إلى فن الحديث وفقه الحديث» ولا أعتمد على 
مسألة ما لم يوجد أصلها من حديث أو آية» وما كان خلاف الحديث الصحيح الصريح 
أتركه» وأظن المجتہد فيه معذوراء بل مأجورًا» ولکنى لست ممن يشوش العوام الذين هم 
كالأنعام» بل تكلم بالناس على قدر عقولهم . 

ومن منحه أنى رزقت الاشتغال بالمنقول أكثر من الاشتغال بالمعقول» وما أجد فى 
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النافع الكبير ۷۱ لمن يطالع الجامع الصغير 
تدريس المنقول والتصنيف فيه لا سيما فى الحديث وفقه الحديث من لذة وسرور لا أجده 
فی عیره . 

ومن منحه أنه جعلنى سالكا بين الإفراط والتفريط لا تأتى مسألة معركة الآراء بين 
يدى إلا ألهمت الطريق الوسط فيہا» ولست من يختار طريق التقليد بالبحث بحيث لا 
يترك قول الفقهاءء وإن خالفته الأدلة الشرعية» ولا ممن يطعن عليہم» ويہجر الفقه 
بالكلية . 

ومن منحه أنه جعلنى ذا رؤيا صادقة لا تقع حادثة من الحوادث إلا أخبرت فى النام 
بها إشارة أو صراحة . 

وقد تشرفت فى المنام بزيارة سيدنا أبى بكر وعمر وابن عباس وفاطمة وعائشة وأم 
حبيبة ومعاوية رضى الله عنهمء وبلاقاة الإمام مالك وشمس الدين السخاوى وجلال 
الدين السيوطى وغيرهم من الأئمة والعلماءء واستفدت منم أشياء على ما هو مبسوط 
فى رسالة على حدة. 

ومن منحه أنه شرفنى بحج البيت الحرام مع الہ الد العلام فى السنة التاسعة 
والسبعين» وبزيارة قبر النبى عليه وآله الصلاة والسلام فى السنة الثمانين . 

وأجازنى شيخ الشافعية بمكة السيد أحمد دحلان لا زال فى حفظ الرحمن بجميع 
ما حصل له من شيوخه» ووصفنى بالشاب الصالح . 

وأجازنى والدى المرحوم قبيل وفاته بشهر بجميع ما حصل له من شيوخ الحرمين 
وغیرهم . 

هذا نبذ من منح ربنا علينا ذكرتا تحدينًا بالنعمة» لا على سبيل الفخر» وأى فخر 
لمن لا يدرى ما ييضى عليه فى القبر والحشر» ولا أحصى كم من نعم أفيضت على» وكم 
من فضائل ألقيت لدى» فله الحمد حمدا كبيرًا» وله الشكر شكرا كثيرا. 

اللهم يا من أفاض إلينا سجال اللطف والعنايةء وأسال علينا بحار الفضل 
والكرامة» أسألك أن يجعلنى ممن يجدد الدين» ويؤيد الشرع المبين» ويقطع أعناق 

۳0۱ 


النافع الكبير ۷۲ لمن يطالع الجامع الصغير 
المبتدعين» ويسلك سبيل المهتدين» وأن تجعلنی مشتغلا تام عمرى بالتدريس والتصنيف 
والإفتاء والتأليف مع الاطمئنان التام ما ألزمت على نفسك للأنام» وأن تشهر تصانيفى 
فى العالمينء وتنفع بها الكاملين» وأن تختم لى بالخير كخاتمة الصالحين» وتحشرنى فى 
زمرة الأنبياء والصديقين» وتدخلنى فى دار السلام من غير مناقشة مع الآمنين» واغفر لنا 
وللمسلمين أجمعين . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله 
وصحبه أجمعين . 

وكان الفراغ من تحرير هذه الرسالة فى يوم السبت السادس والعشرين من جمادى 
الأولى من شهور السنة الحادية والتسعين بعد الألف والمائتين من هجرة سيد الثقلين عليه 
وعلى آله صلاة رب المشرقين» حين إقامتى بالوطن حفظه الله عن شرور الزمن . 


النافع الكبير ۷۳ لمن يطالع الجامع الصغير 


فهرس الموضوعات 


الفصل الأول فى ذكر طبقات الفقهاء والكتب 


وكيفية شيوع العلم خلمًا وسلقًا SEES SA E Ee‏ 
الحنفية خمس طبقات EE IEC‏ 


تقسيم ابن كمال باشا الفقهاء على سبع طبقات : ONS A DAS eR CEES‏ 
امسائل على ثلاث طبقات E EO GEOR‏ 


قاضى خان من أصحاب الطبقة الثالثة E EEE‏ 


العمادى بن محيى الدين E SEs E Sa SO AS‏ 
من أصحاب الترجيح كمال الدين بن الهمام SSS NES‏ 
من أصحاب التخريج الفقيه أبو عبد الله الجر جانى E EDT‏ 
مذهب الإمام أبى حنيفة أكثره مأخوذ عن الصحابة الذين نزلوا بالكوفة e‏ 
المجتهد على أقسام ثلانة I CE ONTO‏ 
مسائل مذهبنا على ثلاث طبقات te FE has EERSTE‏ 


E SAE E SAA DA AA SSE ASS SR : فائدة‎ 


المتون النّلاثة SARS LSER RM SARO RTL‏ 
ذا تعارض ما فى المتون» وما فى غيرها من الشروح والفتاوى» فالعبرة لما فى المتون . 
لا يجوز الإفتاء من الكتب الملخصترة E A SEES‏ 
عدم اعتبار الولف يكون لوجوه ae ees as‏ 
فمنها: إعراض أجلة العلماء وأنمة الفقهاء RTS‏ 


۰ 


e 


Vs 


e 


۲۰ 
۳ 


النافع الكبير Vt‏ من يطالع الجامع الصغير 
س ج و ف 


ومنها: عدم الاطلاع على حال مله . . . E TTT‏ 
ومنها: أن يكون مولفه قد جمع فيه الروايات الضعيفة والمسائل الشادّة من 

الكتب الغير المعتبرة E EEO EEE‏ 
ومن الكتب الغير المعتبرة: ' مشتمل الأحكام لفخر الدين الرومى ASA‏ 
تتمة : EE E SÎ OE E RS SNS SAREE SASS‏ 
الفصل الثان فى ذكر فضائل «الجامع الصغير» الحميدة وصفاته الجليلة EE‏ 
ست تالت E LEE SE E a‏ 
الفصل التّالث فى نشر فضائل الأئمة الثلاثة محمد وأبى يوسف وأبى حنيفة Ny‏ 
ترجمة الإمام محمد ERS NEES keen‏ 
ترجمة اللإمام أبو يوسف ELAR‏ 
ترجمة الإمام أبي حنيفة SS A SS Se‏ 
ولادته E O‏ 
طبقته E SE E ENE N‏ 
مشایخه فى العلم E SET‏ 
الرواة عنه ET EE RE TEN OT TETER‏ 
ثناء الناس له SR SL EOS SRR AR SOE E‏ 
اتباعه للأحاديث والاآثار ES Dra EOS eee‏ 
الفصل الرابع فى ذكر شراح «الجامع الصغير» ومرتبيه وناظميه وغيرهم OEE‏ 
فمنهم اللإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى RSA‏ 
ومنہم الجصاص الرازى ress ESA Ra,‏ 
ومنہم قأاضی خان A SS Sa SS OE e‏ 
ومنهم الصدر برهان الدين محمود بن الصدر السعيد تاج الدين أحمد بن 

الصدر برهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازة OER‏ 
ومنہم شرف القضاة أبو المفاخر عبد الغفور بن لقمان بن محمد الملقب 

ب تاج الدين ‏ الكردرى O TE‏ 
ومنهم بدر الدين عمر بن عبد الكريم الورسكى البخارى E ET‏ 


rofl. 


النافع الكبير ۷o‏ لن يطالع الجامع الصغير 


ومنہم محمد بن أحمد بن عمر القاضى ظهير الدين البخارى NTN‏ 
ومنهم جمال الدين المحبوبى عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الملك 

بن عمر بن عبد العزيز QO aE BRE es RESA Sa‏ 
ومنهم أحمد بن محمد بن عمر أبو نصر العتابى LESSEE ERE‏ 
ومنہم : ظهير الدين أحمد بن إسماعيل التمرتاشى et ES‏ 
ومنہم : الإإمام محمد بن محمد نزيل مرغينان o E TE‏ 
ومنہم : سراج الدين أبو حفص عمر بن إسحاق بن إسحاق بن أحمد الغزنوى 

الهندى OETA SAAS SEE i ANEMIA RSA LISS‏ 
ومنہم : الصدر الشهيد أبو محمد حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة . 07 
ومنهم : أبو الليث الفقيه نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندى. . . . . .. 0۷ 
ومنهم : فخر الإسلام أبو الحسن على بن على بن محمد بن عبد الكري البزدوى . . . 0۸ 
ومنهم : أخو فخر الإسلام صدر الإسلام أبو اليسر محمد بن محمد بن 

عبد الكري البزدوى OAL eS SR SA ORAS‏ 
ومنہم : القاضى أبو نصر أحمد بن منصور الإسبيجابى Asas‏ 
ومنہم : الكرخى OE Aaa SN Eg e‏ 
ومنهم : الفقيه أبو طاهر الدباس O E‏ 
ومنم : أبو عبد الله الفقيه الحسين بن أحمد بن مالك الزعفرانى LAS a‏ 
ومنهم : شمس الأئمة الحلوائى E TTT TEDE‏ 
فائدة: Tea he E ea SORA RRR AREN o EES‏ 
شمس الأئمة لقب جماعة من الفقهاء الكبار DES OES‏ 
فائدة: E E CO‏ 
كثيرا ما يطلقون فى كتبہم هذا قول السلف» وهذا قول الخلف وهذا 

قول المتقدمين» وهذا قول المتأخرين E PE‏ 
ومنهم : قوام الدين أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين البخارى E TEE‏ 
ومنہم : جمال الدين قاضى القضاة أبو سعد المطهر بن الحسين بن سعد بن 

على بن بندار البزدوی Aes esata aA‏ 


النافع الكبير ۷٦‏ من يطالع ا جامع الصغير 
ا و ا ا ي 


ومنہم : 
ومنېم : 
ومنېم : 


قاضى القضاة على بن بندار اليزدى TOT‏ 
شمس الدين أحمد بن محمد العقيلى E RS SD e A r a‏ 


مفتى الثقلين نحم الدين أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن 


إسماعيل بن محمد بن لقمان النسفى SERA SS ESAS e‏ 


ومنېم : 
ومنېم : 


أبو الفضل الكرمانى NASE aa‏ 


جمال الدين أبو المحامد محمود بن أحمد بن عبد السيد بن عثمان 


IRIE E OEE E Eo a E EOE E a AO E o e AT o a a 


i-i 


ليواي ا 


e 


ونو چچ را لی المب دهف امبر 
اما لٹ افش تع ي كوي اني 
ولد سس ۹۶٣۱د.‏ وتوو ٤۲۰د‏ 


تح مةادته تمطال 


. کے ٠‏ ۾ گے 
اعت یک حه ودغه واحرکجه 


رفع الستر ۳ عن كيفية إدخال الميت وتوجيہه إلى القبلة فى القبر 


حمدًا لمن جعل الموت عبرة لكل نائم ويقظان» وشكرا لمن جعل الكعبة قبلة الأحياء 
والأموات من بنى الإنس والجانء أشهد أنه لا إله إلا هو شهادة تدخلنا فى الحنان» 
وصلاة على حبيبنا وشفيعنا صاحب الجود والإحسان» وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم 
بإحسان . 1 

أما بعد: فیقول -من لا صنع له إلا کسب الخطیئات» ولا کسب له إلا ارتکاب 
السيئات- أبو الحسنات محمد المدعو ب عبد الحيى ‏ اللكنوى الأنصارى الحنفى -تجاوز 
الله عن ذنبه الجلى والخفى-: سئلت عن كيفية توجيه الميت إلى القبلة فى القبر» هل هو 
بالاستلقاء» أو بالاضطجاع» وهل يكفى مجرد توجيه وجهه إلى القبلة لاتباع السنة عند 
الحنفية أم لا؟ فأجبت بأن المسنون فى وضع الميت فى القبر عند الحنفية والشافعية 
بأجمعهم هو الإضجاع على الشق الأين» كما هو مذكور فى النہاية ‏ وغيرها. 

ثم بدا لى أن أكتب فى هذه المسألة رسالة لطيفة أذكر فيها نصوص التوجيه» 
والوضع وكيفيته وفروعه» وما يتعلق به وأضم إلى ذلك تحقيق إدخال الميت فى القبرء 
هل هو بطريق السل» أو غير ذلك مع ذكر مذهب الشافعية فى المسألتين» وتحرير أدلة 
الفريقين'" إحقاقًا للحق» ولو كره الكارهون» ويثل هذاء فليعمل العاملون. 

وأسميہا ب «رفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيمه إلى القبلة فى القبر» 

وأرتبہا على مقصدين : الأول : فى الثانية" والثانى : فى الأولى"» وأختمها 
بخاتمة حسنة» راجيًا من الله تعالى حسن الخاتمة . 

(۱) أى الحنفية والشافعية . (مولوى عبد الغفور) 

(9) أى كيفية إدخال الميت فى القبر . (مولوى عبد الغفور رحمه الله تعالى) 


(۳) أى كيفية وضع الميت فى القبر وتوجيهه إلى القبلة . (مولوى عبد الغفور رحمه الله تعالى) 
o0۸‏ 


رفع الستر ٤‏ عن كيفية إدخال الميت وتوجيه إلى القبلة فى القبر 


المقصد الأول 
فى كيفية إدخال الميت فى القبر 
وبيان اخحتلاف المذاهب والأدلة فيه 


فأقول : اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب على ما ذكره شراح الهداية و أللمنية" 
وغیرهما. 


مذهب الحنفية : 

الأول: مذهب الحنفية : وهوأنه يوضع الجنازة على شقير القبر من جانب القبلةء 
ويؤخذ الميت منه ؛ لأن جانب القبلة معظم» فيستحب الإدخال منه . 

وإليه ذهب على رضى الله عنه وابنه محمد بن الحنفيةء وإبراهيم النخعى 
وإسحاق بن راهويه وابن حبيب» وأكثر أصحاب مالك » ويشهد لذلك كثير من الأخبار 
والآثار. ۰ 

فأخحرج الترمذى فى جامعه» والطحاوى وأبو نعيم فى أ حلية الأولياء بسند فيه 
الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم قبرا ليلا" فأسرج له سراج فأخذ إ ميت من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت 
تلاء للقرآن وكبر عليه أربعا ٠‏ قال الترمذى : حديث حسر" . 

وأنكر عليه النووى فى حكم الحسن بأن الحجاج بن أرطاة ضعيف باتفاق أهل 


() بهذا لاندفع ما قيل : إن الدفن بالليل مكروه» وقد صرح بعدم الكراهة شارح المنية " 
وغیره. (مولوی عبد الغفور الرمضان پورى البهارى من تلامذة المؤلف) 
(۳) قال التزمذی فی آخر کتابه : إن کل حدیث یروی» ولا یکون روایة منہما بکذب» 
ویروی من غير وجه نحو ذلك» ولا یکون شاذا» فهو حسن آی إسناده . (مولوى عبد الغفور) 
۳۹ 


رفع الستر ۵ عن كيفية إدخال ا ميت وتوجيبه إلى القبلة فى القبر 


الحديث› وهذا عجيب من النووى» وقد قال ابن معين: إن الحجاج صدوق مدلس''» 
وقال ابن عدى : إنغا عاب الناس تدليسه عن الزهرى وغيره» أما أن يتعمد الكذب فلا 
وقال الخطيب : هو أحد العلماء الحفاظ» وهذا كله تعديل له» والشاهد العدل له رواية 
أبى داود والترمذى والنسائى ومسلم أحاديثه» وبالحملة هو ليس عن ينحط حديثه عن 
درجة الحسن . 

وأخرج أبو نعيم فى أ حلية الأولياء ٠‏ والخلاد فى جامعه بسندهماعن عبد 
الله بن مسعود» قال: وله لکأنی آری رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم فى غزوة 
تبوك» وهو فى قبر عبد الله ذى البجادين وأبو بكر وعمر» يقول لهما: أدينا منى 
أخاكماء وأخذه من قبل القبلة» وأسنده فى لحده» ثم خرج فلما فرغ من دفنه» استقبل 
القبلة رافعًا يديه يقول: «اللهم إن أمسيت عنه راضيًا فارض عنه»» وكان ذلك فی 
الليل› قال ابن مسعود: فو الله لقد رأیتنى ولوددت إنى كنت مكانه وأسلمت قبله بخسة 

وفى رواية لأبى نعيم عنه: ‏ قمت من جوف الليل وآنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فى غزوة تبوك» فرأيت شعلة من نار فى ناحية العسكر فأتبعتهاء 
فإذا عبد الله ذو البجادین قد مات» ورسول الله وأبو بكر وعمر يدفنونه فلما فرغ»ء قال : 
الهم إنی أمسیت عنه راضيًا فارض عنه ‏ قال ابن مسعود: يا ليتنى كنت صاحب هذه 
الحفرة . 

وأخرج الحافظ أبو بكر الشيرازى فى الألقاب : أخبرنا أبو الفضل أحمد بن 


)١(‏ هو بضم الميم وكسر اللام المشددة: من يترك شیخه الذی سمعه منه» ویذکر من هو فوقه 
بلفظ يوم السماع» ولايقطع كذباء كمايقول: عن فلانء أو قال : فلان. (مولوى عبد الغفور) 
(۲) بہذا الحدیث وأمثاله الواردة فى الصحاح ٠‏ استنبطوا جواز تصور الشيخ» وله وجه 
لكنه لا يفهم المناظر . (منه نور الله مرقده وبرد مضجعه) 
(۳) بہذا الحديث ظهر أن الدعاء للميت بعد الدفن رافعًا يديه سنةء كما وردت به الأحاديث 
الأخر أيضا. (مولوى عبد الغفور الرمضان پوری) 
۳1 


رفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيه إلى القبلة فى القبر 


عبيد الهمدانى ٠»‏ حدننا القاسم بن الحكم» حدثنا عمرو بن شمر عن الأعمش عن شقيق 
بن سلمة عن ابن مسعود قال : ˆ والته إنی أری رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
فى غزوة تبوك إذ رفع لنا سمع من قبل منزله فانتهيت إليه» وهو فى قبر عبد الله ذى 
البجادين هو وأبو بكر وعمر» والله لكأنى أسمعه يقول : أدينا منى أخاكم» أخذه من قبل 
القبلة ثم قال: اللهم إنى أمسيت راضيًا عنه فارض عنه ٠‏ قال ابن مسعود: فلقد 
رأیتنى وإنى لأتمنى أن أكون مكانه . 

قال الشیرازی بعد روايته هذا: حديٿث غريب من حديث عمرو بن شمر عن 
الأعمش. وقال الحافظ جلال الدين السيوطى فى كتابه ‏ مسامرة الشموع فى ضوء 
الشموع: عمرو بن شمر وإن كان ضعيمًا إلا أن أصل الحديث ثابت من طرق 
أخرى : منہا: طريق سعد بن الصلت» أخرجه أبو نعيم» ومنها: طريق محمد بن 
إبراهيم» أخرجه أبو نعيم أيضًا . 

طريقق آخر : قال الطبرانى : حدثنا على بن عبد العزيز ومحمد بن النضر الأزدى 
قالا: حدٹنا ابن الإصبہانى ٠‏ حدتنا يحيى بن يان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن 
أرطاة عن عطاء عن ابن عباس قال : «دخحل رسول الله قبر عبد الله ذى البجادين ليلا»» 
الحديث: 

وأخرجه ابن مَردوّیه فی تفسیره من طریق عبد الله بن حرب اللیٹی ویحیی بن عبد 
الحمید کلاهما عن یحیی بن يان به» وأخرجه البیہقی فی سنه من طريث الهيثم بن 
سهل القشیری عن یحیی بن يان به . 

وورد أيضًا من حديث جابر أخرجه ابن مردوية» فهذه طرق متعددة بقتضى ثبوت 
الحديث» غير أن لفظة الشمع لم يرد إلا فى الطريق الأول -انتهى كلام السيوطى- . 

قلت : رواية أبى نعيم» فرأيت شعلة من نار أيضًا تؤيد رواية الشمع» والعلم 
عند الله تعالى . 
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رفع الستر ۷ عن كيفية إدخال الميت وتوجيبه إلى القبلة فى القبر 

وأخرج ابن أبى شيبة فى مصتفه عن عمير بن سعد: أن علي صلى على 
يزيد بن المكفف» فكبر أربعاء وأدخل من قبل القبلة . 

وأخرج آيضًا عن محمد بن الحنفية : أنه ولى ابن عباس فكبر عليه أربعًاء وأدخله 
من قبل القبلة ٠‏ وآخرج أبو داود فى المراسيل عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم : 
“أن النبى صلى الته عنيه وعلى آله وسلم أدخل من قبل القبلة ولم يسل سلا . 

وذكره الحافظ عبد الحق فى أحكامه ٠‏ وقال فيه : عن إبراهيم التيمى» وغلطه ابن 
القطان فى كتابه » فقال : ليس هو التيمى» بل هو إبراهيم النخعى» ولعل الذى أوقعه فى 
ذلك اشتراكهما فى الاسم واسم الأب -انتهى-. 

قال الإمام الزيلعى قى تخريج أحاديث الهداية ‏ : قلت : صرح به ابن أنى ية 
فى مصنفه '» فقال: عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم النخعى » فذكره وزاد ورفع 
قبره حتی یعرف . 

وآخرج ابن ماجة فى سننه عن أبى سعيد الخدرى : أن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أخذ من قبل القبلة واستقبل استقبالا". 

وأخرج ابن عدى فى الكامل ٠‏ والعقيلى فى الضعفاء عن علقمة بن مرثد عن 
ابن بريدة عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ من قبل القبلة ولحد 
له ونصب عليه اللين نصبًا -انتهى كلام الزيلعى-. 

فإن قلت : نقل البيہقى عن الشافعى آنه قال ردا على هذه الأخبار لا يتصور إدخال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهة القبلة ؛ لأن القبر فى أصل الحائط» فما 
الجواب عنه؟ 

قلت : هذا عجيب» فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يتوف ملصقًا مع 
الجدار» بل مستندا إلى عائشة على ما دلت به أخبار الصحيحين» وهو يقتضى كونه 
متباعدا عن أصل الجحدار» ومن المعلوم أن قبره عليه الصلاة والسلام كان لحداء فغاية 
الأمر أن يكون موضع اللحد ملصقاً إلى أصل الجدار» وليس الإدخال من جهة القبلة إلا 
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رفع الستر ۸ عن كيفية إدخال ا ميت وتوجيهه إلى القبلة فى القبر 
بوضع الحنازة على سقف اللحدء فالقول بعدم إمكان ذلك لیس كما ینبغی . 


مذ هب الشافعية والحنابلة : 

المذهب الثانى : مذهب الشافعى وأحمد بن حنبل» ومن تبعهما: وهو أن الميت 
يسل سلا وكيفية المروية عنهم أن يوضع الجنازة فى مؤخر القبر» حتى يكون رأس الميت 
بإزاء موضع قدميه من القبر» ويسل هناك سلا رقيقًا كسل اسف لا مادکره شمن 
الأئمة الحلوائى" من أنه يوضع الجنازة فى مقدم القبر» بحيث يكون رجلا الميت بإزاء 
رأسه فى القبر» وينزع من هناك . 

واستدلوا عليه بأن هذا النحو من الإدخال أسهل على الميت» وعلى الآخذ أيضًا 
بخلاف النحو السابق لاودخال والسهولة فى هذ | المقام مطلوبةء وقد شهدت له بعض 
الأخبار والآثار أيضًا. 

فأخرج الشافعی فی ` مسنده بإسناده عن ابن عباس وعمران بن موسی رضی الله 
عنهم وأبى الزناد وربيعة وأبى النضر أنهم قالوا: ١‏ سل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم من قبل رأسه سلا وكذلك او یکر وغ وأخرجها البیہقى من طريق 
الشافعى» وقال: هذا هو المشهور فى ما بين أهل الحجاز -انتهى-. 

)هو عن كار الفقهاء فة امه عبد العرتز: وه يفم اغا اليم وبال ةف 
لباء» أو بضم الحاء وبالنون موضع الهمزة- إلى بيع الحلواء» وهو الحلوان واجد؛ لأن باه كان بائع 
الحلواءء وأما ما عرض لأُخی چلپی یوسف بن جنید الرومی فی حواشی ` شرح الوقاية المعروفة 
ب ذخيرة العقبى " من آنه نسبته إلى حلوان بلد من بلاد العراق» فغلط كما أوضحه الأستاذ مد ظله فى 
كتابه الفوائد البهية فى تراجم الحنفية' ٠‏ وتعلیقاته علیہا. (مولوی عبد الغفور الرمضان پوری البہارى 

)۲( قال بحر العلوم نقلا عن فتح القدير فى رسائل الأركان: إن رواية إدخال رسول الله 
كه مضطرب ٠‏ فإن ابن ماجة روى عن أبى سعيد : «أنه عليه السلام أخذ من قبل القبلة»» وكذا روى 
أبو داود فى المراسيل ‏ عن إبراهيم النخعى : «آن النبى عليه السلام أدخل من جانب القبلة ولم يسل 
سلا . (مولوى عبد الغفور رحمة الله تعالى عليه) 
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رفع الستر ٩‏ عن كيفية إدخال الميت وتوجيبه إلى القبلة فى القبر 

وأخرج ابن ماجة فى سنه عن أبى رافع قال : سل رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم سعدا ورش عليه ماءَ وأخرج أبو داود عن أبى إسحاق قال : 
أوصى الحارث أن يصلى عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه» ثم أدخله من قبل رجلى 
القبرء وقال: هذا من السنة ٠‏ وأخرجه البيمقى أيضًا» وقال: إسناده صحيح وهو 
كالمسند لقوله: "من السنة -انتبى-. 

وههنا بعض أخبار تشهد للسل بالمعنى الذى ذكره الحلوائی» فأخرج بو حفص 
عمر ابن شاهین فى كتاب الجنائزعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم : «يدخل الميت من قبل رجليه ويسل سلا»» وأخرج ابن أبى شيبة عن 
ابن سيرين قال : كنت مع أنس فى جنازةء فأمر با ميت» فأدخل من قبل رجليه › 


وأخرج أيضًا عن ابن عمر : أنه أدخل ميتّا من قبل رجليه . 


مذهب الالكية : 

الثالث : التخيير بين الإدخال من جانب القبلة» وبين السل» وإليه ذهب مالك 
والظاهرية . 

والتحقيق فى هذا المقام أن مذهبنا أدق نظرّا وأحسن سرًا؛ لأن الأخبار القولية 
والفعلية فى هذا الباب متعارضة» وكذا الأخبار الواردة فى إدخال النبى صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم على ما مر ذكرهاء فلما تعارضت الأخبار» صرنا إلى الترجيح فوجدنا 
أن مذهبنا هو المرجح؛ لما ذكرنا من أن جانب القبلة معظم» فيستحب الإدخال منه . 

وما ذكره الشافعية"“ من أن السلٌ أسهل» فجوابه أن اعتبار الأمر الشرعى أولى 
من اعتبار السهولة» كما لا يخفى» وما ذهب" إليه مالك من التخبير » فإن أراد به إباحة 


(۱) مبتداً. 


(۲) خبر. 
(۳) مبتداً. 


Té 


رفع الستر ١‏ عن كيفية إدخال الميت وتوجيهه إلى القبلة فى القبر 
كلا الأمرين". فخارج عن محل النزاع ؛ لأن النزاع إنما هو فى الاستحباب» ولا خلاف 
لأحد فى جواز كلا الأمرين» وإن أراد به التخيير فى الاستحباب فغير مقبول؛ ها ذكرناء 
هذا ما حضر عندى فى ترجيح مذهب الحنفية من المذاهب الثلاثة فى هذا المقام . 

وقال الحافظ بدر الدين العينى فى شرح الهداية : أحاديث السل غير صحيحة» 
ولئن سلمنا فالجواب عنها من وجوه: الأول : أن ما رواه الخصم إما فعل الصحابةء أو 
قوله» وما رویناه فعل رسول الله صلی الته عليه وعلی آله وسلم» والثانی : آنه يحتمل أن 
يكون ما رواه فعل خوفًا من رخوة الأرض . 

والغالث : أنه لم يكن من جهة القبلة ما يسع فيه جنازة رسول الله صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم -انتہی کلامه-. 

قلت : العجب عنه أنه مع جلالة قدره واستنكافه عن تبعية شراح الهداية ‏ الذين 
مضوا قبله قد تبعهم فى هذا المقام» ولم ينظر ما فى هذه الوجوه من السخافة . 

آما الأول : فلثبوت السل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى رواية 
ابن ماجةء وأما الثانى : فلأن باب الاحتمال وسيع يجب سده» فإن الخصم يقول : السل 
هو السنةء والأخذ من جانب القبلة إنغا كان فى ما كان لضرورة ماء وأما الثالث : فلما 
ذکرنا سابقًا . 

وقد رد ابن الهمام أيضًا فى فتح القدير هذا الوجه بهذا الوجهء وأما قوله: 
أحاديث السل غير صحيحة» فجرح مبہم لا يسمع» والخصم يقول : أحاديث الأخذ من 
جانب القبلة غير صحيحة . 

ومن الخطأ الفاحش ما صدر عن العينى أيضً فى منحة السلوك شرح تحفة الملوك " 
عند قول الماتن» ويدخل الميت فيه من جهة القبلةء حيث قال : لأنه عليه الصلاة والسلام 
أخذ أبا دجانة من قبل القبلة -انتهى- فإن أبا دجانة قتل يوم اليمامة فى زمن أبى بكر 
الصديق بعد رسول الله » والصحيح ذو البجادين على ما مر ذكره. 


(۱) خبر. 
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رفع الستر ١‏ عن كيفية إدخال ا ميت وتو جيه إلى القبلة فى القبر 
والعجب منه أنه خطأً صاحب الهدايةً فى قوله: فإذا وضع فى لحده يقول 
واضعه : بسم الله وعلى ملة رسول الله » كذا قال عليه الصلاة والسلام حين وضع أبا 
دجانة فى القبر» انتهى بنحو ما ذكرناء ثم زل قدمه فى منحة السلوك ٠‏ ولنعم ما قيل : 
فوق کل ذى علم عليم -فافهم واستقم- . 
وما يؤيد مذهبنا أيضًا ما أحرجه الدارقطنى فى سننه عن ابن عباس قال: صلى 
جبريل على آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وكبر عليه أربعاء وأخذ من قبل القبلةء 


ولخد له وستنم قبره. 


المقصد الثانى 
فی کیفية وضعه فی القبر 
وتوجيمه إلى القبلة 


اعلم أنہم اختلفوا فى أن التوجيه إلى القبلة» هل هو واجب أم سنة؟ وكذا اختلفوا 
فى أن الإضجاع على شقه الأين» هل هو واجب أم سنة؟ 

ولنذكر أولا عبارات الفقهاء فى هذا الباب» ثم نحق الحق مستعيتًا من الحق 
فاسمع » قال الخطيب الشربينى الشافعى فى الإقناع شرح مختصر أبى شجاع : 
ويستقبل القبلة وجوبا تنزيلا منزلة المصلى -انتهى-. 

وفى ا فتاوى الأنوار ‏ للعلامة الأردبيلى الشافعى : إذا وضع يضع على جنبه 
الأين مستقبل القبلة بحيث لا يستلقى» وذلك بأن يدنيه من جدار اللحد» ويسند ظهره 
إلى لبنة أو نحوه» ووضعه متوجهاً إلى القبلة» وهو واجب» حتى لو ترك» وجب النبش 
ما لم يتغير» والإإضجاع على اليمين ليس بواجب» فإن ترك كره ولم ينبش» ويجعل 
AE GE EE‏ 

وفى فتاوى فقيه النفس قاضى خان من أصحابنا: يدخل الميت القبر من قبل 

۳۹٦ 


رفع الستر ١‏ عن كيفية إدخال الميت وتوجيہه إلى القبلة فى القبر 
القبلةء ويوضع فيه على جنبه الأين مستقبل القبلة -انتهى-. 

وف البرحان شرح مرآهبا ال رمان 4 يرجه إلى القلة على جه الاين ٠‏ ا 
روی آبو داود والنسائی أن رجلا قال : یا رسول الته! ما الکبائر؟ قال : تسع» فذكر منہا 
استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاء ورواه الحاكم فى المستدرك › وقال: قد 
احتج الشيخان برواة هذا e‏ 

قلت : أخرجه ابن بی حاتم والطبرانى وابن مردويه أيضًا عن عمير الليشى» وأخرج 
على بن الحعد فى الجعديات عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم يقول : «الكبائر تسع الإشراك بالله وقذف المحصنة وقتل النفس المؤمنة والفرار 
من الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين والسحر والإلحاد 
بالبيت الحرام قبلتكم أحياءٌ وأمواتًا»'. 

وفى الجوهرة النيرة فى شرح قول القدورى : بذلك أمر رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم حين مات رجل من بنى عبد المطلب فقال : «يا على استقبل القبلة 
استقبالا وقولوا جمیعا بسم الله وعلی ملة رسول الله وضعوه لجنبه ولا تکبوه بوجهه ولا 
تلقوه على ظهره» -انتہی- . 

قلت : قد حكى الأمر صاحب الهداية ‏ أيضًاء وتبعه صاحب الدرر والغرر 
وصاحب البحر الرائق ٠‏ وتلميذه صاحب منح الغفار ومن جاء بعده» ولم يجده 
مخرجوا أحاديشها كالزيلعى وابن الهمام والعينى» بل قالوا بأجمعهم : غريب . 

وقد يستأنس له بحدیث أبی داود والنسائی : أن رجلا سأل ما الكبائر الحديث. 
وفيه : اقبلتكم أحياء وأمواتًا والعلم عند الله تعالى . 

وفى الهداية : إذا احتضر الرجل»ء وجه إلى القبلة على شقه الأين اعتبارا بحال 
الوضع فی القبر -انتہى- . 

وفى شرحها لشيخ الإسلام العينى : قال السغناقى فى النهاية : الاضطجاع على 
() فبت بهذا استقبال اميت إلى القبلة. (مولوى عبد الخفور) 
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رفع الستر ۳ عن كيفية إدخال ا ميت وتو جيه إلى القبلة فى القبر 
ستة أنواع : فى حالة المرض على شقه الأين عرضًا للقبلة» وفى حالة الصلاة وهو 
الاستلقاء» وفى حالة النزع» فإنه يوضع كما يوضع فى حالة المرض» وفى حالة 
الغسل» فل رواية فيه عن أصحابناء كيف يوضع على التخت؟ إلا أن العرف فيه أنه 


يضجع مستلقيًا على قفاه طويلا نحو القبلة» كما فى حالة الصلاة» وفى حالة الصلاة 
عليه معترضًا للقبلة على قفاه» وفى حالة الوضع على اللحد» فإنه يوضع على شقه 
الأينء قلت : هذا كله بالعرف والقياس» ولم یذکر فيه أثرّا» ولا حدیثا -انتہی کلام 
العينى- . 

وفى شرح النقاية ‏ لإلياس زاده: ويوجه إلى القبلة أى يوضع فى الةبر على جنبه 
E‏ 

وفى تحفة الملوك مع شرحه منحة السلوك : ويضجع على شقه الأين موجها 
إليہاء هكذا جرت السنة -انتہى-. 

وفى ا غنية المستملى شرح منية المصلى ”: يوجه الميت إلى القبلة فى القبر على 
جنبه الأين» ولا يلقى على ظهره» وقال السروجى فى شرح الهداية ‏ ذكر فى كتب 
أصحاب الشافعى وأحمد بن حنبل : يوضع تحت رأسه لبنة» أو حجر» ولم أقف 
عليه من أصحابنا -انتہى- . 

وفى المحيط : الاضطجاع للمريض أنواع : أحدها: فى حالة الصلاة وهو أن 
يستلقى على قفاه» والثانى: إذا قرب من الموت يضجع على العرض» واختير 
الاستلقاءء والثالث: فى حالة الصلاة عليه» وهو أن يضجع على قفاه متعرضً للقبلةء 
والرابع : فى اللحد يضجع على شقه الأين» ووجهه إلى القبلة»٠هكذا‏ توارثت السنة - 
انتہی-. 

وفى الدر المختار: ويوجه إليہا وجوبًاء وينبغى كونه على شقه الأيهن» ولا 
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رفع الستر ٠٤‏ عن كيفية إدخال الميت وتوجيهه إلى القبلة فى القبر 
ينبش ليوجه إليہاء انتهى» وهكذا فى النهر الفائق ٠‏ و البحر وغيرهما" . 

قال فى رد المحتار : قوله: وجوبا أخذه من قول صاحب الهداية : بذلك أمر 
رسول الله لكن لم يجده المخرجون» قال فى فتح القدير : غريب»› واستؤنس له 
بحدیث أبی داود والنسائی . 

قلت : ووجهه أن ظاهر التسوية بين الحياة والموت فى وجوب استقباله» لكن 
صرح فى "التحفة ' بأنه سنة -انتهى- . 

إذا سمعت ما تلوته عليك من عبارات الفقه» فنقول : أما التو جيه إلى القبلة فى 
القبر» فمن قال : بأنه واجب استدل بأنه قد جعل رسول الله صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم الكعبة قبلتنا أحياء وأمواتاء وأخبر به بالجملة الاسمية الدالة على الثبات 
والاستمرار» حيث قال : قبلتكم أحياء وأمواتاء وهو المنقول فى حديث: دفن رسول 
الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم ٠‏ كما فى رواية ابن ماجة : استقبل استقبالا ‏ . 

لی ف ف ر ج ر اة اا د ت ب صرف 
الصدر إليما بوضع الحجر أو اللبنة تحت الظهر؟ 

مقتضى القياس على الأحياء هو الثانى على أن الأحياء لا يكفى لهم فى 
الاستقبال» توجيه | لوجه فقط» بل مع الصدر ولذلك صرح الفقهاء فى أبواب الصلاة أن 
الملصلی لو لوی عنقه يیتاء أو شمالا یکره ولو لوّاه مع صدره تفسد صلاته لفوات 
استقبال القبلةء لكن عبارات الفقهاء قاطبة تدل على الأول» حيث يكتفون على ذكر 
توجیه الوجه . 

والسكوت فى معرض البيان بيان على ما نص عليه شارح الوقاية » ولا مضايقة 
فى مخالفة توجه الحياة» وتوجه الممات» فإن الحى إذا جعل وجهه فقط إلى القبلةء لا 


(۱) ک فتاوی عالمگیری و ٠‏ شرح القدورى" لعبد الغنى الميدانى و السراج الوهاج و 
مستخلص الحقائق ضرح كنز الدقائق" و التاتارخانية و "كنزالعباد و البدائع و أطوابع الأنوار 
حاشية الدر المختار " و جامع الرموز ‏ وغيرهامن كتب الحنفية . (مولوى عبد الغفور رحمه اله) 

۳۹ 


رفع الستر ٥‏ عن كيفية إدخال الميت وتوجيمه إلى القبلة فى القبر 


يقال له: إنه متوجه إليها ما لم يصرف صدره عرفا وأما الميت فإذا وجه وجهه فقط› 


يقال له : إنه متوجه إليها عرقًا» فالظاهر أن الواجب هو ذلك القدر» وصرف الصدر من 
قبيل الأولى ليوافق حال الموت حال الحياة. 

ثم رأيت فى تمفة المحتاج شرح المنهاح لابن حجر المكى الهيشمى الشافعى أنه 
قال عند قول الماتن ٠‏ ويوضع فى اللحد على يينه للقبلة وجوبًا لنقل الخلف له عن 
السلفب؛ ومر فى المصلى المضطجم أنه يستقل وجوبا بمقدم بدنه» ووجهه فليأت ذلك 
ھھنا إذ لا فارق بینہما -انتہی - 

قلت : الظاهر أن التو جيه مع تام البدن إنغا يجب على الحجى » وأما الميت فلا لم 
يكن عليه فعل لآ يحب ذلك فى حقه» ودف لآن التوجبه يحصل بتوجيه الوجه فقط» 
وإنغا زيد عليه توجيه الصدر؛ ومقدم البدن فى الأحياء لوجود العبادات فيهم ٠‏ فلا يلحق 
بہم المت فى هذا الو جوب مالم بثرت بدليل » والقياس مع الفارق» كما نبہتك عليه . 

ويؤیده مأ ذكره أص ابا فى بحل دسلآة المريضى » فإنهم قالوا: إذا لم يقدر على 


ii aT 2 ٤ ES ا‎ 1 i 
ول‎ EE 2 جي اق‎ a اعيام واعود اوم ماقا 4 ی‎ 


أحب . 

لو رد عليہم أن القياس بقنى أن بآئون الثانى أحب؛ لأن استقبال القبلة يحصل 
به» ولهذا يوضع فى اللحد مضطجماء فإن المستلتى يكون مستقبلا للسماءء وإغا 
يستقبل القبلة رجلاه. 

فأجابو! بان التو جه بالقدر الممكن خرض > وذلك فى الاستلقاء؛ لأن الإياء هو 
تحريك الرأس» فعند الاستاتاء يقع إياءه إلى جهة القبلة» ولا كذلك فى حال 
الاضطجاع » بخلاف وضع الميت فى اللحد؛ لأنه ليس على ايت فعل يجب توجيہه 
إلى القبلة ليوضع مستلقيًاء فيكفى اه الاستقبال بالجنب» كذا فى البحرالرائق ‏ وغيره - 
فافهم - . 

وأما الإضجاع على الس الاين فلا شك فى استضان كف لا؟ وقد أخرج 
البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجة وأبو داود والترمذى عن عائشةء ة» وألفاظهم 

PV. 


رفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيبه إلى القبلة فى القبر 
متقاربة» قالت: کان رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم يجب التيامن فى كل 
شىء» فى ظهوره وتنعله وترجله» وذكر صاحب الهداية" هذا الحديث بلفظ إن الله 
يحب التيامن فى كل شىء» حتى التنعل والترجل ٠‏ ولم يجده المخرجون . 

وآخرج البزار عن معاذ بن جبل مرفوعا فى حديث طويل مشتمل على ذكر تشفيع 
القرآن فى القبر» ثم يضجعه الملائكة فى القبر على شقه الأين مستقبل القبلة . 

وأخرج البخارى ومسلم وأبو داود عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وعلی آله وسلم : «إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة واضطجع على 
شقك الأين وقل الهم إنى أسلمت نفسى إليك» الحديث . 

وفى آخره فإن مت مت على الفطرة»ء ولهذا كله يدل على استحباب الشق الأين › 
وبه صرح صاحب 'النهر" و "الدر المختار ٠‏ حيث قال : ينبغى» ولم أرّ أحدا صرح 
بوجوبه» بل عبارة النهاية أ و 'المحيط ‏ صريح فى عدم وجوبه» ويكن استنباطه من 
عبارة صاحب الهداية " أيضاء فإنه قال : إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه 
الأين اعتبارًا بحال الوضع فى القبر» فقاس الإإضجاع عند الاختصار على الإضجاع فى 
القبرء ومعلوم أن الإإضجاع على شقه الأين عند الاختصار ليس بواجب» بل هو 
مندوب» فكذا هذاء وقد صرح العلماء الشافعية أيضًا على كونه مندوبًا. 


صرح العلماء الشافعية بأنه لو ترك التوجيه إلى القبلة فى القبر وجب عليه النبش ما 
لم يتغيرء وإلا فلا ينبش وإن ترك الإضجاع على اليمين كره ولا ينبش» وأما علماءنا 
فاعتبروا إهالة التراب وعدمه. 
ففى 'السراجية : إذا وضع الميت لغير القبلةء ا ا فإن كان قبل إهالة 
التراب» آزالوا ذلك وإن كان آهيل التراب ترك -انتہى-. 
وفى ‏ البحر الرائق: لو وضع لغير القبلة أو على شقه الأيسرء أو جعل رأسه فى 
۳۷۱ 


رفع الستر ۷ عن كيفية إدخال الميت وتو جيه إلى القبلة فى القبر 
موضع رجليه» أو دفن بلا غسل» وأهيل عليه التراب؛ لا ينبش؛ لأن النبش حرام لحق 
الله تعالی» کذا فی البدائع ‏ -انتهى- . 

وفى الظهيرية ": إذا دفن الميت مستدير القبلة » وأهالوا عليه التراب» فإنه لا ينبش 
إلا لإخراج المتاع -انتهى-. 

قلت : هذا كله مبنى على القول بسنية التوجيه» كما صرح به فى التحفة ٠‏ وأما 
على وجوبه كما صرح به فى الدر المختار » فينبش ما لم يتغير» وقد أعجبنى صنيع 
صاحب الدر المختار ‏ حيث صرح بوجوب التوجيه »ثم قال : ولا ينبش ليوجه إليما. 

وأعجب منه صنيع صاحب رد المحتار حيث كتب تحت قوله: ولا ینبش أی لو 
دفن مستدبرا لهاء وأهالوا التراب لا ينبش؛ لأن التوجه إلى القبلة سنةء والنبش حرام 
بخلاف ما إذا كان بعد إقامة اللبن قبل إهالة التراب فإنه يزال» ويوجه إلى القبلة عن يمينه» 
حلية عن التحفة ‏ -انتهى-. 

فإن الشارح اختار وجوب التوجيه» فكيف يصح شرح كلامه بمذهب السنيةء 


فالشارح فى واد» والمحشی فى واد آخر -فافهم واستقم- . 


خاتمة : 

قال واثلة بن الأسقع : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «لو أن قدريًا 
أو مرجيًا مات فنبش بعد ثلاث لوجد إلى غير القبلة»» أخرجه ابن عساكرء كذا أورده 
العلامة جلال الدين السيوطى فى كتابه ‏ شفاء الصدور فى أحوال الموتى والفبور . 

وآخرج ابن أبی الدنیا عن أبی إسحاق الفراری أنه تاه رجل» فقال له : كنت أنبش 
القبور» وكنت أجد قومًا وجوههم إلى غير القبلةء فذهبت إلى الأوزاعى أسألهء فقال : 
أولئك قوم ماتوا على غير السنة. 

وأخرج أيضاً عن المفضل بن يونس قال : بلغنا أن عمر بن عبد العزيز قال لمسملة 
عبد الملك : يا مسلمة! من دفن إياك» قال مولاى : فلان» قال : فمن دفن الوليده قال : 

e 


رفع الستر ۸ عن كيفية إدخال الميت وتوجيهه إلى القبلة فى القبر 
به ا 
فلان» قال عمر: فأنا أحدثك با حدثنى به أنه لما دفن إياك والوليد» فوضعهم فى 
قبورهم » وذهب ليحل العقد عنهم وجد وجوههم تحولت إلى أقفيتہم . 


مسلم له زوجة ذمية ماتت» وهى حامل منه تدفن فى مقابر اليهود» ويحول 
وجهها عن القبلة» فيكون وجه الولد إليهاء فإن الولد فى البطن يكون » وجهه إلى ظهر 
أمه» كذا فى الأشباه والنظائر " فى الفن السابع . 

وفی 'الحاوی القدسى : كتابية ماتت وفى بطنہا ولد مسلم لا يصلى عليہاء 
وتدفن فى مقابر المسلمين» وقيل : فى مقابر اليهودى» قيل : على موتہاء وهو أحوط . 

ولنختم الرسالة بهذا القدرء فخير الكلام ما قل ودل» ونسأل الله تعالى أن يوفقنا 
لصالح الأعمالء ويجعل آخرتنا خير من أولاناء ويجعلنا من الآمنين يوم الرجف» 
والزلازل وهو ذو العزة والجلال» وأن يجعلنا من متبعي الشريعة المصطفية والطريقة 
النبوية» ويسلك بنا سبيل السنة المرضية على صاحبها أفضل الصلاة والتحية» هذا وكان 
الفراغ منه نہار الخميس الثامن عشر من ربیع الثانى سنة٦۱۲۸‏ (ست وثمانين بعد الألف 
والمائتين) من هجرة من لولاه لما كان وجود الكونين عليه » وعلى آله صلاة رب المشرقين . 
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إفادة الخير ۳ في الاستياك بسواك الغير 


أحمده على أن هدانا إلى من الرسلن: :واضلن غل دا جه ي 
المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد: فيقول أبو الحسنات محمد عبد الحى الأنصارى اللكنوى -تجاوز الله عن 
ذنبه الجلى والخفى- قد سئلت مرة بعد مرة وكرة بعد كرة عن الاستياك بسواك الغير» 


هل هو جائز آم لا؟ 
Sm‏ ثم أردت أن أجمع ما ورد فيه من 
الأخحبارء وما نقل فيه من الآثار مسما ب إفادة الخير فى الاستياك بسواك الغير ' تقبل الله 


AE 

قال الفقيه خير الدين الرملى فى فتاواه : سئل هل يكره الاشتراك فى السواك والميل 
والمشط» كماهو مشتهر بين العوام حيث يقولون : 

ثلاثة ليس بہا اشتراك المشط والمرود والسواك 

فأجاب : أما السواك بسواك غيره» فلا يكره فقد صرح فى الضياء المعنوى شرح 
مقدمة الغزنوى : أنه لا بأس به بإذن صاحبهء ومثله المشط والميل» وأما قول الناس : 
فإنغا ذلك لكراهة نفوسهم الاشتراك فى هذه الثلاثة لئلا تحصل النفرة باعتبار نيم 
يعابون» فربا وقعت الكراهة بينهم بسببه » لا أنه ورد فيه نص خاص من جانب الشارع 


۳ YY 


إفادة الخير ٤‏ في الاستياك بسواك الغير 
یوجب محظوریته» ورأیت فى شرح الروض' لشيخ الإسلام زكريا الشافعى وبسواك 
الغير بإذن غيره» كره الاستياك» وهذا من تصرفه» وعبارة الروضة وغيرها: لا بأس 
بأن يستاك بسواك غيره بإذن صاحبه» بل زاد فى المجموع ٠‏ وقد جاء فى الحديث 
الصحيح » فالكراهة لا أصل لها -انتهى كلام الرملى- 

وروی أبو داود فی سننه : حدثنا محمد بن بشار» نا محمد بن عبد الله 
الأنصارى» حدثنا عنبسة بن سعيد الكوفى الحاسب» حدثنا كثير عن عائشة رضى الله 
تعالی عنہا قالت : و ا و 
لأغسله فأستاك» ثم أغسله وأدفعه إليه . 

قال الطيبى فى " شرح مشكاة المصابيح : قوله: فأستاك أى قبل الغسل تبركاء 
وفيه دليل على جواز استعمال سواك الغير برضاه» وهى إغا فعلت ذلك لما بين الزوج 
والزوجة من الانبساط . 

وروی أیضًا : حدثنا محمد بن عیسی»› حدثنا عنبسة بن عبد الواحد عن هشام بن 
عروة عن آبیه عنہا قال : کان رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم يستن وعنده 
رجلان أحدهما أكبر من الآخر» فأوحى إليه فى فضل السواك إن كبر أعط السواك 
أكبرهما . 

قوله: يستن أى يستاك افتعال من الاستنان بعنى إمرار الشىء الذى فيه حروشة 
على شیء آخر» ومنه امس الذی یستحد به الحدید ونحوه» یرید أنه کان يدلك به لسانه . 

وفى ‏ صحيح البخارى ‏ فى باب دفع السواك إلى الأكبر: قال عفان: حدثنا 
صخر ابن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضی الله تعالى عنہما: "أن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم قال : أرانى تسوك بسواك فجاءنى رجلان أحدهما أكبر من الآخر 
فناولت السواك للأصغر منبماء فقيل لى : كبر فدفعته إلى الأكبر منبما“. 

قوله : أرانى -بفتح الهمزة- أى أرى نفسى» فالفاعل والمفعول هو المتكلمء وهذا 


YA 


إفادة الخير 0 في الاستياك بسواك الغيز 
من خصائص أفعال القلوب» وقيل : بضم الهمزة أى أرى» وأظن نفسى ضبطه 
الكرمانى والبرماوى» ونسبه العسقلانى إلى الوهم» ودفعه العينى فى "عمدة القارى" 
بأنه ليس بوهم » فإن العبارتين كلتيهما مستعملتان» وقوله : فقيل لى القائل : هو جبريل› 
کماذکره ابن حجر . 

وقال البخارى أيضًا فى ذلك الباب: اخحتصر المتن نعيم عن ابن المبارك عن أسامة 


عن نافع عن ابن عمر» قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى : رواية نعيم هذه وصلها 
الطبرانی فی الأوسط ٴ عن بکیر بن سهل عنه بلفظ أمرنی جبریل أن أكبر» ورویناه فى 
الغيلانيات ‏ من رواية أبى بكر الشافعى عن عمر بن موسى عن نعيم بلفظ إن قدم 
الأكابر. 

وقد رواه جماعة من أصحاب ابن المبارك عنه بغير اختصارء أخرجه أحمد 
والبيہقى والإسماعيلى عنہم بلفظ : رأيت رسول الله يستن فأعطاه أكبر القوم» ثم قال : 
إن جبريل أمرنى أن أكبر » وهذا يقتضى أن تكون القضية فى اليقظة . 

ويجمع بينه وبين رواية صخر أن ذلك لا وقع فى اليقظة أخبرهم رسول الله بجا رآه 
فى المنام تنبيها على أن أمره بذلك الوحى متقدم» فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظه 

وشهد لرواية ابن المبارك ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عائشة قالت: كان 
رسول الله . .  .‏ الحديث» وقال ابن بطال : فيه تقديم ذى السن فى السواك» ويلتحق به 
الطعام والشراب» والمشى والكلام. 

وقال المهلّب : هذا مالم يترتب القوم فى الجلوس» فإذا ترتبواء فالسنة حينئذ تقدم 
الأين» وهو صحيح» وفيه أن استعمال سواك الغير غير مكروه إلا أن المستحب أن 
يغسله» تم يستعمله» وفيه حديث عائشة فى "سنن أبى داودٴ وهو دال على عظم دأبا 
وكبر فطنتہا؛ لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتہا الاستسقاء بريقه» ثم غسلته تأدبًا 


۳7۹ 


إفادة الخير : في الاستياك بسواك الغير 
وامتالا -انتہی کلام الحافظ ابن حجر- . 

وروى الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن زيد» قال: دخل على رسول الله 
جبريل وميكائيل وهو يستاك» فناول السواك جبریل» فقال جبریل : كبر» قال الحکيم : 
معناه ناول السواك ميكائيل وهو أكبر . 

وروی البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت : دخل عبد الرحمن بن أبى بكر 
ومعه سواك يستن» فنظر إليه رسول الله » وكان ذلك فى مرضه الذى توفى فيه» فقلت 
له : أعطنى السواك يا عبد الرحمن! فأعطانيه فمضغته» فأعطيته رسول الله فاستاك به . 

وفى الباب أحاديث كثيرة رواها الطبرانى والبيہقى وأحمد وغيرهمء ولنکتف بہذا 
القدرء فإن خير الكلام ما قل ودل . 


لو لم يجد سواكاء وهناك سواك الغير هل يتسوك به أم يتركه؟ الظاهر أن مالك 
السواك إن كان حاضرا يستأذن منه» إن غلب على ظنه أنه يأذنه» فيستأذنه ويستاك به» 
وإن لم يغلب على ظنه ذلك أو طلب ولم يعطه» فإنه يتركه ويستاك بالأصابع» فإنہا 
مجزئ من السواك . 

وإن لم یکن حاضراء فإن کان بینہما انبساط تام» يكون دالا على الإذن 
يستاك» وإلا يتركه -والله أعلم-. 

قال المؤلف : وقع الفراغ من هذه الرسالة فى جلسة واحدة يوم الخميس أول يوم 
من أيام ذى القعدة سنة ست وثمانين بعد الألف والمائتين من الهجرة» والحمد لله رب 


العالمين» والصلاة على رسوله وآله أجمعين . 


TA" 


عت افون کی کي انی 
ولد ة۶ ۲و. ونوش کم ۲و 
رح مهاده تال ٠‏ 


سے اس 
اعتی که ود نې ولخرکېه 
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التحقيق العجيب ٣‏ في التنور : 
ج ب ت ا 


یا رب لك الحمد حمدا یوافی كرمك» ویکافۍ نعتمك› كيف أحمدك› وقد ریتنا 
أحسن تربيب» أشهد أنك لا إله إلا أنت القريب المجيب» وأصلى وأسلم على حبيبك 
اللصطفى» ورسولك المجتبى المبعوث للترغيب والترهيب» وعلى آله وصحبه الذين دعوا 
الخلق إلى الهداية بأعلى التثويب. ٠‏ 

أما بعد : فهذه بضاعة مزجاة للعبد المعتصم بالحبل القوى أبى الحسنات محمد عبد 
الحى اللكنوى الحنفى مشتملة على ما يتعلق بالتثويب» مسماة ب التحقيق العجيب فى 
التثويب يرجو من فضل مولاه آن يتقبله بفضله العميم» ويجعلها وسيلة لوصوله إلى 
دار النعيم . 

اعلم أن التشويب فى اللغة عبارة عن أن يجىء الرجل مستصرخاء فيلوح بثوبه 
لیری» وسمی الدعاء تثويبًا لذلك؛ وکل داع موب وقیل : إنغا سمی توًا من ثاب 
يثوب إذارجع ٠‏ فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة. 

ومنه تسمية الإقامة تثويباء كما فى رواية البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله 


FAT 


التحقيق العجيب ٤‏ في التثويب 
تعالی عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إذا نودى للصلاة أدبر 
الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا ُضى النداء أقبل حتى إذا ثوب للصلاة 
أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لا لم 
يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدرى كم صلى»» والشاهد على أن المراد بالتنويب الإقامة 
رواية مسلم فإذا سمع الإقامة » فإن الروايات بعضها يفسر بعضنًا . 

ومنه تسمية الصلاة خير من النوم تثویبًاء كما ورد فى رواية الطحاوى فى شرح 
معانى الآثار "ˆ عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : «كان التثويب فى صلاة الغداة إذا قال 
المؤذن حى على الفلاح قال الصلاة خير من النوم . 

وروی الترمذی من طریق أبى إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن آبی ليلى 
عن بلال رضی الله تعالی عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم : رلا 
تثوبن فى شىء من الصلوات إلا فى صلاة الفجر» . 

قال الترمذى: لا نعرفه إلا من حديث أبى إسرائيل الملائى وهو لم يسمع عن 
الحكم بن عيينة» وإنغا رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم» وأبو إسرائيل اسمه 
إسماعيل بن إسحاق» وليس بالقوى . 

واختلف أهل العلم فى تفسير التثويب»› فقال بعضهم : هو أن يقول فى أذان 
الفجر: «الصلاة خير من النوم»» وهو قول ابن المبارك وأحمد» وقال إسحاق فى 
التثويب غير هذا: إنه شىء أحدثه الناس بعد رسول الله إذا أذن المؤذن واستبطأً القوم» 
قال المؤذن بين الأذان والإقامة : قد قامت الصلاة» حى على الصلاة» حى على الفلاح » 
وهذا الذى قاله إسحاق» هو التثويب الذى كرهه أهل العلم» والذى فسر به أحمد وابن 


المبارك قول صحيح › ويقال له: التنويب أيضًاء وهو الذى اختاره أهل العلم ورأوه - 


TAS 


ال السب ° في التثويب 
انتہی کلامه- . 

وروی ابن ماجة عن بلال رضی الله تعالی عنه قال : «أمرنی رسول الله أن ثوب 
فى الفجرء ونہانى أن ثوب فى العشاء؟» وروى الترمذى والبيمقى وابن ماجة بسند 
ضعيف عنه قال : «أمرنى رسول الله أن لا أثوب إلا فى الفجر». 

وفى البناية : لم يبين المصنف التثويب القديم» وفى الأصل كان التثويب فى 
صلاة الفجر بعد الأذان الصلاة خير من النوم مرتين٠‏ وفى المحيط : روى عن أبى 
حنيفة أن الصلاة خير من النوم بعد الأذان لا فيهء وهو اختيأر أبى بكر محمد بن الفضل 
البخارى . 

وفی رواية آنه فی الأذان لقول رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسل : «اجعله 
فى أذانك»» وقال فخر الإسلام البزدوى: والصحيح أنه كان بعد الآذان» وفى 
اا اریت القديم الصلاة خير من النوم» كان بعد الأذان إلا أن علماء الكوفة 
آحقوہ بالأذان -انتہى- . 

فلت : كيف يكون الصحيح كونه بعد الأذان مع ورود الأحاديث بخلافهء فروى 
النسائى عن أبى محذورة رضى الله تعالى عنه قال: كنت أؤذن لرسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وكنت أقول فى أذان الفجر : حى على الفلاح» الصلاة خير من 
النوم ٠‏ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ". 

وروی أبو داود عنه فی حدیث تعلیم رسول الته له الآذانء قال: «فإن کان فی 
صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم أى بعد حى على الفلاح». وروی البیہقى 
والدارقطنی وابن خزية عن أبن سيرين قال من السنة : إن يقول المؤذن فى أذان الفجر : 
حي على املاح الضادة خير من النوم» ورو الطبرانى فن معجمه عن يلال رضي 


التحقيق العجيب 1 في التنويب 
الله تعالی عنه أنه تى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومًا يؤذنه لصلاة الصبح › 
فوجده راقداء فقال : الصلاة خير من النوم مرتين» فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم : «ما أحسن هذا يا بلال اجعله فى أذانك»» قال صاحب البحر الرائق : 


يؤخذ من قوله : ما أحسن هذا إن هذه الزيادة مستحبة -انتهى- . 

وروی الطحاوى عن ابن عمر قال: كان فى الأذان الأول بعد حى على الفلاح 
الصلاة خير من النوم» وقال الطحاوى : فهذا أنس وابن عمر يخبران» قال : المؤذن فى 
صلاة الصبح» فثبت من ذلك ما ذكرنا من أن الصلاة خير من النوم فى الأذان» وهو قول 
أبى حنيفة ومحمد وابی یو سف -انتہى- . 

وروی الحافظ الشیخ فى كتاب الأذان عن ابن عمر قال: جاء بلال إلى رسول اله 
يؤذنه بالصلاةء فوجده قد أغفى» فقال: الصلاة خير من النوم فقال: «اجعله فى 
أذانك إذا أذنت للصبح» . 

وروی ابن ا غو و ل آنه آتى رسول الله يؤذنه لصلاة 
الفجرء فقيل : هو نائم فقال : الصلاة خير من النوم مرتين» فأقرت فى تأذين الفجر» 
وروی ابن أبى شيبة عن أبى محذورة أنه أذن لرسول الله ولأبى بكر وعمر»ء فكان يقول 
فى أذانه : الصلاة خير من النوم . 

وروى البيمقى فى المعرفة" عن الحاكم بسنده إلى الزهرى عن حفص بن عمر بن 
سعد المؤذن: أن سعدا کان يؤذن لرسول الله » قال حفص : فحدثنی أهلی آن بلالا آتى 
رسول الله يؤذن لصلاة الفجر» فقالوا: إنه نائم» فنادى بأعلى صوته الصلاة خير من 
النوم» فأقرت فى أذان الفجر» قأل البيہقى : هذا مرسل حسن وطريقه صحيح » وقال 


الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد فى الإمام : هل حفص غير مسلمين فهم مجهولون . 


TAT 


التحقيق العجيب ۷ في التثويب 

وروی ابن ماجة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله استشار الناس فذكر البوق» 
فكرهه من أجل اليہود» ثم ذكر الناقوس» فكرهه من أجل النصارى. فأرى النداء تلك 
الليلة رجل من الأنصارء يقال له: عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب» فطرق الأنصارى 
رسول الله» فأمر بلالاء فأذن به» قال الزهرى: وزاد بلال فى نداء الصبح الصلاة خير 


من النوم» فأقرها رسول الله » وروی نحوه ابن حبان وغیره. 

فهذه الأخبار صريحة فى أن الصلاة خير من النوم» إا كان فى أذان الفجر لا 
بعده» وعليه اعتمد جمهور الفقهاء . 

ا ا ھاو ی ا ر 
إن المؤذن جاءه ليؤذنه بالصلاة» فوجده نائماء فقال : الصلاة خير من النوم» فأمره عمر 
أن يجعلها فى أذان الصبح» فإن الروايات المذكورة تدل على أن رسول الله هو الذى 
أدخل هذا التثويب فى الأذان» وهذه الرواية تدل على أنه كان فى زمان عمر؛ لأنا نقول : 
أمر عمر لم يكن ابتداء أمر» بل سنة سمعها من رسول الله » فكأنه كره استعمال الصلاة 
خير من النوم فى غير ما شرع به» وأنكره على المؤذن» وقال: اجعله فى أذانك لا غير» 
کذا قال الطيبى . 

وأما ا لجواب بأنه يحتمل أن يكون هذا من ضروب الموافقة فمردود» بأن الظاهر أن 
مجیء مؤذن عمر کان فی زمان خلافته» وهو ینافی التوارد لبعد عدم وصوله إليه سابقًا 
والقول"' بأنه يحتمل أن عمر لم يبلغه نص أبى محذورة فأمر باجتہاده» فوافق اجتہاده 
النص» وبأنه یحتمل أنه کان بلغه فنسيه» فلما سمعه فى هذه الحالة تذكر» فأمر به فبعيد 


(۱) مبتداً. 


TAY 


الالتجب ۸ ارت 
لازوم" أنه کان متروكًا فى الزمن النبوى» وبعد ماته» وليس كذلك» كذافى المرقاة . 

فإن اختلج فى قلبك أنه كما جازت زيادة ‏ الصلاة خير من النوم" فى أذان الفجر 
مع عدم وروده فی آحادیث بدء الأذان كذلك تجوز زيادة حى على خير العمل فيه › 
كماهو معمول عند الروافض . 

قال فی کتاب من لا یحضره . . . : بو بكر الحضرمی وكلیب الأسدى عن آبى 
عبد الله : إنه حكى لهما الأذان» فقال : ايله أكبر الله أكبر ايله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله 
إلا اش أشهد أن لا إله إلا اش أشهد أن محمدًا رسول الله» أشهد أن محمدا رسول الله 
حى على الصلاةء حى على الصلاة» حى على الفلاح» حى على الفلاح» حى على 
خير العمل حى على خير العمل» الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا انتهء وهذا هو الأذان المروى 
الصحيح» لا يزاد فيه» ولا ينقص» وبعضهم لعنہم اله» وقد وضعوا أخباراء وزادوا فى 
الأذان : أشهد أن علنًا ولى الله» ومنہم من روى بدل أشهد أن محمدا رسول الله : أشهد 
أن علنّا ولى الله أمير المؤمنين حقاء وأن محمد وآله . . . ولكن ليس لذلك أصل فى 
الآذان -انتہى كلامه-. 

فأزحه بأن الصلاة خير من النوم وإن لم يرد فى بدء الآذان» لكنه ورد من 
صاحب الشرع فى المشاهير وإن قلنا باستحبابه» ولا كذلك حى على خير العمل» 
ولذلك قال النووى فى شرح المهذب : يكره أن يقال فى الأذان: حى على خير 
العمل؛ لأنه لم يثبت عن رسول الله » والزيادة فى الأذان مكروهة عندنا -انتبى- ونقله 
صاحب البح ر وأقره عليه . 

فان قلت : قد روی البیہقى عن عبد الله بن محمد بن عمار وعمار سعد بن عمر بن 


(۱) خحبر. 
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الف الفحيت ۹ في التثويب 
سعید عن آباء‌هم عن آجدادهم عن بلال رضی الله تعالی عنه آنه کان ینادی بالصبح»› 
فيقول: حى على خير العملء فأمره رسول الله مكانہا: الصلاة خير من النوم» وترك 
حى على خير العمل . 

وروی آبو الشيخ الإصبہانى فى كتاب الأذان مثله» وروی البيہقى عن عبد 
الوهاب بن . . . عن نافع » وعن الليث بن سعد عن نافع أن ابن عمر كان إذا قال : حى 
على الفلاح» قال على إثرها: حى على خير العمل أحياتًا» وروى مثله محمد فى 
لوطا عن مالك عن نافع » فهذه الروايات تدل على ثبوت هذه الزيادة أيضًاء فكيف 
يصح قول النووی؟ ) 

قلت : قد روى قصة الأذان أصحاب الصحاح والمسانيدء ولم يرو أحد منهم هذه 
الزيادة» ولو كانت فى أذان بلال لاشتهر الخبر بها كزيادة ‏ الصلاة خير من النوم . 

وقال البيہقى : لم يثبت هذا اللفظ عن رسول الله فى ما علم بلالا ولا أبا 
محذورة» ونحن نكره الزيادة فيه -انتبى- فعلم أن الرواية التى رواها ليست بذاك عنده» 
وقال صاحب الإمام على ما نقله الزيلعى فى تخريج أحاديث الهداية : رجاله 
مجهولون يحتاج إلى كشف أحوالهم -انتهى- . 

وأما فعل ابن عمر : فلم يکن أبدًا كما يدل عليه أحياتًا» ولم يرو عن صحابى آخر 
مثلهء علی أنا لا نقول: بحرمتہاء بل بکراهتہاء فاستقم ولا تزل» وهذا کله کان کلاما 
على التثويب القديم وما يتعلق به . 

وقد اصطلح الفقهاء على أن التثويب عبارة عن إعلام بين الأدان والإقامة» سواء 
كان ب حى على الفلاح ٠‏ أو قد قامت الصلاة . أو الصلاة الصلاة أو بالتنحنح» 


أو بالنداءء أو غير ذلك» وهذا التثويب لم يكن فى العهد القدي » لا فى عصر النبى صلى 


۳۸4۹ 


لفو انت ۱٠۰‏ في التثويب 
الله عليه وعلی آله وسلم» ولا فی عصر اصحابه» کما ذكره الترمذى . 

وروی آبو داود عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فثوب رجل فى الظهر أو 
العصرء فقال : اخرج بنا فإن هذه بدعة» قال الشامى فى سيرته: سمع المؤذن يقول بين 
الأذان والإقامة على باب المسجد يقول : الصلاة الصلاةء وهذا هو المراد بالتثويب الذى 


سمعه ابن عمر» کما قاله بعضهم -انتہی- . 

وفى فتخ الودود: يحتمل أن يكون المؤذن قد ثوب بين الأذانين» فكرهه ابن 
عمر» ويحتمل أنه كان قد قال : الصلاة خير من النوم فى أذان الظهر أو العصر فكرهه» 
فإن كلا الأمرين بدعة لم يكن فى زمن رسول الله -انتهى- . 

وروى أبو بكر بن أبى شيبة عن مجاهد أن أبا محذورة قال : الصلاة الصلاة» فقال 
إعمر: ويحك أمجنون أنت» أما كان فى دعاءك الذى دعوتنا ما نأتيك . 

واخحتلف فقهاءنا فى حكم هذا التثويب على ثلاثة أقوال : 

الأول : أنه يكره فى جميع الصلوات إلا الفجر» فإنه وقت نوم وغفلة» فيستحسن 
للمؤذن فيه أن يثوب بين الأذانين لبتيقظ الناس» ويحضروا المسجد قال فى أ الهداية ‏ : 
هذا هو التثويب الذى أحدثه علماء الكوفة بعد انقضاء عصر الصحابة لظهور التوانى فى 
أمور الصلاة -انتہى- . ۰ 

وروی آبو داود عن آبی بکرة قال : خرجت مع رسول الله صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم لصلاة الصبح» فكان لا ير برجل إلا ناداه بالصلاة» أو حركه برجله» قال على 
القارى فى شرح المشكاة": تؤخذ منه مشروعية التثويب فى الجملة على ما ظهر لى - 
انتہی-. 

قلت : هذا أصل شريف لما جوزه المتقدمون من التنويب بين الأذانين فى الفجر» 


التحقيق العجيب ۱۱ في التثويب 
فإن التنويب ليس إلا الإعلام بعدالإعلام. 

القول الثانى : ما قاله أبو يوسف» واختاره قاضى خان وهو أنه يجوز التثويب 
للأمراء» وكل من كان مشغولا بمصالح المسْلمين كالقاضى والمفتى» بأن يقول المؤذن: 
السلام عليك أيا الأمير ورحمة الله وبركاته حى على الصلاة» حى على الفلاح»› 
ونحوه؛ لكونہم مشغولين بأمور الدين» فلعلهم لا يسمعون الأذان» وهذا فى جميع 
الصلوات» ولا كذلك غيرهم من الناس . 

قال فى الهداية : استبعده محمد؛ لأن الناس سواسية فى أمر الجماعة -انتهى- 
وفى النہاية ‏ عن شرح الجامع الصغير لقاضى خان: إنغا قال أبو يوسف: ذلك فى 


أمراء زمانه ؛ لأنہم كانوا مشغولين بالنظر فى أمور الرعية» فاستحسن زيادة الإعلام فى 


حقهم» ولا كذلك آمراء زماننا -انتہی-. 

قلت لا وجه لأستبعاد محمد الم يبلغ ها روئ :فى كتب اديت آن بلالا تان 
يؤذن الفجرء ثم يأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على باب الحجرة 
فيؤذنه لصلاة الصبح . 

وسبق فى رواية مالك أن المؤذن جاء عمر يؤذنه بالصلاة» فهذا نص فى جواز 
الإعلام بعد الإعلام للأئمة الأعلام خاصة» وأبو يوسف لا رأى التوانى فى جميع 
الصلوات أجاز ذلك فى جميعها كما أن محمدا أجاز للكل فى الكل . 

وفى السيرة الحلبية : فى كلام بعضهم أن من المحدثات أن المؤذن يجىء بين 
الأذان والإقامة إلى باب الأمير» فيقول: حى على الصلاةء قيل: وأول من أحدثه 
معاوية» وأما قول المؤذن: الصلاة الصلاة بين الأذان والإقامة» فليس ببدعة؛ لأن بلالا 
كان يقول: ذلك للنبی صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وآما قوله: حى على الفلاح» 


۳۹۱ 


التحقيق العجيب ۱۲ في التثويب 
فلم یعهد فی عصره . 

ثم رأیت فی ` درر المباحث فى أحكام البدع والحوادث : اختلف الفقهاء فى جواز 
دعاء الأمير إلى الصلاة بعد الأذان قبل الإقامة بأن يأتى المؤذن باب الأمير» ويقول: حى 
على الصلاة» حى على الفلاح أيا الأمير! وفسر به التثويب» فاحتج من قال: بسنيته أن 
بلالا كان إذا أذن يأتى رسول الله» ثم يقول: كما يقول مؤذن معاوية» فليس من 
الحدثات . 

وفى الحديث المشهور أنه فى مرضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه بلالء 
وقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» الصلاة -يرحمك الله- فقال 
رسول الله : «مر أبا بكر فليصل بالناس»ء واحتج من قال بالمنع : بأن عمر لا قدم مكة أتاه 
أبو محذورةء فقال : الصلاة يا أمير المؤمنين! حى على الصلاةء حى على الفلاحء 
فقال : ويحك أ مجنون آنت؟ أما كان فى دعاءك الذى دعوت به كفاية» ولو كان هذا سنة 
لما نکر علیه» وکونه لم یبلغه فعل بلال بعید -انتهی- . 

وفى كتاب الأوائل ‏ للعسكرى: أول من أمر المؤذن أن يناديه بعد الأذانء 
ويقول: السلام يا أمير المؤمنين رحمك الله معاوية -انتهى- . 

قال السيوطى فى كتابه الوسائل : ذكره الباجى فى شرح الموطاً ٠‏ وابن عبد البر 
فى الاستذكار ٠‏ وقال ابن عبد البر : وقيل : إن المغيرة بن شعبة أول من فعله» والأول 
اصح -انتہى-. 

وفى كتاب المواعظ : والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقریزى كان الأذان أولا 
بمصر كأذان أهل المدينة» فلم يزل الأمر كذلك إلى أن قدم القائد جوهر بجيوش المعز 
لدين الله» وبنى القاهرة» فلما كان يوم الجمعة الثامن من الجمادى الأولى سنة تسع 


التحقيق العجيب ۳ ربب 
وخمسين وثلاث مائة» صلى جوهر الجمعة فى جامع أحمد بن طولون» وأذن المؤذنون 
بحى على خير العمل بإذنه» وهو أول ما أذن به بمصرء فلم يزل الأمر على ذلك طول 
مدة الخلماء الفاطميين . 


إلا أن الحاكم بأمر الله فى سنة أربع مائة أمر بجمع المؤذنين» وحضر قاضى القضاة 
مالك بن سعيد» وقرأ أبو على العباسى سجلا فيه الأمر بترك حى على خير العمل فى 
الأذانء وأن يقال : الصلاة خير من النوم» ثم عاد المؤذنون إليه فى الربيع الآخر سنة 
إحدى وأربع مائة» ومنع فى سنة خمس وأربع مائة مؤذنو جامع القاهرة من قولهم بعد 
الآذان السلام على مير المؤمين» وأمزكم أن بقولوآ يغد آلأذان: الصلاة رز خمك اله 
ولهذاالفعل أصل . 

قال الواقدی : کان بلال يقف على باب رسول اله فيقول: السلام عليك يا 
رسول الله » وربا قال : السلام عليك بأبى أنت وأمى يا رسول الله حى على الصلاة» حى 
على الفلاح » قاله البلادرى . 

وقال غيره كان يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» حى على 
الصلاة» حى على الفلاح . 

فلما وى أبو بكر كان سعد القرظ يقف على بابه » ويقول : السلام عليك يا خليفة 
رسول اله ! حى على الصلاة إلخ» فلما استخلف عمر كان سعد يقف. ويقول: السلام 
عليك يا خليفة خليفة رسول الله! إلخ فلما قال عمر للناس : أنتم المؤمنون وأنا مير كم 
فدعى أمير المؤمنين استطالة لقول القائل : يا حليفة خليفة رسول الله و من بعده » يا خليفة 
خليفة خليفة رسول الله » فكان المؤذن يقول: السلام عليك أمير المؤمنين حى على 
الصلاة» حى على الفلاح» ثم إن عمر أمر المؤذن» فزاد رحمك الله ويقال: إن عثمان 
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اب ٤‏ 1 في التثويب 
زادهاء وما زال المؤذنون كذلك إلى مدة أيام بنى أمية» ومدة خلافة بنى العباس» فلما 
استولى العجم» وترك خلفاء بنى العباس الصلاة مع الناس ترك ذلك» كما ترك غيره من 
سنن الإسلام» ولم يكن أحد من الخلفاء الفاطميين يصلى بالناس فى كل يوم» فسلم 
المؤذنون فى زمانهم على الخليفة بعد الأذان فوق المنارات» فلما انقضت أيامهم » وغير 
السلطان صلاح الدين رسومهم لم يتجاسر المؤذنون على السلام عليه احترامًا للخليفة 
العباسى ببغداد» فجعلوا عوض السلام عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» واستمر ذلك قبل أذان الفجر فى كل ليلة بجصر والشام والحجاز» وزيد فيه 
بأمر المحتسب صلاح الدين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله» وكان ذلك بعد سنة 


ستین وسبع مائة -انتہى- . 

القول الثالث: قول المتأخرين من أصحابناء فإنہم لا رأوا ظهور التكاسل فى 
جميع الصلوات» استحسنوا التنويب لجميع الناس فى جميع الصلوات» قال فى 
الوقاية ‏ : استحسن المتأخرون التثويب فى الصلوات كلها. . 

وقال التمرتاشى فى منح الغفار : أفاد صاحب الوقاية بمفهومه أنه ليس 
بمستحسن عند المتقدمين» وهو كذلك فقد صرح فى البح ر وغيره آنه مكروه عندهم فى 
غير الفجر» وهو قول الجمهور» كما حكاه النووى فى "شرح المهذب ٠‏ وأفاد بإطلاقه 
أنه لا یخص شخصًا دون شخص » فالأمیر وغیره سواء وهو قول محمد -انتهی- . 

وفى الناية ˆ قلت : فكان استحسان المتأخرين إحدانًا بعد إحداث؛ لأن التثويب 
الأصلى» كان الصلاة خير من النوم فى الفجر خاصة» وأحدث علماء الكوفة حى على 
الصلاة» حى على الفلاح خاصة فى الفجر مع بقاء الأول» واستحسن المتأخرون 
التنويب بين الأذانين على ما تعارفوا فى جميع الصلوات مع بقاء الأولين -انتهى-. 
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وليعلم أن عبارة عامة المتأخرين» هكذا يستحسن التثويب فى الكل للكل أى فى 

قال السيد الطحطاوى فى حواشى الدر المختار : لا يظهر فى حق المغرب. 
وسبقنی به الحموى» ثم رأيت فى شرح النقاية لا تثويب فى المغرب -انتهى- . 

قلت : قد سبقه بذلك جماعة» ففى ‏ النہاية ˆ أحدث المتأخحرون التثويب بين الأذان 


والإقامة على حسب ما تعارفوه فى جميع الصلوات سوى ال مغرب -انتهى- . 

وبه جزم إلياس زاده فى شرح النقاية » وجعل البرجندى قول صاحب 
النقاية » ويثوب ويجلس بينهما إلا فى صلاة المغرب محمولا على أن قوله إلا فى 
مغرب استشناء من كليہماء وإليه مال محمد بن فراموز فى الدرر شرح الغرر 
والقهستانى وأبو المكارم وابن ملك وغيرهم . 

وفى رد المحتار قال فى "الدرر: قوله: إلا فى المغرب | ستنناء من يثوب 
ويجلس» واعترض عليه فى النهر الفائق ‏ بأنه منافٍ لقول الكل فى الكل» قال الشيخ 
إسماعيل فى شرح الدرر: ليس كذلك لامر من العناية ‏ استفناء المغرب فى التثويب . 

قلت : قد يقال ما فى الدرر : مبنى على رواية الحسن أنه ييكث قدر عشرين آيةء 
ثم يثوب» أما الوثوب فى المغرب بلا فاصل» فالظاهر أنه لا مانع منه» وعليه يبحمل ما 
فی النہر ٠‏ فتدبر -انتہى-. 

قلت : التثويب لم يعهد فى الصدر الأول» وإنما استحسنه المتأخرون لظهور التوانى 
فى الصلوات كلهاء فيثوب لتكثير الجماعةء وظاهر أن هذا الأمر مفقود فى المغرب» فإنه 
یکره فيه ا لجلوس بين الأذانين على ما صرحوا به » فيكون التثويب فيه لغوّاء فيبقى على 
ما كان عليه فى الأصل»› وأما قوله : أما لو ثوب فى المغرب إلخ» ففيه أن المفقود هو 


۳۹° 


وقت التشويب بعد الأذان على الصحيح» ذكره قاضى خان» وقيده فى رواية 
الحسن بأن كث قدر عشرين آية» ثم يوب ثم ييكث كذلك» ثم يقيم» كذا فى البحر 
الرائق . 

وفى البناية ‏ ناقلا عن شرح مختصر الكرخى القدورى : يثوب وهو قائم 
كالأذان فى قول أبى حنيفة وأيى يوسف» وقال الحسن : يسكت بعد الأذان ساعة» وبه 
اغ واف اا ر کی لر یا لادان رارج فاد باس بوا 

وفى الكافى تويب كل بلدة با تعارفوه أما بالتنحنح أو بالصلاة الصلاةء أو 
قامت قامت ؛ لأنه لللإعلام» وإنغا يحصل با تعارفوه -انتهى- . 

وهكذا فى المجتبى شرح القدوریى وغيره» وفى حواشى الدر المختار" 
للطحطاوی قوله : ثوب أى المؤذن» ویکره من غيره» ذكره الشيخ زين -انتهى- . 
تتمة : 

ما ينبغى أن يسأل فى هذا امقام كيف استحسن التأخرون التثويب فى الكل للكل 
مع أن ذلك لم يكن فى عصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعصر أصحابه» 
فكان بدعة» وورد فى الغبر عن سيد البشر: «كل بدعة ضلالة)» فينتج أن التثويب 
ضلالة» والضلالة والحسن لا يجتمعان فى شىء واحد. 


وجوابه من وجهين: أحدهما: أن جماعة من المحدثين صرحوا بأن كل بدعة 
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التحقيق العجيب ۷ في التثويب 


ضلالة عام مخصوص البعض › فإن البدعة خحمسة أقسام: واجبة» ومحرمة» ومندوبة» 


ومكروهة» ومباحة. والضلالة منها ليست إلا القسمان : المحرمة والمكروهة. 

وروی أبو نعيم فى الحلية ‏ فى ترجمة الإمام الشافعى : حدتنا أبو بكر» حدثنا 
عبد الله ابن محمد .حدتنا إبراهيم بن الحنيده حدتنا حرملة بن يحيى» قال: سمعت 
محمد بن إدريس الشافعى يقول: البدعة بدعتان: مذمومة ومحمودة» فما وافق السنة» 
فهومحمودوماخالف فهو مذموم ٠‏ واحتج بقول عمرفى التراويح : نعمت البدعة هى . 

ونقل النووى فى ا تہذيب الأسماء واللغات عن أخر كتاب القواعد للمحقق عبد 
العزيز بن عبد السلام: الدعة هة إلى هة اقام والطريى في ذلك اب رجن 
البدعة على قواعد الشرع» فإن دحلت فى قواعد الإيجاب فهى واجبةء أو فى قواعد 
التحريم فمحرمة» أو فى قواعد الندب فمندوبةء أو المكروه فمكروهة. أو المباح فمباحة. 

وللبدع الواجبة أمثال: منا: الاشتغال بعلم النحو الذى يمهم به كلام الله وسنة 
و وهذا واجب؛ لأن حفظ الشريعة واجب» ولا يتأتى إلا بذلك. وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» والثانى : حفظ غريب الکتاب والسنة. والثالت : تدوين 
أصول الفقهء والرابع : الكلام فى الجرح والتعديل وغييز الصحيح من السقيم . 

وللبدع المحرمة أمثال : منا : مذهب القدرية والجبرية والمر جثةء والرد على هؤلاء 
من البدع الواجبةء وللمندوبة أمثلة : منها: إحداث الربط والمدارس» وكل حسان لم 
يعهد فى الصدر الأول ومنہا: التراويح والكلام فى دقائق التصوف. ومنها: جمع 
اللحافل للاستدلال فى المسائل إن قصد بذلك وجه الله تعالى . 

وللبدع اللكروهة أمثلة: منها: زخرفة المساجد» وتزويق المصاحف. وللمباحة 


أمثلة : منها: التوسيع فى المأكل والمشارب ولبس الطيالسةء وتوسيع الأكمام -انتبى 


کے ا في التثويب 
کالامه- . 

وهكذا صرح السيوطى فى حسن المقصد فى عمل المولد ٠‏ وفى المصابيح فى 
صلاة التراويح ٠‏ وابن حجر المكى الهيثمى فى "فتح المبين شرح الأربعين» وعلى 
القارى فى المرقاة شرح المشكاة ٠"‏ وابن ملك فى " مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار 


وغیرهم . 

فعلم أن الضلالة من البدعات إنغا هى ما كان مخالمًا للقواعد الشرعية» ولا ريب 
فى أن التثويب ليس كذلك» بل له وجه وجيه من أصول الشرع ونصوصه» فيكون بدعة 
حسنة» وهذا معنى استحسان المتأخرين وغيرهم . 

وثانيہما: وهو أوجههما أن البدعة فى حديث «كل بدعة ضلالة» محمولة على 
معناها الشرعى » وهو ما كان مخالمًا للقواعد الشرعية» ولا حاجة إلى جعله مخصوص 
البعض» كما صرح به جماعة من المحققين والتثويب» وإن لم يكن موجودا بذاته فى خير 
الأزمنةء لكنه داخل فى الأصول الشرعية» فلا يكون بدعة» فإن البدعة ما لا يوجد فى 
زمن من الأزمان الثلاثة» ولا يدخحل فى شىء من الأصول الشرعية» كما لا يخفى» هذا 
غاية الكلام فى هذاالمقام . 

وعندى أن الكلام بعد موضع نظرء فإن البدعة عبارة عما لا يوجد فى القرون 
الثلاثة » ولم يكن داخلا فى الأصول الشرعيةء فما دخل فى الأصول الشرعية المعتبرةء 
و إن حدث بعد الأزمنة الثلاثة ليس بضلالةء رکا ما حك ااه الغلاثة لا 
سیما فی زمن الصحابة » بأن ارتکبوا بشیء لم یرتکبه رسول الله صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم» أو اطلعوا على أمر حادث» ولم ينكره أحد منہم» وأما إذا حدث حادث فى 
زمنہم» وأنکروه واستقبحوه فهو بدعة وضلالة» وليس أن كل حادث فى زمنہم» وإن 
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التحقيق العجيب ۱۹ في التثويب 
إذا عرفت هذاء فنقول : التنويب بين الأذان والإقامة قد حدث فى زمان الصحابةء 
ووقع عليه منہم النكير والاستقباح . 


منہم ابن عمر كما مر من رواية أبى داود» عن مجاهد» ومنہم عمر کمامر من 


رواية ابن أبى شيبة» ومنهم على كما صرح به العينى فى البناية شرح الهداية » فقد 
استقر كونه بدعة مستنكرة فى عهد الصحابة» فلا يرفعه استحسان مستحسن بدليل 
. عقلى» فكيف يستقيم استحسانہم للكل فى الكل مع ورود هذه الآثار الدالة على 
الإنكارء فتأمل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًَا . 

وما ينبغى أن يعلم أن التثويب عبارة عن الإعلام بعد الإعلام» كما أجمع عليه 
كلمات الإعلام» فيفيد ذلك أن التثويب لا يكون إلا لا كان له النداء من الصلوات 
ال وا 

وأما ما تعارفوا من قول.الصلاة سنة رسول الله بعد الأذان الأول يوم الجمعة قبل 
شروع الإمام فى الخطبة لإعلام أداءهم سنة الجمعة» فهو آمر لا أصل 0 الشرع»› 
ولیس بداخل فی استحسان الفقهاء أيضًا» فیجب تركه . 

وليكن هذا آخر الكلام فى هذا المقام» وكان ذلك فى يوم الثلاثاء امن الشهر 
المرجب المعروف بأ رجب من شهور سنة سبع وثمانين بعد الألف والمائتين من الهجرة 
النبوية على صاحبما أفضل الصلاة والتحية . 


۳۹4 


اصطلح الفقهاء على أن التثويب عبارة عن إعلام بين الأذان والإقامة eS‏ 
اخحتلف فقهاءنا فى حكم هذا التثويب على ثلاثة أقوال EAs Ea‏ 
القول الأول : OO NEDE IEE‏ 


Nee Aa Anê E OSA RA : تتمة‎ 
EEE SSIES es كيف استحسن المتأخر ون التثويب فى الكل للكل‎ 
VEE SSS aE SEES e e : البدعة خمسة آقسام‎ 


N TE للبدع الواجبة آمثال:‎ 
E O EEE CRETE RTE : للبدع المحرمة أمثال‎ 
ESM ESS RRs : للبدع المكروهة آمثلة‎ 
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إدارة إسلاميات انا کل هرو اگنان 


الفلك المشحون ۳ في الانتفاع بالمرهون 


الحمد لله الذى أوضح لنا الحلال والحرام» وبين لنا مشتبهات الأحكام» أشهد أنه 
لا إله إلا هو وحده لا شريك له» وآن سیدنا محمدا عبده ورسوله سید الأنام» وعلی آله 
وصحبه» ومن تبعهم إلى يوم القيامء أما بعد: فيقول .الراجى عفو ربه القوى أبو 
الحسنات محمد عبد الحجى اللكنوى بن مولانا اجاج الحافظ محمد عبد الحليم أدخله الله 
جنة النعيم : هذه رسالة مسماة ب الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتہن بالمرهون» 
ألفتہا امتنالا لأمر بعض الأحباب وخلص الأصحاب› راجيا من الله تعالی أن یرشد بہا 
الكاملين ويہدى بہا الجاهلين» وهى مرتبة على فصلين وخاتمة . 


الفصل الأول ۰ 
فى ذكر اختلاف الأئمة مع ذكر الأدلة 


واعلم أن الأئمة اختلفوا فى أنه هل يجوز للمرتهن أو الراهن الانتفاع بامرهون أم 
لا؟ فقال أبو حنيفة : لا بيلك الراهن الانتفاع به» وقال الشافعى : للراهن أن ينتفع به ما 
لم يضر بالمرتہن» ومنع أبو حنيفة ومالك والشافعى انتفاع المرتهن به خلاقًا لأحمد» كذا 

والأصل فى الباب حديث : «الظهر يركب إذا كان مرهونًا ولبن الدر يشرب إذا كان 
مرهونا وعلى الذى يركب ويشرب نفقته»» آخرجه ابن ماجة من حديث أبى هريرة 
مرفوعا» وأخرج أبو داود عنه قال : قال رسول الله ية : «لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان 
مروتًا والظهر يرکب بنفققة إذا كان مرهوتًا وعلى الذى بحلب ويركب النففة > قال أبو 
داود: هو عندنا صحیح -انتہی- . 

وأخرح الترمذى عنه مرفوعا: «الظهر يركب إذا كان مرهوتًا ولبن الدر يشرب إذا 


r 


افلا اجون ٤‏ في الانتفاع بالمرهون 
کان مرهونًا وعلی الذی یرکب ویشرب نفقته)» قال الترمذی: هذا حديث حسن 
صحيح» لا نعرفه إلا من حديث عامر الشعبى عن آبى هريرة» وقد روی غير واحد هذا 
الحديث عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة موقوقاء و العمل على هذا عند 
بعض أهل العلم» وهو قول أحمد وإسحاق» وقال بعض أهل العلم : ليس له أن ينتفع 
من الرھن ہشیء -انتہى- . 

وأخرجه البخارى بلفظ : «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا ولبن الدر يشرب 
بنفقته إذا کان مرهونًا وعلی الذی یرکب ویشرب نفقته»» وآخرجه الحاكم والدارقطنى 
من حديث أبى هريرة مرفوعا: «الرهن مركوب ومحلوب». 

قال الحافظ ابن حجر فى تلخیص احبیر فى تخريج أحاديث شرح الرافعى 
الكبير: أعل بالوقف. وقال ابن أبى حاتع : قال أبى: رفعه مرة» ثم ترك الرفع بعد 
ورجح الدارقطنى والبيمقى رواية من وقفه على رفعه ونحوه رواية الشافعى عن سفيان 
عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة -انتهى - . 

فهذا الحديث بظاهره يدل على جواز الانتفاع بالمرهون كالركوب إذا كان دابةء 
وشرب اللين إذا كان غنمًا ذات در -بفتح الدال وتشديد الراء- أى لبن ونحو ذلك وبه 
أخذ أحمد وغيره» وحمله الشافعى على الراهن»ء وجوز الانتفاع له . 

قال السيوطى فى مرقاة الصعود شرح سنن أبى داود : تأوله الشافعى على 
الراهنء» وأحمد على المرتہن -انتى- وقال القسطلانى فى إرشاد السارى شرح 
صحيح البخارى : احتج به الإمام أحمد حيث قال : يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن» 
إذا قام بمصلحتهء ولو لم يأذن له امالك . 

وأجمع الجمهور على أن المرتہن لا ينتفع من الرهن بشىءء قال ابن عبد البر : هذا 
الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليہاء وآثار لا یختلف فی صحتہاء 
ویدل على نسخه حدیث ابن عمر : «لا تحلب ماشية امرئ بخیر إذنه» -انتهی- . 

وقال إمامنا الشافعى : يشبه أن يكون المراد لم ينع من الراهن من درها وظهرها 
فهى محلوبة ومركوبة له» كما كانت قبل الرهن» وقال الحنفية ومالك وأحمد فى رواية 
عنه : ليس للراهن ذلك ؛ لأنه ينافى حكم الرهن وهو الحبس الدائم -انتهى- . 

وفى الجامع الصغير ' للسيوطى وشرحه للعزيزى : (الرهن) أى الظهر الم ركوب 
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الفلك المشحون ٥‏ في الانتفاع بالمرهون 
(يركب بنفقته ويشرب لبن الدر)ء قال العلقمى -بفتح المهملة وتشديد الراء- مصدر 
بمعنى الدارة أى ذات الضرع» ويركب ويشرب -بالبناء المجهول- وهو خبر بمعنى 
الأمر» لكن لا يتعين فيه المأمور (إذا كان مرهوتًا) أى يجوز للمرتہن ذلك بإذن الراهنء 
وإذا هلك لا ضمان عليه» وقال أحمد وإسحاق وطائفة: يجوز للمرتهن الانتفاع 
با لمرهون إذا قام بصالحه» وإن لم يأذن له امالك (خ) أى رواه البخارى عن أبى هريرة - 


انتہی-. 

وفيه أيضاً : (الظهر) أى ظهر الدابة المرهونة (يركب بنفقته إذا كان مرهوتًا) أى 
يركبه الراهن وينفق عليه عند الشافعى ومالك؛ لأن له الرقبة» وليس للمرتن إلا 
الق او اراد ارون لودل بإذن الراهن» واستدل طائفةبالحديث على جواز انتفاع 
المرتهن بالمرهون» إذا قام جصلححته وإن لم يأذن له المالك» وحمله الجمهور على ما تقدم . 

(ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا وعلى الذى يركب ويشرب النفقة) وهو 
الراهن» وكذا عليه نفقته وإن لم ينتفع به (خ ت عن أبى هريرة) أى رواه البخارى 
والترمذی -انتہی-. 

وفی مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار" لابن ملك: (خ عن أبى هريرة) أى 
ر واه البخارى عنه (الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر) أى ذات الدر وهو اللمن (إذا 
كان مرهوتًا) يعنى إذا أراد المرتهن أن يركب المرهون» أو يشرب لبن المرهونة بدون إذن 
الراهن» فله ذلك حتى لو هلك الرهن بركوبه لا يضمن شيا للراهن (وعلى الذى يركب 
ويشرب النفقة) يعنى نفقته بقدر ركوبه وشربه» وبظاهر الحديث عمل أحمد بن حنبلء» 
وقال غيره: لا يجوز انتفاع المرتہن به» لكن منافعه كاللين ونحوه يكون للراهن عند 
الشافعی» ویکون رهتا كالأصل عندنا -انتہى-. 

وفی شرح معانی الآثار " للطحاوی: حدثنا على بن شيبة» حدثنا يزيد بن 
هارون» أخبرنا زكريا بن بى زائدة عن الشعبى عن أبى هريرة عن النبى ب قال : «الظهر 
یرکب بنفقته إذا کان مرهوتا ولین الدر یشرب بنفقته إذا کان مرهوتًا»» فذهب قوم إلى أن 
للراهن آن يركب الرهن بحق نفقته إليه» ويشرب لبنه أيضًا . 

وخالفهم فى ذلك آخرون» فقالوا: ليس للراهن أن يركب الرهن» ويشرب لبنهء 
وهو رهن معه» ولیس له أن ينتفع بشىء» وكان من الحجة لهم آن هذا الحديث مجمل لم 
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بین فيه من الذى يركب› ويشرب اللبن» فمن أين جاز لهم أن يجعلوه للراهن دون أن 
يجعلوه للمرتہن؟ ومع ذلك فقد روی هذا الحدیث هشیم وبين فيه ما لم يبین يزيد بن 
هارونء حدثنا أحمد بن داود» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الصائغ» حدثنا هشيم عن 
زكريا عن الشعبى عن أبى هريرة مرفوعًا : «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها 
ولبن الدر يشرب وعلى الذى يشرب نفقتہا)» فدل هذا الحديث أن المعنى بالركوب» 
وبشرب اللبن فى الحديث الأول هو المرتہن» فجعل ذلك له» وجعلت النفقة بدلا ما 
یتعوض منه ما ذکر» وکان هذا عندناء والله أعلم فی وقت ما کان الربا مباحا ولم ينه 
حينئذ عن القرض الذى يجر منفعته» ولا عن أخذ الشىء بالشىءء و إن کانا غير 
متساويين» ثم حرم الربا بعد ذلك» وحرم كل قرض جر نفعاء وأجمع أهل العلم على 
أن نفقة الرهن على الراهن» لا على المرتہن» وإنه ليس للمرتهن استعمال الرهن . 

وقد حدثنا فهد نا أبو نعيم حدثنا الحسن بن صالح عن إسماعيل بن أبى خالد عن 
الشعبی ‏ قال: (لا ينتفع من الرهن بشیء٠‏ -انتهى- . 

وقد ظهر من هذه العبارات وغيرها من كلمات الثقات أنہم اختلفوا فى الحديث 
المذكور على أقوال: أحدها: حمله على انتفاع الراهن وهو مسلك الشافعية» وثانيما : 
حمله على انتفاع لمر تبن مطلقاء وأن يأذن له الراهنء وهو مسلك إمام الحنابلة» وثالشها: 
حمله على انتفاع المرتين بزذن الراهن» وهو مسلك جمهور علماء الأمة" ٠‏ ورابعها: 

ولا يخفى على المنصف الغير المتعسف أن أولى الأقوال فيه هو حمله على انتفاع 
المرتہن عند إذن الراهن» لكن بشرط أن لا يكون مشروطًا حقيقة» أو حكمًاء كما سيأتى 
فیما یأتی . 

وأما حمله على جواز انتفاع المرتہن مطلقاء فيخالفه الأصول الشرعية والقواعد 
الممهدة النقلية الثابتة بالآيات البينة والأحاديث الثابتة أنه لا يجوز الانتفاع بملك الغير 
بدون إذنه صريحًا» أو دلالةء فإنه لا شك أن المرهون ملوك للراهن» وليس للمرتہن إلا 
حق الحبس والتوثق » فكيف يجوز له التصرف بغير إذن الراهن؟ وإليه شار ابن عبد البر 


)١(‏ والانتفاع بإذن الراهن ليس مسلك الجمهورء وكذلك ليس الإذن هنا مفيداء فإن فيه شبہة الرباء 
وحرمته لحق الته الذى لا يصير حلالا بإذن العبدء كما أن الزنا لا يحل بالرضا. 
٦‏ 


نفلك المشحون ۷ في الانتفاع بالمرهون 
المالكى» كمامر نقله عن إرشاد السارى . 

وحمله على انتفاع الراهن مخالف لصريح ما ورد فى بعض طرقه من ذكر المر تن . 

وذكر الزاهدى فى المجتبى شرح مختصر القدورى وصاحب الهداية ‏ وشراح 
الهداية : أن حكم الرهن عندنا صيرورة الرهن محتبسًا بدين المرتہن حبسًا دائمًا بإثبات 
يد الاستيفاء له» وعند الشافعى تعلق الدين بالعين استيفاء منه بالبيع فحسب» فلهذا لا 
يجوز عندنا انتفاع الراهن واسترداده؛ لأنه يفوت موجبه» وهو الحبس الدائم» ويجوز 
عنده لعدم کونه منافيا مو جبه وهو تعینه للبیع . 

وأما إيداء احتمال أنه منسوخ» كما ذكره الطحاوى فيخدشه أن النسخ لا ينبت 
بالاحتمال» فما لم یہت يثبت أن هذا الحكم كان فى زمان إباحة الرباء وإباحة القرض الذى 
O‏ 

نعم يصح أن يقال ی و ای ی ا ای ر ی ومن 
و ا ا ی الحرمة. 

والخبر المذكور هو ما ذكره صاحب الهداية " وغيره فى بحث كراهة السفاتجء إن 
النبی کی نہی عن قرض جر نفعًَاء وهو وإن کان متکلمًا فيه سنداء لکنه تأید بآثار 
الصحابة وعمل الأئمة. 

قال العينى فى أ البناية شرح الهداية : الحديث رواه على» ولفظه قال رسول الله 
ية : «كل قرض جر به نفعًا فهو ربا»» أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده » وفى 
سنده سوار بن مصعب» قال عبد الحق فى أحكامه بعد أن أخرجه: هو متروك اه . 

وقال ابن الهمام فى فتح القدير : رواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده عن 
حفص بن حمزة أنبأنا سوار بن مصعب عن عمارة الهمدانى» قال: سمعت عليًا.يقول : 
قال رسول الله َة : «كل قرض جر نفعا فهو ربا»» وهو مضعف بسوار» قال عبد الحق : 
متروك. وكذا قال غيره» ورواه أبو الجهم فى جزءه المعروف عن سوار أيضًاء. وأحسن ما 
ههنا ما عن الصحابة والسلف ما رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه : حدثنا خالد الأحمر 
عن حجاج عن عطاءء قال : کانوایکرھون کل قرض جر منفعة -انتہی- . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى تلخيص الحبير ‏ عند ذكر هذا الحديث : 
قال عمر بن بدر فى ا مغنى : لم يصح فيه شىء عن النبى ية وأما إمام الحرمين فقال : 

¥ 


الفلك المشحون ۸ في الانتفاع با مرهون 
إنه صح» وتبعه الغزالى» وقد رواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده من حديث على» 
وفى إسناده سوار بن مصعب متروك» ورواه البيہقى فى لمعرفة عن فضالة بن عبيد 
موقوقًا بلفظ : كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا» ورواه فى السنن 

وفى ‏ مختصر إغاثة اللهفان ‏ لابن القيم المسمى ب تبعيد الشيطان : منع رسول الله 
من القرض الذى يجر النفع وجعله رباء ومنع من قبول هدية المقترض إن لم يكن بينهما 
عادة جارية بذلك قبل القرض» ففى ˆ سنن ابن ماجة عن يحيى بن إسحاق الهنائى قال : 
سألت أنس بن مالك الرجل منا يقرض أخاه المال فيہدى إليهء فقال قال رسول الله ل : 
«إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبما ولا يقبله إلا أن 
یکون جری بینه وبینه قبل ذلك»» وروی البخاری فی تاریخ عن بریدة بن ابی یحیی 
الهنائى عن أنس قال : قال رسول الله ل : «إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية)ء وذ 

ئی عن انس رسول الله ًة : «إدا اقرض أحدكم فلا ياخذ هدية)» وفى 
صحيح البخارى ‏ عن أبى بردة عن أبى موسى: 'قدمت المدينة فلقيت عبد الله ابن 
سلام فقال لى : إنك بأرض الربا فيه فاشي» فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك 
وحمل تبن» أو حمل شعيرء فلا تأخذه فإنه ربا وجاء هذا المعنى عن ابن مسعود وابن 


عباس وابن عمر -انتہی- . 


الفصل الثانى 
فى ذكر أقوال أصحابنا الحنفية 


اعلم أنہم بعد ما اتفقوا على أنه لا يجوز للمرتہن الانتفاع بالرهن بدون إذن 
الراهنء اختلفوا فى جوازه بالإذن على أقوال عديدة» كما دلت عليہا عباراتہم 
المختلفة. 

الأول : آنه جائز» الثانی : أنه ليس بجائزء الثالث: آنه جائز قضاء غير جائز ديانةء 
الرابع : أن الإذن إن كان مشروطًا» فهو غير جائز» وإلا فهو جائز» الخامس : أنه إن كان 
الإذن مشروطًاء فهو حرام» وإن لم يكن مشروطًا فهو مكروه . 

ولنذكر نبذا من عبارات كتب مشاهيرهم الدالة على تفرقهم» ثم نحق الحق» 

۸ 


الفلك المشحون ۹ في الانتفاع بالمرهون 
ونبطل الباطل» ولو كره ذلك الجاهل الخامل . 

قال برهان الشريعة فى الوقاية : لا الانتفاع به باستخدامه» ولا سکنی» ولا 
لبس» ولا إجارةء ولا إعارة» وهو متعدًلو فعل» ولا يبطل الرهن به -انتهى-. 

وقال صدر الشريعة فى مختصر الوقاية ‏ وشارحه الشمنى فى كمال الدراية : 
(ولا يصح فيہما) أى الرهن والوديعة» (رهن وإجارة وإعارة وإيداع) أما الإجارة 
والإعارة فلأن المرتہن والمودع ليس له الانتفاع بالرهن والوديعة» فليس له تسليط غيره 
على ذلك» وأما الرهن والوديعة فلأن كلا من الراهن والمودع رضى بيد المرتهن» والمودع 
دون غيره» (ولا يبطل الرهن) لو فعل المرتهن شيا من هذه الأمور الأربعة ؛ لأنها تصرف 
من المرتہن» والرهن لا يبطل بتصرفه (لكن يضمن الرهن) لحصول التعدى -انتہى- . 

وقال فصيح الدين الهروى فى شرح الوقاية : (لا الانتفاع به) اى لا يجوز 
الانتفاع بالرهن للمرتہن (باستخدام) إن کان عبدا (ولا سکنی) إن کان دارا (ولا لہِسًا) إن 
كان ثوبا كالوديعة إلا أن يأذن له الراهن؛ لأن حقه ليس إلا الحبس -انتهى-. 

وقال آبو المكارم فى أ شرح مختصر الوقاية : (ويحفظ) الرهن أى على المرتہن 
حفظه (كالوديعة) فلا يجوز للمرتہن الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن -انتهى-. 

وقال القهستانى فى جامع الرموز شرح مختصر الوقاية : (وإن تعدى) المرتہن 
فى الرهن كالقراءة والبيع واللبس والركوب والسكنى والاستخدام بلا إ ذن والسفر 
(ضمن) كله بكل قيمته (كالخصب) وفيه إشارة إلى أنه يحرم الانتفاع من الرهن بلا إذن 
الراهن» وأما بالإذن فيكره كما فى المضمرات وغيره» ولايكره» كما فى المنية اه. 

وقال فى الهداية : و ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن» لا باستخدام» ولا سكنىء 
ولا لبس إلا أن يأذن له امالك ؛ لأن له حق الحبس دون الانتفاع -انتهى-. 

وفى خزانة المفتين : ليس للمرتہن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام» ولا سكنى» 
ولا لبس إلا أن يأذن المالك -انتہى-. 

وفى تنقيح الفتاوى الحامدية : ليس للمرتهن» ولا للراهن أن يزرع الأرض ولا 
يؤاجرها؛ لأآنه ليس لهما الانتفاع بالرهن -انتهى-. 

وفى القنية : حت أى جامع التفاريق للبقالى عن أبى يوسف المرتهن سكن الدار 
بإذن الراهن يكره» وأطلق فى الصرف أنه لا يكره خج أى الخجندى الاحتياط فى 

۹ 


الفلك المشحون ۱۰ في الانتفاع بالمرهون 


الاجتناب عنه» قلت : لا فيه من شبہة الربا -انتہى- . 


وفى ‏ مجمع البركات : الحاصل أن المرتہن لا ينتفع بالرهن» سواء إذن له الراهن 
أو لم يأذن» وفى ˆ التہذيب : يكره للمرتہن الانتفاع بالرهن» وإن أذن له الراهنء كذا 
فى المعدن ٠‏ وإن فعل كان متعدياء ولا يبطل الرهن بالتعدى» كذافى التبيين اه. 

و ال ار او اام لرن افر قار الان اران اسا ااي 
به إن لم یکن مشرو طًا» وإلا صار قرضًا جر به منفعةً» فیکون رباء كما فى الجواهر اه. 

وفى الكنز وشرحه للعينى : (لا ينتفع المرتہن بالرهن استخدامًا) أى من حيث 
الاستخدام فى الرقيق (ولسًا) أى من حيث اللبس فى الثياب (وإجارة) آى من حيث 
الإجارة فى العقار (وإعارة) أى من حيث الإعارة؛ لأن مقتضاه الحبس دون الانتفاع» فلا 
یجوز إلا با لتسلیط -انتہى- . 

وفى الأشباه والنظائر : أباح الراهن للمرتهن من أكل الثمار» فأكلها لم يضمن اه . 

قال الحموی فی حواشیه: ای لعدم تعدیه ولا یسقط شیء من دینه» کما فی 
القنية ‏ و الخانية وكثير من الشروح» وعليه الفتوى»ء وفى الجامع لجد الأئمة عن 
عبد الله بن محمد بن أسلم أنه لا يحل له أن ينتفع بشیء منه» وإن ذن له الراهن؛ لأنه 
أذن فى الربا؛ لأنه يستوفى دينه» فيكون المنفعة ربا . 

قال بعض الفضلاء : والتوفيق بين ما ههنا وبين ما تقدم بحمل ما ههنا على الديانة 
-انتہی-. 

أقول: لا وجه لهذا التوفيق لأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء - 
انتہی-. 

وفى 'الأشباه" أيضًا فى موضع آخر : يكره للمرتين الانتفاع بالرهن بإذن الراهن 
-انتی- . 

قال الحموى فى حواشيه : كذا فى أكثر النسخ» ووقع فى بعض النسخ بلا إذن 
الراهن» وفى بعضها إلا بإذن الراهن -انتہى- . 

وفى تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار : (ل الانتفاع به مطلقا) لاباستخدام». 
ولا سكنى» ولا لبس» ولا إجارة» ولا إعارة» سواء کان من مرتہن أو راهن (إلا بإذن) 
کل للآخر» وقیل: لا يحل للمرتہن؛ لأنه رباء وقیل: إن شرطه کان رباء وإِلا لا 

3E 


الفلك المشحون E:‏ في الانتفاع با مرهون 
ات 

قال الطحطاوى فى حواشيه: قوله: سواء كان من الراهن أو المرتهن» قال فى 
العزمية : أما كون حكم المرتہن ذلك فمذكور فى عامة المتونء وأما كون حكم الراهن 
ذلك» فمأخوذ من المجمع» ونسبه فى أ غاية البيان إلى الأقطع: قوله: وقيل: لا 
يحل للمرتہن أى وإن أذن له الراهن؛ لأنه آذن فى الرباء فإنه يستوفى دينه كاملا» فتبقى 
المنفعة التى استوفى فضلاء فيكون رباء و حمله المصنف على الديانة» وما فى سائر 
المعتبرات أى من حل الانتفاع بالإذن على الحكم» وفى شرح الملتقى : أنه يحرم 
الانتفاع بلا إذن» ويه يكره كمافى المضمرات ‏ وغيرها. 

قوله : وسيجىء فى آخر الرهن» ذكر فيه أن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة 
ريا اقلت : والغالي من اجرال الان آم إغا بزيدون عند اللفم الااع رتولا 
أعطاه الدراهمء وهذا" منزلة الشرط ؛ لأن المعروف كالمشروط وهو ما يعين المنع » انتهى 
ملخصا. 

وقال مؤلف 'تنوير الأبصار ‏ فى شرحه منح الغفار ": (لا الانتفاع به) أى بالرهن 
(مطلقا) أى لا باستخدام» ولا سكنى» ولا لبس» ولا إجارةء ولا إعارة» سواء كان من 
الراهن أو المرتن (إلا بإذن) أى إذن الراهن إن كان المنتفع المرتہنء أو المرتہن إن كان 
المنتفع هو الراهنء وعن عبد الله بن محمد بن مسلم السمرقندى -وكان من كبار علماء 
سمرقند- أن من ارتہن شيا لا يحل له أن ينتفع بشیء منه بوجه من الوجوه» وإِن أذن له 
الراهن؛ لأنه أذن له فى الرباء فإنه يستوفى دينه كاملا» فيبقى له المنفعة التى استوفى 
فضلا» فيكون رباء وهذا أمر عظيم » كذا رأيت منقولا بهذا اللفظ» وعزاه إلى الجامع" 
لمجد الأئمة» قلت : وهو مخالف لكلام عامة المعتبرات . 

ففى الخانية : رجل رهن شاةء وأباح للمرتہن أن يشرب لبنہاء» كان للمرتهن أن 
یکل ویشرب» ولا یکون ضامتًا -انتہی-. 

وفى الفوائد الزينبية ”: أباح الراهن للمرتبن أكل الثمار فأكلها لم يضمن» ثم 
قال : يكره للمرتهن الانتفاع بإذن الراهن» وإن أذن له بالسكنى» فلا رجوع له بالأجرة - 
انتہى- فليحمل ما تقدم على الديانة » وما فى سائر المعتبرات على الحكمء ثم رآيت فى 
جواهر الفتاوى : رجل رهن ضيعة» وفيبا أشجار الفرصادء وأباح للمرتبن ورق 
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الفلك المشحون ۱۲ في الانتفاع با مرهون 
الفرصادء ثم أراد أن ينع فله ذلك وفيما قبيل هذا الراهن إذا أباح للمرتہن أكل ما فى 
البستان المرهون» أو لبن الشاة المرهونةء إذا كان مشروطًا صار قرضًا فيه منفعة» وهو ربا 
-انتہى- قلت : هذا يفرق بين المشروط وغيره -انتهى كلامه-.  ٠‏ 

وقال فى رد المحتار بعد نقل قدر منه: أقره ابنه الشيخ صالح» وتعقبه الحموى 
أن ما كان ربا لا بظهر فة فرق بين الديانة والقضاء. 

أقول ما فى ا لجواهر : يصلح للتوفيق وهو وجيه» وذكروا نظيره فيما لو آهدى 
الستقرض للمقرض إن كانت بشرط كره وإلا فلاء وما نقله الشارح عن الجواهو ‏ من 
أنه لا يضمن يفيد أنه ليس بربا؛ لأن الربا مضمون فيحمل على غير المشروط» وما فى 
الأشباه من الكراهة على المشروط› وإذا كان مشروطًا ضمن» كما أفتى به فى 
الخيرية ‏ -انتہى-. 

أقول : وبالله التوفيق ومنه الوصول إلى عين التوفيق هذه عبارات أصحابنا تدل 
على اختلافهم» كما ذكرنا ونحوها عبارات كثيرة مختلفة تركنا ذكرها خوفا للتطويل 
الوجب للمللء وخير الكلام ما قل ودل . 

وأولى الأقوال المذكورة وأصحها وأوفقها بالروايات الحديثية هو القول الرابع » إن 
ما کان مشرو طا یکره» ومالم یکن مشروطًا لا یکره . 

أما كراهة المشروط فلحديث كون القرض الذى جر منفعة رباء وأما عدم كراهة 
غير المشروط » فلحديث الظهر يركب ولبن الدر يشرب والمراد بالكراهة التحريية» كما 
يفيده تعليلهم بأنه ربا» وهى المرادة من الحرمة فى قول من تكلم بحرمة المشروط» فإن 
الكروه التحريى قريب من الحرام» بل كأنه هو . 

نما مشروط أعم من أن يكون مشروطًا حقيقة» أو حكمًاء أما حقيقة فبأن يشترط 
المرتہن فى نفس عقد الرهن أن يأذن له الراهن بالانتفاع من الرهن على ما هو المتعارف 
فى أكثر العوام نم إذا ارتہنوا شيئاء ودفعوا الدين يشترطون إجازة الانتفاع» ويكتبون 
ذلك فى صك الرهن» ولو لم يأذن له الراهنء أو لم يكتب فى الصك لم يدفع المرتهن 
الدين ولم يرتہن . 

وأما حكمًا فهو ما تعارف فى ديارنا أنهم لا يشترطون ذلك فى نفس المعاملة» لكن 
مرادهم ومنواهم إنا هو الانتفاع› فلولاه لما دفع المرتہن الدين حتى لو دفع الدين» ولم 
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الفلك المشحون ۱۳ في الانتفاع با لمرهون 
يأذن له الراهن فى مجلس آخر» أو آذن» ثم رجع من إذنه يغضب المرتهنء ويريد أخذ 
N ES E O RS‏ من المعلوم أن 
المعروف كالمشروط» كما حققه صاحب الأشباه وفرع عليه فروعا كثيرةء فكما أن 
المشروط حقيقة يتضمن الربا» كذلك المشروط حكمًا من أفراد الرباء فإن لم يكن ربا 
حقيقة » فلا أقل من أن يكون فيه شبہة الرباء ومن المعلوم أن شبة الربا فى حكم الرباء 
كما بسطه الفقهاء فى باب القرض والبيع . 

وصورة الإذن الغير المشروط أن لا يشترط المرتهن ذلك فى نفس العقد» ولا يدفع 
الدين بہذا الشرط» ولا ينوى أيضا بدفع الدين إباحته» وأنه لولاه لما دفع »> بل قصد مجرد 
ا حبس والتوثق » وهذا لا شبہة فى جوازه» فإنه ليس فيه رباء ولا شبہة الربا» فإن كان 
الانتفاع فى هذه الصورة مورنًا إلى شىء» فليس إلا هو شبة شبہة الرباء وهى غير 
معتبرة» وهذا کما إذا أذن رجل لغیره فی الانتفاع بلکه بطیب خاطره من غير رهنه» فإنه 
يجوز بلا شببة» فكذا إذا أجاز امالك وهو الراهن الانتفاع بملكه» وهو المرهون 
للمرتہن بطيب خاطره يجوز للمرتهن ذلك ؛ لأنه أذن على حدة ليس بشرط فى الرهن لا 
حقيقة ولا عرقًاء لكن مع ذلك الانتفاع حلاف الأولى» والاحتراز عنه أولى» فالاحتراز 
فى هذه الصورة تقوى والانتفاع فتوى» وهذه الصورة مما يعز وجودها فى زماننا ويندر» 
ولا يرتكبہا إلا الأقل الأندر» فهى فى زماننا كالكبريت الأحمر» والشائع فى زماننا هو 
المشروط حقيقةء والمشروط حكمًا الأولى مسلك العوام كالأنعام» والثانية مسلك 
الخواص کكالعوام. 

وقد اغتر كثير من علماء عصرنا ومن سبقنا بظاهر عبارات الفقهاء آنه يجوز 
الانتفاع للمرتہن بالإذن» فأفتوا به مطلقًا من دون أن يفرقوا ٫‏ بين المشروط وغيره» ومن 
دون أن يتأملوا فى أن المعروف كالمشروط» فضلوا وأضلوا. 


وقد التزمت أنا من مدة مديدة أنى كلما سئلت من الانتفاع بالإذن» أجبت الكراهة 


لعلمى منم أن الإذن عندهم يكون مشروطًا حقيقةً» أو عرفّاء والإذن المجرد عن شوب 
الاشتراط الحقيقى والعرفى نادر قطعًا 

وأما القول الخامس: وهو أنه إن كان مشروطًا فهو حرام» وإلا فهو مكروه 
فمحمول على الفرق بين المشروط› وبين ما هو فى حكم المشروط» وحينئذ فهذا القول 
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الفلك المشحون :0 في الانتفاع بالمرهون 
موافق للرابع بأن يكون المراد من قولهم: وإلا أن لا يكون ذلك مشروطًا حقيقة» بل 
عرقًاء فهو مكروه» وإن كان مرادهم بذلك حكم الكراهة فى صورة الإذن الخالى عن 
شائبة الاشتراط الحقيقى والعرفى» فلا يظهر وجهه؛ لأنه ليس فيه وجود الرباء ولا 
شبہة» ويخالفه صريح الحديث الذى مر ذكره. 

وأما القول الثالث : إنه جائز قضاء لا ديانة» فهو ما اختاره صاحب منح الغفار » 
ورده الحموى بأن ما كان ربا لا يظهر فيه الفرق بين الديانة والقضاء» وهو رد مستحكم إلا 
أن يراد بالديانة والقضاء التقوى والفتوى . 

وأما القول الثانى : وهو أنه ليس بجائز مطلقاء فينبغى أن يحمل ذلك على 
الوط هة او غرةقا: 

وأما القول الأول : فينبغى أن يحمل على غير المشروط حقيقة وحكمًاء وأصحاب 
القول الأول والثانى وإن لم يفصلوا فى حكمهم» لكنه يجب أن يكون مقصودهم كما 
يقتضيه تعليلهم وقواعدهم» فظهر أن الأولى بالقبول هو الفرق بين المشروط وغير 
المشروط. وأن المشروط أعم من أن يكون صراحة أو حكمًا لكون المعروف كالمشروط› 
فإلى الله المشتكى من صنيع جهلاء زماننا يشترطون الإذن فى الرهن» أو يقصدون ذلك› 
وأنه لولاه لا ارتہنوا ذلك ويظنون جوازه أخذا من قول الفقهاء يجوز بالإذن» وشتان 
ما بین مرادهم ومرادهم . 


الخاقة 
eT‏ 
بانتفاع المرتهن بإذن الراهن وبغير إذنه 


ذكر قاضى خان فى فتاواه : المرتن إذا ركب الدابة المرهونة بإذن الراهن» فعطبت 

فی رکوبه لا یضمن» ولا یسقط شیء من دینه »› وإن رکبہا بغير إذن الراهن» فعطبت فى 

رکوبه يضمن قیمتہاء وإن عطبت بعد ما نزل عنہا سليمة هلكت برهنما فى المسألتين» 

ولو كان الرهن ثوباء فلبسه المرتهن بإذن الراهن» فهلك فى استعماله لا يسقط الدين ؛ 

لأن استعمال المرتهن بإذن الراهن كاستعمال الراهنء ولو كان الرهن مصحمًاء فإن له 
1٤‏ 


الفلك المشحون 1٥‏ في الانتفاع بالمرهون 
الراهن بالقراءة منهء فهلك منه قبل أن يفرغ من القراءة لا يضمن المرتهن» والدين على 
حا له» وإن هلك بعد فراغه من القراءة يہلك بالدين» وكذا لو كان الرهن خاتًاء فأدخله 
المرتہن فى خنصره بإذن الراهن» فهلك يكون أمانة لا يسقط شىء من الدينء وإن هلك 
بعد الفراغ يہلك بالدين -انتهى- وذكر فى الخلاصة ‏ و البزازية وغيرهما مغل ذلك . 

وفى جامع الفصولين ": الرهن كالوديعة» وكل فعل لا يغرم به المودع لا يغرم به 
المرتہن» ثم الوديعة لأ تعار ولا تودع ولا تؤجر» فكذا الرهن وله حفظه بمن فى عيالهء لا 
الانتفاع به بلا إذن» فلو هلك فى حا لة الاستعمال ضمن كلهء ولو هلك بعد فراغه» أو 
قبل الاستعمال قدر بالدين» ولو انتفع بإذن الراهن» وهلك حالة الاستعمال يلك أمانة 
”انتهی- . 

وذكر فى السراج المنير : لو أذن الراهن بالانتفاع» ثم نى عنهء ذله ذلك ؛ لأنه 
متبرع » وللمتبرع أن ينع من التبرع» والحيلة فيه أن يبيح له فى ذلك على أنه كلما نها 
فهو مأذون فيه إذنا مستأنقًا ما لم يقبض الدين» ويقبل المرتهن إذنه» كما فى خزانة 
الفتين ٠‏ وإذا آذن | لراهن للمرتہن فى السكنى» فلا رجوع له بالأجرة» كما فى 
الأشباه -انتہى-. 

وذكر فى النہاية : لو كانت الأمة مرهونة لا يحل للمرتہن وطءها وإن أذن 
الراهن؛ لأن الفرج أشد حرمة» ومع ذلك لو وطتها على ظن أنہا تحل له يسقط الحد 
عنه؛ لأنه ثبت له ملك اليد فيہا بعقد الرهنء وذلك مسقط للحد» وكذلك لو استعار 
رجل أمة ليرهنہاء فوطئہا على ظن آنہا تحل له يسقط الحد عنه أيضًا ؛ لأن حقه فيہا نظير 
حق المرتہن» فإن له حق إيفاء الدين بماليتہا. 

وكما يسقط الحد باعتبار هذا المعنى عن المرتہن» فكذلك عن الراهن» ويكون المهر 
على الواطى» كذا فى باب العارية فى الرهن من رهن المبسوط ˆ -انتهى- . 

هذا آخر الكلام فى هذا المقام» والحمد لله على التمام» والصلاة والسلام على 
رسوله واله البررة العظام . 

وكان ذلك فى جلسات خفيفة آخرها يوم الخميس الرابع من ذى القعدة من شهور 
السنة الخامسة والتسعين بعد الألف والمائتين من الهجرة على صاحبما أفضل الصلاة 
والتحية. 
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الفلك المشحون ۱٦‏ في الانتفاع بالمرهون 


فهرس الموضوعات 


الأصل فى الباب TER ARETE ELISA EE A‏ 
الفصل الثانى فى ذكر أقوال أصحابنا الحنفية Re ESS E EAs‏ 
جوازه باللإذن A Rss Sao a Sass‏ 
كراهة المشروط REDON ISSA SR‏ 
المشروط أعم من أن يكون مشروطًا حقيقةًء أو حكما EE OAS A‏ 
صورة اللإذن الغير المشروط TEAS SARS Se e RS‏ 
ا لخاتمة فى فروع مختلفة متعلقة بأنتفاع المرتهن بإذن الراهن وبغير إذنه TEY‏ 


م اوح مرک يكزي اني 


ولد سس ٣۶‏ ۱۲م. وتوشیے نت ۰ھ 
وح مهاده مال 


ا کے ار 
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الهسهسة ۳ بنقض الوضوء بالقهقهة 


الحمد لله الذى خلق فسوى» وقدر فهدى» أشهد أنه لا إله إلا هو أضحك 
وأبکی» والصلاة والسلام على رسوله المصطفى» وعلى آله وصحبه أئمة الهدى. 
وبعك: 

فيقول الراجى عفو ربه القوى أبو الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى -أضحك الله 
سنه یوم یسال عن کل خفی وجلی- قد جری بحضرتی فی بعض أیام تدریسی کلام فی 
ما ذهب إليه أصحابنا من فساد الصلاةء وانتقاض الوضوء بالقهقهة» فقال بعضهم : 
لایشت فی هذا الباب حديث صحيح» ولا يتحقق فيه أثر صريح» وقال بعضهم : 
الحديث الوارد فيه من أخبار الآحاد مع كونه ضعيف الإسنادء فالعمل به مخالف لا تقرر 
فى أصول الحنفية من أن الحديث إذا كان من أخبار الآحاد» ويكون القياس مخالقًا له» 


فعلى القياس الاعتماد إلا أن يكون راويه فقيبًاء وناقله نجيحًاء فقلت : هذا کله کلام 


۹ 


الهسهسة ٤‏ بنقض الوضوء بالقهقهة 
سقيم لا يقبله الرأى السليمء ولا لم يكن مجرد التقرير لنزاعهم دافعًاء ولشكوكهم 


بالمسائل مسمَيًا لها : 
ى : «الهسهسة' بنة بنقض الوضوء بالقهقهة» 


وقد رتبتہا على مقدمة ومقصدين وخاعة. 


N 2 ۹‏ : ا 
سهد ژر ال زره وزور وير ان واوا ز ردن حرکت آدمی در شب (مشخت 


الهسهنة 0 بنقض الوضوء بالقهقهة 


المقدمة فی تقسیم الضحك وذکر حده 


اعلم رحمنا الله ورحمك» وأضحك سننا وسنك أن الضحك معدود عندهم فى 
خواص الإنسان» وهو على ثلاثة أقسام: أعلاها القهقهةء وهو أن يقول فى 
ا وقیل: بمعناه قه آيضاء وقد يقلب»› فيقال: هقهقه» کذا قال 
الجوهرى فى صحاح اللغة ‏ . 

وفی القاموس: قهقهه رجع فی ضحکه» أو اشتد ضحکه» وقد قال فی ضحکه : 
قه» فإذا کرره٠‏ قل : قهقهه -انتہى- ومن ههنا عرفها بعض الفقهاء با يظهر فيه القاف 
والهاء مكررتين . 

وروى الحسن عن أبى حنيفة على ما فى ` الغنية : أن القهقهة ما يكون مسموعًا له 
ولحیرانه أی لمن عنده» سواء بدت نواجذه أو لا. 

وتقل غن فقتس الأنمة اران : أنه إذا بدت نواجذه أى الأضراس» ومنعه 
الضحك من القراءة» فهو قهقهة . 

وقال صاحب البح ر : رآیت فی کلام بعضهم آنه لو اتی بحرفین من قه قه انتقض 
الوضوء عملا بعدم تبعيض الحدث؛ لأنه إذا وقع بعضه»ء وقع كله قياسًا لوقوعه على 
ارتفاعه» وقد يقال : إن الحكم وهو النقض متعلق بالقهقهة» فإذا وجد بعضها لا يوجد 
ا لحكم ؛ لما عرف فى الأصول أن المشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط -انتهى-. 

قلت : الذى يقتضيه النظر الدقيق هو الانتقاض بحرفين أيضاء بل بمطلق خروج 
الصوت» فإن انتقاض الطهارة بها إنغا هو زجرا على فعل ما ينافى الصلاة على الأصح»› 
فيتعلق بنفس خروج الصوت . 

وأوسطها أن یکون مسموعاً له دون جیرانه» ويختص باسم الضحك -بكسر 
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الهسهسة 1 بنقض الوضوء بالقهقهة 
الضاد المعجمة وسكون الحاء المهملة- على ما هو الأشهرء وجاز فيه فتح أوله مع سكون 
ثانیه وکسرهما وفتح أوله وکسر ثانیه لجوازه فی نحو فخذ من کل ما کان عینه حرفا حلقیا 
على مايفهم من القاموس. . 

وأدناها التبسم وحده أن لا يكون مسموعاً أصلا لا له» ولا لميرانه» يقال: بسم - 
بالفتح- یہسم -بالکسر- بسمًا فهو متبسّم . 

وقال ابن أمير حاج فى ` حلية المحلى شرح منية المصلى ”: لم أقف على التصريح 
باشتراط إظهار القاف والهاء فى القهقهة» بل الذى توارد عليه كثير من المشايخ› 
كصاحب ‏ المحيط ” و الهداية” و الكافى وغيرهم : ما يكون مسموعاً له ولجيرانه 
وظاهره التوسع في إطلاقها على ما له صوت» وإن عرى عن ظهور القاف والهاءء أو 
أحدهما. 


الت ۷ بنقض الوضوء بالقهقهة 


المقصد الأول 
فى ذكر اختلاف المذ اهب فى انتقاض الوضرء بالقهنهة 
وأدلة کل مذھب منہا 


اعلم أنہم اختلفوا فى ذلك على ثلاثة مذاهب : 

الأول: أنہا لا تنقض الوضوء» وره قال ابن مسعود وجابر وعروة بن الزبير 
ومکحول» وإليه ذهب مالك وأحمد وأبو ثور والشافعى وداود وغیرهم› کذا حکاهہ 
العينى فى البناية شرح الهداية ". 

واستدلوا على ذلك بان القیاس یأبی انتقاض الوضوء بہا؛ لأنہا ليست بنجس 
خارج حتی تکون حدتّاء ألا تر إلى أنها لا تنقض الوضوء خارج الصا فکذا فيا . 

والجحواب عنه: أنه لا مجال للعقل بعد ورود النقلء والقياس إنغا يجرى فى 
الأحكام القياسية لا فى الأمور التى ورد الشرع بہاء وهى مخالفة للقياس . 

وقال العينى فى البناية : إن قلت : ذكر البيهقى عن الشافعى : أنه لو ثبت حديث 
الضحك فى الصلاة لقال به» وقال ابن الجوزى : قال أحمد: ليس فى الضحك حديث 

قلت : مذهب الشافعى أن المرسل إذا أرسل من وجهء وأسند من وجه آخر يقول 
به » والحديث الذى ورد فى هذاالباب أرسل من وجه» وأسند من وجه» فيلزمه أن يقول 
به . وقال ابن حزم : كان يلزم المالكيين والشافعيين لشدة تواتره عمن عد من مراسيلهء 
قلت : وكذا يلرم الحنابلة أيضا لأنہم يحتجون بالمراسيل» وعلی تقدیر آنہم لا یحتجون 
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والعجب منہم أنهم يقولون لعلماءنا : أصحاب الرأى وينسبونہم إلى ترك كثير من 
الأحاديث بالقياس» وهم تركوا حدينًا رواه جماعة من الصحابة . 

وأما قول أحمد والذهبى فنفى» وما ذكره أصحابنا إثبات» وهو مقدم على النفى» 
على أنا نقول : عدم علم الشخص بشىء لا يكون حجة على من علمه قبله -انتهى 
كلامە- . 

المذهب الثانى : أنها ناقضة للوضوء إذا كانت فى الصلاة» وبه قال أبو موسى 
الأشعرى والحسن البصرى والثورى ومحمد ابن سيرين والأوزاعى وعبيد الله » كذا قال 
العينى» وهو قول النخعى» كما فى أ مسند الإمام أبى حنيفة ‏ الذى جمعه الخوارزمى : 
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعى فى الرجل يقهقه فى الصلاة» قال : يعيد الوضوء 
والصلاة ويستغفضء فإنه أشد الحدث» وإليه ذهب أصحابنا مستدلين بالحديث الذى رواه 
جماعة من الصحابة » والحديث مقدم على القياس . 

فروى الطبرانى فى معجمه" عن أحمد بن زهير: حدثنا محمد بن عبد الملك». 
حدٹنا محمد بن أبی نعم الواسطی› حدٹنا مهدی بن میمون» ٭حدثنا هشام بن حسان 
عن حفصة بنت سيرين عن أبى العالية عن بى موسى الأشعرى» قال : بينما رسول الل 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم یصلی بالناس»› إذ دخل رجل فتردی فی حفرۃ کانت فی 
اللسجد» وكان فى بصره ضرر» فضحك كثير من القوم وهو فى الصلاةء فأمر رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة . 

وروی الدارقطنى عن عبد العزيز بن حصين عن عبد الكريم بن بى أمية عن الحسن 
عن أبى هريرة مرفوعا : «إذا قهقه أعاد الوضوء والصلاة . 

وروی ابن عدی فى ”الكامل من حديث بقية عن آبيه عن عمرو بن قيس السكونى 
عن عطاء عن ابن عمر مرفوعا : من ضحك فى الصلاة قهقهة فليعد الوضوء والصلاة) . 

وروی الدارقطنى عن داود عن أيوب عن قتادة عن أنس قال: کان رسول الله 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم يصلى بناء فجاء رجل ضرير البصر فتردى فى حفرة 
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كانت فى المسجدٌ الحديث يشل الأول . 
قوله : , جل ضرير البصر أى ذاهب البصر» يقال : رجل ضرير إذا ذهب بصره» 


وقوله : تردی أى سقط . 


وروی أيضًا عن عبد الرحمن بن عمرو: حدثنا سلام بن أبى مطيع عن قتادة عن 
أبى العالية مرسلا: ”أن أعمى تردى الحديث» وقال: لم يروه عن سلام غير عبد 
الرحمن ابن عمروء وهو متروك الأحاديث . 
ثم أخرجه عن سفيان بن محمد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن الزهرى عن 
سليمان بن أرقم عن الحسن عن أنس نحوه» وقال سفيان : هذا سيئ الحال» وأحسن 
حالاته أن یکون وهم علی بن وهب» أعنی قوله : فيه عن آنس» فقد رواه غير واحد عن 
ابن وهب منم : خالد وموهب بن يزيد وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب وغيرهم لم 
يذكروا فيه أنس ابن مالك» ثم أخرج أحاديشم . 

ثم أخرج عن الزهرى أنه قال: لا وضوء فى القهقهة ٠‏ قال: فلو كان هذا 
صحیحًا عنده لا أفتی بخلافه . 

وروى أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمى فى تاريخ جرجان": حدثنا الإمام 
أبو بكر رأحمد بن إبراهيم الإسماعيلى» حدثنى أبو عمرو بن شهاب» حدثنا أبو 
جعفر أحمد ابن فورك» حدثنا عبيد الله بن أحمد الأشعرىء حدتنا عمار بن یزید 
البصرى»ء حدثنا موسى ابن هلال» حدثنا أنس مرفوعا: «من قهقه فى الصلاة قهقهة 
شديدة فعليه الوضوء والصلاة». 

وروی الدارقطنی عن محمد بن یزید بن سنان» حدثنا أبى» حدتنا الأعمش عن 
بی سفیان عن جابرء قال : قال لنا رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم: «من 
ضحك منكم فى صلاته فليتوضأً ثم ليعد الصلاة» . 

وروی أيضا عن إسماعيل بن عياش عن عمر بن قيس عن عمرو بن عبيد عن 
ا حسن عن عمران بن حصين مرفوعا: «من ضحك فى الصلاة قهقهة فليعد الوضوء 
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والصلاة) . 

ورواه البيہقى أيضًا عن عبد الرحمن بن سلام عن عمر بن قيس به» وروی ابن 
عدى عن بقية عن محمد الخزاعى عن الحسن عن عمران أن النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قال لرجل ضحك فى الصلاة: «أعد وضوءك» . 

وروی الدارقطنى عن حديث محمد بن إسحاق عن الحسن بن دينار عن الحسن 
البصرى عن أبى المليح بن أسامة عن أبيه قال  :‏ بينما نحن نصلى مع رسول الله صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم إذ أقبل : رجل ضرير البصر" بمثل حديث أبى موسى» وقال ابن 
إسحاق : حدثنا الحسن بن عمارة عن خالد الحذاء عن أبى المليح عن أبيه مثله . 

وروی الإمام أبو حنيفة عن منصور بن زاذان عن الحسن عن معبد بن أبى معبد 
مرفوعًا : «من قهقه فى صلاته أعاد الوضوء والصلاة»ء أخرجه الدارقطنى من طريقه . 

وروی الطبرانى والدارقطنى من طريق خالد بن عبد الله الواسطى عن هشام بن 
حسان عن حفصة عن أبى العالية عن رجل من الأنصار: أن رسول الله صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم کان یصلی» فمر رجل فی بصره سوء فتردی فی بئر فضحك طوائف من 
القوم» فأمر من كان ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة ٠‏ فهذه أحاديث مسندة عن ثمانية 
من الصحابة. 

وروی عبد الرزاق فى مصنفه عن قتادة عن أبى العالية مرسلا: أن أعمى تردى 
فی بثر» والنبی صلی الله عليه وعلی آله وسلم صلی بأصحابه» فضحك من کان یصلی 
معه فأمر من كان ضحك منم أن يعيد الوضوء والصلاة 

وأخرجه الدارقطنى أيضًا من طريق عبد الرزاق به» ومن طريق خالد الحذاء وأيوب 
السختيانى وهشام بن حسان والوراق وحفص بن سليمان عن حفصة بنت سيرين عن أبى 
العاليةء ومن طريق شريك ومنصور عن أبى هاشم عنهء ورواه ابن أبى شيبة وأبو داود 
فى مراسيله أيضًا من جهة شريك . 

وروى الدارقطنى عن أبى معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعى قال: جاء 
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رجل ضریر البصر والنبی صلی الله عليه وعلی آله وسلم يصلى ˆ الحديث . 

وروی أيضًا عن يونس ابن شهاب الزهرى عن الحسن البصرى» ورواه أيضًا 
محمد فى كتاب الآثار عن الإمام أبى حنيفة عن منصور عن الحسن . 

ورواه الشافعى فى مسنده: أخبرنا الثقة يحيى بن حسان عن معمر عن ابن 
شهاب عن سليمان بن أرقم عن الحسن مرسلاء ثم قال : وهذا لا يقبل؛ لأنه مرسل . 

وقال ابن دقيق العيد: إذا آل الأمر إلى توسط سليمان بن أرقم بين الزهرى وبين 
ا لجسن وهو عندهم متروك تعلل -انتہی-. 

ومن المراسیل أیضًا مرسل الزهری ذکره ابن عدی فی ˆ الکامل» وروی ابن حبان 
فى كتاب الضعفاء من حديث محمد بن عبد الرحمن ابن أبى ليلى عن أبى الزبير عن 
جابر مرفوعا : «إذا ضحك الرجل فى صلاته فعليه الوضوء والصلاة وإذا تبسم فلا شىء 
عليه»» فهذه الأحاديث المسندة والأخبار المرسلة دالة صريحا على انتقاض الوضوء 
بالقهقهة . 

وما ينبغى أن يعلم أنه وقع فى كتب الأصول نسبة رواية هذا الحديث إلى زيد بن 
خالد الجهنى ء لم أجده من روايته» والعلامتان الزيلعى والعينى مع بسطهما طرق هذا 
الحديث أيضًا لم يذكراه من روايته» وقال قاسم فى شرح مختصر المنار: أما 
قولهم : إن زيد ابن خالد الجهنى رواه» فما لو يوجد فى شىء من الكتب التى بأيدى 
أهل العلم الآنء وقد رواه الأئمة عن أبى حنيفة من غير طريق زيد» فرواه محمد من 
مرسل الحسن» ورواه غیره من طریق معبد -انتهی کلامه-. 

وللخصوم على هذه الوجوه وجوه من الإيراد : بعضها إلزامية» وبعضها تحقيقية» 
وبعضها إجمالية » وبعضها تفصيلية . 

فمنہا: ما أورده البيہقى فى الخلافيات بعد ذكره مسند أبى موسى من أن جماعة 
من الثقات رووه عن هشام عن حفصة عن أبى العالية مرسلاء ولم يذكروا فيه أبا 
وى 
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والجواب عنه: أنهم اختلفوا فى قبول المرسل من الأخبار وعدم قبوله» فذهب 
مالك وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه وغيرهم إلى قبولهم . 

وذهب طائفة من أهل الحديث إلى أن المرسل فى حكم الحديث الضعيف» فلا 
يقبل إلا إذا أسند من وجه آخر» أو أرسله من أخذ عن غير رجال المرسل الأول» وهو 
مذهب الشافعى وأصحابه . 

واستدلوا على ذلك بأن من شرط الحديث الصحيح ثقة رجاله» والمرسل سقط منه 
رجل لا يعلم حاله» وإن اتفق أن الذى أرسله كان لا يروى إلا عن ثقة» فالتوفيق فى 
المبہم غير كاف . 

وأجاب عنه أصحابنا: بأن الكلام إنما هو فى إرسال الثقة» فهو لا يرسل الخبر إلا 
بعد توثيق من أخذ عنه» فلا اشتباه فى المرسل» بل المرسل فوق المسندء فإن الراوى الثقة 
إذا اعتمد على وثوق شیخه ولم يبق له اشتباه فيه آرسله» وزيادة تفصيل هذه اللأصول 
مبسوطة فى علم اللأصول . 

إذا عرفت هذاء فنقول: لو سلمنا أن الرواية المذكورة من مرسلات أبى العاليةء 
فالمرسل مقبول عندناء وكذا عندكم آيہا المالكية والحنابلة» فلم لا تعملون به» قال العينى 
فى البناية : العجب من أحمد أن مذهبه تقد الحديث الضعيف على القياس» هكذا 
حكاه عنه ابن الحوزى فى التحقيق»› وقد أخذ بالقياس ههناء وترك أحد عشر حديثًاء 
والمرسل حجة عند مالك أيضا -انتهى- . 

مع أن الحديث المذكور قد أسند من وجوه أخر أيضًاء فینبغی أن یعتضد إرساله بہا 
عند الشافعى» ويعمل به . 

لا يقال : قد أسند الدارقطنى عن عاصم قال : قال ابن سيرين : لا تأخذوا بمراسيل 
الحسن وأبى العالية» وما حدثتمونى فلا تحدثونى عنہماء فإنہما لا يبالان عمن أخذاء 
وأسند أيضًا عن ابن عون قال: قال محمد ابن سيرين: أربعة لا يبالون ممن يسمعون: 
الحسن وأبو العالية وحميد بن هلال ولم يذكر الرابع» وذكره غيره فسماه أنس ابن 
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سیرین . 

لأنا نقول: فی صحة هذه الحکاية ارتیاب کیف لا؟ وکان ابن سيرين من معرفى 
الحسن البصری» ویقر بفضله وشرفه على نفسه» فکیف یقول هذا فی حقه؟ . 

وعلی تقدیر صحتہا لا یقبل قول ابن سیرین فیہماء فإن جلالتہما ورفعة مکانہما 
مشهور» وعلى ألسنة المحدتين مذكورء وقد نقل صاحب التهذيب عن ابن معين وأبى 
زرعة فى حق أبى العالية» واسمه رفيع بن مهران أنه ثقة» وعن اللالکائی أنه مجمع على 
نقته . 

وقال فى البناية : قول ابن عدى إنا قيل فى أبى العالية ما قيل لحديث الضحكء 
وإلا فسائر أحاديثه صالحة يرد قول ابن سيرين فيه » وإذا صلح سائر أحاديثهء فلا مانع من 
صلاح الحديث المذكور . 

وقد رواه غيره أيضًا» ومن أسند الحديث إلى إنسانء فقد شهد عليه آنه روا فإذا 
رسله فقد شهد على رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم بأنه قال وکیف یجیز 
الشهادة عليه بالباطلء وذلك قادح فى دينه فضلا عن عدالته» والحسن وأبو العالية من 
أعلام الدين -انتهى ملخصًا- . 

ومنہا ما ذكره الدارقطنى بعد رواية مسند أبى هريرة: عبد العزيز ضعيف» وعبد 
الكربم متروك» وفيه انقطاع بين الحسن وأبى هريرة» فإنه لم يسمع منه . 

والحواب عنه: أما عن ضعف عبد العزيز» وترك عبد الكريم» فهو أن الضعيف إذا 
تعددت طرقه احبر ضعفه» كما هو مبسوط فى كتب الأصول» وهذا الحديث كذلك 
فإن إسناده هذا وإن كان ضعيقًا » لكن له طرق أخر أيضًا يزيل الضعف . 

وأما عن الانقطاع فو جهين : أحدهما: ما ذكره العينى من أنه لما عد فى التہذيب ' 
وغیره من روی عنه» قال: وعن أبی هريرة» وقيل: لم يسمع منه» ولا يضرنا هذا 
ا لحلاف ؛ لأن المغبت مقدم على النافى . 

قلت : هذا الوجه ليس بذاك فإن بعضهم وإن أثبت للحسن سماعا من أبى 
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هريرة» لكن جمهورهم منہم الإمام أحمد بن حنبل وابن أبى حاتم وأبو زرعة ويونس بن 
عبید وأبو حاتم لم یثبتوه» بل قال بعضهم : إنه لم یره أیضًاء کما هو مبسوط فی تہذيب 
التہذيب وغيره. 

وف سنن النسائى ‏ فى باب الخلع : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا 
الخزومى وهو المغيرة بن سلمة» قال : حدثنا وهيب عن أيوب عن الحسن عن أبى هريرة 
عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : «المنتزعات والمختلعات هن المنافقات)» 
قال الحسن : لم أسمعه من غير أبى هريرة» قال عبد الرحمن النسائى : الحسن لم يسمع 
سنه شیئًا -انتہی- . 

وتقله اغافظ ابن خر فى ديت اديت تلظ قال الجن لم اسع من 
أبى هريرة غير هذا الحديث» ثم قال : هذا إسناد لا مطعن فيه من أحد من رواته» وهو 
يريد آنه سمع من أبى هريرة فى الحملة -انتهى- . 

لكنى لم أجد هذا االمفظ فى سنن النسائى ‏ وبا لجحملة سماع الحسن منه غير معتمد 
عليه عند نقاد الفن» وصاحب البيت أدرى با فيه» وما ذكره من أن المثبت مقدم على 
النافى» فهو إنغا هو لو كان المثبت بدليل يعتمد عليه» وإذ ليس فليس . 

وثانيہما: أن عدم سماع الحسن عن أبى هريرة ليس بقادح» فإن مراسيل الحسن 
مقبولة إذا رواها عنه الثقات » كما ذكره ابن المدينى وغيره. 

ومنہا: أن فى مسند ابن عمر" ضعا لا ذكره ابن الجوزى فى العلل المتناهية بعد 
ذكره أنه حديث لا يصح فإن بقية من عادته التدليس» وكأنه سمعه من بعض الضعفاء 
فحذف اسمه -انتہی - . 

وفى ‏ تہذيب التہذيب : بقية بن الوليدء قال ابن المبارك: كان صدوقاء ولكنه 
يكتب من أقبل وأدبر » وقال الحاكم : ثقة فى حديثه إذا حدث عن الثقات» لكنه ربجا روى 
عن أقوام مثل الأوزاعى والزبيدى أحاديث شبيہة بالموضوع أخذها عن محمد بن عبد 
الرحمن ويوسف وغيرهما من الضعفاء» ويسقطهم من الوسط وقال البيهقى فى 
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الكلافبات + اجمعرا على أن بقبة لين ببحجة وقال ابن القطان: بقية يدلس عن 
الضعفاءء ويستبيح ذلك -انتهى ملخصًا-. 

وفى التبيين لأسماء المدلسين للحافظ برهان الدين الحلبى : بقية بن الوليد 
مشهور بالتدلیس مکثر له من الضعفاء -انتہى -. 

والجواب عنه نهم اختلفوا فى قبول رواية المدلس» فجعله فريق مجروحا بذلك 
وقالوا: لا تقبل روايته بحال» بين السماع ٠‏ أو لم يبين ٠‏ والصحيح التفصيل : وهو أن ما 
روا المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسلء وما رواء 
بلفظه مبون للاتصال نحو سمعت» أو حدثناء أو أخبرنا ونحوهاء فهو مقبول محتج به 
کذا ذكره ابن الصلاح فى مقدمته . 

وزاد بعضهم إنما يقبل بلفظ مبين للاتصال إذا كان المدلس ثقةء ولا ريب فى كون 
بقية ثقة» كيف لا؟ وقد أخرج له مسلم حدينًا واحدا شاهدا متنه : من دعى إلى عرس 

وقد صرح فى الحديث المتنازع فيه بالتحديثء حيث قال : حدٹنا ابی کما نقله 
الزيلعى فى نصب الراية فى تخريج أحاديث الهداية » فلا مجال لعدم قبوله . 

ومنہا: أنه قال الدارقطنى بعد رواية مسند أنس : داود متروك» وأيوب ضعيف 
والصواب من ذلك قول من رواه عن قتادة عن أبى العالية مرسلا. 

والجواب عنه : أنه غير مضر لوجود شاهده من طريق آخر» وهو ما أخرجه حمزة. 

ومنہا: آنه قال الدارقطنی بعد روایته مسند جابر : یزید بن سنان ضعیف» ویکنی 
ب أبى فروة الرهاوى ٠‏ وابنه أيضًا ضعيف» وقد وهم فى موضعین : أحدهما: فى رفعه 
إياهء والآخر : فى لفظه. والصحيح عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر من قوله: 
من ضحك فى الصلاة أعاد الصلاة» ولم يعد الوضوءء كذلك رواه جمع من الثقاتء 
منهم الثورى وأبو معاوية الضرير ووکیع وعبد الله بن داود وعمر بن على وغیرهم . 

والجواب عنه على ما ذكره العينى بوجهين: أحدهما: أن هذا المسند وإن كان 
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تمر فد إغتشد ر ومن الأخادت ره فى هاه 

وثانيہما ٠‏ آنه حجة لناء سواء كان موقوفًا أو مرفوعاء ولا يكن حابر أن يقول برآيه 
فى مثل هذا الموضع . 

ومنہا: أن فى مسند عمران ضعفاءء فقال الدارقطنى بعد رواية مسندعمران : 
عمر ابن قيس المكى ضعيف ذاهب الحديث» وعمرو بن عبيد» قيل فيه : إنه كذاب - 
انتہی- وقفال ایں عدی : محمد الخزاعی من مجھولی مشایخ بقیة ۔انتہی- . 

وفى تذيب التهذيب : عمر بن قيس ال معروف ب سندل ٠‏ قال أبو طالب: عن 
أحمد متروك. وقال البخارى: منكر الحديث. وقال الجوزجانى: ساقط» وقال 
النسائى : ليس بثقة» وقال البزار : ضعیف الحدیت -انتہی ملخصا- 

وفيه أيضًا عمرو بن عبيد التميمى روى عن الحسن وغيره» قال أبو حاتم : متروك 
الحديث. وقال النسائى : ليس بثقة» وقال الطيالسى: عن شعبة عن يونس كان تمن 
کات و اوت اتی لطا 

وأجاب عنه العينى بأن عمرو بن عبيد كان جالس الحسن وحفظ عنه» واشتهر 
رصحبته» فالکذب عنه بعید» ومحمد الخزاعی هو ابن راشد» وقد وثقه أحمد وابن 
معين» وقال عبد الرزاق : ما رأيت أحدا أورع منه فى هذا الحديث . 

ومنہا: أن الحسن بن دينار وابن عمارة فى مسند أبى المليح عن أبيه ضعيفان» 
وكلاهما أخطاً فى الإسناد» وإغا رواه الحسن البصرى عن حفص بن سليمان عن أبى 
العالية مرسلاء > فأما قول الحسن بن عمارة عن خالد عن أبى المليح عن أبيه فوهم قبيح › 
ونما رواه خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أبى العالية مرسلاء رواه عنه كذلك 
الثورى»ء ووهب وحماد بن سلمة وغيرهم» وقد اضطرب ابن إسحاق فى روايته عن 
ا لحسن بن دينار هذا الحديث . 

فمرة رواه عنه عن الحسن البصرى» ومرة رواه عنه عن قتادة عن أبى المليح عن 
أبيه» وقتادة إنغا رواه عن أبى العالية مرسلاء رواه عنه سعيد بن أبى عروبة ومسلم وأبو 
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عوانة وسعید بن بشير وغيرهم» كذا قال الدارقطنی» ثم ذكر أحادينہم» ثم قال : هؤلاء 
ثقات رووه عن قتادة عن أبى العالية مرسلاء تم قال : الحسن بن دينار متروك الحديث› 


وحدیثه هذا بعید من الصواب -انتہى- . 

رخاب ا ا غ ا 2 ی ان م وال 
عیسی ابن يونس : سمعت سويد يقول : كنت عند الثورى» فذكر الحسن بن عمارة 
فغمزه» فقلت : يا آبا عبد الله ! هو عندى خير منك قال : وكيف ذاك؟ قلت : جلست 
معه غير مرة» فما يذكرك إلا بخيرء قال أيوب: فما ذكر سفيان الحسن بعد ذلك إلا 
بخيرء وأنت تعلم أن هذا القدر لا يكفى فى الجواب عن العلة المذكورة. 

بل الحق أن يقال : إنا لا ندعى أن كل طريق من طرق الحديث المتنازع فيه سالم عن 
العللء بل الغرض أن للحديث أصلاء وهو حاصل . 

ومنها: ما ذكره الدارقطنى بعد إخراجه مسند معبد» وهم فيه أبو حنيفة على 
منصور» وإنغا رواه منصور عن محمد ابن سيرين عن معبد ومعبد هذا لا صحبة لهء 
ويقال : إنه أول من تكلم بالقدر من التابعين» حدث به عن منصور غيلان بن جامع 
وهشيم بن بشير وهما أحفظ من أبى حنيفة للإسناد -انتہى- . 

وذكر ابن عدى نحوه» وقال: لم يقل فى إسناده عن معبد إلا أبو حنيفة» وأخطاً 
فيه» وقال لنا ابن حماد: وكان ييل إلى أبى حنيفة هو معبد بن هوزة' وهذاغلط منه؛ 
لأن معبد بن هوزة أنصارى» وهذا جهنى . 

وأجاب عنه العينى بأنه ذكر ابن مندة فى معرفة الصحابة : معبد بن أبى معبد 
رآی النبی صلی الله عليه وعلى آله وسلم وهو صغير»ء ثم ذكر ابن مندة: مرور النبى 


صلی الله عليه وعلی آله وسلم بخیمتی أم معبكد» وأنه بعث معدا وکان صغيرًا" 


)١(‏ معبد: هذا قد ذكره البخارى فى كتاب تسمية الصحابة من الصحابةء» وفى الكاشف 
للذهبى معبد بن هوزة»› روی عن أبيه» وعنه ابنه یعمر صحابی» قال ابن معین : حديثه فى الكحل 
مىکر . 
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ادت" 


ثم قال : روى أبو حنيفة عن منصور بن زاذان إلخ» ثم قال: وهو حديث مشهور 
عنده» رواه أبو يو سف القاضى وأسد بن عمرو وغيرهماء فظهر من هذا أن معبد المذكور 
فى هذا الحديث ليس هو الذى يتكلم فيه فى القدر» ثم لو سلمنا أنه الجهنى الذى تكلم 
فيه فى القدرء فلا نسلم أنه لا صحبة له» قال أبو عمرو بن عبد البر فى كتاب 
الاستيعاب : ذكره الواقدى فى الصحابةء» وقال: أسلم قديمًاء وهو أحد الأربعة الذين 
حملوا ألوية الجهينة يوم الفتح» قال: وقال أبو أحمد فى الكنى ‏ وابن أبى حاتم كلاهما 
له صحبة . 

وقال الذهبى فى تجريد الصحابة ‏ : معبد بن خالد الجهنى أبو رفاعة شهد الفتح له 
رواية» وقال: معبد بن صبيح بصرىی» روى عنه إسحاق حديثه فى الوضوء من القهقهة 
ولا یٹہت -انتہی کلامه- . 

وقال الحلبى فى غنية المستملى : الذى لا صحبة له هو معبد البصرى الجهنى 
الذى كان يقول الحسن فيه : إياكم ومعبداء فإنه ضال ومضل ومعبد هذا هو الخزاعى› 
کما صرح به فى مسند أبى حنيفة» ولا شك فى صحبته» ذكره ابن مندة وأبو نعيم فى 
الصحابة» ورويا له حديث جابر لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو 
بكر مرا بخيمة أم معبد» وكان معبد صغيرًاء فقال: "ادع هذه الشاة الحديث» ولو سلم 
فإذا صح المرسل وهو حجة عندناء فلا بد من العمل به . 

قلت : الظاهر أن معبدا المذكور فى الرواية المذكورة معبد بن صبيح لا فى مسند 
الإمام الذى جمعه أبو المؤيد محمد بن محمود اللخوارزمى أبو حنيفة عن منصور بن زاذان 
عن الحسن عن معبد بن صبیح عن النبی صلی الله عليه وعلی آله وسلم: آنه کان فی 
الصلاة فأقبل أعمى يريد الصلاةء فوقع فى ركنة فضحك بعض القوم حتى قهقه» فلما 
انصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «من قهقه فليعد الوضوء 
والصلاة» . 
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وقال الخوارزمى عند ذكر مناقب الإمام : يقول الخطيب وأمثاله : إن أبا حنيفة كان 
يستعمل القياس دون الأخبار» وهذا لغلبة الهوى» وقلة الوقوف على الفقه والوجه 
لإبطال ما قال : إن من عرف مأخذ أبى حنيفة وأصحابه عرف بطلان ما قاله» وبيان ذلك 
من حيث التفصيل أن أبا حنيفة» قال : بأن القهقهة ناقضة لحديث الأعمى الذى وقع فى 
الركية» وهو وإن كان ضعيقًا» فقد قاله به أبو حنيفة » وترك به قياس القهقهة فى الصلاة 
على غير الصلاة خلاقًا للشافعی» فإنه أخذ بالقیاس -انتہى كلامه-. 

ومنہا: ما ذكره الدارقطنى بعد إخراجه مسند الأنصارى» هكذا رواه خالد ولم 
يسم لرجلء ولا ذكر أله صحبة أم لا؟ وقد خالفه خمسة حفاظ ثقات» وقولهم أولى 
بالصواب . 

وأجاب عنه الزيلعى فى نصب الراية فى تخريج أحاديث الهداية : أن زيادة 
خالد هذا الرجل الأنصارى زيادة عدل لا يعارضها نقص من نقصضها. 

ومنہا: أن مرسل النخعى» ومرسل الحسن» ومرسل الزهرى كلها ترجع إلى 
مرسل أبى العالية مع ما فيہا من العلل القادحة» فقد أسند الدارقطنى عن على بن المدينى 
قال : قلت لعبد الرحمن بن مهدى: روى هذا الحديث إبراهيم مرسلاء فقال : حدثنی 
شريك عن أبی هاشم قال : أنا حدثت به إبراهيم عن أبى العالية» فرجع حديث إبراهيم 
النخعى إلى أبى العالية» وهكذاذكره ابن عدى فى الكامل . 

ثم أسند عن يحيى بن معين أنه قال : مراسيل إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر 
الببحرين وحديث القهقهة . 

قال الزيلعى فى نصب الراية: أما حديث القهقهة فقد عرفت» وأما حديث 
تاجر البحرين فأخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه : حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش عن 
إبراهيم» قال: جاء رجل فقال : يا رسول الله! إنى رجل تاجر اختلف البحرين فأمره أن 
یصلی رکعتین یعنی القصر ˆ -انتہی کلامه-. 

واسند ابن عدی آیضا عن غلی بن المذینی قال: قال لی عبد الرخمن بن مهدی : 
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وكان أعلم الناس بحديث القهقهة أنه كله يدور على أبى العاليةء فقلت له: إن الحسن 
و حدثنا حماد بن زید عن حفص بن سلیمان› قال : آنا 
حدثت به الحسن عن حفصة عن أبى العاليةء فقلت له: قد رواه إبراهیم مرسلاء فقال 
عبد الرحمن: حدثنا شريك عن أبى هاشم » قال : أنا حدثت به إبراهيم عن أبى العاليةء 
فقلت له : قد رواه الزهرى مرسلاء فقال عبد الرحمن: قرأت هذا الحديث فى كتاب ابن 
آخی الزهرى عن الزهرى عن سليمان بن أرقم عن الحسن . 

فين سان البسقى : قال الإمام أحمد: لو كان عند الزهرى والحسن فيه حديث 
صحيح لما استجاز القول بخلافه» وقد صح عن قتادة عن الحسن آنه کان لا یری من 
الضحك فى الصلاة وضوءء وعن شعيب بن أبى حمزة وغيره عن الزهرى كذلك . 

وأجيب عنه : آما عن رجوع سائر المراسيل إلى مرسل أبى العالية فهو أنه ليس 
بقدح » فإن مراسيل أبى العالية مقبولة»› وجميع أحاديثه مستقيمة» وما الداعى إلى رد 
حدیثه هذاء وقبول سائر أحادیثه» وأما عن صحة خلاف ما يثبت بالحديث عن الحسن 
وغیره» فهو أن عمل الراوى بخلاف الحدیث لا یوجب جرحا فیه» کیف وقد روی 
الدارقطنى بسند صحيح عن أبى هريرة أنه قال : «إذا ولغ الكلب فى الإناء فأهرقه ثم 
اغلسه ثلاتًا»» ر ا «الخسل سبعًا»» مع أن عدم 
صحة حديث فى هذا الباب عند الحسن والزهرى لا ينفى الصحة فى الواقع» كما لا 

وما آنه لم یکن فی مسجد رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم بثر ولا 
فق ب الو برخ العم فا 

والحواب عنه: أنه احتلفت الروايات فيه» ففى بعضها وقع لفظ البئر » وفى بعضها 
الحفرة» وفى بعضها الركيةء والظاهر أنه من تصرف الرواة» ووقوع الأعمى كان في 
حفرة صغيرة عند المسجد كان يجتمع فيما المطر . 

ومنہا: أنه لا يتوهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
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الضحك فى الصلاة قهقهة خصو صًا حلف النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
والجحواب عنه : أنه لا بعد فى ذلك فقد كان يصلى خلفه الأعراب. والمنافقون» 


وأحداث الصحابة الذين لا مهارة لهم فى مسائل الصلاة. 

وهذا من باب حسن الظن بهم وإلا فليس الضحك كبيرةء وهم ليسوامن الصغائر 
بمعصومين › ولا من الكبائر على تقدير كونه كبيرة» كذا قال صاحب العناية . 

وقال صاحب ` البحر الرائق مشيرًا إلى الإيراد عليه المنقول فى الأصول: إن 

قلت : المراد بالعدالة التحفظ عن الكذب لا التجنب عن المعاصى مطلقًا كيف لا؟ 
وقصة زناء ماعز ومواقعة عمر فى ليلة رمضان مع النهى عنه» ونحو ذلك مشهور› وهذا 
كله من الكبائر» غاية الأمر أنہم تابوا فصاروا كأنہم لم يفعلوا. 

وقال بعض أعيان الدهلى”“: حقيقة العدالة المرادة فى الكلية المذكورة التجنب عن 
تعمد الكذب فى الرواية› وهو سيرة الصحابة كلهم»› حتی من دخل منہم فى الفتنة 
والمشاجرات» والدليل على ذلك أن هذه العقيدة لا توجد فى كتب العقائد القدية» ولا 
كتب الكلام» وإغا ذكرها المحدثون فى أصول الحديث فى بيان تعديل طبقات الرواة» 
وإغا نقل هذه العقيدة من تلك الكتب فى كتب العقائد» وإغا فعل ذلك من خلط منہم فى 
الحديث والكلام من غير تعمق» ولا شبہة أن العدالة التى يتعلق بها غرض الأصولى هى 
العدالة فى الرواية لاغير» وعلى هذا فلا إشكال -انتهى كلامه-. ` 

ومنہا: ما نقل عن الشافعى أنه قال : لو كانت القهقهة حدنًا فى الصلاة لكان حدثا 
حارجها أيضًا؛ لأن نواقض الطهارة سوى فيہما الصلاة وخارجهاء كما فى سائر 
الأحداث. 

والجواب عنه ما ذكره العينى من أن الفرق بينهما ظاهرء» وهو أن المصلى فى مناجاة 
الرب» والمقصود بالصلاة إظهار ا لخشوع› فالضحك قهقهة فيا جناية عظيمة » فناسب 


)0( المراد شاه ولى الله المحدث الدهلوى . 
FY‏ 


الهسهسة ٣‏ بنقض الوضوء بالقهقهة 
ذلك انتقاض وضوءه زجرا له» وهذه المعانى لا توجد خارج الصلاةء ولأن النص إذا 
ورد علی خلاف القیاس »۰ لا یقاس على غیره. بل یقتصر على موردہ -انتہی - . 

قلت : حاصل إيراد الشافعى أنه لو كانت القهقهة حدتًا فى الصلاة لكانت حدتًا 
خارجھا أیضًا» لکن ليست حدتًا خارجهاء» فلا تون حدتًا فيا أيضًاء وال جواب عنه من 
طريقين : أحدهما: بنع الملازمة» وهو الذى ذكره العينى بقوله: ولأن النص. . . إلخ 
يعنى أن الملازمة بين كونها حدنًا فى الصلاة وبين كونها حدنًا خارجها غير مسلمة ؛ لأن 
النص قد ورد بالأول على خلاف القياس» ولم يرد بالثانى . 

وثانيهما: بتسليم المقدمتين» والمطلوب وعدم مضرته وهو الذى ذكره العينى 
بقوله : الفرق بينهما ظاهر إلخ» وحاصله آنا سلمنا الملازمة» وما خرج منها لكنا نقول : 
انتقاض الوأضوء بالضحك فى الصلاة ليس لكونه حدتًاء بل زجرًا على الجحناية الموجبة 
لعدم الخشوع المنافية لحالة الصلاة. 

ومنہا: ما أسنده ابن عدى فى الكامل فى ترجمة الحسن بن زياد إلى الشافعى 
أنه تاظر اسن بى زياد يوم قال له ما تقرل: فى رجل فذق مخضا فى اأضاوة: 
قال : تبطل صلاته» قال : فوضوءه» قال : وضوءه على حالهء قال : فلو ضحك فر 
الصلاة. قال : تبطل صلاته ووضوءه» فقال الشافعى : فيكون الضحك فى الصلاة سوأ 
حالا من قذف المحصن فأفحمه . 

وفى ميزان الاعتدال للذهبى فى ترجمته: قال البويطى: سمعت الشافعى 
يقول: قال لى الفضل : أنا شتہى مناظرتك مع الحسن بن زياد اللؤلؤى» فقلت : ليس 
هناك قال : فأحضرنا وأتينا لطعام فأكلناء فقال رجل معى : ما تقول : فى رجل قذف 
محصنة فى الصلاة؟ قال : بطلت صلاته » قال : وطهارته؟ قال : بحالهاء فقال له : قذف 
الحصنات أيسر من الضحك فى الصلاة»ء فأخذ اللؤلؤى نعليه وقام» فقلت للفضل : قد 
قلت لك : إنه ليس هنالك -انتہى- . 

والجواب عنه على ما أقول: إن سكوت الحسن بن زياد عن الجواب لا يضر 

۳۸ 


الهسهسمة ٣‏ بنقض الوضوء بالقهقهة 
الذهب. فلعله لم يكن بلغه حديث الباب» فلم يہتد إلى الجواب بالصواب» وليس 
للعقل مجال بعد ورود النقل» وبالجملة فليس نقض الوضوء بالقهقهة عندنا لكونہا 
كبيرة» حتى يرد النقض بغيرهاء بل لورود النص فيہاء وعدمه فى غيرها. 

ومنہا أنه روى الترمذى» وقال: حسن صحيح» وأحمد وابن ماجة والبيہقى 


وغيرهم من حديث أبى هريرة مرفوعا: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح»» فهڏا يدل 
على أنه لا وضوء فى القهقهة . 

والجواب عنه من وجوه: أحدها: أن ظاهر هذا الحديث متروك بالإجماع؛ لأن فى 
البول والغائط يجب الوضوء وإن لم يوجد الصوت والريح» وكذا فى الدم والقيح إن 

وثانيما : أن مس الذكر ببطن الكف» ومس بشرة المرأة تنقض الوضوء عند الشافعى 
وأصحابه» فانتقض الحصر به . 

فإن قالوا: إنغا أبطلنا ا لحصر بهذه الصور لوجود النصوص الأخر فيهاء ولا نص فى 

قلنا: النصوص فى القهقهة أيضًا موجودة كما بسطناها» غاية ما فى الباب أنها 
مرسلة أو ضعيفة» وهو لا يضر المقصود. 

وثالنها: وهو الحل أن الحديث المذكور ورد فى حق من شك فى خروج الريح» ولا 
تعلق له بنفی غیره . 

ومنها: أن الحدث إغا هو الخارج النجس» والقهقهة ليست بخارج نجس . 

والجواب عنه أن مس الذكر أيضًا ليس بخارج نجس» على أنه قد تقرر فى مقره أن 
البيان. 

ومنہا: أن خبر الواحد فى ما يتكرر ويعم به البلوى لا يثبت الوجوب» إلا إذا 
اشترء أو تلقاه الأمة بالقبول عند عامة الحنفيةء ومنهم الكرخى كما تقرر فى أصولهم» 

۳۹ 


الهسهسة ۲٤‏ بنقض الوضوء بالقهقهة 
ولا ريب فى أن نخر القرقهة كذلك فكيف بقيل عتدعم: 

والحواب عنه على ما أشار إليه ابن الهمام فى تحرير الأصول وغيره: أن خبر 
القهقهة ليس من جنس أخبار الآحاد الواردة فى ما يعم به البلوى» فإن المراد بعموم 
البلوى أن يكثر زقوعه» ويعم عروضه للناس» ويشتد إليه الحاجة» والقهقهة فى الصلاة 
E a a‏ 
کر ا عا وزد ر ا و احا ا رع ا وبالجملة 
فالحنفية إنغا اث شترطوا الاشتہار فی الخبر الواقع فی ما یعم به البلوی» ویکٹر وقوعه» لا فی 
العوارض النادرة»ء فلا يلزم عليهم شىء . 

ومنہا: أنه قد فصل فى أصول الحنفية أن الراوى إن عرف بالفقه والتقدم فى 
الاجتہاد كالخلفاء الراشدين كان حديثه حجة يترك به القياس» وإن عرف الراوى بالعدالة 
دون الفقه» فإن وافق القياس حديثه قبل وإن خالفه لم يترك إلا للضرورة ومتلوه بخبر 
المصراة المروى فى صحيح مسلم" وغيره» وهو ما رواه أبو هريرة مرفوعا: «لا تصروا" 
الإبل والغنم فمن ابتاع بعد ذلك فهو ب بخير النظرين بعد أن يحلبہاء إن رضيها أمسكها 
وإن سخطها ردها وصاعا من تمر»» فهذا الحدیث مخالف للقیاس من کل وجه» وراویه 
أبو هريرة وهو غير فقيه» فلم يقبل عندهم» ولا شك فى أن خبر القهقهة أيضا كذلك› 


والمجواب عنه من وجوه : 

أحدها: ما ذكره ابن ملك فى شرح المنار " وتبعه من شرحه بعده» بأنا إنغا قبلنا 
حديث القهقهة لرواية غير أبى هريرة أيضًا مثل جابر وأنس وغيرهما من كبراء الصحابةء 
وعمل به كثير من الصحابة والتابعين» ولهذا قدم على القياس . 

وثانيها: إن عد أبو هريرة غير فقيه» وإن صدر عن جمع من الفضلاءء لكنه غير 

(۱) بضم التاء وفتح الصاد من التصرية» وهى عبارة عن حبس البهائم عن حلب اللين أياما 


وقت إرادة البيع ليغتر المشترى . 
EE‏ 


ا +o‏ بنقض الوضوء بالقهقهة 
لا يعمل بفتوی غیره» وأفتی فی زمن الصحابة» وعارض أجلة الصحابة كابن عباس 


وغیره» فالقول بأنه غير فقیه ازدراء فی حقه . 


راقو فاخ زرا رار عند وحث حديئ ال را هدا لین ازور انان 
هريرة واستخفافًا به -معاذ الله- بل بيانًا لنكتة فى هذا المقام -انتہى- فلا ينفع شيئاء فإن 
بيان النكتة على وجه يستلزم حلاف الواقع يستلزم الازدراء قطعاً. 

ومن غرائب الحكايات ما أورده العلامة الدميرى فى فصل الحية من حياة 
الحيوان بقوله : فى رحلة ابن الصلاح وتاريخ ابن النجار فى ترجمة يوسف بن على بن 
محمد الزنجانى الفقيه الشافعى» قال : حدثنا الشيخ أبو إسحاق الشيرازى عن القاضى 
الإمام أبى الطيب أنه قال : كنا بحلقة النظر بجامع المنصور ببغداد ا فجاء شاب خراسانى 
يسأل عن مسألة المصراة» ويطالب بالدليل ء فاحتج بالمستدل بحديث أبى هريرة الثابت 
فى الصحيحين وغيرهماء فقال الشاب -وكان حنفيا-: أبو هريرة غير مقبول الحديث» 
قال القاضى : فما استتم كلامه حتى سقطت عليه حية عظيمة من سقف الجامع › فهرب 
الناس وتبعت الشاب دون غيره» فقيل له : تب تب» فقال: تبت فغابت الحية» ولم يبق 
لها أثر» قال ابن الصلاح : هذا إسناد ثابت» فيه ثلاثة من صالحى أئمة المسلمين : القاضى 
أبو الطيب وتلميذه أبو إسحاق» وتلميذه أبو القاسم : 

فال الدمرى 2 وبقرت امن هدا ها روه أبو الین الكندى: حدنا أو ضور 
الفزازء قال: حدثنا أبو بكر الخطيب» قال: حدثنا الأزهرى» قال: حدثنا عبيد اله 
بن محمد ابن حمدان» قال : حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم النحوى» قال: أخبرنا 
الكريمى» قال: حدثنا يزيد بن قرة الدراع يرفعه إلى عمر بن حبيب› قال : حضرت 
مجلس الرشيد» فجرت مسألة المصراةء فتنازع الخصوم فيہا وعلت أصواتہم» فاحتج 
بعضهم با لحديث الذى رواه أبو هريرة مرفوعاء فرد بعضهم الحديث . 

وقال أبو هريرة: متهم فى ما يرويه» ونحا نحوه الرشيد» ونصر قوله: فقلت : أما 

٤٤ا‎ 


الهسهسة 8 بنقض الوضوء بالقهقهة 
الحديث فصحيح» وأبو هريرة صحيح النقل فى ما يرويه» فنظر إلى الرشيد نظر 
مغضب» فقمت من المجلس إلى منزلى» فلم يستقر بى الجلوس» حتى قبل صاحب 
الشرطة بالباب فدخل على» فقال : أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول» وتحنط وتكفن› 
فقلت : اللّهم إنك تعلم أنى قد دافعت عن صاحب نبيك صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
جلك أن طن غل اة فلكي ف فاوخاكعل الز يه قاذ هه 
جالس على کرسی من ذهب» حاسر عن ذراعیه» وبیده السیف» فلما رآنی قال: یا ابن 
حبیب! ما تلقانى أحد بالرد ودفع قولى مثل ما تلقينئ به فقلت : يا أمير المؤمنين! إن 
الذی حاولت عليه فيه ازدراء على رسول الله وعلی ما جاء به» فقال: كيف ويحك؟ 


قلت : لأنه إذا كان أصحابه كذابينء فالشريعة باطلة » وإلفرائض والأحكام كلها 
غير مقبولة؛ لأنہم رواتہاء ولا تعرف إلا بواسطتہم فرجع الرشيد إلى تفسهء وقال: 
الآن أجبتنى -أحياك الله- ثم أمر لى بعشرة آلاف درهم . 

وثالشہا: وهو أقواها أن اشتراط فقاهة الراوى لقبول الحديث المخالف للقياس› إغا 
هو مشرب بعض الحنفية » وإنما يرى أكثر كتب المتأخرين مشحونة به؛ لأن فخر الإسلام 
على البزدوى مشى عليه فى أصوله» فتبعه المتأخرون لكونهم لا يشون إلا حيث مشى 
فخر الإسلام» ويظنون أن كل ما نص عليه طريق إلى دار السلام» وأما قدماء الحنفية 
ومحققو متأخريہم فلم يذهبوا إلى اشتراطه» كما أشار إليه ابن الهمام . 

وفى شرح المنار لابن ملك: اعلم أن اشتراط فقه الراوى لتقد الخبر على 
القياس مذهب عيسى بن أبان» واختاره القاضى أبو زيد» وخرج عليه حديث المصراة» 
وتابعه أكثر المتأخحرين» وأما عند الكرخى ومن تابعه من أصحابنا فليس بشرط» بل خبر 
كل عدل مقدم على القياس ما لم يكن مخالمًا للكتاب والسنة المشهورةء وإليه مال أكثر 
العلماءء ولهذا قبل عمر حديث ابن مالك فى الجنين مع أنه لم يكن فقيبًا» وقضى به وإن 
كان مخالمًا للقياس» وأجابوا عن حديث المصراة بأنه إغا لم يعملوا به مخالفته للكتاب» 
وهو قوله تعالى : #فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم#. وينع أن آبا هريرة لم يكن 

E 


الهسهسة ۲۷ بنقض الوضوء بالقهقهة 
فقيہا؛ لأنه كان يفتى فى زمن الصحابة» وما كان يفتى فى ذلك الزمان إلا فقيه مجتهد - 


انتہی کلامه- . 

ومنہا: أن راوی الحديث إذا كان مجهولا لا يقبل حديثه سيما إذا كان مخالمًا 
للقياس من كل وجهء وحديث القهقهة من هذا القبيل» فإن راويه معبد الجهنى» وهو 

والجواب عنه أن المراد بالمجهول فى الأصل المذكور من لم تعرف عدالته» وقد مر 
أن معبدا معدود فى الصحابة» والصحابة كلهم عدول مع أن روايته ليست مقتصرة على 
معبد فقط› بل قد رواه غيره أيضًا . 

ومنہا: أنه قد فصل فى أصول الحنفية أن عمل الصحابى الذى روى حدينًا بخلافه 
لا يعتبر» وأما عمل صحابى آخر بخلافه» فيسقطه عن درجة الاعتبار» كماروى 
عبادة ابن الصامت مرفوعا: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب" عام»» أخرجه مسلم 
وغيره» وقد عمل عمر بخلافه» وترك العمل به» كما رویى عبد الرزاق فى مصنفه عن 
ابن المسيب أن عمر نفى رجلا وهو ربيعة» فتنصر ولحق بالروم» فحلف عمر أن لا ينفى 
أحدا أبداء فترك عمر العمل به أسقطه عن درجة الاعتبار عند الحنفية» ولذا لم يعملوا 
به» ولم يدخلواالنفى فى الحد» بل جعلوه من أمور السياسة» وكذلك حديث القهقهةء 
فإنه وإن رواه جابر ونس وغيرهماء إلا أن أبا موسى الأشعرى قد عمل بخلافه» ولم 
یعتبر به » فینبغی أن لا يقبل . 

والحواب عنه من وجوه: 

أحدها: ما ذكره صدر الشريعة فى التوضيح ‏ وغيره من الأصوليين : هو أن عمل 
صحابی بخلاف الحديث إنما يكون جر حا إذا كان الحديث غا لا يحتمل الخفاء كحديث 
الحد المذكورء فإنه لا يحتمل الخفاء لا سيما على الخلفاء الذين نصبوا لإقامة الحدود 
وإجراء الشرائع » وأما إذا كان تما يحتمل الخفاء فالعمل بخلافه لا يوجب قدحًا» وحديث 
۰ (1) بالغين المعجمة: از شر بيرون كردن. (منتخب اللغات) 

tr 


الهسهسة ۸ بنقض الوضوء بالقهقهة 
القهقهة من هذا القبيل ؛ لأنه من الحوادث النادرة» فعمل أبى موسى بخلافه لا يضر . 
وأورد عليه العلامة التفتازانى فى التلويح : بأن الإنصاف أن قصة أعرابى وقع 


فى كوة فى المسجد» وقهقهة الأصحاب فى الصلاة بمحضر من كبار الصحابة» وأمر 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياهم بإعادة الوضوء والصلاة ليست أخفى من 
حدیث فی تغریب العام -انتہى > . 

وأجيب عنه بأن وقوع الزنا أكثر من وقوع القهقهة فى الصلاة كيف؟ وحالة الصلاة 
تنافيہا؟ فلو كان تغريب العام داخلا فى الحد لتكرر بتكرر السبب بخلاف الحادثة 
الأخرى؛ لأنہا مظنة عدم التكررء فلأجل ذلك جاز خفاءها على بعض الصحابة . 

وثانيما: أن أبا موسى الأشعرى أيضًا من رواة حديث القهقهة» كما مر ذكره» 
فعمله بخلافه لا يقدح لكونه من القسم الأول . 

وثالشها : أن عدم عمل أبى موسى وإن كان مذكورا فى كثير من الكتب المتداولةء 
إلا أن الصحيح المروى عنه خلاف ذلك» فقد روى الطحاوى عنه أن من مذهبه إيجاب 
الوضوء بالقهقهة» كما نقله العلامة قاسم فى شرح مختصر المنار "» ويؤيده أن العينى 
جعله من وافق مذهبناء فعلم أنه غير عامل بخلافه . 

أدهت الت انه قفن ال م اوه اف الى مى اعلة وغل آل 
وسلم فحسب لا مطلقًاء فهو من خصائص الصلاة خلفه» وإليه مال جابر» فقد أخرج 
الدارقطنى وابن عساكر عنه أنه قال : من قهقه أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء» وإنما كان 
لهم ذلك حین ضحکوا خلف رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم » وفی لفظ 
آخر : ليس على من ضحك فى الصلاة وضوءء إغا كان لهم ذلك حين ضحكوا خحلف 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ٠‏ أخرجه الدارقطنى أيضا عن المسيب بن 
شريك عن الأعمش عن أبى سفيان عنه. 

قال الزيلعى فى نصب الراية : ا لا يصح» قال ابن معين: المسيب ليس 
بشیىء» وقال أحمد: ترك الناس حدیٹه -انتہى- . 


٤ 


الهسهسة ۹ بنقض الوضوء بالقهقهة 

ولا يخفى عليك أنه ليس فى روايات القصة ما يدل على الخصوصية» وقد وقع 
فی کثير من الطرق من قهقه فهو بعمومه يشمل كل مصلل منفردا كان أو مقتديًاء إماما 
كان أو مسبوقًا» وعليه أصحابنا. 


فائدة : 

قد اشتمل خبر القهقهة ووقوع أعمى فى حفرة على أحكأم: من ذلك نقض 
الوضوء بالقهقهة كما بسطناء ومن ذلك جواز ذكر عيب رجل لا للخضب والسب› بل 
لمجرد بيان الواقع › فلا يكون هذا غيبة يؤخذ ذلك من قول الرواة: دخحل رجل ضرير 
البصر. 

ومن ذلك جواز الالتفات والنظر بألحاظ العين إلى الخارج فى الصلاةء فإن 
الصحابة قد التفتوا إلى الجائى» ونظروا سقوطه فضحكوا ولم ينكر رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم إلا على ضحكهم . 


الضحك يفسد الصلاة دون الوضوء اتفاقًاء والتبسم لا يفسد الصلاة أيضًاء أما 
الأول فلما أخرجه الدارقطنى عن أبى شيبة عن يزيد أبى خالد عن أبى سفيان عن جابر 
مرفوعًا: «الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء»» وفى سنده أبو شيبة» 
واسمه إبراهيم ابن عثمان» قال أحمد: منكر الحديث» وقال ابن حبان فی يزيد : لا 
يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» وقال البيمقى : رفعه أبو شيبة وهو ضعيف» والصحيح أنه 
مۆقوفت: 

وأما الثانى فلما أخرجه الطبرانى فى معجمه ٠‏ وآبو يعلى الموصلى فى 
مسنده والدارقطنى فى سننه عن الوازع بن نافع العقيلى عن أبى سلمة بن عبد 
الرحمن حدثنا جابر : أن رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم کان یصلی بأصحابه 
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الهسهسة 2 بنقض الوضوء بالقهقهة 
العصر فتبسم فى الصلاة فلما انصرف» قيل: يا رسول الله! تبسمت وأنت تصلى 
بأصحابه فقال إنه مر ميکائيل وعلى جناحه غبار فضحك إلى فتبسمت ‏ وسكت 
الدارقطنى عنه» وذكره السهيلى فى الروض الأنف من طريقه» ورواه ابن حبان فى 
كتاب الضعفاء ٠‏ وأعله بالواضع» وقال: إنه كثير الوهم» ووقع فى معجم 
الطبرانی : جبریل عوض میکائیل» وبنی السهیلی کلامه علی أنه میکائیل› کذا فی 


نصب الراية . 


المقصد الثانى 
ET‏ 
على طبق مذ هب أصحابنا الحنفية وذكر تفاريعه 


اعلم أن الذى اتفق عليه أصحابنا هو أن قهقهة البالغ ء أو البالغة اليقظان العامد فى 
جزء من أجزاء الصلاة المطلقة تنقض الوضوء المستقل وما يقوم مقامه» واختلفوا فى ما 
سواه والمتون على أن قهقهة البالغ فى صلاة مطلقة تنقضه من غير زيادة قيد آخر . 

فقولنا: البالغ احتراز عن الصبى » فإنه لو قهقه الصبى فى صلاته اختلفوا فيهء 
والمختار عدم النقض. فذكر فى التجنيس عن النوادر : أنه لا يفسد الوضوء؛ لأن 
فعل الصبى لا يوصف بال جناية» فيعمل فيه بالقياس» وقيل : يفسد» كذا فى جامع 
أحكام الصغار . 

وفى البحر الرائق : قيد بالبلوغ؛ لأن قهقهة الصبى لا تنقض وضوءه» لكن 
تبطل صلاته » كذا فى كثير من الكتب» ونقل فى السراج الوهاج : الإجماع على عدم 
نقض وضوءه» وفيه نظرء فقد ذكر فى معراج الدراية ‏ فى المسألة ثلاثة أقوال : الأول : 
ما ذكرناه» والثانى : عن نجم الأئمة البخارى عن سلمة عن شداد أنہا تنقض الوضوء دون 
الصلاة. 
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الوت ۳١‏ بنقض الوضوء بالقهقهة 
١‏ الثالث : عن أبى القاسم أنہا تبطلهما إلا أن القولين الأخيرين لا كانا ضعيفين كانا 

كالعدم» ووجه الأول أنہا إنغا وجبت إعادة الوضوء عقوبة وزجراء والصبى ليس من 
أھلها -انتہى- . 

وقولنا: أو البالغة تصريح بأن المرأة فى هذا الحكم كالرجلء لا كما يتوهم من 
اقتصار المتون على البالغ آنہا حارجة عن هذا الحكم» وإنغا لم يذكروها لكونه من 
الأحكام المشتركة» كمافى جامع الرموز . 

وقوانا : اليقظان احتراز عن النائم» فإنه لو نام فى الصلاة فى الركوع أو السجود 
وقهقه» اختلفوا فى انتقاض وضوءه. 

قال ابن الهمام فى التحرير ‏ عن أبى حنيفة : تفسد الوضوء لا الصلاة» فيتوضاً 
ويبنى» وقيل : عكسه» وهو أقرب عنه؛ لأن جعلها حدنًا للجناية» ولا جناية من النائ 
فیبقی کلامًا بلا قصد -انتہی - . 

وقال فى البحر الرائق ‏ : ظاهر كلام الملصنف وجماعة أن القهقهة من الأحداثء 
وقال بعضهم : إنا ليست حدتاء وإنغا يجب الوضوء بها زجرا وعقوبةء وهو ظاهر كلام 
جماعة. منم القاضى أبو زيد الدبوسى فى الأسرار وهو موافق للقياس ؛ لأنہا ليست 
خارجا نجساء بل هو صوت کالبکاء. 

وفائدة الخلاف أن من جعلها حدتًا منع جواز مس المصحف معها كسائر 
الأحداث» ومن أوجب الوضوء زجرا وعقوبةء جوز مس المصحف معهاء هكذا نقلها 
فى معراج الدراية . 

وینبغی ترجيح الثانى لموافقة القاس وسلامته ما يقال : من آنہا ليست فيہا إلا الأمر 
بإعادة الوضوء والصلاةء ولا يلزم منه كونها من الأحداث» ولذا وقع الاختلاف فى 
قهقهة النائم » وصححوا فى الأصول والفروع أنها لا تنقض الوضوء؛ بناءً على أنا إنغا 
وجبت إعادة الوضوء بطريق الزجر» والنائم ليس من آهله» وهذا يرجح ما ذكرناء لكن 
سوى فخر الإإسلام بين كلام النائم وقهقهته فى آن كلا منہما لا يفسد الصلاةء والمذهب 
۷ 


الهسهسة 8 بنقض الوضوء بالقهقهة 


أن الكلام يفسد الصلاةء كما صرح فى النوازل ٠‏ فحينئذ تكون القهقهة من النائم 
مفسدة للوضوء دون الصلاةء وهو مختار ابن الهمام فى تحريره ٠‏ وفى النصاب : 
عليه الفتوى . 

وفى الولوالحية : هو المختار» وفى المبتغى : تكلم النائم فى الصلاة تفسد فى 
الآصح› بخلاف القهقهة» ولا يخفى ما فيه فإن القهقهة كلام» وفى المعراج : أن 
قهقهة النائم تبطلهماء وبه أخذ عامة المتأخرين احتياطًا -انتهى-. 

وفى المنية وشرحها الغنية : إن نام فى صلاته» ثم قهقه فسدت صلاته» ولا 
ينتقض وضوءه» ذكره فى الأصل» كذا فى عامة الفتاوى» وقال فى الخلاصة : هو 
المختار. 

أما فساد الصلاة فلأنها كالكلام وكلام النائم تفسد به الصلاة على ما اختاره قاضى 
خان» وصاحب الخلاصة وآخرون. 

وأما عدم النقض فلكون النقض بہا على خلاف القياس» ولأنه باعتبار معنى 
الجنايةء وقد زال بالنوم. 

وقال فی المحيط: فسدت صلاته ووضوءه» وبه أخذ عامة المتأخرين» أما 
الصلاة فلما تقدم» وأما الوضوء فلأنها حدث فى الصلاة» ولا فرق فى الأحداث بين 
النوم واليقظة» وفيه نظر لا يخفى . 

وعن أبى حنيفة تكون حدنّاء ولا تفسد الصلاة أما كونه حدتّاء فلما نقلنا فى 
الوجه الذى قبله» وأما عدم فساد الصلاةء فبناء على أن كلام النائم لا يفسد على ما 
اختاره فخر الإسلام» والذى اختاره فخر الإسلام» وصححه من بعده من الأصوليين أنبا 
لا تفسد الصلاةء ولا الوضوءء أما الصلاة فلما فى القول الثالث» وأما الوضوء فلما فى 
القول الأول -انتہى كلامه-. 

وقولنا: العامد احترارًا عن الناسى'؛ لأنه لو قهقه فى الصلاة ناسيًا | ختلف فيه» 

(۱) النسيان عدم الاستحضار فى وقت حاجته» فيشمل النسيان عند الحكماء والسهو؛ لان 

۸ 


ا ا بنقض الوضوء بالقهقهة 


فظاهر المتون آنه والعامد سواء» وعليه الشراح» وذكر فى معراح الدراية أن فيه 
روايتين» ولعل وجه الرواية القائلة بعدم النقض أنه كالنائم؛ إذ لا جناية إلا بالقصده 


وجزم الزپلحعى فى شرح الكنز : بأنه لا فرق بين العامد والساهى» وهو الذى ينبغى 
ترجيحه ؛ "لا أن الصلاة حالة مذكرة لا يعذر بالنسيان فيہا» ألا ترى إلى أن الكلام ناس 
مفسد لهاء بخلاف النوم» كذافى البحر الرائق 

وقولنا: فى جزء -بالتنكير- إشارة إلى أنہا تنقض الوضوء والصلاةء وإن 
صدرت فى جزء قليل من الصلاة حتى لو قعد قدر التشهدء »> ٿم قهقه عمدا عيذ يعيذ الوضو 
لصلاة أخحرى عند علماءنا الثلاثة خلاقا لزفرء كما فى ا و کذا لو 
قهقه فى سجود السهوء كما فى المحيط ؛ لأن السلام الذى قبل سجدة السهر لا 
يخرجه عن الصلاة عند محمد وعندهما وإن خر جه لكن إذا سجد للسهو عاد إلبہاء 
فكانت سجدة السهو أيضًا من أجزاء الصلاةء ولو قهقه الامام بعد ما قعد قدر التشهد 
عمداء وخلفه مسبوقون تمت صلاته لوجود الخروج بصنعه» وفسدت صلاتہم. کسا فی 
الكنز » ولو ضحك القوم بعد ما أحدث الإمام متعمداء أو بعد ما تكلمء أو بعد ما 
سلم» لا ضوء عليہم على الأصح › كمافى الخلاصة > وقيل : إذا قهقهوا بعد سلامد. 
يبطل وضوءهم. والخلاف مبنى على أنه بعد سلام الإمأمء هل هو فى الصلاة إلى آن 
یسلم بنفسه أو لا؟ 

وفى البدائع : إن قهقه الإمام والقوم معاء أو القوم» ثم الإمام بطلت طهارة 
الكل. وإن قهقه الإمام أولاء ثم القوم انتقض وضوءه دونہم . 

وفى فتح القدير : لو قهقه بعد كلام الإمام متعمدا فسدت طهارته على الأصح 
على خلاف ما فى الخلاصة ‏ بخلاف مابعد حدته عمدا. 


ووجه الفرق على ما فى البحر أن الكلام قاطع للصلاة لا مفسد لها؛ إذ لم 


اللغة اللغة لاتفرق كذافي ' تحرير الأصول . 
() إنما قيد به ٠‏ لأن تلك الصلاة قد تمت بالقهقهة عمدأ بو جود اترم بصي 
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ا بنقض الوضوء بالقهقهة 


يفوت شرط الصلاةء وهو الطهارةء فلم يفسد به شىء من صلاة المأمومين» ولو مسبوقا 
فينتقض وضوءهم بقهقهتہم » بخلاف حدثه عمدا لتفويت الطهارة. فأفسد جزء يلاقيهء 
فيفسد من صلاة المأموم كذلك» فقهقهته بعد ذلك تكون بعد الخروج من الصلاة فلا 

وقولنا: من أجزاء الصلاة احتراز عما إذا قهقه خارج الصلاةء فإنہا لا تنقض 
الوضوء» وكذاالقهقهة فى سجدة التلاوة لا تنقضهء كمافى للمنية . 

وقولنا: المطلقة احتراز عن صلاة الحنازة؛ لأن الحديث ورد فى صلاة مطلقةء آما 
فى واقعة الحال فظاهر» وأما فى مثل حديث ابن عمر فلأن لفظ الصلاة مطلق ٠‏ والمطلق 
ينصرف إلى الفرد الكامل ٠‏ فيكون المراد به ذات الركوع والسجود. وما كان خلاف 
التياس لا يقاس عليه غيره» كما فى الخنية ٠‏ ولو قهقه فى الصلاة التى صلاها بالإيياء 
لعذرء أو راكبا يومى النفلء أو الفرض» حيث يجوز تنقض الوضوء أيضًاء ولو أومأً 
بالتطوع فى المصر راكبًاء وقهقه لا ينتقض وضوءه عنه لعدم جواز صلاته. وقال أبو 
يوسف : ينتقضر لصحة صلاته عنده . 

ومن مسائل الامتحان ما فى المعراج ‏ من أنه لو نسى البانى المسح» فقهقه قبل 
القيام إلى الصلاة نقص وضوءه. وبعده لا لبطلان الصلاة بالقيام إليہاء كذا فى البحر 
الرائق ٠‏ وفيه أيضا إن كان شارعا فى صلاة فرض بطل وصفه» ثم قهقه» فمن قال : 
ببطلان الأصل لا تنتقض طهارته عنده» ومن قال : بعدمه» انتقض ٠‏ كما إذا تذكر فائتةء 
والترتيب فرض» أو دخل وقت العصر فى الجمعة» أو طلعت الشمس فى الفجر» ومن 
اقتدی بإمام لا يصح اقنداءه بء ثم فهقه لا ينتقض وضوءه اتفاقا» وکذا من قهقه بعد 
بطلان صلاته. کذا فی الخانية -انتہى-. 

وقرلنا: تنقض الوضوء احتراز عن الغسل› فإن المغتسل إذا قهقه فى صلاته لا 
تبطل طهارة غسلهء ولا تجب عليه إعادة غسله» كمافى جامع المضمرات . 

وادعى صاحب البحر اتفاقه. :اه ووجهه أن النص EET‏ 
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الهسهسة ۳٥‏ بنقض الوضوء بالقهقهة 
فلا يلحق به غیره . 

وقولنا: المستقل احتراز عن الوضوء الذى فى ضمن الغسل. فإنه لو قهقه 
المغتسل» هل يہطل وضوءه؟ اختلفوا فيه» فقيل : لا یبطل وضوءه. کما لا یبطل غسله. 
فله أن يصلى من غير وضوء» وقيل : تبطل طهارة الأعضاءء كذافى المجتبى . 

وفى البحر: اختلفوا هل تنقض الوضوء الذى فى ضمن الغسل؟ فعلى قول 
عامة المشايخ لا تنقض» وصحح المتأخرون كقاضى خان النقض عقوبة له مع اتفاقهم 
على بطلان صلاته كما نبه عليه فى المضمرات ٠‏ وفى قهقهة البانى فى الطريق بعد 
الوضوء روايتان» كذا فى المعراج ٠‏ وجزم الزيلعى بالنقض» قيل: وهو الأحوط - 
انش 

وقولنا: وما يقوم مقامه لإدخال التيمم» فإنها كما تنقض الوضوء تنقض التيمم 
أيضاء كما فى المجتبى و جامع المضمرات وغيرهما. 


خحاعة 
فی حکم التبسم والضحك والقهقهة 


أما التبسم فهو مباح لا ريب فيه وعليه كانت السيرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والتحيةء فروى الترمذى فى الشمائل من حديث عبد الله بن الحارث قال : ما 
رأیت أحدا آکثر تبسمًا من رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم ۰ ومن حدیثه 
أيضًا : ما کان ضحك رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم إلا تما ومن 
حدیث جابر بن سمرة: کان رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم لا يضحك إلا 
قال شراح الشمائل : هذاالحصر يحمل على غالب أحوالهء وإلا فقد ثبت منه 
الضحك. وفصل بعضهم بأنه كان يضحك فى أمور الآخرة» ويتبسم فى أمور الدنباء 
\- 


الهسهسة ۳٢‏ بنقض الوضوء بالقهقهة 
مقتضى استناء التبم من الضحك أنه منه »وهو كذلك ٠‏ فإن التبسم من الضخك جنرلة 
السنة من النومء قال الته تعالى : #فتبسّم ضاحكا( أى تسم شارعا من الضحك . 

وأما الضحك فهو أبضا مباح إلا أن يكون من غير عجب أو يكثر» وقد ثبت 
ضحکه صلی الته عليه وعلی اله وسلم حتی بدت نواجذه فى عدة مواضع » خر جه 
البخارى وغيره» وقال الله تعالى : #فضحكت # أى فضحكت سارة زوجة إبراهيم على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام تعجباء وقال تعالى : #فتبسم ضاحكا) أى فتبسم سليمان 
شارعا فى الضحك . 

وروى البغوى فى معالم التنزيل ‏ فى تفسير قوله تعالى : #وأنه هو أضحك 
و ا ا ی م ا ت ا ى لی ا ال 
عليه وعلى آله وسلم قال: نعم وكان آأصحابه يجلسون فيناشدون الشعر ويذكرون 
آشياء من أمر الجاهلية » فيضحكون وكان يتبسم معهم . 

وروى أبو نعيم فى حلية الأولياء بسنده عن قتادة» قال: سئل ابن عمر هل كان 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم یضحکون؟ قال : نعم والاإییان فی 
قلوبهم أعظم من الجبال . 

وروى البخارى وأبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم ضحك فاطمة رضى الله 
نعالی عنہا حین أخبرها رسول الله فی مرض موته بنہا سرع آهله لحوقا به بعد ما بکت 
حون اخبر ها بقرب وفاته . 

وروی البخاری والترمذى ومن حديث أبى هريرة »وابن مردویه من حدینه 
وحديث أنس ٠‏ وابن أبى شيبة وأحمد والدارمى والبخارى ومسلم والترمذى والنسائى 
وابن ماجة وابن حبان والبغوى فى معالم التنزيل ٠‏ وابن منذر من حديث أنس» 
والفقيه أبو الليث من حديت ابن عمرء والترمذى وابن ماجة من حديث أبى ذر» قالوا: 
قال رسول الته صلی الله عليه وعلی آله وسلم: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 
وليكم كيرا : 


to 


الهسهسة ۴۷ بنقض الوضوء بالقهقهة 

وروى الفقيه أبو الليث فى تنبيه الغافلين " بسنده إلى سفيان بن عيينة أنه قال : قال 
عيسى أبن مرم على نبينا وعليه الصلاة والسلام للحواريون: إن فيكم لفصلتين من 
الحهل : : الضحك من غير عجب» والتصبے“ من غير سهرء وبسنده إلى إسحاق بن 
رة د ا ارق احفر مر می على با ويا الم ر الم قال ر > 
کی وال ل با موی ل تقك من غر ینعی الاس رک 

وروی أبو نعيم فى الحلية ‏ عن الحسن البصرى : أنه قال  :‏ ضحك المؤمن غفلة 
من فلبه ٠‏ وكثرة الضحك تيت القلب . 

وفى تنبيه الغافلين : روى واثلة بن الأسقع عن أبى هريرة أنه قال له رسول اله 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم: : ”أقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب»» وروى 
مالك بن دينار عن الأحنف بن قيس أنه قال : قال لى عمر بن الخطاب : من كثر كه 
وین کر واج ام ب وین کر کمک دچ ور غ و ری ن 
ته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : «أربعة تحيت القلب كثرة الأكل وكثرة النوم وكثرة 
الكلام وكثرة الضحك» -انتہى-. 

وقال العلامة عبد الوهاب الشعرانى فى كتابه ‏ کی ٠‏ من آخلاقهم قلة 
العجكت وعم الفرج وقد كان عبد ا بن سود ال عجبت من ضاخك ومو 
وراءه النار ٠‏ وكان الفضيل يقول: رب ضاحك وأكفانه قد خرجت من عند القصار ‏ 
وکا ان يقول: مع كل ضحاك شيطان وقد مرت العدوية على شبان يضحكون 
وعلیہم تياب صوف. فقالت : سبحان الله لباس الصالحين وضحك الغافلين»ء وأما 
القهقهة فهو قييح وعمل شنيع . 

TT‏ |الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها# فال ابن غاس الصر الس الك اله 

وفی ي e‏ 


(۱) أ ی النوم وقت الصبح مر اعي ر اك نهن بالليل . 
tor‏ 


الهسهسة ۲۸ بنقض الوضوء بالقهقهة 

أولها : أن يذمك العلماء والعقلاء. 

والثانى : أن يجترئ عليك السفهاء . 

والثالث: أنك إن كنت جاهلا ازداد جهلك وإن كنت عالمًا نقص علمك؛ لأنه 
روى فى ابر أن العالم إذا ضحك مج من العلم مجةء يعنى رمى من العلم بعضه . 

والرابع : أن فيه نسيان الذنوب . 

والخامس : أن فيه جرأة على الذنوب . 

والسادس : فيه نسيان الموت . 

والسابع : أن عليك وزر من ضحك يضحكك . 

والثامن : أن يجزى بالضحك القليل فى الدنيا بالبكاء الكثير فى الأخرة -انتهى- . 

وفى حواشى شرح الوقاية ‏ لشيخ الإسلام الهروى: اعلم أنه ذكر فى عمدة 
الإسلام : أن القهقهة خارج الصلاة حرام» وعند البعض كبيرة» لكن كتب القاضى 
المفتى فى زماننا على ظهر الجلد الأول من الهداية نقلا عن أ الجامع الصغير ‏ لأبى 
اليسر: أنہا مباح إلا آنا محظور الصلاةء ونقل عن جدى من قبل الأم عبد العزيز 
الأبہرى أنه وجد فى الجامع الصغير ‏ هكذا: القهقهة خارج الصلاة حلال خلافا 
للبعض» لكنه لم ينسب إلى أحد -انتهى- . 

هذا آخر الكلام فى هذاالمرام» وعلى الله التوكل» وبه الاعتصام وكان ذلك يوم 
لثلاثاء التاسع عشر من جمادى الآخرة من شهور سنة ثمان وثمانين بعد الألف والمائنين 
من الهجرةء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينء والصلاة على سيدنا محمد وآله 


الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة ٠‏ ١۹ج‏ فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


المقدمة فى تقسيم الضحك وذكر حده ERE RES SS‏ 
المقصد الأول 

فى ذكر اختلاف المذاهب فى انتقاض الوضوء بالقهقهة 

وأدلة كل مذهب منا Ente SENA CESAR‏ 
اختلفوا فى ذلك على ثلاثة مذاهى Aaa RES Ea  RS‏ 
الأول: أنہا لا تنقض الوضوءء E ea OS hE SETS‏ 
ا مهب الثانى : أنہا ناقضة للوضوء إذا كانت فى الصلاة Raca gS‏ 
وجوه من الإیراد SEA OA‏ 
الجواب عنه من وجوه E alle EAGER SASSER‏ 
من غرائی الحکابات E‏ 
المذهب الثالث : : أنه ينتقض الوضوء بالقهقهة خلف الى 

صلی الله عليه وعلی آله وسلم فحسب لا مطلقًا E AGES ES‏ 
فائدة: E‏ 
قد اشتمل خب القهقهة ووقوع أعمى فى حفرة على آحكام Fe ea‏ 
تذنیب : E‏ 
الضصحك يفسد الصلاة دون الوضوء: اتفاقاء والتبسم لا يفسد الصلدة أ see‏ 


القصد الثنى فى تفصيل نقض الوضوء بالقهقهة على طبق مذهب أصحابنا ا فة 
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RESETS ase من مسائل الامتحان‎ 
PNAS SE a 


خاتمة فى حكم التبسم والضحك والقهقهة 
إياك والقهقهة » فإن فيه ثمانية آفات RITE EESTI‏ 


ا 2 
2 2 0 2 2 0 
2 

ج ج ا جو د ج ب2 


اد عاد واد واد واد 
A E E E‏ 
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سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ٤‏ 


حَْدَا لمن أعدٌ للذاكين الفضل العظيي وشكرا لمن وَعَدَ للقانتين الوعد الحسيم» 
أشهد أنه لا إله إلا هو التوّاب الرحيم» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب الق 
العظیم» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه صلاة تدخلنا فى دار النعيم . 

وبعد فيقول المشتاق إلى رحمة ربه القوىء أبو الحسنات محمد عبد الحى 
التوى» تجاور اله عن ذنبه الل والخفى : إنى قد سلتا عن حكم الجهر بالذكر» هل 
ہو جائز آم لا؟ فأجبت بان أکٹر أصحابنا وإن صرحوا بکراهته وحرمته» لکن محقّقیہم 
على جواز مالم کاو الحد لأحاديث وردت بذلك . 

ثم أردت أن أكتب فى هذا الباب رسالة مسماة ب 


سباحة الفكر فى الجهر بالذ كر 


مرتبة على بابين : 
الباب الأول فى حكم الجهر بالذكرء موردا فيه أقوال أصحابنا الحنفية» محقًا للد:” 
بالأحاديث المروية . 


والثانى فى تحقيق المواضع التى صرحوا بحكم الجهر فيہاء سائلا من الله تعالى أن 
يجعلها جامعة لا يتعلق بالباب» ويلهمّنى الصدق والصواب. 
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سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 0 المقدمة 
a‏ 


المقدمة 


ولنقدم ههنا مقدمة تشتمل على ذكر حد الجهر والسرء وما يتعلق به» فنقول: 
اختلفوا فى حد الجهر والسر على ثلاثة أقوال» والمذكور فى عامة الكتب منها 
اثنان: 
الأول: :ما قب الہ الگڑعی؛ من ان ای لھ ان سیم قت وای رر" 
تصحيح الحروف» وهو قول أبى بكر الأعمش البلْخى كما فى «المحيط»» ومَروى عن 
ا بی الحسن الّوری» كما فی «جامع الرموز» 
عن المسعودى» وعن أبى نصر بن سلام» كما فى «جامع الرموز؛ عن العمّادى . 
وفى «الجوهرة النبرة» فی شرح قول القدُوری : وإِن کان منفردا فهو مخیر» إن شاء 
جهر وأسمع نفس إلخ . قول : أسمَع تفه" ظاهره أل خد الجهر أن يسم نفسّه» وح 
المخاقتة تصحيح الحروف؛ وهذا قول أبى الحسن الكرخى» فإنه قال : أدنى الجهر أن 
يسمع نفسّه» وأقصاه أن يسمع غيره» ووَجهة أن القراءة فعل اللسان دون الصّماخ» 
ا 
وفى «البدائع“: قول الكرخى أصح وأقيس» وفى تاب الصلاة ة محمد رحمه الله 
تعالى إشارة إلبهء فإنه قال : إن شاء قرأفی نفسه» وإن شاء جهر وأسمّع نفسّه» فانه یدل 
علی اختیار قول الکرخی »› انتہی . 
وفى «الهداية»: قال الكرخى خی : أدنى الجهر أن يسمع نه وأدنى المخافتة تصحيح 
الحروف. لأن القراءة فعل اللسان دون الصّماخ» انتبى . 
قال فى «غاية البيان“: قيل : الكتابة لا تسمى قراءة وإن وج فيہا تصحيحٌ 
الحروف؛ لأن الصوت لم يوجد. 
أقول: هذا لا يرد على الكرخى أصلا لأنه لم يجعل مطلق تصحيح الحروف 


a 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ٦‏ المقدمة 
قراءةً» بل تصحيح الحروف باللسان» والكتابة يحصُل بها تصحيح الحروفٍ لا باللسان بل 
بالقَلّم . 

وقيل : الكلام فعل اللسان مع الصوت» وإقامة الحروف ليست بصوت . 

أقول: التقييد بالصوت اصطلاح من هذا القائلء فلا يكون حجة على غيره» فلا 
َسْمَعةء على أا نقول: الكلام مَعنى: ينافى الرس والسكوت» وبالتصحيح يحصْل 
هذا المعنى فلا يحتاج إلى الصوت» انتهى . 

وفى «فتح القدير» قولّه : وفى لفظ الكتاب إشارة إليه» أى إلى قول الكرخى» 
وهذا بناءً علي أن المراد: وأسمَع نفْسّه لا غيره اعتبارًا مفهوم اللقب» وإلا لو كان المراد 
مجردا به لم يحسن 

أواعلم أن القراءة وإن كانت فعل اللسان» لكن فعلّه الذى هو كلام والكلام 
بالحروف» والحرف كيفية عرض للصوت لا للّفس» فمجرد تصحيحها بلا صوت إِياءٌ 
إلى الحروف بعضلات المخارج» لا حروف فلا كلام انتهى . 

القول الثانى : ما ذهب إليه الفقيه أبوجعفر الهندوانى والإمام أبو بكر محمد بن 
الفضّل» من أنه لا بدٌ فى الجهر من إسماع غيره» فأدنى الجهر عنده إسماع غيره» ولو كان 
واحدا» وأدنى السر إسماع نفسه لا مجرد تصحيح یح الحروف . 

وهو الصحيح»› كما فى «الوقاية« و «النقاية» و «ملتقّى الأبحر»» وهو مختار شيخ 
الا بات ان وماج اا ري کما فی ا 

شرح «الوقايةه و«الثقاية) و«ملتقى الأبحر وشراح «الهداية» و أصحاب الفتوى» 

وفى «الْضْمَّرات» هو المختار . 

وفى «الفتاوى الخيرية» بعد سرد العبارات الواقعة فى المذهبين : أقول: لا كان أكثر 
اایت غل ی ادار قول رای عر چا ی متن «تنوير الأبصار»» ا 
القدورى اختيارٌ قول الكرخى» فقد اختَلّف التصحيح» لكن ما قال الهندوانى أ 
وأرجح لاعتماد أكثر علمائنا عليه» انتهى . 

واختلفوا فى أن المراد بالغير» فى قول الهندوانى : أدنى الجهر إسماع غيره» ماذا؟ 
فالعامةٌ على ما ذکرنا من آن اراد به غیره» وإِن کان واحدًا» فلو سَمع اثنان كان أعلى من 
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سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ۷ ان 
الجهر» لكن فى «صلاة المسعودى» : أن جهر الإمام إسماع الصف الأوّل» وفى 
«الخلاصة» و«المجتبى» أنه سماع الكل . 

قال فى «جامع الرموز؛ : کلتا الروایتین لا بخلو عن شیء؛ لأنه یلزم منه أنه لو کان 
القوم كثيرا بحيث لم د سمّع الکل یکون مخاقة» انتہی . 

وفى «النہر الفائق» : : الجهر عند الهندوانى إسماعٌ غيره» وما فى «الخلاصة» - لو 
قرأ فى المخافتة بحیث يسمع رج ل أو رجلان» لا يون جهراء وال جه أن يُسمع الكل - 
کل ا: 

وفى «الدر المختار»: أدنى المخاكتة إسماع نفسه ومن بقربه» فلو سَّمع رجل أو 
ولان فليس بجھر» انتهی: 

قال ابن عابدين فى «رد المحتار» قولّه: ومن بقربه ر تصريح باللازم» وفی 
الستاي وغ و بأو» وهو أوضح» وينبنى على ذلك أن أدنى الجهر 
إسماع غيره أى ممن لم يكن بقربه» ولذا قال فى «الخلاصة» و«الخانية» عن «الجامع 
الصغير»: «إن الإمام إذا قرأ فى صلاة الُخافتة بحيث يَسمَع رجل أو رجلان لا يكون 
جهرّاء والجهرٌ أن يمع الكل آل الف ا ا ال ا 
«القهسسّانى» عن «المسعودية»: أن جَهْر الإمام إسماع الصف الأول. 

وبه علیم أن لا إشکال فی كلام «الخلاصة۲. وآنه لا ینافی کلام الهندوانی» بل هو 
مفرع عليه » فقد علمت أن أدنى المخافتة إسماع نفسه أو من بقربه من رجل أو رجلين 
مثلاء وأدنى الجهر إسماع غيره ممن ليس بقربه كأهل الصف الأول وأعلاه لا حَدً لهه 
انتہی کلامه . 

وفى «البحر الرائق: أدنى الجهر عند الهندوانى أن يكون مسموعًا له» زاد فى 
«الُمجتبی» فی النقل عنه : آنه لا بُجزيه مالم تَسْمع اذاه ومن بقربف ونَقّل فى «الذخيرة) 
عن الخلوانی آن الاصح هو هذا ولا ینبغی آن عل هذا قول رابعاء بل هر قول 
الهندوانى الأول وفى العادة أنه ما كان مسموعا له» يكون مسموعا لمن بقربه أيضًا 
ا 

وفى «الذخيرة“: ذكر القاضى علاء الدين فى شرح «مُخَلمًاته» أن الصحيح عندى 

5 


ا و ۸ المد 
أن فی , بعض التصرفات بکتفٌی بسماعه» وفی بعضها ترط ساح غیره» مثلا فی الب : 
لو آدی اتی اده إل ف البائع فسّمع يكفى» ولو س سَمع البائع نفسّه لا يكفى» وفيما 
إذا حل لا کلم فلانًاء فناداه من بعید بحیث لا یسمع لا ينث ص عليه فی کتاب 
الأان» انشبى.: 

القول الثالث : ما ذهب إليه بش اريسى» من أنه لا بد فى وجود القراءة من خروج 
الصوت» وإن لم يُصل إلى أذُنه» لكن بشرط كونه مسموعاً فى الجملة . 

فاختار أن قول بشر وقول الهندوانى متحدان» وهو خلاف الظاهر» فإن الظاهر من 
عباراتہم أن فى المسألة ثلاثة أقوال : 

فقال الكرخى : القراءءٌ تصحيح الحروف وإن لم يكن الصوت بحيث يسكع . 

قال ر لا بد ان یکوٹ بحیث يسح : 

وقال الهندوانى : لا بد أن يكون مسموعَاء كذا فى «حلية المحلي» و«البحر» 


وغیرهما. 


CE 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ۹ الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 


فی حکم اھر بالذ کر 


اعلم آنہم اختلفوا فى ذلك» فجوز بعضهم» وکرهه ب بعضهم» وحرمه بعضهی 
وجعله بعضهم بدعة إلا فى مواضع ورد الشرع بالجهر فيهاء > على ما سیأتی ذکرها. 

فقال فى «الهداية“ فى فصل تكبير التشريق : يبدأ بتكبير التشريق بعد صلاة الفجر 
من عرفة» ويختم عَقيب صلاة العصر من يوم النحر عند أبى حنيفةء وقالا: : یختم عقیب 
العصر من أيام التشريق » وا مسالة مختلفة بين الصحابةء فأحَذًابقول على رضى اله عه 
أخذا بالأكثر للاحتياط ٠‏ وأخذ بقولرابن مسعود أخذا بالأقل» لأ ا لجهر بالقكبير بدعة 
انتہی . 

وفى «فتح القدير» قوله : لا يكبّر فى الطريق فى عيد الفطرء الخلاف فى الجهر 
بالتكبير فى الفطر لا فى أصلهء لأنه داخل فى عموم ذكر ال فعندهما يجهر به 
کالأضحی» وعنده لا. 

ا ن ی ال ایر وی ی ا ت ن 
ذکر الله فی شیء من من الأوقات» بل من إيقاعه على وجه البدعة» فقال أبو حنيفة : :رفع 


ا 


الصوت بالذكر بدعة يخالف الأمرَ فى قوله تعالى : : (واذكر ربك فى فك يضر 


وخيفة ودون الجهر من ن¿ الول الآية"» e‏ وقد ورد به فی 
الأضحى وهو قوله تعالى : واذکروا الله فی أيام معدودات 4 ” جاء فى التفسير أن المراد 
به هذا التکبیرٌ فی هذه الأيام» والأولى الاكتفاء فيه . 


فان قیل : فقد قال الله تعالی : #ولنکملوا الع نكرو الله علی ما حَدَاک ۳4 


۲٠۰٠ الأعراف:‎ )( 


. ۲٠۳ البقرة:‎ )( 


. ۱۸٩ البقرة:‎ )( 
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سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ٣‏ الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
ررری الدارقطتی عن سالم» آن عبد اله بن عمر آخبره» آن رسول الله کاو کان یگب فی 
الفطر من حین يخر ج من بیته حتی یأتی المصلٌی». 

ارات ٠‏ أن صلاة العيد فيها التكبير» والذكورٌ فى الآية بتقدير كونه أمرا أعم منه 
وما فى الطريق» والحديث امذکورٌ ضعيفاً موسى بن محمد بن عطاء اقاي تم لیس 
فيه آنه کان جه به» وهو محل النزاع» وکذا رواه الحاکم مرفوعا > ولم يذكر الجهر . 

َعَم روی الدارقطنی عن نافع موقوفا على ابن ر , آنه کان إذا غدا يوم الفطر 
والأضحى يجهر بالتكبير". قال البيہقى : الصحيح وقمّه على ابن عمر» وقول 
الصحابى لا يُعارض به عمو الآية القطعية الدلالة» أعنى قوله تعالى : : (وأذكر ربك فی 
نفسك# الاد رة“ وقد قال عليه الصلاة والسلام: : خير الذكر الفى* وهو فخارض 


بقول صحابی آخر» وهو ما رُوی عن ابن عباس أنه سَمعَ الناس یکبرون» فقال لرجل : 
أكبر الإمام؟ قيل : ٠‏ لا فقال: أجل الناس؟! أدركنا مل هذا اليوم مع رسول الله فما كان 
أحدٌ يكبر قبل الإمام» انتى . 

وفى «غاية البيان» قولّه و کر : اه. المراد منه التكبيرٌ بصمًة الجهرء لأن التكبير 
خير موضوع› لا حلاف فی جوازه بصفة الإخفاء» على ما حکاه أبو بكر الرازىء 
ووجهة أن الأصل فى الذكر الإخفاءء لقوله تعالى : «أدعوا ربكم ضرعا وخقية 4 » 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: : احير الذكر الخفى“ والشرع ورد بالجهر فى الأضحى› 
فلا يقاس عليه الفطر› لأن الحهر على خلاف الأصل» انتبى ملخصاً . 


() أخرجه الدارقطني في سننه ٤٤/۲‏ . 
(۲) المستدرك: ۲۹۸/۱ . 

)۳( سنن الدارقطني : ۲/ ٤٥‏ . 

۲٠٠١ الأعراف:‎ )٤( 

.۸٠/٠١ مجمع الزوائد:‎ )٥( 

. ٥١ الأعراف:‎ )٩( 


.۸٠/٠٠١ مجمع الزوائد:‎ )۷( 
a 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 3 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
وفى «البناية شرح الهداية» للعینى : قال أبوبکر الرازى : : قال مشایخنا: التکب” 
جهرا فى غير أيام التشريق والأضحى لا يسن إلا يازا الد والأصوص» وقيل : : وكذا 
فی الحریق والخاوف کلّهاء انتہی . 
فى «الدر المختار؟ فى باب ما يقسي الصلاة وما يكرة» عند ذكر أحكام المسجد: 
دیحرم فبه السؤال؛ ويکر الإعطاء مطلقاء وقيل : : إن تَحَطّى» وإنشادُ ضالّة أو شعْر إلا 
ما فيه ذکر» ورفع صوت بذكر إلا للمتفقهء انتہى» س وهو مأخوذ من «الأشباه 
والنظائر». 
وفى «تعاليق الأنوار حاشية الدر المختار» قوله : : ورفع صوت بذکر الله لا وی عن 
ابن مسعود أنه رأى قومًا يلون برفع الصوت فى المسجد» فقال : : ما أراكم إلا مبتدعين» 
وأمر بإخراجهم . 
٠‏ لكن قال العلامة الحقنى فى رسالة «فضل التسبيح والتهليل ما قل عن ابن مسعود 
ر تات > بدليل ما فى كتاب «الزهد» بالسند إلى أبى وائلء أنه قال : هؤلاء الذين 
يزعمون أن عبد الله بن مسعود کان ينهی عن الذك ما جالسته مجلسا إلا دگر الله أى 


ر 


جهر . 

وما يدل على طلب رفع الصوت بالذكر : خبر البیہقی أن رسول اله لی مر به رجل 
فی المسجد پرفع صولّه بالذكرء > فقيل له : یا رسول الله » عسی أن یکون هذا مرَائيَاء فقال : 
لاء ولکنه أواء "٠‏ أى كثير الوَجَع من حرارة العشق لل تعالى» فهذا یفید جواز رفع 
الصوت بالذكر» فليتأمل» انتهى . 

وفی «الفتاویى البزازية» فی فتاوی القاضی : رفع م الصوت بالذکر حرام» وقد صح 
عن ابن مسعود أنه سمح قوم اجتمعوا فى المسجد يلون ويصلون على النبى ية جهراء 
فراح إلبهم فقال : : ما عهدنا ذلك على عهد رسو الله » وما أراكم إلا مبتدعين» فما زال 
يذكرٌ ذلك حتى أخرجهم من المسجد. 

فإن قلت : المذكور فى «الفتاوى» أن الذكر بالجهر لو فى المسجد لا يْمتعم احترار 


. وذكر مثل هذه القصة‎ ۳۳۷ /٤ : أخرج الإمام أحمد بن حنبل عن ابن الأدرع في مسنده‎ ٠ 
CV 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ۲ اباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
عن الدنحول تحت قوله تعالی : ومن أظَلمٌ من مع مساج اله أن بذكر فيا امه 
چ a‏ 
قلت : الإخراج من المسجد لو تسب إليه بطريق الحقيقة» يجوز أن يكون ذلك 

لاعتقادهم العبادة فيه ولتعليم الناس بأنه بدعة» والفعلٴً ا لجائز يجوز أن يكون غير جائز 
لعّرّض يلْحقّه» فكذا غير الجائز يجوز أن بور لقَرّض» كما ترك رسول اله بث الأفضل 
تعليمًا للجواز. وفى الأعراف فى قوله تعالى : «ادعوا ربكم ضرعا وخفية)" آى 
ر اله هلمرا . الذلة والففية أن لا يدخله الرياء «إِله لا 
ات الخ ي أى المشر كين يدعون غير الله تعالى . 

وما روي فى الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لرافعى أصواتيم تہم بالتکبیر : 
اعرا غلی اتیک E‏ 
الحديث : : مل آنه لم یکن هناك فی الرفع مَصحةء فقد ری آله کان فی زاء ولعل 
عَدَم رفع الصوت فى نحو بلاد الحرب خدعة ولهذا هي عن ا جرس فى المخازى . 

راما ر الصوت بالذكر فجائز كما فى الأذان والقطبة واج والاختلاف ف 
عدد تكبير التشريق جهرًا : لا يدل على أن الحهر به بذعة» لأن الخلاف بناء على كونه سنة 
زائدةء فصار كما لو اختلفوا فى أن سنة الأربع من الظهر بتليمة آولى أم بتسايمتين؛ 
وذلك لا يدل على أنہا بتسليمتين بدعة أو حرام» انتهى . 

وفى «الفتاوى الخيرية) : : سئل من دمشق من الشيخ إبراهيم ٠‏ فيما اعتاده السادة 
الصوفية» من حلَق الذكر aS‏ ورتوا ik a‏ 
وأجدادهم» وینشدون القصائد الصوفية» ولم من يعترض علیہم ویقول: لا يجوز 
الإنشادُ وكذأفع الصوت بالذكر» فهل اعتراضة موافق للحكم الشرعى؟ 


. ٠١١ البقرة:‎ )١( 
. ٥١ الأعراف:‎ )۲( 
. ٥١ الأعراف:‎ )۳( 
آخرجه الحماعة.‎ )٤( 
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سباحة الفكر فى الجهر بالذكر الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
فأجاب : حلق الذكرء واشهر بت واد ال قد جاء فی الحديث ما اقَضّى 


طلبه؛ نحو: «وإن ڈگرنی فی ملا کرت فی ما خیر منهه رواء البخارى ومسلم والترمذى 
والنسائی وابن ماجه وأحمد پاسناد صحی» والذكرٌ فى الملا لا يكون إلا عن حي 
وكذاحلق الذكر وطواف الملائكة بہاء وما ورد فيها من الأحاديث . 

وهناك أحاديث افَفَّتا طك الإسرارء والجمع بينہما: بأ ذلك يختلة ” 
باختلاف الأشخاص والأحوال» كما جمع ن الأخاذيت الطالبة اللجهر رالطالة 
لاسرار بقراءةالقرآن» ولا يُعارض ذلك حديث «خير الذكر الحفي»"؛ لأنه حيث خف 
الرباءء أو تأدّى الصلن أو النيام . 

وذكر بعض أهل العلم أن الجهر أفضل حیث كلاهما ذكر ؛ لأنه أكثر عملا لتعدّى 
فائدته إلى السامعينء ويوقظ قلب الذاكر . 

وقولّه تعالى : #وأذكر ربك فى نفسك 4 اجيب عنها بأنها مكية» كأية الإسرار 
بالعراءة بقوله : #ولا تجھر بصلاتك ولا حافت ب4 نزلت لئلا يسمعة المشركون 
E‏ وقد زال. 

وبعضر' شيوخ مالك وابن جرير وغيرهما حَمَلوا الآية على الذكر حال قراءة القرآن 
تعظیماً لهء يدل عليه اتصالها بقوله تعالی : إوإذا فرئ القرآن الكت . 

وقالت السادة الصوفية : الأمرٌ فى الآبة خاص به ڳا وأما غيره من هو محا 
الوسواس والخواطر الرديئة فمأمور بالحهرء لأنه اا د ويول حديث البرّار : 


سس ست ی م _- 


(۱) أ جه البخاری : ۱۳ / ۳۸٤‏ : ۷ والتر مذ : oA! |o‏ ابن ماجه: ۲/ 
حر جه انار و ر ي وابن 
۶۵“ وأحمد : ۲/ ۳۱۵ 


() الأعراف: ۲۰۵ . 
() الإسراء: ۱۱١‏ , 


.۲٠٤ الأعراف:‎ )9( 
۹ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر TT ۱٤‏ 
دمن صلى منكم بالليل فليجةّر بقراءته» فإن اللالكة صلی بصلاته ومع قرا“ , 
وتفسير الاعتداء: بالجهرء فى قوله تعالى : : إلّه لا بحب المعتدين4 ” مردود > بان 
الراجح فى تفسيره التجاوز عن المأمور به» والتوفيق بين ما ورد فى الجهر والاإسرار بنحو 
ما رر واجبٴ. 

فإن قلت : صرح فى «الخانية» بن رفع الصوت بالذكر حرام؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «خير الذكر الفى» . 

قلت : : وهو محمول على الجهر الفاحش اضر »> انتهی کلامه . 

وفی «الأشباہ» لا یکر جھرا إلا فی مسائل : فى عيد الأضحى» ويوم عرفة» وبإزاء 

TT ٤‏ وعند وقوع حريق » وعند المُخاوف كلّهاء كذا فى «غاية البيان»» 


e 


انش 

وفی «حواشی الَخْطاوى لمراقى المَلاح» احتلف هل الإسرارٌ بالذكر ا 
فقيل : نعم ؟ ادت اذل غل ذلف» وقیل : : اجه أفضل؛ لأحاديث كثيرة»› وجمع 
بأنٌ ذلك يُختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» انتہى ملخصًا. 

وفى «البحر الرائق» فى ببحث التكبير فى الطريق يوم الفطرء بعد نقل عبارة «فتح 

القدير» وغيرها: : والحاصل أن ا لجهر بالتكبير بدعة فى كل وقت لا فى المواضع الست °| 

صرح قاضی خان فی «فتاواه» بكراهة الذكر جهرآء وتَبعّه على ذلك صاحب 
«الْصمّى» . 

وفی «الفتاوى العَلذّمية» : تُمنع الصوفية من رفع الصوت والصْفًقء وصرح بحرمته 
الينى فى شرح التحفةا» u‏ ا 
فى «الفْية» ما يفعله الأئمةٌ فى زمانناء فقال : : إمام يعتاد كل عَدَاة مع الجماعة قراءة آي 
الكرسى وآخر البقرة وشَهد الله ونحوه جهرًا : لا بأس به» والأفضل : : الإإخفاءء ثم قال : 


(۱) مجمع الزوائد: .۲٠۳/۲‏ 
(۲) الأعراف : 00 . 
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سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 8 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
٤ . ۶‏ ء 0 ء۶ ة . س 2 
التكبير جهرا فى غير أيام التشريق ا يُسن إلا يإزاء العو واللصوص» وقاس عليه بعضهم 
الحريق والخاوف كلهاء ثم رقم صاحب «القنية؛ برقم آخر وقال : قاصر عنده جمع عظيم 
یرفعون آصواتہم بالتسبیح والتہلیل جملة لا بأ به» انتهى كلام صاحب الب . 

اول و التوفيق» ومنه الوصول إلى التحقيق : هذه عبارات أصحابناء فانط " 
فیا كيف اضطربت آراؤهم» واختلفت آقوالهم» فمن جور ومن محرم» ومن قائل : 
وار ا ر ا کا 
الخير الرملى . 

ولنذکر آولا ما استدلوا به علی انع مع ذکر ما یدفعهء ر ا 
ونَعقبه بدفع الاضطراب الواقع بين كلماتيم . 


فاستمع ان القائلين بمنع الجهر بالذ كر استدلوا بوجوه : 


2 


او تعالی : #واذكر ربك فی لسك تضرع وخيفة ودون الجهر من 
القول بالخدوٌوالآصال4 الآ فإن هذه الآية تدل بالذكر ed‏ فیکون الجهر به بمنوعًا 
إلا فى ما ورد به النص . 

والجواب عن هذا الاستدلال بوجوه: 

أحدها: ما ذهب إليه السادة الصوفية بدليل لاح لهم» وإن لم يظهر لاء من أذ هذا 
الخطاب خاص بالنبی ی فلا دحل فيه غیرٌه. 

وثانيها: أن هذا الأمر ليس للافتراض آو الوجوبر حتی حرم ضده آو یکره بل 
هو مر إرشادی برشدك إلیه قوله تعالی : ضرعا وة . 

والشها: أن هذه الاي محمولة على سامع القرآن» کما يدل عليه اتصالّه بقوله 
تعالى : إوإذا فرئ القرآن فاستمعوا َه وأنصتوا لعلكم رون04 فالمعنی : أُذکر" 


٤ RR aS N 0 a 


. ٠٠٠ الأعرافي:‎ )۱( 


. ۲٠٤ الأعراف:‎ )( 
۷۱1 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ۱٦‏ الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
زيد» وقال السيوطى فى «نتيجة الفكر» E‏ 
که علی آنه وإن کان مأمورا بالإنصات» إلا آنه کلف بالذکر القلبی حتی لا غفل عن 
ذکر الله تعالی» ولذا ختم بقوله : : إولا نكر من العّافلين# »› انتهى . فلا دلالّة فى الآية 
على منع الجهر . 

رايا : أل هذه الآية دل على إثبات الجهر الغير المُفرط لا على مَعه» بناء على 
ما فسّرها الإمامٌ الرازی فى تفسيره» من أن قوله : : [اذكرر ربك فى نفسك) معنا : اذکر 
خفيّةَ وسرا» ومعنی قوله: : دون الجهر4 اقرط والمراد منه N‏ 
يكون بين الُخافتة والجهر» ما قال الله تعالى : : ولا نجُه بصّلاتك ولا تُخافت بہا وابتغ 
بين ذلك سبيلا#' . وعلى هذا تدل الآيةٌ على جواز السّر والجهر كليہماء وأفضلية السر 
للتضرع والخيفة . 

-٣‏ ومنہا: وهو أقواها: ما رواه ابن آبی شيبة وأخمد بن حتبل وابن مردویه 
والبيہقى فى كتاب «الأسماء والصفات» عن أ أبی موسی الأشعری رضى الله تعالى عنه 
قال : : کنا مع رسول انه ا فی عَراة فجُملنا لاط وادیاء ولا تعد شرقاء إ۷ رقا 
أصواتنا بالتكبير › » فدلا متا وقال : «يا أيہا الناس»› اربعوا على أنفسكم› » فإنکم لا تدعون 
أ ولا غاثبّاء إغاكَدْعُون سيا بصيرآء إن الذى تدعون أقرب إليكم من عثق راحلة 
أحدكم». 

وهذا الحديث مُخرّج فى الصحاح الستة أيضا : 

فرّوی الترمذی فی کتاب الدعوات› فی (باب فضل التسبیح وغیرہ) عن محم بن 
بقار ع مر حر بن عبد الخرير العطار حدثنا أبو نَعَامة السعدى» عن أبى عثمان 
التبْدی» عن أبی موسی قال : : كنا مع رسول الله فى عَراةء فلحا نا أشرفنا على 
لمدينة» فكبر الناس تکبیرة ورفعوا بہا أصواتبم > فقال: إن ربكم ليس بأصم ولا 
غات فز یکم وین رووس رجالک :ت فالا : «يا عبد الله بن قيس » ألا أعلّمك كنرَا 


٠٠١ الإسراء:‎ )١( 
V۲ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ۷ الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
a -‏ 
من کور اة : لاحول ولا فرة إلا با قال الترمذى: هذا حديث صحيح»› 
والنهدى اسمه: عبد الرحمن»› وأبو نَعامة اسمه: عمرو بن عيسى» ومعنی قوله: هو 
بینکم یعنی علْمّه وقدرته» انتہی . 

وروی مسلم فی (باب استحباب خفض الصوت بالذكر) من (كتاب الذكر) حدثنا 
محمد بن فضيل وأبو معاوية» عن عاصم› عن أبی. عثمان» عن أبی موسی قال : کنا مع . 
رسول الله فى سفر» فجعل الناس يُجهرون بالتكبير» فقال : «يا أيہا الناس» اربعوا على 
أنفسکم» إنکم لیس بَذْعون أصم ولا غائباء إنکم تدعون سمیعًا قريبًا وهو معکم»» قال 
أبو موسى : وأنا حَلْمَهٌ وأنا أقول : لا حول ولا قوة إلا باللهء فقال : «يا عبد اللهء ألا أدلّك 
على کنز من کنوز الحنة؟ فقلت : بلى» فقال : لا حول ولا قوة إلا بال» . 

حدتنا ابن نمير» وإسحاق بن إبراهيم» وأبو سعيد الأشج» عن حفص بن غياث»› 
عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. 

حدٹنا بو کامل فُضیل بن حسین» حدثنا یزید بن زریع» حدثنا الّمى» عن أبى 
عنمان» عن أبی موسى أنہم كانوا مع رسول الله به وهم يُصعّدون فى نة » فَجَعلَ رجل 
كلما علا نادی : لا إله إلا اللهء والله أكبرء فقال رسول الله كلل : «إنكم لا نادو أصم ولا 
غائًا»» الحديث . 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا الثقفى» حدثنا خالد الحذّاء» عن أبى عثمانء 
عنه قال : كنا مع رسول الله فى عَرَاة قَذَكّر الحديث» وقال: «والذى تدعونه أقرب إلى 
أحدكم من عثق راحلة أحدكم». 

قال النووى فى «شرح صحيح مسلم؛ قوله : (اربعوا) بہمزة صل وفتح الباء 
الموحدةء معناه: ارفقوا بأنفسكم» واخفضوا أصواتكم» فإن رفع الصوت إغا يفعله 
الإنسان لبعد من يخاطبهء فيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى 
رفعه» فإنه إذا خفضه كان أبلغ فى توقيره وتعظيمه» فإن دعت حاجة إلى الرفع ركع 


٤٥۷ /٥ : جامع الترمذي‎ )۱( 


(۲) صحیح مسلم : ۲۵/۱۷ . 
VT‏ 


سباحة الفكر فى ال جهر بالذكر ۸ اباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
ا کا ا ا س 


شین + 

وروی أبو داود فى (باب الاستغفار) من كتاب الصلاة» عن موسى بن إسماعيل» 
قال : حداثنا حمّاد» عن ثابت» وعلی بن زید» وسعید الجریری» عن آپی عثمان» أن با 
موسی قال : كنت مع رسول اله اة فى سمّر» فلما دلوا من المدينة كبر الناس» ورقعو 
أصواتهم» فقال : «يا أيها الناس» إنكم لا تَذْعُون أصم ولا غاتباء إن الذى تدعون ببنكم 
وبين أعناق E‏ تم قال : يا آبا مو ا آذك على كنز من كنوز الحنة» . 
الحدیث 


حدنا مسددء حدثنا یزید بن زریع حدٹنا سلیمان التیمی» > عن ابی عثمان» عنه : 


ر ارب 


«آنبم كانوا مع رسول الله ية وهم يتصدعون فى ية فجعَل رجل كلما علا الثية 
الحديث» مغل رواية مسلم. 
۰ حدثنا أبو صالح»› حدثنا أبو إسحاق المَرارى» عن عاصم» عن أبى عثمان» عنه 
بہذا ا لحدیث» وقال فيه : «یا أیہا الناس» اربوا على أنفسکم». كما رواه مسلم . 

وروی البخاری فی (باب ما يكره من رفع الصوت فى التكبير) من كتاب السير : 
حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن عاصم الأحول» عن آبى عثمان» عنه» 
قال : کنا مع رسو الله لا اة فكنا إذا أشرفنا على واد كَبْرنا وهلٌلنا وارتفعّت أصواتناء 
6 ای اا کی اک اشد کر رو م 

قال القَسطّلانى فى «إرشاد الساري»: قال الطبرى : فيه كراهية رفع الصوت بالذكر 
لدعا وب العامة الا من الحاة و التابن اي : 

E O AE‏ ا ج الو ی ا ا ا ل 
آنه اة گره آصواتہم بالذکرء > فلو لم یکن حرامًا لا أقل من أن کون مڪروها. 
والخزات ته من وجهين : 

أحدهما: أن الأمر فى «اربعوا» ليس للوجوب حتى يكره الجهر أو يحرم» وكيف 
ومعنى الربع نيئ عن أن الأمر إغا هو للتيسير عليم» ولذا قال الشيخ الدهلّوى فى 


(۱) سنن أبيٰ داود: ۱۸۲/۲ . 
V٤‏ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ۱۹ الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
«اللٌمعات شرح المشكاة» فى قوله: «اربعوا») إتان إلى أ المنح من الجهر للتيسير 
والإرفاق» لا لكون الجهر غير مشوع › انتهى . فلا ينبت من ذلك إلا استحباب السرء ولا 
كلام فيه » وإلى هذا أشار مسلم فى اصحيحه» بعنوان الباب» والنووي فى اشرحه». 

وٹانیہما: بن جهرهم کان مفرطًا كما يدل عليه سياق بعض الروايات» قال فى 
«فتح الودود شرح سنن أبى داود» : فی قوله :رفغا اوا تہم؟ دلالة على أنہم بالغوا فى 
الجهرء فلا يلزم منه المنع من الجهر مطلقاء ١‏ زت 

وقال على القارى فى «الحرز الثمين شرح الحصن الحصين» فى شرح : «وإن ذكرنى 
فی ملأ“ الحديث : هذا يحتمل أن يكون المراد به الذكر خفية» كما يشير إليه حديث «ذاك” 
لله فى الخافلين بمنزلة الصابر فى الفارين*'» ويحتمل أن يكون المعنى مع ملأء وهو لا 
يفيد جواز الجهر الخارج عن الحد» فإنه ية قال لبعض أصحابه حين رفعوا أصواتہم على 
وجه المبالغة : «ارأبعوا على أنفسكم»» انتهى . 

ووجه ثالث: هو آنه لو لم يمنعهم رسول اله لل بل آقرهم عليه E‏ 
E‏ فإن الستية كما تذ ا 
والقول» كذلك تنبت بالتقريرء وان ف ون ر ر ا ر 
وتيسيرًا على الأمة» ولا دلالة على منع الجهر مطلقًاء كما لا يخفى . 

وأما الجواب عن هذا الاستدلال بأن النهى عنه إنما صدر منه لأنه لم تكن هناك 
مصلحة» وكان فى سر العّزوة فخاف أنهم لو رفعوا أصواتهم لسَمعَه الكفار فيفضى إلى 
البلاء» وقد بت أن «الحرب خدعة» كما ذكر البرّازى» فير صحيح - لا علمت من سياق 
الروايات- أن ذلك إنغا كان عند القفول من الغزوة. 

نعم وقع فى رواية البغوى فى معالم التنزيل ما يوهم خلافه» فقال: حدثنا 
أحمد بن عبد الله » حدثنا محمد بن يوسف» أخبرنا إسماعيل» أخبرنا عبد الواحد» عن 
عاصم» عن أبی عثمان» عن أبی موسی قال: نّا غزا رسول الله اء حيبر» وتوجه إلى 
خيبر» أشرف الناس على وادء فرفعوا أصواتہم بالتكبير : الله أكبر» الله أكبر» لا إله إلا 


(1) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد : ۱۰ ° 
Vo‏ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ۰ الباب الأول في حکم الحھر بالذكر 
لله » فقال رسول الله : اربعوا على أنقسكم . الحديث . 

فهذه الرواية ثَوهمٌ أن ذلك كان حين التوجه إلى خيبرء لكن أكثر الروايات 
لصحيحة دالّة على أنه كان عند الرجوع من العزوة» والقرب من المدينة الطيبة . هذا ما 
خطر بالبال والله أعلم بحقيقة الحال . 

۳- ومنہا: قولّه تعالی : ولا تهر بصَلاتك ولا تََّافت بها وابتغ بين ذلك 
سبیلا 4# . 

والجواب عنه من وجوه : 

أحدها: أن هذه الآية لا تمنع اهر مطلمًاء بل الجهر الَمرط لقوله: #وابتغ بين 
ذلك سبیاد4 » فکانت دلیلا للمجوزین لا لکم . 

وثانیہا : أل هذه الآية تلت لما كان رسول اله ل مختفيًا بمكة» فكان إذا صلى 
جهر فسمعه المشركون فسبوا القرآن ومن ع نره a‏ : #ولا 
تجهر بصلاتك 4 أى بقراءتك القرآن فى الصلاةء لثلا يسمه المشركون فيسبونه» ولا 
تُخافت بہا وابتغ بين ذلك4 أى اهر الجهير والسر الكثير #سبيلا» . كذا أخرجه 
البخارى والترمذى» وقال: حسن صحيح عن ابن عباس . 

فا منع إغا كان لإيذاء المشر كين وسبّهم» ووقد زال هذاء قرول المنع أيضًا . 

و فل ال ولا تسوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
کی فن ب العام ودين بتقرة ٠‏ لاماي مرن ال نماي سن دلت 
وقد زال هذا المعنى فزال هذا النهى» أشار إليه ابن كثير فن تفسيره. 

وثالغا: أن هذه الآية نَرّلت فى الدعاء فى التشهد» كما أخرجه الطبرى وابن خزية 
والحاكم» غن عائشة رضى الله تعالى عنهاء فلا دلالة لها على منع الجهر بالذكر مطلقا. 

لا قال : رَوّی البخاری عن عأئشة آنہا قالت: أنزل قولّه تعالى : ولا تجهر 


.۳۰۷ /٥ الترمذي:‎ ٤٠0 /۸: البخاري‎ )۲( 


١ ٠۸: الأنعام‎ (۳) 
۷٦ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
ا 
بصلاتك) الآية فى الدعاء . وروی ابن مردویه من حديث أبى هريرة قال : «کان رسول 
الله َة إذا صلّى عند البيت رفع صوته بالدعاء»ء فنزلت هذه الآية . وليس فى هاتين 

ا و : و ۶ 
الروايتين تخصيص الدعاء بالتشهد» فيعلم منه منع الجهر مطلقا . 

لأنا نقول على تقدير تسليم دلالتها على منع الجهر مطلقاء وإِن کان غير مفرط : 
الآية إنغا هى فى الدعاء لا فى الذكر مطلقاء والدعاء بخصوصه السر فيه أفضلء لأنه 
أقرب إلى الإجابة إلا عند الضرورة كما فى «البزازية»: المذكر إذا دعا بالدعاء الأثور 
جھراء وجِھر مع القوم کی يتعلموا لا باس به» وإذا تعلموا حینئذ یکون جهرهم بدعة» 
ان 

ولذا قال الله تعالى فى قصة زكريا على نبينا وعليه الصلاة والسلام : إذ ادى ريه 
نداءحفيًا ٠)‏ ومن تم استحب الإسرار بالاستعاذة فى الصلاة اتفاقًاء والمطلوب إغا هو 
منع الجهر بمطلق الذكر» فلا يتم التقريب . 

"4 ومنہا قولّه تعالی : ادعوا ربكم تضرعاً وخفيةًء إِنه لا يُحب العتدين‎ -٤ 
ُ ۶ : 0 ٤ ٤ء‎ 2 ا اا‎ 
فقد فسر زيد بن أسلم الاعتداء بالجهر» كما أخرجه ابن أبى حاتم» واخرج ابن جرير وأبو‎ 
. الشيخ نحوه عن ابن جريج‎ 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: ما ذكرنا آنقًا من أن للدعاء خصوصية ليست لغيره من الأذكار» فلا يدل 
منع الجهر به على منع الجهر بالذكر مطلقًا . 

وانيہما: آنه جاءت فى تفسير الاعتداء أقوال أخر أيضًاء فأخرج ابن أبى حاتم عن 
سعید بن جبیر أنه قال فى قوله تعالى : لا يحب الْعتدين) يقول: لا تدعا على المؤمن 
والمؤمنة بالشرء فان ذلك عدوان. 

وأخرج ابن جریر وابن آبی حاتم » عن آبی مجلّز فی قوله تعالی: لا حب 
العتدين) يقول: لا تسنألوا مَنازل الأنبياء. 


. ٠١ الأعراف:‎ )۲( 
VY 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ٣‏ الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 

والراج فى تفسيره على ما أشار إليه السيوطى فى "نتيجة الفكر» والخير الرملى 
وغيرهما: أ المراد بالاعتداء أن يجاوز ا أمورَ به» ويخترع دعوة لا أصل لها فى الشرع › 
کما یدل عليه ما رواه ابن أبی شيبة» وعبد بن حمید» وأبو داود» وابن ماجه» وابن 
حبان» والحاکم» والبيهقى عن عبد الله بن مَعَمَل أنه سمع ابنه يقول: اللهم إنى أسألك 
القَصْرَ الأبيضَ عن يين الحنة إذا دخلتهاء فقال : آي بّي» سل الله الجنة» ونَعوذ به من 
النار» فإنى سمعت رسول الله إل يقول: «سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الدعاء 
والطّهور. 

وأحرج الطيالسى» وابن أبى شيبة» وأحمد» وأبو داود» وان المنذرء وابن أبى 
حاتم» وآبو الشيخ» وابنْ مردويه عن سعد بن أبى وقاص أنه سَمع ابنا له يدعو ويقول : 
أللهم إنى أ أسأك الحنة ونعيمّها واستبركهاء وأعودبك من النار وسلاسلها وأغلالها . 

فقال : : القد سألت الله خير کثی راء وتعوّذت من شر کثیر» وإنی سمعت رسول الله 
يقول: «سیکون قوم يعتّدون فى الدعاء» وقرأً قوله تعالى : إل لا بحب الْعّدين 
وح ان ول : «اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليہا من قول أو عَمّل» وأعوذّبك 
من النار وما قرب إليها من قول أو عمل». وعلى هذا التفسير الراجح لا تكون الآية ما 
نحن فيه . 

-٥‏ ومنا: إخراح ابن مسعود رافعى أصواتہم فى المساجد» وقوه لهم: ما آراكم 
إلا مبتدعين . 

والجواب عنه من وجوه : 

أحدها: أن هذا الأثر EEN Ne‏ 
الحديث› بل الثابت عنه خلافه . 

قال السيوطى فى «نتيجة الفكر» هذا الأثر عن ابن مسعود يحتاج إلى بيان سند ومن 


آخرجه من الحماظ فی کتبہم» ورأيت ما يقتضى إنكار ذلك عن ابن مسعود» وهو ما رواه 


(۱) أبوداود: ۱ وابن ماجه : ۲/ ۰۱۲۷۱ والحاکم : ۱۹۲/۱ . 


(۲) أبوداود: ۰۱١۱/۲‏ وأحمد:۱۷۲/۱. 
E۸‏ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ۴ الات الارن فی شک اھر اندر 
أحمد بن حنبل فی کتاب «الزهد»» حدتنا حسین بن محمد بسنده» عن ابی وائل» قال : 


هزلاء الذین بر عمون أن عبد اھ کان بی من الذكر» ها جالست عبد اه مجلسا فإك 


وذکر الله فیه» انتہی کلامه . 

واا اد عن تدر ر ته مار الاحاديت الضخهة لر وة ف ا 
الجهر الغير اقرط » وهى مقدمة عليه عند التعارض . 

وثالشہا: ما ذکره البزازی فی «فتاواه» على مامر ذکره . 

ت وها عار واه الیتی فى شعت الان وان خان واخمد فی مدان 
عن سعد بن مالك بسند صحيح مرفوعًا : «خيرٌ الذكر الخفى» وخيرٌ الرزق ما يكفى»'. 
فإن هذا الحديث يدل على أن الذكر الجهرى شر OECD T‏ 

والجواب عنه أن هذا لا يدل على منع الجهر بل على أفضلية الس ولا كلام فيه 
وذلك لأن لفظ الخير له استعمالان على ما ذكزه صاحب «الصحاح» وغيره : 

أحدهما: أن يراد به معنى التفضيل لا الأفضليةء وضده حینئذ شر . 

وثانيہما: أن يراد به معنى الأفضلية» وحينئذ فأصله أخير» حذفت همزنّه تخفيقًا . 

وقد ستل السیوطی عن حدیث : «حَیّاتی خیر لکم» ومَمّاتی خیر لکم» من آن 
کیف یکن کل منہا خیرا من الآخر؟ 

فأجاب : بأن للخير استعمالين» فالخير فى هذا الحديث بالاستعمال الأول» فيراد 
به التفضيلُ لا الأفضلية » والمقصود أن فى كل من حياته وموته لا حيرا . 

إذا عرفت هذا فنقول : اير فى قوله : «خيرٌ الذكر الخفى» ليس بالمعنى الأول» بل 
لی الان فرق الط یداه فی الد ای واد ی وف اور ا عه ا 
ا لجهر شر كمافهم المستدل. 

والباعث على حمله على هذا المطلوب ورود الأحاديث الصريحة فى جواز الجهرء 
كما ستقف عليه فافهم فإنه فائدة لطيفة . 


۷۹ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ٤‏ الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
وأما القائلون بجواز نفس الجهر فاحتجوا بوجوه قوية : 

الأول : ما رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه والبيہقى فى 
«شعب الإ ان»» عن أبى هريرة رضیى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله َة : يقول الله : 
«أنا عند ظنٌ عبدی بی» وأنا معه إِذا ذکرنی » فان ذکرنی فی نفسه ذکرتّه فی نفسی» وإن 
ذکرنی فی ملا ذکرتّه فی ملا ن خير منہم» وإِن تقرَّب إلى شرا تقرّبت إليه ذراعاًء وإن 
قر ت لی ذ راغا ربت إل باع و إن انان فشن آیه وة" 

قال الحافظ عبد العظيم المنذرى فى «كتاب الترغيب والترهيب»: ورواه أحمد 
بإسناد صحيح» وزاد فى آخره : قال قتادة : «والله أسرع با مغفرة)» انتهى . 

وقال العلامة الجرّرى فى «مفتاح الحصن الحصين»: فيه دليل على اهر 
بالذكز» خلاًا من مّعه» واستدل به المعتزلة على تفضيل الملائكة على الأتبياء » ولا دليل 
فیه لان الأنبیاء لا یکونون غالبًا فی الذاکرین» انتہى كلامه. 

وقال السيوطى : الذكرٌ فى الملا لا يكون إلا عن جهرء فدلً الحديث على جوازه 
ا 

الثانى : ما رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه والبزار والبيہقى فى «شحب 
الإبیان» وابن أبى الدنيا فى «كتاب الذكر» عن ابن عباس مرفو عا : «قال الله تعالى n‏ 
آدم إذا ذکرتّنی خاليًا ذكرئك خالياء وإذا ذكرتنى فى ملأ ذكرتك فى ملأ خير من الذين 
تَذکُرنی فیہم وأكرٌ . 

القالث: ماروا الطبرانن عن معاذ ين أنس مرفوعا: #قال الله تعالى٠‏ لا يذكرنى 
اح فی نفسه إلا ذکرتّه فی ملا من ملائکتی» ولا یذکرٌنی فی ملأ إلا ذکرته فی اللا 
الأعلى» قال المنذرى : إسناده حسن . 

الرابع EE GSE‏ : «قال 
الله تعالی : یا ابن آدم إن ذکرتنی فی نفسك ذکرتّك فی نفسی› وإن ذکرتنی فی ملا 
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سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ٠‏ الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
ذکرتك فی ملا خیر منہی وإِن دنوت منی شبرًا دنوت منك ذراجا». 

الخامس : ما رواه البخارى ومسلم والبيمقى فى «الأسماء والصفات» عن أبى 
هريرة مرفوعا : «إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق» يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا 
قومًا يذكرون الله ادوا هَلّموا إلى حاجتكم» فيحفونيم بأجنحتهم إلى السماءء فإذا 
تفرقوا عرّجوا وصعدوا إلى السماءء فيسألهم ربهم -وهو أعلَم بهم- من أين جثتر؟ 
فيقولون: جنا من عندرعبيد فى الأرض يسبّحونك ويكبرونك ويہللونك» فيقول: هل 
رأونى؟ فيقولون: لاء فيقول: لو رأونى؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادةء 
وأشدٌ لك تمجيداء وأكثر لك تسبي" . 

فيقول : فما يسألونى؟ فيقولون : يسألونك الجنةء فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: 
لاء فیقول : فکیف لو رأوها؟ فيقولون: لو أنہم رأوها كانوا أشد عليہا حرصًاء وأشدّ لي 
لاء وأعظم فيا رغبة . 

فيقول: فمم يتعوذون؟ فيقولون : من النار» فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لى 
فیقول : فکیف لو رأوها؟ فیقولون: و رأوها کانوا شد منہا فراراء فقول : أُشهدكم أنى 
قد غفرت لهم» فيقول ملك من الملائكة : : فلان ليس منہم» إنما جاءهم لحاجة» فيقول : 
هم قوم لا یشقی جلیسهم. 

وروی نحوه ابن حبان والترمذى وأبو نعيم فى «حلية الأولياء» وأحمد وغیرهم. 

السادس : ما رواه ابن أبى شيبة وأحمد ومسلم والترمذى والنسائى عن معاوية 
رضی اله تعالی عنه «آن رسول الله ب حرج على حلقّة من أصحابه فقال : : ما أجلسكم؟ 
قالوا : جلسنا نذکر الله وتَحمَده على ما هدانا للإسلام» ومن به علیناء فقال: آلله ما 
أجلسكم إلا هذاء قالوا : آله ما أجلَسنا إلا ذلك فقال : : أما إنى لم أستحلفكم تہمة 
لکم» ولکن آتانی جبریل فأخبرنی أن لله عزو جل یباھی بکم اللائ" . 
(۱) أخرجه أحمد: ۱۳۸/۳ مجمع الزوائد: .۷۸/٠١‏ 
() البخاري : ۲٨۸/۱١‏ ومسلم: ۱٤/۱۷‏ . 


٠. ۲٤۹/۸ : والنسائي‎ ٠ ٤٠١ /٥ : مسلم : ۲۲/۱۷ والترمذي‎ )۳( 
۸۱ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 00٠0 ١‏ الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
سجاه اعر فى هرا ار اا ج ال 


الي e‏ أحمد ا 


ر نھ لا 


e : فقال‎ TT : اليومٌ» فقيل‎ e 
(V0 ° 
. الذكر‎ 


الثامن : ما رواه أحمد عن آنس قال : كان عبد الله بن رَوّاحة إذا لقى الرجل من 
أصحاب رسول الله قال : : َال ُؤمن بربّنا ساعة فقال ذات يوم لرجل فعضب الرجل 
e‏ : آتّرى إلى ابن رَوّاحة؟ يرعَّب عن إييانك إلى إيان ساعة؟! فقال 
رسول الله ب : رحم الله ابن ر ااي الات ال اه او فل 
ر 

التاسع :ما روّی أبو يعلى والبزار والطبرانی عن آنس قال رسو الله ماد : 
قوم اجتمعوا ذكرون اله لا بُريدون بلك إلا وجه إلا تاداهم مئاد من الما | 
قوموا مغفورًا لکم» قد بدّلت سیئاتکم حسنات» TT‏ 
بحت بہم فى «الصحیح؛ إلا خا a,‏ 

العاشر : ما رواه الطبرانى عن سهل بن الحنظلية› قال : قال رسول الله و : « 
جَلّس قوم مجلسا یذکرون الله فیه» فیقومون حتی يقال لهم : قوموا قد غفر الله لکم» . 

الحادی عشر : ما رَوی البیہقی عن عبد الله بن مغفّل رضی الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله ل : «ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء: فوموا 
مغفورا لکم؟. 

الثانى عشر :ما رواه أحمد ومسلم والترمذى وابن ماجه وابن بى شيبة والبيہقى 
عن ابی هریرۃ وأبی سعید رضی اللہ تعالی عنہماء آنہما شهدا على رسول الله لا آنه 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده۳/ ۰٦۸‏ والهيثمي في مجمع الزوائد: .۷1٦/٠١‏ 
(۲) مسند أحمد"/ ۲٣۵‏ . 
(۳) مسند أحمد۳/ ١١٤٠ء‏ ومجمع الزوائد : 1/1۰ 


.۷٦/٠١ : مجمع الزوائد‎ )( 
AY 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ا الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
قال : «لا يةد قوم يذكرون الله إلا حقتهم الملائكة» وعَشينهم الرحمة» ونَرّلت عليم 
السكينة » ودّكرهم الله فيمن عنده» . 

الثالث عشر : ما رواه ابن .أبى الدنيا عنهما مرفوعا : «إلٌ لأهل ذكر الله ربعا : تنز 
عليهم السكينة» وتغشاهم الرحمة» وتحف بهم الملائكة» ويذكرهم الله فى ملأ عنده». 

الرابع عشر : ما روّی عبد بن حمید فی «مسنده» والجاکم عن جابر رضی الله عنه 
قال : قال رسول الله ب : «إن لله سراي من الملائكة» حل وتَقَف على مَجالس الذكر فى 
الأرض* . ۰ 

الخامس عر تا رراة ای اتی رکه عن این رهی اھ ال 
قال : قال رسول الله ل : «إذا مررتم برياض الحنة فارتعواء قالوا: يا رسول الله» وما 
رياضر الحنة؟ قال : حل الذكر» . 

قال الجزرى فى «مفتاح الحصن الحصين» : أراد بالرياض : الذكر» وشبه الخوض 
فیه بالرّتع» انتهی . 

السادس عشر :ما رواه ابن النجار عن أبى هريرة مرفوعا على ما أورد السيوطى 
فى كتاب «التبائك فى أحوال الائك»: إن لله تعالى سيارة من الملائكة» يتبعون حلَق 
الذكرء فإذا مروا قال بعضهم لبعض : افعدواء فإذا دعا القوم أمَنوا على دعاءهم» فإذا 
صلوا علی النبی یا صلّوا معھم حتی یفرُغواء ثم یقول بعضهم لبعض : طوبّی لھم لا 
يرجعون إلا مغفورا لهم». ۰ 

السابع عشر : ما رواه البزار عن أنس مرفوعًا : إن لله سيارة من الملائكة» يطلبون 
حلق الذكرء فإذا توا حلقهم حفوا بهم » فيقولون: ربنا آتينا على عباد من عبادك» 
يعفّمون آلاءّك» ويتلون كتابك» ويصلون على نبيك» ويّسألونك لآخرتهم ودنياهم» 


. ۱۲٤١ وابن ماجه:۲/‎ , ٥ : مسند أحمد : ۲ مسلم : ۷ والترمذي‎ )١( 
VY/1° : مستدرك حاکم : ۱ ,و مجممع الزوائد‎ )۲( 


. ٥۳۲/٥: الترمذي‎ )۳( 
AY 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ۲۸ الباب الأول في حكم الجخهر بالذكر 
فیقول اله : عَشوهم برحمتی» فهم ا جُلساء لا یشقی بہم جَلیسّهم ٩‏ 

الثامن عشر : ما رواه أحمد عن ابن عمرو قال : «يا رسول الله » ما غنيمة مجالس 
الذكر؟ قال : الحنة» . قال المنذرى: رواه أحمد بإستاد حسن . 

التاسع عشر :ما رواه أبو يعلى والحاكم وصححه والبيہقى فى «الدعوات» عن 
جابر قال : «حَرّج علينا رسول الله اة فقال : : يا أيہا الناس» إن لله سرَايا من الملائكةء 
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ارا ا ف ا اني 


تحل وتقف على مجالس الذكر» فارتعوا فى رياض الحنة» قالوا: وما رياض الحنة؟ 
قال : مجالس الذكر» فاغدوا وروحوا فى ذكر اه" . 

فال الد ری وروا اتن أبن الدتا وغره وقفی اناده كلها عمر ن غب اله 
ل و وق حه لای وار ن فال اح لن به اسیو روا 
یحتج بہم» والحديث حسن . 

العشرون : ما رواه الطبرانی فى «اصغیر» بإسناد حسن عن ابن عباس رضى الله 
عنما قال : م رسول ية بعبد الله بن رواحة وهو يذكَر أضحابه» فقال : أما إّكم اللا 
الذين أمَرّنى اله أن أصبرَ نفسى معكم» ثم تلا قوله تعالى : #واصبر نفسَك مع الذين 
عون رھ بالكَداة والعشى)* الآيةء أما إنه ما جس عدَنكم إلا جَلّس مهم عدتبم 
من الملائكة» إن سبّحوا الله سبحوه» وإن حمدوا الله حمدوه» » ثم يصعدون إلى الرب - 
وهو أعلّم بهسم - فيقولون: ربا عبادك. يسبحونك» فسبحناك» ويحمدونك 
فحمدناك فیقول: یا ملائکتی۔ اُشھدکم انی قد عفرت لھم› فیقولون: فیہم فلان 
وفلان» فیقول : هم القوم الذین لا یشقّی بہم جليسهم °۸ 

الحادى والعشرون :ما رواه الطيرانى عن عمرو بن عبسة رضى الله تعالى عنه» 


(۱) مجمع الزوائد : ۷۷/٠١‏ . 

(۲) مسند أحمد: ۱۷۷/١‏ . 

(۳) مستدرك حاکم : ۱ ,و مجمع الزوائد ۷۷/٠٠۰:‏ 
)٤(‏ سورة الکهف :۲۸ . 


. ٠٠۹/۲ : المعجم الصغیر‎ )٥( 
A٤ ۰ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر . ۹ _الباب الأول في حكم الجر بالذكر 
قال : سمحت رسول الله ية يقول : «عن يمين الرحمن - وكلتا يديه يين - رجال ليسوا 
اا و شهداء» يُغْشى بياض وجوههم نَظَرَ الناظرين» يغبطهم النيّون والشهداء 
بمقعدهم وفربہم من الله تعالىء» قیل : يا رسول الله » من هم؟ قال: هم جماع من توازع 
القبائل» يجتمعون على ذكر الله» فينتقون أطايب الكلام كما ينتقى آكل التمر 
طايه . 

قال المنذرى: إسناده مقارب لا بأس به» ومعنی قوله : جُمّاع بضم اجيم وتشدید 
اليم أخلاط من قبائل شتى » ومواضع مختلفة . وّوارع : جمع : نازع» وهو الغريبء 
وما أنهم لم يجتمعوا لقرابة بينهم ولا َس ولا معرفةء وإنما اجتمعوا لذكر الله 
اا 

الثانى والعشرون : ما رواه الطبرانى بإسناد حسنه المنذرى»ء عن أبى الدرداء 
رضی الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ب : «ليبعثن الله أقوامًَا يوم القيامة» فى وجوهم 
النور» على منابر اللؤلؤء يغبطهم الناس؛ ليسوا بأنبياءً ولا شهداء»" . , 

قال بو الدرداء : قَجدًا أعرابی على ركبتيه وقال : صف حليّهم لنا تَُرفهم» فقال : 
«هم الُتحابون فی الله من قبائل شتی» وبلاد شتی » یجتمعون علی ذکر الله يذکرونه». 

الثالث والعشرون : ما رواہ الحاكم والبیہقی فى شعب الإيان ٠‏ وابن حبان 
وأحمد وأبو یعلی وابن السنی» عن أبی سعید الخدری رضی الله عنه» قال: قال رسول 
الله ی : «آکثروا ذکر الله حتی يقولوا: إنه مجنون». 

الرابع والعشرون :ما رواه الطبرانی عن ابن عباس رضی الله تعالی عنہما قال : 
قال رسول الله ي : «اذکروا الله ذکرا حتی یقول المنافقون إنکم ثرَّاؤون». 

قال السيوطى فى «نتيجة الفكر فى الجهر بالذكر» : وجه الاستدلال بہذين الحديثين 


(1) مجمع الزوائد : /٠١‏ ۷۷. 
(۲) الترغيب : ۳ “م مجمع الزوائد : 1°( 
(۳) مسند أحمد: 1۸/۳ . 


.۷٦/١٠١ : مجمع الزوائد‎ )6( 
Ao 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
أنه إغا يقال لك عند الجهر لا عند السرء انتهى . 

الخامس والعشرون :ما رواه البيہقى فى ” شعب الإيان" مرسلا مرفوعا: 
«أكثرٌووا ذكر الله حتى يقول المنافقون : إنکم مراؤون». 

السادس والعشرون : ما رواه بی بن مَخلّد عن عبد الله بن عمر مرفوعا: أ 
رسول الله ک اة مر على مجلسين : : أحدهما : انوا يدعون الله» ويرغبون إليه» والآخر: 
يلون العلمء فقال جلا : كلاً المجلسين خيرء وأحدهما أفضل من الآخر. 

السابع والعشرون : ما رواه ابن المبارك وسعيد بن منصور وابن آبى شيبة وأحمد 
فى «الزهد»» وابن أبى حاتم وأبو الشيخ فى «كتاب العظمة»» والطبرانى فى «الكبير؟» 
والبیہقى فى شعب الإبمان" عن ابن مسعود موقوقًا : «أن الل يناد الل باسمه: يا 
فلان» هل مر بك اليوم من دَكَرَ الله؟ فإذا قال : : نعم استب ستبشر» ثم قرأ عبد الله : : #لقد 
جثتم شينًا إدّاء كاد السموات يتفطرن منه) " الآية . 

الثامن والعشرون : ما رواه أبو الشبخ فى «العظمة» عن محمد بن المنگدر 
قال : «بلّغنى أن الجبلين إذا أصبَحًا نادى أحدهما صاحبَه باسمه» فيقول : أي فلان» هل 
مر بك الیوم ذاکر الله تعالی؟ فيقول : نعم» فيقول: لقد أقر الله عينيك به ما مر بی ذاکر 
اليوم». 

اا والعشرون : ما رُوی عن ابن عباس آنه قال فی قوله تعالی : فما بکت 
عليم السّماء والأرض 4" : إن المؤمن إذا مات بى عليه من الأرض الموضع الذى كان 
صلی فيه » ویذكر الله . أخرجه ابن جریر فی تفسیره . 

الثلاثون : ما رواه ابن أبى الدنيا عن أبى عبيد صاحب سليمان بن عبد ا ملك قال : 
«إن العبد المؤمن إذا مات تنادت بقاع الأرض : عبد الله المؤمن مات» فيبكى عليه الأرض 
والسماءء فيقول الرحمن: ما يبكيكما؟ فيقولان: ربنا لم يمشٍفى ناحية متا قط إلا وهو 
يذكرك» . 


(۱) سورة مرم ۰۸٩:‏ والحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: ۷۹/٠١‏ . 
(۲) الدخان :۲۹ . 
A1‏ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ۳۱ الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 

قال السيوطى : وجه دلالة ذلك أن بكاء الأرض والجبال للذكر لا يكون إلا عند 
راک 

الحادى والثلاثون : ما رواه البيہقى عن زيد بن أسلم عن بعض الصحابة قال : 
انطلقت مع رسول الله لا ليلةء فم بجل فى المسجد يرفع صوته» فقلت : يا رسول اله 
عسی أن کون هذا مراتبًا فقال : «لا ولکنه أواهٌّ . 

الثانى والثلاثون : ما رواه البيہقى عن عقبة أن رسول الله قال لرجل يقال له ذو 
البجادين : «إنه أوّاه». وذلك أنه كان يذكر اش" . 

الثالث والثلاثون :ما رواه البیہقی عن جابر أن رجلا کان برفع صوته بالذکرء 
فقال رجل : الو أن هذا حَمَض من صوته» فقال رسول الله لا : اترکه فإنه أوّاه». 

الرابع والثلاثون : ما رواه الحاکم عن شداد بن وس رضی الله تعالی عنه قال : 
کنا عند رسول الله» وقال : ارفعوا آیدیکم فقولوا: لا إله إلا اللهء ففعلناء فقال رسول 
الله : «اللهم E‏ الكلمء وأمرتنی بہاء ووعدتنی عليهاء إنك لا تخلف 
الميعاد» . 

الخامس والثلاثون : ما رواه ابن جرير والطبرانى عن عبد الرحمن بن سَهّل 
قال : نزلت على رسول الله َة #واصير نفسّك مع الذين يدعون رم4 الآيةء وهو 
فی بعض آبیاته» فخرج فوجد قومًا یذکرون الله » فجَلس معهم وقال : «الحمد لله الذى 
جعل آمری ان اص محی»: 

السادس والثلاثون : ما رواه أحمد بن حنبل فی «الزهد» عن ثابت قال : کان 
سلمان رضی الله عنه فی عصابة یذکرون الله» فمربہم رسول الله فكوا فقال: إنی ری 
الرحمة تنزل عليكم » فأحببت أن أشارككم فيما» . 

السابع والثلاثون : ما رواہ الأصبہانى فى كتاب «الترغيب والترهيب» عن أبى 


(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) مستدرك حاکم ٥۰۱/۱:‏ . 


(۳) سورة الکهف :۲۸ . 
CAV‏ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ۳۲ الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
رزين العمّيلى أن رسول الله مء قال : «ألا أدلك على ملاك الأمر؟ قال: بلى» قال : 
عليك مَجالس الذكرء وإذا لوت فحرك لساك بذكر اله». 

الثامن والثلاٹون : ما روا البیہقی والأصبہانى عن أنس مرفوعًا : «لأن أجلس 
مع قوم بذكرون اله بعد صلاة الصبح إلى إن طح الشمس» اح إلى ها طلت علب 
اال واا نے فی پارود ت القضر ا ان تت شی ات إلى ن 
الدنيا وما فيا . 

التاسع والثلائون : ما رواه أبوداود وأبو يعلى عن أنس مرفوعا: «لأن أقعد مع 
قوم يذكرون الله حتى مطلع الشمس أحب إلى من أن أعتق أربعة من ولدرإسماعيل ء ولان 
ا 


7 
عتق أ ريعة) 


E 
مَعبد أصدَق مَوَّالى ابن عباس» عن مولاه ابن عباس» قال: «إن رفع الصوت بالذكر‎ 
. حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله اة‎ 

وفى رواية لهما بسندهما المذكور عنه قال : «كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله 
بالتکبیر»"'. ۰ 

لا يقال : قد جاء فی سند مسلم أن عمرو بن دنار قال : أخبرنی بہذا أبو معبد ثم 
أنكر بَعْدُ والأصل إذا نكر الرواية» أو كدب الفرع سمط الاعتبار بتلك الرواية . 

لأنا نقول: هذه مسألة معروفة عن المحدين» وفيا تفصيل» وهو أن الأصل إما 
جزم بالتكذيب أو لا جزم وإذا جَرَم فتارة يصرح» وتارة لا يصرح» فإن لم يجزم 
بتکذیبه» کأن قال : لا أذکره» فاتفقوا على قبوله» وإن جَرَم وصرح بتکذیبه » فاتفقوا 
على رده وإِن جَرَم ولم بُصرح به قول أبى معبد فى هذه الرواية : لم أحدثك بہذاء فيه 
اختلاف . 


. ۷۳/٤ : أبوداود‎ )۱( 


(۲) أخرجه البخاري :۳۲/۲ ومسلم ۸۳/٥:‏ . 
A۸‏ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ۳۳ الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 


فڌهب ابن الصلاح تبعًا للخطيب إلى رده» حيث قال فى «مقدمة أصول 


الحديث»: إذا رَوّى ثقة عن ثقة حدينًاء ورَجَع المروى عنهء فالمختار أنه إن كان جازم 
بيه بأن قال : ما رَوّيته» أو كذبت علىٌء أو نحو ذلك وقد تعارض الجزمانء والجه 
هو الأصل» فوجب رد حديث فرعه» ثم لا يكون ذلك جرحا له أيضًاء فإنه مكب 
لشيخه أيضًا فتعارضا . 

أما إذا قال المروى عنه : لا أعرفهء أو لا أذكره» ونحر ذلك فذلك لايكون مسقطًا 
عند جمهور أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين» خلاقا لقوم من أصحاب أبى حنيفةء 
فإنہم ڏهبوا إلى إسقاطه» وبوا عليه ردهم حديث سليمان بن موسى» عن الزهرى» عن 
عروة» عن عائشةء» عن رسول الله ب : «إذا كحت المرأةٌ بغير إذن وليّها فنكاحها 
باطل»» ومن أجل أن ابن جريج قال : لقيت الزهرى فسألته عنه» فلم يعرفه» والصحيح 
ما عليه الحمهور» انتہى كلامه. 

فسوی ابن الصلاح بین ما إذا صرح بتکذیبه وقال: کذبت على أو لم صرح به 
بأن قال : ما رويته» وهو الذى مَشّى عليه الحافظ ابن حجر فى «شرح النخبة٠»‏ لكن قال 
فى «فتح الباري»: إن الراجح عند المحدثين القبول» وتمسك بصنيع مسلم» حيث أخرج 
حديث عمرو بن دينار المذكور مع قول أبى معبد له : لم أحدثك . فإنه دل على أن سلما 
کان یری صحة الحديث الذى يروى على هذا الوجه» مع إنكار المحدّث له إذا حذّث به 

وهو مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين» فقالوا: يُحتج به 
إذا كان إنكارُ الشيخ له لتشكيكه أو نسيانهء أو قال : لا أحمَظهء وخالفهم الکرخی من 
أصحاب أبى حنيفة فقال : لا يحتج به» انتهى . 

فظهر أنه لا قدح فی اعتبار هذا الحديث» كيف وقد أخرجه الشيخان فى 
اصحيحهما» وكَقَاك به عبرة. 

فإن قلت : هذا الحديث وإن كان يثبت الجهر بالذكرء إلا أنه غير معمول به عند 
جمهور الفقهاء : الحنفية والشافعية» فإنبم صرّحوا بأنه لا يُسنَ الجهر بالذكر بعد الصلاةء 
بل بالسرء قال فى «نصاب الاحتساب»: إذا كبروا على إثر الصلاة جهرا بكّره» وإنه 

2۸۹ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ٤‏ اباب الأول في حکم الجھر بالذكر 
E a ES‏ 
بدعة» يعنى سوّى النحر وأيام التشريق » انتهى . 

وقال النووى فى «شرح صحيح مسلم» : هذا الحديث دليل لا قاله بعض السلف : 
إنه يُستحب رفع الصوت بالذكر عقيب ا مكتوبة » ومن استحبه ابن حزم الظاهرى . 

ونَمّل ابر بطال وغيرٌه أن أرباب المذاهب متفقون على عدم استحباب رفع الصوت 
بالذكر» وحَمَّل الشافعی هذا الحدیث على آنه جَهر وقَتًا یسیراء لا أنہم جهروا دائمًاء اه. 

قلت : عَدَمٌ کونه معمولا به فى استحباب الجهر بالذكر بعد الصلاةء لا يستلزم عدم 
جوازه مطلقاء فان الحديث دل على مطل الجواز ولو أحيانًاء وليس المطلوب إلا هذا. 

الحادی والأربعون : ما رواه الحاكم عن عمر مرفوعا: «من دخل السوق فقال : 
لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له له الُلك» وله الحمد» پحیی ویمیت -بیده الخير- وهو 
على کل شىء قدير» كتب الله له ألف ألف حسنة)ء وفى بعض الطرق : فاد" . 

الثانى والأربعون : ما رواه سعيد بن منصور» من ازواية عبيد بن غمير» عن 
عمر رضی الله عنه› وأبو عبيد من وجه آخر عنه» والبيہقى أيضا عنه» وعلقه 
البخاری' : أنه کان یکبر فی فبة بمنی فيسمعه آهل مسجد فيكبرون» ويكبر أهل 
الأسواق حتی ترج منی تكبيرً. 

فهذه أحاديث صحيحة يظهر منہا ومن نظائرها صرّاحة أو إشارة: أن لا كراهة فى 
ایر الت ب فا ما یدل على چوازه ار اناب کی لا و اهر بالد کر له اثر فن 
ترقيق القلوب» ما ليس فى السر. 

نعم الجر الَرط ممنوع شرعًَاء وكذا الجهرٌ الغيرُ ا مغرط إذا كان فيه إيذاء لأحد من 
نائم أو مُصل»ء أو حَصّلت فيه شببة رياء» أو أوحظت فى خصوصيات غير مشروعة» أو 
الثرم كالتزام رمات فكم من مباح يصير بالالتزام -من غير لزوم- والتخصيص -من 
غير مخصص-: سس مکروهًا» كما صرح به على القارى فى «شرح المشكاة) 
والحصكفى فى «الدر المختار» وغيرهما. 


() الحاكم في المستدرك : ۱۱ . 


. ٤٦1/۲ : في‎ )۲( 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ٠‏ الباب الأول في حكم ال جهر بالذكر 

ولا تظن آن الحكم بجواز الجهر بالذكر مخالف لإجماع الحنفيةء فإن دعوى 
إجماعهم على المنع باطل » فقد جوزه البزّازى فى «فتاواه» كما نقلنا كلامه . 

وما قال السيد الحمَّوى فى «حواشى الأشباه» من أن كلام البزازى فى «فتاواه» 
مضطرب. فتارة قال : إنه حرام» وتارة قال : جائزء ليس بصحيح ؛ لأن البزازى إغا مال 
إلى الجوازء وأما حرمته فإغا ذَكرَها على سبيل النقل من فتاوى القاضى» فلا اضطراب 
فی کلامه . 

ومن مجوزيه خي المتأخين العلامة خير الدين الرملى فى «فتاواه» كما مر ذكره. 

ومنہم الشيخ عبد الحق الدهلوى»ء حيث أورد فى رسالته المسمًاة «بتوصيل الُريد 
إلى المراد ببيان أحكام الأحزاب والأوراد» كلامًا طريلا بالفارسية فى جوازهء وأنا أذكره 
معربا فنقول : 

اهر والإعلان بالذكر والتلاوة» والاجتماع للذكر فى المجالس والمساجد جائ 
ومشروع لحدیث «من دَکرنی فی ملا ذکرته فی ملا خير منه» وقول تعالی : #کذکرکم 
آباءَكم أو أشَدٌ ذكرا4' أيضًا يكن دليلا له وفى «صحيح البخاري» عن ابن عباس أنه 
قال : «كنا لا عرف انصراف الناس من الصلاة فى عهد رسول الله إلا بالذكر جهرًا»" . 

وفى «الصحيح؛ آنہم كانوا يجهرون بلا إل لا الله وحدّه لا شريك له» له ا لملكء 
وله المد وهوعلى كل شىء قذيرة. وجاء فى بعش الروايات اتخصيصه بالقجر 
والمغخرب. 

وسياق قوله عليه الصلاة والسلام : «يا يها الناس اربعُوا على أنفسكم فإنكم لا 
تدعّون أصمٌ ولا غاثبا؛ يدل على أن المنع لم يكن لعدم شرعية الجهر» بل لطلب التأنى 
والتيسير. 

وا ت و ١ه‏ ثل بالأذكار والأدعية فى كثير من المواضعء وغل الات 


.۲٠٠:ةرقبلا‎ )١( 
تقدم دکره.‎ )۳( 
۹۱ 


سباحة الفكر فى ال جهر بالذكر اباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
وفى «صحيح البخارى*": «لا كانت الصحابة مشتغلين بحفر الخندق محمومين بهم 
ا جوع رأى رسول الله َة حالم » وكان يقول : اللهم لا عيش الا عيش الآخرة» فاغفر 
للأنصار والمهاجرة» وكانوايقولون فى جوابه : 
نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا 

وبا لجملة: لا كلام فى وقوع الجهر فى الال المخصوصةء والمواضع الُعينةء إنغا 
الكلام فى أن ثبوت حكم فى قضية هل يُمکن دلیلا على ثبوته عمومًاء أم لا؟ فيجورٌ 
للمخالف أن يقول: لعل فى تلك المواضع تكون فائدة مخصوصة لا توجد فى غيہاء أو 
يقول: لعل الجمع بين الذكر والد اء خه را جات ولا تجو الو جه بالد كر او الدغاء 
انفراداء فو جب ذكر الدلائل التى تذل على عموم الجواز . 

فأما الاجتماع للذكر بانفراد فهو ثابت من حديث متفتي عليه» من رواية أبى هريرة 
مرفوعًا : «إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق» يلتمسون حلق الذكر*" الحديث» وفى 
رواية أخرى : «وما جَلّس قوم مسلمون مجلسًا يذكرون الله فيه إلا حمَت بهم الملائكة» 
ونَرّلت عليہم السكينة» وعَشيتہم الرحمة» . 

وتأويل الذكر بمذاكرة العلم وآلاء الله تعالى بعيد» ولا يجوز حمل لفظ على خلاف 
المتبادر إلى الذهن من غير ضرورة. 

ولایقال: لا لزم من اجتماع قوم للذكر جَهُرّهم بالذكر» لجواز أن يكون ذكرٌ كل 

منہم سرا على حدة . 

لأنا نقول: إذا كان الذكر سرّاء فلا يظهر للاجتماع فائدة معتد بہاء وما جواز 
الاجتماع للدعاء فهو ثابتً من حديث رواه الحاكم وقال : على شرط مسلم مرفوعا: «لا 


ر يجتمع ملا« فيدعو بعضهم» ويؤمن بعضهم إلا استجاب الله دعاءهم» . 


. ٤٥ /٦: صحيح البخاري‎ )١( 
تقدم ذکره.‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم: ۲۱/۱۷ . 
)٤(‏ المستدرك للحاکم :۳/ ۳٤۷١‏ . 


سباحة الفكر ذ فی الجهر بالذكر ‏ ۷ ٠‏ االباب الأول في حكم الجهر بالذكر 

وأما الاجتماع نیو ا م جاب «ما اجتمَع قوم فی بیت من بیوت الله» 
يقرؤن القرآن» ويتدارسونه» إلا حمُّتٌ بہم الملائكة» صححه النووی وغیره» ومن ههنا 
آخذوا جواز قراءة الأحزاب والأوراد فى المساجد والمجالس . 

وهب مالك وأصحابه إلى كراهة جميع هذه الأمور لعدم عمل السلف بہاء ولسدٌ 
الذرائع » وقطع مواد البدعة» لئلا لزم الزيادة فى الدين» والخروج عن الحق المبين» وقد 
وقع فی زماننا هذا ما خافٌه واتقاه» انتہی کلامه بتعریبه ‏ 

وقال الشيخ الدهلوى أيضًا فى شرح المشکاة؛ فی شرح حدیث آبی بن کعب : 
«کان رسول ا من الوتر قال: «سبحان ا ثلاث مرات› 
ويرفع صوته بالثالغة" الذى رواه أبوداود والنسائى وابن أبى.شيبة وأحمد والدارقطنى 
وغيرُهم» وهو الثالث والأربعون من أدلة جواز الجهر . 

ا 
لکن الخفی منه أفضل» انتهی . 

وفى «المرقاة» لعلى القارى رحمه الله تعالی عند شرح هذا 0 نافلا عن 
الظهر : هذا يذل على جواز الذكر برفع الصوت» بل على الاستحباب» إذا اجتنب الرياء 
إظهارا للدينء وتعليما للسامعينء وإيقاظًا لهم من العَفلةء وإيصالا لبركة الذكر إلى 
مقدار ما يبلغ الصوت إليه من الحيوان والشجر والدرء وطلَبًا لاقتداء العَّير بالخيرء 
ولیشهد ر ويابس. وبعض المشايخ يختارون إخفاء الذكر؛ لأنه أبعد من 
الرياء» وهذا متعلق بالنيةء انتهى . 

ولا يُخفی أن سكوت على القارى عن الرد على المظهرء وتقریره عليه -مع کون 
دأبه فی جمیع تصانيفه الرد على خلافه- یدل علی آنه أیضًا من مُجوزیه» وإلیه ييل بعض 
عباراته فى «شرح الحصن الحصين»» وإن کان بعض عباراته فی موضع آخر من ذلك یأبی 


عله . 


(۱) صحیح مسلم :۲۱/۱۷ . 
() أبوداود :۱۳۷/۲ . 
۹۴۳ 


سباحة الفكو فى الجهر بالذكر ۸ الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 

ومن أدلة جوازه أيضًاء وهو الرابع O E CE‏ 
كصاحب «السيرة الشامية» و«اواهب الَلَدنية» وغيرهما من رواية ابن سعد فى قصة قتل 
محمد بن مَسلّمة وأصحابه : كَحْب بن الأشرف» من أنهم لما قتلوه ورجعواء وبلغوا بقوع 
الّرقدء روا جهرّا» وقد كان رسول الله ية قائما صلى فى تلك الليلة» فلما سمع 
تكبيرهم كبر وعَرّف أنہم قد فَتلوه. القصة. 

الخامس والأربعون : ما رواه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» عن ابن جابر قال : 
کان بو مسلم ا ولانی يشر أن رفع صوته بالتکبیر حتى مع الصبيان» ویقول: اذکروا 
اله حتى يرى الجاهل أنكم من المجانين . 

السادس والأربعون : ما رواه أبو نعيم أيضًا عن أبى يونس أن أبا هريرة صلى 
ومًا بالناس» فلما سَلّم رفع صوته وقال : الحم لله الذى جعَل الدين قوامًاء وجَعَّل أبا 
مريرة إمامًاء بعد أن كان أجيرًا . 

السابع والأبعون : ما رواه أيضًا عن مُضارب قال: ا آنا اسن من الل اذا 
رج ل یکبّرء فأخقته بعیری» فقلت: من هذا المکبر؟ فقال أبو هر فقلت : ما ذا التكبير؟ 
قال فکر: 

الثامن والأربعون : ما رواه البزار والطبرانى وأبو غيم فى «الحلية»» والبيہقى 
فى «الدلائل» وأبو نعيم فى ”الدلائل»» وابن عساكر فى قصة إسلام عمر بن الخطاب ضى 
الله عنهء أنه لما جاء عند رسول الله ل وكان مع أصحابه فى دار الأرقم» وقال: أشهد 
أن لا إلهَ إلا الله وأنك رسول الله كبر أهلٌ الدار تكبيرة سَمعها أهل المسجد" . 

وخلاصة ارام» فى هذا امقام : أنه لا ريب فى كون السرٌ أفضل من الجهر للتضرع 
والغيفة ء وكذا لا ريب فى كون الجهر الط ممنوعا لحديث : «اربعوا على أنفسكم؟ . 

وأما الجهر الغير المفرط فالأحاديث متظاهرةء والآثار متوافقة على جوازه» ولم 
نحد دليلا يدل صراحة على حرمة أو كراهة . وقد نص المحدثون والفقهاء الشافعية وبعض 


.۳١/۴ : طبقات بن سعد‎ )٩( 


(۲) مجمع الزواند للهيثمي ٠٤/۹:‏ 
٤۹‏ 


سباحة الفكر فى الحهر بالذكر ۳۹4 الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 
أصحابنا على جوازه أيضًا» ويدل عليه قول صاحب «الناية» فى كتاب الحج : «المستحب 
عندنا فى الأذكار القية إلا فيما تعلق بإعلانه مقصود كالأذان والتلبية والخطبة» كذا فى 
«المبسوط)» انتهى . 

والظاهر أن مراد من قال : الجهر حرام» هو الجهر الفرط بدليل نهم يستدلون عليه 
بقوله عليه الصلاة والسلام : «اربعوا على أنفسكم» الحديث» وقد عرفت فى شأن وروده 
أن وروده إنغا كان فى الحهر افرط » لا فى الجهر مطلقاء مع أنه كيف تبت الحرمة الحقيقية 
بخبر الآحاد الذى هو من الأدلة الظنية . 

ومن قال : إنه بدعة أراد به أن إيقاعه على وجه مخصوص والتزام ملترّم لم يعهد 
فى الشرع» بدليل أنہم إغا أطلقوا البدعة عليه فى بحث التكبير فى طريق صلاة عيد 
الفطرء وقالوا: اجه به فى الطريق على الوجه المخصوص إغا ورد فى عيد الأضحى . 
وأما فى عيد الفطر فهو بدعة» فتأمّل فى هذا المقام» ليظهر لك أصلٌ اگرام» فكم رلت فيه 
الأقدام » وتحيرت فيه الأقوام» ولا تَعْجَل فى الرد والقبول فإنه من وظائف العوام. 
تتمة : 

ههنا ذكرٌ آخرٌ غير السر والجهرء وهو الذكر القلبى» وقد أنكره بعض الفقهاءء 
وقالوا: هو لیس بشیء . 

والحق أنه مكابرة» فإن الذكر ضد النسيان» وهما فى الأصل من أفعال القلب لا 
اللسانء نعم للذكر اللسانى آثار مخصوصة» وأحكام معلومة» ليست للذكر القلبى» ولا 
لزم منه نفى إطلاق الذكر على فعل القلب» كذا ذكره الشيخ الدهلوى فى رسالته المسماة 
ب «تنبيه أهل الذكر برعاية آداب الذكر» . 

وفی «الحرز الثمین شرح الحصن الحصین» فی شرح «من دکّرنی فی نفسه ذکرنّه فی 
نفسى»» الحديث . فيه دليل على أن الذكر القلبى أفضل ثم اللسانى الإخفائى» لا ورد أن 

الذكر الخفى الذى لا يسمعه الحَمَلة سبعون ضعقًاء وورد «خير الذكر اَفي»» انتهى . 

۰ وفيه عند قول المصنف: وکل ذکر مشروع واجبًا کان أو مستحبا لا یعتدٌ به حتی 


يسمع نفسّه الخ . 
%0 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ٥‏ الباب الأول في حكم الجهر بالذكر 

هذا كله فيما أمّر الشارع بأن يذكر باللسان» كما فى قراءة الصلاة والتشهد 
وتسبیحاتهاء ولیس معناه أن من یذکر الله تعالی بقلبه من غیر أن یتلفظ بلسانه لا یکون فی 
الشرع معتدا به » فإن مداومة الذكر لا يتصور بدون اعتباره» بل هو أفضل أنواعه . 

وقد أخرج أبو يعلى الوصلى فى «مسنده» عن عائشة مرفوعا: «أفضل الذكر الخفى 
الذى لا تسمعه الَمَظّة» يقال لهم يوم القيامة : انظْرٌوا هل بقی له من شىء؟ فيقولون: ما 
تر كنا شينًا ما علمناه وحفظناه إلا وقد أحصيناه وكتبناه» فيقول الله تعالى : «إِن لك عندى 
خيينًا لا تعلمه وأنا أجزيك به» وهو الذكر الخفى* كذا ذكره السيوطى فى «البدور 
السافرة فى أحوال الآخرة». 

وفى «الجامع» «خيرٌ الذكر الخفى» وخير الرزق ما يكفى»» رواه أحمد وابن حبّان 
ال ای 

ومن توابع الذكر القلبى : الذكر النفسى» وهو أن يحصل بصعود النفس وهبوطه 
ذكر لا إله إلا الله» هو أو نحو ذلك» وهو ذكر حسن موجب لحصول التشبه با ملائكة » لما 
رواه أبو الشيخ فى قوله تعالى : ووا و ا فن شل 
جعلت أنفاسهم لهم تسبيحًا. 

ورّوى ابن المنذر وابن أبى حاتم والبيہقى فى «شعب الإان» وأبو الشيخ» عن عبد 
الله بن الحارث قال: قلت لكعب : أرأيت قول الله تعالى : لا يفتّرون). أما تَشعَلهم 
رسالة؟ أما تشغلهم حاجة؟ فقال : جعل لهم التسبيح كما جَعّل لكم النفس» ألست تأكل 
وتشرب وتقوم وتجلس وتذهب وتتكلم وأنت تتنفس» فكذلك جعل لهم التسبيح» فهم 
يسبحون الليل والنہارر لا يترون . 

فهذا الحديث أصل أصيل» ومأخذ جليل للذكر النفسى» فاحفظه فإنه من سَوّانح 
الوقت. 


(1) مجمع الزوائد:٠٠/١۸.‏ 


.٠٠:ءايبنألا‌ةروس‎ )۲( 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ١‏ الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 


الباب الثانى 
فى ذكر المواضع التى ورد الشرع بالجهر فيا 


منہا : الأذانء وقد ورد به الجهرء واتفق عليه كلمات أهل الأثر» كيف والأذان إنغا 
هو لاوعلام» ولا يحصل ذك إلا به ومن ثم صرحو بأنه يُستحب أن يكون المؤذن رفيع 

واستخرجوا ذلك ما ورد فى قصة رؤية عبد الله بن زيد رضى الله عنه الأذان فى 
المنام» «من آنه لما أخبرّ به رسول الله َة قال له : ألْقه على بلال فإنه أندى صونًا منك» أى 
أرفع » فقام فألقاه فأذّن بلال» ولم يزل مؤذنًا فى الحياة النبوية» . 

رواه أبوداود والترمذى وابن خزية فى « صحيحه» وأحمد فى ١‏ مسنده) » وزاد فی 
آخره : «وكان بلال يؤذن إلى أن جاء ذات عَدَاة» فدعا رسول الله إلى صلاة الفجرء فقيل 

E ۳ “ره ا . ا‎ HIE NS 

له: إنه نائم» فصرخ بلال بأعلى صوته : الصلاة خير من النوم» فأادخحلت هذه الكلمة فى 
ء٤‏ ۶ ,‌ ء 
تأذین الفجر؟» وابن حبان فی «صحیحه)» وابنْ ماجه وغیرٌهم بأسانید جيد'. 

وفى «شرح الهداية؛ للعينى : يستحب أن يرفع ال مؤذن صولّه . 

وجاء في حدیث أبی لو «ارفع من صوتك» رهد ن صرتت": وفی 
حديث عبد الله : «ألقّمِ على بلال» فإته أندى صَوتا منك»ء ولأن المقصود منه الإعلام. 

ولهذا كان الأفضل للمؤذن أن يكون فى موضع يكون أسمَعٌ للجيران كالمئذنة 
ونحوهاء لحديث أبى برزة الأسلمى» قال : «من السنة الأذان على المنارةء والإقامة فى 
الملسجد رواه أبو الشيخ» والحافظ أبو القاسم تام بن محمد الرازى. ولا ينبغى أن بجهد 
نفسه؛ لأنه يخاف منه حدوث التق والضعف فى الصوت» انتبى كلامه. 

فی «جامع الُضمرات»: يكره للمؤذن أن رفع صوته فوق طاقته» انتب . 
(۱) أبوداود :۱/ ۳۳۷ والترمذي : ۰۳۰۸/۱ وابن ماجه :۱/ ۲۳۲ والإمام أحمد ٤۳/٤:‏ وابن 
خزيمة: ۱۹۱/۱ . 


.۳٤١ أبوداود:۱/‎ )۲( 
۹۷ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ١‏ الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 

ويتفرع على استحباب رفع الصوت مسائل : 

أخذها: آنه ست أن بعل إصبخية فى آذه لبكرن الصبوت أرفع: 

قال فی «الهداية» : الأفضل للمؤذن أن يجعل إصبعيه فى أذنيه» وإن لم يفعل 
فحَسر لأنها ليست بستة أصاية . 

واخحتلفت جماعة شراحها فى شرحه» فقال صاحب «الدراية»: أئ الأذان حَسَنَ 
لا ترك الفعل؛ لأنه أمر به رسول الله ب بلالا فلا یلیق به أن پوصف ترکه بالحسن»› 
لكن لما لم يكن من السُنن الأصلية لم يؤثر رواله فى روال حسن الأذان» انتهى . 

وتبعه صاحب العناية»» وكذا ذكره السروجى فى «الغاية٠»‏ وقال تاج الشريعة : 
إغا كان كذلك لأنه ليس من السنن الأصلية المشهورة فى الأذان» وهو غير مذكور فى 
حدیث الرؤيا» وهو السبب فى شرع الأذان» انتبى . 

وقال صاحب «النباية٠‏ : إسنادٌ الحسن إلى الأذان مذكور فى «الفوائد الظهيرية» . 

قال الشيخ : ونظیره قوله َة لعمّار رضی الله عنه : «إن عادوا فَعْذ» أى : إن عادوا 
إلى الإكراه فعد إلى تخليص نفسك» انتهى . 

وقال صاحب «غاية البيان؛ : يجوز أن يقال : الأفضل جَعل الإصبعين فى الأذنين ء 
وذلك یقتضی الفاضل فإذا کان فعلّه أفضل یکون ترکه فاضلا حستاء انتہی . 

هذا كلام الشراح» ثم جاء النى بخدذ فردفم با جعم يت قال الكل 
خر جوا من الدائرة» فإن التركيب وإن كان غريبًا لكتّه لا يقبل هذه التأويلات» بيانه أن 
فوله : لم يفعل» فيه ضمير مرفوع راجع إلى المؤذنء والمفعول محذوف. 

وقولّه : فحسن جواب الشرط» والمعنى عدم فعله حَسّن» وقول من قال : إِنه 
ليس من السنن الأصلية ليس موجه لأن مُراده أن السنة على نوعين: أصلية وفُرعيةء 
وهذا لم بقل به أحده بل کل ما آمر به رسول الله ی فهو حسن» وکیف لا یکون من 
ال ال رو اغ و هل ادت اغا فی دنه 

وقول السرُوجی -أى الأذانٌ بدونه حَسّنٌْ- أيضًا: غير حَسّن» لأنه كيف يكون 


8 ر ت 2 چ ۶ 0 Ibi‏ 
بدونه حستا وقد أمر به رسول الله ؟ 


۹۸ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ۳ الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 

وقول السغتاقى : إن اسن مذكو ر فى «الظهيرية؛ كلام وَاه؛ لأن نسبة اخسن إلى 
الأذان غير مسخعراب. 

و قال الشيخ» كلام واه أيضًاء وكيف يكون هذا نظير ذاك إلا بتأويل 
بعید؟! . 

وقول صاحب «غاية البيان» خارج عن دائرة الت ركيب بالكلية» ولا مَخلَّص ههنا إلا 
بأن يقال : تقديرٌ التركيب: وإن لم يفعل وضع إصبعيه فى أذنيه» بل وَضَعَهما عليہما 
ا لأن قد رَوّى أحمد فى حديث أبى مَحذورة: «أنه جعل أصابعه الأربعة 
مضمومة› ووضعها على أذنيه*. فهذا یزیل الاشکال» انتہی كلامّه. 

لا یقال: کیف یکون ود ضع الإصبع مستحبا مع أنه قد رَوّى ابن ماجه «أن رسول الله 
ية أمر بلالا أن يضع إصبعيه فى أذنيه » وقال: إنه أرفع لصوتك». 

وروى الحاكم فى «المستدرك» عن عبد الله بن عمار بن سعد القرظى أحد مؤذنى 
رسول الله» عن أبيه» عن جده سعد» أن رسول الله قال لبلال: «إذا أذنت فاجع 
إصبعيك فى أذنيك» فإنه أرفع لصوتك». 

وقال السروجى فى «شرح الهداية» : روی ابن حبان أن سول الله َة أمرَ بلالا أن 
يجعل إصبعيه فى أذنيه » انتہى . 

قال العينى : ليس هذا بابن حبان صاحب الصحيح» بل هو ابن حيّان بالياء 
التحتانية الُنناة : آبو الشیخ الأصبہانی» رواه فى كتاب «الأذان» . 

ورّوى أبوبكر بن خزية عن عَون» عن أبيه» قال: رأيت بلالا يؤدّن وقد جعل 
إصبعیه فی أذنيه » انتہر ^ ) 

فهذا کله یدل علی آن رسول الله ب أمر بلالا بذلك» فکیف یکون مستا؟ 

لأنا نقول: الأمرٌ ههنا ليس للوجوب بل للاستحباب» والشاهد عليه قول رسول 
لله اة «فإنه أرفع لصوتك» فقد بين حكمة فى جعل الإصبعين فى الأذنين» وأشارَ به إلى 


(۱) أخرجه أحمد :۳۰۸/۳. 


(۲) صحیح ابن خزية :۲۰۳/۱ . 
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اا الک فن اهن بالذکر ٤‏ الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 
E a‏ 
أنه لیس بضروری . 

ويدل عليه أيضًا ما ذكره البخارى تعليقاء ووصله ابن أبى شيبة فى «مصتَفه»ء 
OE ONEN SED VOA AE a‏ 
ضروريا لحعله" . 

وقال صاحب «النهاية»ء وتاج الشريعة» والزيلعى فى «شرح الكنز» ومن تبعهم : 
إنغالم يكن وضعُهما ستة لعدم ذكره فى حديث الرؤياء وهو الأصل فى هذا الباب . 

وتعقّبہم العینی : بأنه رَو أبو الشیخ فى «کتاب الأذان» عن يزيد بن أبى زياد» عن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن عبد الله بن ريد الأنصارى» قال: هتم رسول الله للأذان» 
الحدنتء وفة: فقام على سطح المسجد» فجعل إصبعيه فى أذنيه وأدّن» ورأى ذلك عبد 
اھ زیی الام ویریت ین ای ریاد کل ف انی: 

ومرادهم من استحباب وضع الإصبعين إدخال مسبَحتيہما فى الأذنين» لعدم 
إكان |ذغال الإمسن: وكون المسبّحة أفضل من غيرهاء كما ذكره العلامة القهستانى 
وغیره. 

وهذا الوضع أمر منوارث» قال السيوطى فى كتاب «الأوائل؛: أل من وضع 
إحدى يديه عند أُذُنيه فى الأذان ابن الأصم مون الحجاج» وكان المؤذنون قبل ذلك 
يضعون أصابعهم فى آذانہم . أخرجه سعد بن منصور وابن أبى شيبة عن ابن سيرين› 
انتہی . 

وثانيها: ما ذكره قاضى خان وصاحب «الخلاصة» من أنه لا يؤذن فى المسجده 
وعَرضُهما: أن الآذن على موضع عال» منارة كان أو غيرّهاء سنة لرفع الصوت» لا فى 
السك 

وفى «القنية»: يسن الأذان فى موضع عال» والإقامة على الأرض» وفى أذان 
ا مغرب اختلاف المشايخ» انتهى . 

لات دالج الاه اه ب الان الغا نالرت اا اى 


(۱) البخاري: ۱۱۴/۲ . 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ٥‏ الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 

وثالشا : أن المستحب للمؤذن أن يستدير فى صومعته حيث لم يبلغ صو ت بدونهاء 
وإلا لم تحصل لرفع الصوت فائدة. 

وقد جاءت الاستدارة مروية فى أذان بلال أيضًاء رواه الترمذى وصححه. 

لا يقال : روی آبوداود عن آبى جحيفة قال : «أتيت رسول الله َة بمكة وهو فى فة 
حمراء من آدم» ا لحدیث» وفیه : ل غ 
الصلاة» حى على الفلاح» لَوّى عه ينا وشمالا ولم يستدر» الحديث فهذا صریح 
فى آنه لم تكن هناك الاستدارة. 

لأا نقول: قد جاءت الاستدارة مروية فی روایات اش أخرجها أبو الشيخ 
والطبرانی والدارقطنی وغيرُهم» كما بسطها العینی فى ‹ «شرح الهداية»» والإثبات مقدم 
على النفى . 

ورابعها: أن يكره آذان المرأةء وعلّله قاضى خان وصاحب «المحيط» بأن صوتها 
عورة» وهو تعلیل ضعیف ؛ لأن الصحيح أن صوتها ليس بعورة» كما صرح به فى شرح 
«الَة» و «البحر» e Rs‏ 

فالأولى فى تعليل ما أشار إليه صاحب «البحر؛ من أن رفع الصوت فى الأذان 
مندوب» والمرأة منوعة منه لاحتمال الفتنة» ولهذا ملعن من التسبيح» وتعلّم القرآن من 
الأعمى» وغير ذلك . 

وليعلم أن المبالغة فى الصوت مستحب فى كل كلمة من كلمات الأذان عندناء إذ لإ 
ترجيع فيه خلافا للشافعية » فان عندهم يُرفع الصوت بالشهادتين» ويُحْمَّضر فى كل أذان 
إلا الأذان الثانى يوم الجمعة» فإنهم-قالوا: إِنّه لا يرفع الصوت فيه كالأول؛ لأنه لإعلام 
الحاضرين كالإقامة والأذان للفائتة 

قال فى «البحر؟: ينبغى أنه لو كان القضاء بالجماعة رفع وإن كان منفردا فإن كان 

فى الصحراء يرفع آيضًاء للترغیب الوارد فى فع صوت المؤذن» من آنه لا يُسمع صولّه 

إنس ولا جن ولا مدر إلا شه له يوم القيامة» وإن كان فى البيت لا يرفع» ولم أره فى 


(۱) أبوداود:۱/ ۳۵۷ . 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ٦‏ الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 
a gk A‏ 


كلام أئمتناء انتهى وأقره فى «النهر الفائق . 

ومنها: الإقامة فإنه يرفع صولَّه بہا بحيث يسمع الحاضرون» ولا يندب فيه المبالخة 
كالأذان كما فى «التاتارخانية»» ولهذا لا يسن فيه أن يكون على النارة» كما فى «البحر» 
عن «القنية» . 

وهل يُستحب فيه وضع الإصبعين فى الأذنين؟ 

حکى الترمذى عن الأوزاعى وغيره أنه يُستحب فيه أيضًاء وعندنا أنه لا يستحب 
ام اد سر ای ورادا 

ومنها: التثويب» فإنم صرَحوا أنه إعلام بعد إعلام» فيّرفع صولّه به لتحصل 
فاده 

ومنها: قراءة القرآن» وفيه تفصيل» فإنه لا يخلو إما أن يكون فى الصلاة» أو 
خارجهاء فإن كانت فى الصلاة» فإما أن تكون فى الفرض أو النفل أو الواجب» وعلى 
كل تقدير » فإما أن يكون أداؤه بالحماعة أو منفرداء ولكل واحد من هذه الصور فى (باب 
جهر القراءة) أحكام على حدة. 

فأما القراءة خارج الصلاة فالأحاديث جاءت متعارضة فيهاء فمنها ما ل غل 
أفضلية الجهرء ومنا ما يدل على أفضلية السرء وال جم بينها على ما ذكره النووى»› 
A E‏ ا ف که اج 
له أفضل» وكم من شخص ال جهرٌ له أفضل» مثلا: من كانت طويته صافية عن الرياء 
والُجب ونحو ذلك» ولم يكن هناك من يتأذّى بقراءته» أو كان هناك من يسمع 
بالشوع : اسُحبً له الجهر» وإلا فلاء وقس عليه» وهكذاذكر جمع من أصحابناء 
وعليه المعول. 

نعم لو التزم جَهْرَ سورة أو نحوها فى موضع معيّن التزاما لم يعهد فى الشرع › 
وخيف منه ظن العوام لزومه حتما كما هو فى كثير من التخصيصات الفاشية > فحينئذ لا 
يخلو عن كراهة البتةء ولذا قال فى «مصاب الاحتساب»: قراءة الفاتحة بالجحماعة جهرا 


بعد الصلاة بدعة . 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ۷ الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 
E E E AE SEDE E ARA EE‏ 


ونظيره ما قالوا من أن سجدة الشكر بعد الوتر مكروهة» وإن كانت سجدة الشكر 
فى نفسها مباحة ومرغوبا إليہاء ونظائره كثيرة. 

وقالوا: من جهر آية السجدة» شفقة على السامعين» فلعل بعضًا منهم لا يكون 
متوضتًا فيقع فى الكراهة» إذ تأخير السجدة عن وقت وجوبہا مكروه» وكذا فى شرح 
«الهداية». 

وفى «الذخيرة؛ قال محمد فى كتاب «الأصل»: لا بأس بقراءة القرآن فى الحمَّام» 
وكرهه النخعى . ولا خلاف فى الحقيقة ؛ لأن النخعى إنما كرهه إذا كان يرفع صوته وهناك 
قوم مَشاغیل فلا یستمعونه» فیکون استخفافًا بالقرآن» وعندنا أیضًا یکره إذا كانت الحالة 
E‏ 

وعن هذا رهه بعضس مشايخن التصدق على السائل الذى قرأ القرآن فى السوق. 

ورأیت فی فوائد الفقیه بی جعفر ا 
EE E‏ 

وفى «الفتاوى» : قراءةٌ القرآن فى القبور عند أبى حنيفة ثكره» وعند محمد لا 
نكر ال الف اليو وه ادها 

وحكى عن محمد بن الفضل البخارى أن القراءة فى المقابر إا تكره إذا جهرء وأما 
إذا أخفى فلا تكره. 

وكان الفقيه أبو إسحاق الحافظ يحکى عن أستاذه الشيخ أبى بكر محمد بن إبراهيم 
نه قال : ل باس بقراءة سوزة اللك» حى أو جهر؛ ولم فرق بين ابجهر را ية . 

ومن المشايخ من قال : حتّم القرآن بالحماعة جهرا مكروه» انتهى ملخصًا. 

وفی «فتاوی قاضى خان» إن فر القرآن عند القبور» إن وى بذلك أن يؤنسهم 
بصوت القرآن» فإنه يقرأً» فان لم يقصد ذلك فالله تعالی یُسمع قراءلّه حیٹ کان» انتہی . 

وما القرك في الهادة هر ماي النجر واو الوت و لاء ا رقا 
وجمعة وعیدین وتراویح والوتر فی رمضان» وهذاالجهر واجب» فمن ترکه وجبت عليه 
سجدة السهو إذا أداها بالجماعةء فإن أداها منفردا خير كمتنفل بالليل» فاه مخيّر بين 
الجهر والسرء إلا إذا أم فحينئذ يجب الجهرء ويُخافت حتما فى الظهر والعصر . 

°۴۳ 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ۸ الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 
eS EROS UOITIEIRORISEERTRTRaaaaEAHRKNE Rtn RRta unten‏ 

وكذا من يقضى الجهرية فى وقت الُخافتة منفردا على ما صححه صاحب 
«الهداية»» وذكره ابن ملك فى «شرح المنار» وغيره» لكن تعقبه غير واحد ورجحوا 
تخىيرە . 

والمتنفل بالنهار يسر فإن جهر كُره تحريا كما فى «البناية»» والمقام طويل الذيل» 
لولا خحوف الإطالة لبسطته› وسنبسطه إن شاء الله تعالى فى «شرح شرح الوقاية» . 

ورَوَّى البخارى ومسلم وأبوداود والنسائى وابن ماجه وغيرهم عن أبى قتادة قال : 
كان رسول الله يل يقرأ فى الركعتين الأوليين من الظهر بالفاتحة وسورة» يطول فى 
الأولىء ويقصر فى الثانية » ويسمع الآية أحيانا* . 

فيستنبط من هذا الحديث أنه لو جهر بأية أو آيتين لإسماع المقتدين وتعليمهم لا بأس 
بذلك» ولا يعد هذا جهرا فى السرية» وبه صرح بعض أصحابنا أيضًا . 

وعما يُلحق به ما فى «القنية» عن شمس الأئمة الحلوانى : رأى منكرًا فجهر بالقراءة 
ر رااو معا ل نره 

ومنها: تكبيرات الصلاة للإمام» وكذا المبلٌّ يجهر با بقدر حاجته للإعلام 
بالدخول والانتقالء وكذا بالتسميع والسلام وأما المؤتم والمنفرد فيسمع نفسه» كذا فى 
«الضياء المعنوي»» لكن لو جهر فوق الحاجة فقد أساء كما فى «السراج الوهاج؟. 

وفى فتاوى الشيْخ محمد بن محمد العَرّى : اعلَّم أن الإمام إذا كبر للصلاة فلا بد 
لصحة صلاته من قصده بالتكبير الإحرام» وإلا فلا صلاة له إذا قصد به الإعلام فقط› 

قال فى «رد المحتار؛ وجهة أن تكبيرة الافتتاح شرط أو ركن» فلا بد فى تحققها من 
قصد الإحرام» وأما التسميع من الإمام» والتحميد من المبغ » وتكبيرات الانتقال منہما 
إذا قصّد اللإعلام فقط » فلا فساد للصلاةء كذا فى «القول البليغ فى حكم التبليغ؛ للسيد 
أحمد الحخموى» وأقره السيذ محمد أبو السعود فى «حواشى مسكين». 

والفرق: أن قَصْدَ الإعلام غير مفسدء كما لو سبح ليعلم غيره أنه فى الصلاةء ولا 
(۱) البخاري :۲/ ۰۳٤۳‏ ومسلم : /٤‏ ۰۱۷۱ وأبوداود: ٥۰۳/۱‏ والنسائي :۲/ ۰۱۹١‏ وابن مأاجه : 


. 1/۱ 
OE: 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ۹ الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 
كان المطلوب هو التكبير على قصد التذكير والإعلام» فإذا مخض قصد الإعلام فكأنه لم 
يذكر» وعدم الذكر فى غير التحرية غير مفسد» وقد أشبعنا الكلام على هذه المسألة فى 
رسالتنا: «تنبيه ذوى الأفهام على حكم التبليغ خَلْف الإمام»» انی کلام 

وفى «فتح القدير: فى «الصحيحين» عن عبيد الله بن عبد الله بن عة بن مسعود 
قال : «دخحلت على عائشة فقلت: آلا ٹحدثینی عن مَرّض رسول الله؟ فقالت : بلی» لا 
ل رسول الله ية قال : أصلًى الناس؟ قلنا: لاء هم ينتظرونك» قال: ضعوا لى ما 
ففعلواء فاغتَسّل » ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق» فقال : أصلّى النامر؟ قلنا: ل 
والناس عكوف ينتظرون للعشاء الآخرة» فأرسّل رسول الله يا إلى أبى بكر أن يُصلى 
بہم » فصلٰی بہم أبو بكر . 

ثم إن رسول الله ب وجد خفة فى نفسه» فخرح يہادى بين رجلين» أحدهما 
العباس» لصلاة الظهر» وأبو بكر يصلى بالناس» فلما رآه ذَهَّب ليتأخر» فأشار رسولٌ 
الله له أن لا يتأخر» وقال لهما: أجلسانی إلى جَنْبه» فان أبوبكر وهو قائم يُصلى بصلاة 
رسول الله اة والناس يصلون بصلاة أبی بكر» والنبی بي قاعد . 

وما روى الترمذى عن عائشة قالت : «صلى رسول الله ية فى مرضه الذى تُوفى 
فیه خلف آبی بکر قاعدا» وقال : حسن صحی . 

وأخرج النسائى عن أنس قال : «آخر صلاة صلاها رسول الله ب مع القَوم فى 
ثوب واحد متوشحا حَلْف ابی بکر»". 

فأولا: لا يعارض ما فى «الصحيحين». 

و قال البيمقى : لا تعارض» فالصلاة التى كان إمامًا فيا صلاةٌ الظهر يوم 
الت او اسن والتى كان مأمومًا فيما صلاة الصبح يوم الاثنين» وهى خر صلاة 
صلاها حتی حرج من الدنيا. 

(1) البخاري :۱۷۲/۲ ومسلم ٠۳١/٤:‏ . 
(۳) الترمذي ۱۹٩/۲:‏ . 


(۳) النسائی :۲/ ۷۹. 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر :0 الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 
ا 

قال الأغمش: فى فقولا والاس بصلو ن بصلا یی بکر» تعنی: أنه كان يسع 
الناس تكبيره طلا . 


E ا‎ ٠ 
وفى (الدراية»: وبه يعرف جواز رفع المؤدنين آصواتہم فى الجمعة والعيدين‎ 


وغيرهماً. 
أقول: ليس مقصودُه خصوص الرفع الكائن فى زمانناء بل أصل الرفع لبلاغ 
الانتقالات . 


أما خصوص هذا الذى تعارفوه فى هذه البلادء فلا يبعد أنه مسد غالبا ؛ لأنه 
يشتمل على مد همزة (الله)ء أو (أكبر)ء أو بائه» وذلك مفسد؛ ولأنهم يبالغون فى 
الصياح زيادةً على حاجة الإبلاغء والاشتغال تجريرات الم إظهارًا للصناعة الْنْعَّمة 
ملْحق بالكلام والصياح . 

وسيأتى فى (باب ما يفسد الصلاة): أنه إذا ارتفع بكاءه من ذكر الجنة والنار لا 
يفسد» ولو لمصيبة يُفسد؛ لأنه فى الأول تعرّض لسؤال الجنة والتعوذ من النار» وفى 
الثانى لإظهار المصيبةء ولو صرح به فقال : وامصيبتاه! أو أدركوني! فُسّد» فهو بمنزلته 
وهنا معلوم أن قصده إعجاب الناس به ولو قال اعَجبُوا من حسن صوتى وتحريرى 
فسدَت صلاته» وحُصول الحرف لازم من التلحين» ولا أرى ذلك يصدر من يفهم معنى 
الدعاء والسؤالء وما ذلك إلا نوع لعب» انتهى ملخصًا . 

وأقره على ذلك صاحب «البحر»» وصاحب «الدر المختار»» وحسنه صاحب 
«الحلية» . 

وتعقبه السيد أحمد الَمَوى فى «القول البليغ» بأنه صرح فى «السراج» أن الإمام 
إذا جهر فوق الحاجة فقد أساء» والإساءة دون الكراهة» ولا توجب الإفساد. 

وقياسه على البكاء غير ظاهر؛ لأن هذا ذكر بصيغة» فلا يتغير بعزية» والمفسد 
للصلاة الملفوظ لا عَمْعَةٌ القلب . على أن القياس بعد أربع مائة منقطع» فليس لأحد 
ذفان مش مسال ة غلی مالف کہا د کر ابن نج فی رسائله؛ انتیی: 

وأجاب عنه ابن عابدين فى رسالته «تنبيه الأفهام على حكم التبليغ حَلْف الإمام» 
وغیره من تصانيفه : بأن الكَّمّال لم يُجعل الفساد مَبّنيا على مُجرد الرفع » حتى يرد عليه ما 
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سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ١ه‏ الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 
فى «السراج»» بل بناه على زيادة الرفع الملحقة بالصياح . 

وقول الحَمَوى: وقياسه على البكاء إلخ كلام ساقط؛ لأن ما ذكره قول أبى 
يوسف» حيث بى عليه عدم الفساد فيما لو فتح المصلّى على غير إمامه» أو أجاب 
ال أو اع اسرب فال ا ف اى تراك 

والمذهب: الفساد فى الكل» وهو قولهما؛ لأنه تعليم فك وخطات: 


موجواب. 
وكون الذكر غير متغير بعزية منوع» ألا ترى أن الجنب إذا قرأ #الحمد لله رب 


وحيث كان مَناطً الفساد عندهما كونٌ اللفظ أفيد به معن ليس من أعمال الصلاة» 
كان ذلك قاعدة كلية تندرج تحتها أفراد جزئية» منها مسألتنا هذه» إذ لا شك أنه إذا لم 
يقصد الذكر بل بالغ فى الصياح لأجل تحرير النغم والإعجاب» يكون قد أفاد به معنى 
ليس من أعمال الصلاة. 

وليس هذا من القياس المنقطع» بل هو تصريح با تضمَنه كلام المجتہد» أو دل عليه 
دلالة المساواة. 

ومنها: النطبة سواء كانت خطبة الجمعةء أو خطبة العيدين» أو خطبة النكاح» أو 
غير ذلك . 

فا لخطیب يجھر بہا على ما هو المتوارث» ودل عليه قوله تعالى : #فاسعوا إلى ذكر 
الله ودروا البي ع وشهدت له أحاديث قولية وفعلية» لكن يجهر بالثانية أقل من 
الأولى كما فى «الدر المختار». 

ومنہا: تكبيرات التشريق» يجهر بها الإمام ومَّن خَلفه من الرجالء والمرأة 
تُخافت» من فجر عرفة إلى عصر يوم النحرء أو إلى آخر أيام التشريق ء على اختلاف 
القولن: 


والمختار هو الأخير لا روّى ابر أبى الدنيا عن جابر بن عبد الله قال : «كان رسول 


)١(‏ سورةالحمعة:۹. 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 0۲ الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 
الله ل إذا صلّى صلاة الغداة من عرفة حى أعلى ركبتيه» وقال : الله أكبر» الله أكبرء لا 
إله إلا اللهء والله أكبر» الله أكبر وله الحمد» إلى عص ر آخر أيام التشريق» . 

وروی ابن أبى شيبة وابن أبى الدنيا والّروزى فى كتاب العيدين» والحاكم عن عبيد 
بن عمیر قال ا 
العصر من يام التشريق». 

E OG, 
مسعود فكان يكبر من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق“‎ 

وروی ابن بی شيبة والحاکم عن شفیق قال: «کان على رضی الله عنه یکبر بعد 
الفجر من عرفة» ثم لا يقطّع حتى يصلى العصر فى آخر أيام التشريق ٠‏ 

وروی ابن بی شيبة والمروزى والحاكم نحوه عن ابن عباس رضى الله عنهما. 

وبہذا ظّهر ضعف ما استدل به صاحب «الهداية» على مذهب أبى حنيفة» من أن 
الجهر بالتكبير بدعة. 

فالأخذ بالأقل أولى» وذلك أنه لا معنى لكونه بدعة بعد ورود هذه الآثار» الدالة 
على شرعية الجهر إلى آخر أيام التشريق . 

وقد فسر أهل التفسیر قوله تعالی: #واذکروا الله فی یام معدودات ۰ بہذا 
التكبير . 

والأخذ بالأكثر فى باب العبادات أولى للاحتياط » لا بالأقل كما لا يخفى . 

وكذا يجهر بالتكبير فى طريق صلاة عيد الأضحى اتفاقًاء لورود الأثر بذك. 

وأما الجهرٌ بالتكبير فى الأسواق فى الأيام العشر» فقال بعض أصحابنا: إنه ليس 
بشیء» وقال بعضهم ا لور لار فن اذلف عر ان فج رضي ا عكبةا 


(۱) مستدرك حاکم :۲۹۹/۱ . 
(۲) مستدرك حاکم :۱/ ۳۰۰. 
(۳) مستدرك حاکم :۲۹۹/۱ . 
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وغیره. 

وفى «جامع التفاريق؛ قيل لأبى حنيفة : أينبغى لأهل الكوفة أن يكبّروا أيام التشريق 
فى الأسواق والمساجد؟ قال : نعم . 

وقال الفقيه أبو الليث : كان إبراهيم بن يوسف يمتى بالتكبير فى الأسواق فى الأيام 
ال 

وقال أبو جعفر الهندوانى : عندى آنه لا ينبغى أن يمنع العامة من ذلك لقلة 
رغبتهم فى الخير» وبه نأخذ» كذا فى «البناية» . 

وهل یجهر بالتکبیر فی طریق عید الفطر آم لا؟ 

فعندهما: نعم» وعند أبى حنيفة لا؛ لأن الأصل فى الأذكار الإخفاءء إلا فيما ورد 
الشرع به. 

ھکذا حکی الخلاف فی «الہدا « تع“ و«السراج الوهاج» و «درر البحار» و«ملتة 
الأبحر» و «الدرر» و «الاختيار» و«مواهب الرحمن» و«التاترخانية» و«التجنيس» 
ومختارات النوازل» و «الكفاية» و«المعراج» و «زاد الفقهاء» و«غاية البيان» و «البناية» 
وغيرها من الكتب المعتمدة. 

وفی حواشی «مراقى الفلاح» للطحطاوی : قال الحلبی : الذى ينبغى : أن يكون 
a TS‏ 
TT E‏ 
نشی ٠‏ 

وقال فى «الخلاصة؟: لا يكبر يوم الفطرء وعندهما يكبر ويُخافت» وهو إحدى 
الروايتين عنه» والأصح ما ذكرنا أنه لا يكبر» انتهى . 

فأفاد أن الخلاف فى أصل التكبيرء > لا فى صفته» وأن عدم الجهر متفق عليه . 

ورده ابن الهمام بأنه لیس بشیء» إذ لا يُمنع من ذکر الله تعالی فی وقت من 
الأوقات» بل من إيقاعه على وجه البدعة. 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ٤‏ الباب الثاني في ذكر مواضع !لجهر 
ت 
ا Sy‏ 

وأغرب صاحب «النصاب» فى قوله : يكبر فى العيدين سراء كما أغرب من عزى 
إلى أبى حنيفة أنه.لايكبرفى الفطر أصلاء وزعم أنه الأصح › كما هوظاهر «الخلاصة»اه. 

ومنها: التلبية » فالُحرم يجهر بہاء لما رواه أبوداود والنسائى والترمذى وصححه 
وابن ماجه وأحمد بن حنبل وابن خزية والحاكم وصححه عن خلاّد بن السائب» عن أبيه 
مرفوعا: «أتانى جبريل فأمرنى أن مر أصحابى أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية والإهلالء 
فإنہا من شعائر احج" » ورواه مالك والشافعى وابنْ أبى شيبة أيضًا . 

وروی ابن ماجه وابن خزية وابن أبى شيبة وابن ن¿ حبان والحاکم وصححه عن زید 
بن خالد الجهنی مرفوعا: «جاءنى جبريل فقال: مر أصحابك» فليرفعوا أصواتہم 
بالتلبية»› فإنہا من شعار الحج» . 

والجهر بالتلبية أمّر متوارث من العهد النبوى إلى زماننا هذا من غير نكير . 

وفی «الهداية» يرفع صوته بالتلبية sS E‏ «أفضل احج : الج 
والح فالعج رفع الصوت بالتلبية» واج : : إسالة الدم» انتبى . 

قال فى «فتح القدير؛ : إعلم أن رفع الصوت سنةء فإِن ترکه کان مسیئًا» ولا شىء 
عليه» ولا بالغ به فیجهد نفس کیلا یتضرر» ولا منافاة بین قولنا : :أن لا بجهد تة 
وبين الأدلة الدالة على رفع الصوت بشدة. كما هو معنى العج» إذ لا تلازم بين ذلك 
وبين الإجهادء إذ قد يكون الرجل جَهُوّرى الصوت» فيحصل الرفع العالى مع عدم تعبه 
به» انتہی . 

ومنہا: الجهر بالسلام على الناس» وجوايو فلو آسر به بحیٹ لم پسمعه غیره لم 


)۱( مستدرك حاکم :۱/ ۰٤٥۰‏ وأبوداود:۲/ »٤٠٥‏ والترمذي :۰۱۹۱/۳ والنسائي : «1Y /o‏ 
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سباحة الفكر فى الجهر بالذكر 94 الباب الثاني في ذكر مواضع الجهر 
يد السنة. 

وكذا السلام على الأموات» ينبغى أن يجهر بحيث يبلغ إلى سمعه لتجيب» كما 
فى الأحاديث . 

ومنہا : جواب العاطس» قال فى الخانية ‏ شرطً فى رد السلام وجواب العّطاس : 
سماعه» فلو لم -یسمعه- يريه تحريك شَفتیه» انت . 

ومنہا: ما قال فى «القنية»: التكبير جهرا لا يسن فى غير أيام التشريق إلا بإزاء 
العدو واللصوص» وقاس عليه بعضهم الحريق واخاوف كلهاء وهكذا فى «البناية» 
وغیرهما. 

ومنها : الجهر بالتسبيح بعد الفراغ من الوتر » لما ورد به الحديث كمامر. 
تتمة : 

يكره رفع الصوت بالذكر والقراءة حاملى ال جنازة ومن معهم تحرياء وقيل تنزيمًاء 
يى أن يطيلوا المت :+ ولو أرادوا الذكرٌ ذكروا فى أنفسهمء كذا فى «فتح القدير» 
وغیره . 

قال فى «رد المحتار»: وإذا كان هذا فى الدعاء والذكر فما ظتك بالغناء الحادث فى 
هذا الزمان؟! انتہى . 

وفى «الجواهر النفيسة شرح الدرة النيفة»: لا یرفع صوته بالذکر» أی یکره رفع 
الصوت بالذكر والقراءة والتكبير خلف الجنازة» انتهى . 

هذا آخر الكلام فى هذا ارام» والحمد لذى الجلال والإكرام» والصلاة على سيد 
الأنام وآله وصحبه الكرام . 

وکان اختتامه فى يوم الخميس الثامن والعشرين من ربع الثانى من شهور سنة سبع 
وثمانين بعد الألف والمائتين من الهجرة النبوية» على صاحبہا أفضل الصلاة والتحيّة . 


{untette} 


سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ۹ فهرس الموصوعات 


الاب الأول فى حكم الجهر بالذكر E oa Aa‏ 


وأما القائلون بجواز نفس الجحهر فاحتجوا بو جوه قوية : N TT‏ 
تتم : el EE OE Sse Tê EAS RE‏ 
الباب الثانی فی ذكر المواضع التی ورد الشرع بال جھر فیہا E OO‏ 
منہا: الأذان E N‏ 
منہا: التثويب ose eae SRS‏ 
منها: قراءة القرآن ACOSO AS SM SLES‏ 
منها : تكبيرات الصلاة للإمام A ESE SSAA RSS‏ 
ع ESA OD‏ 
منہا: تکبیرات التشريق ON ARSED aaa‏ 
منها: التلبية OE Ae SR eS E ESA E E‏ 
منہا: الجهر بالسلام على الناس» وجوابه OCS SNE e SES‏ 
منہا: جواب العاطس Ores ESSERE RAN SRE‏ 
منها : الجهر بالتسبيح بعد الفراغ من الوتر OO SE EE‏ 
تتمة: Oe Brae ne e ma Ad e e Sens‏ 
يكره رفع الصوت بالذكر والقراءة لحاملى ال جنازة ومن معهم تحريا Oe RS‏ 
E EF E Ê E‏ 
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